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9“ - كتاب البيوع (55) باب 


250 باب الحكرة والتربص 


(15؟) الحكرة 
بضم الحاء المهملة وسكون الكاف» اسم من احتكر الطعام إذا حبسه 
إرادة للغلاء» والحكر بفتحتين وسكون الثاني لغ بمعناه» قاله الزرقاني”"'» وفي 
و11 عد (المجمع»”؟ : أصل الحكر الجمع والإمساك. 


والتربص 


هو الانتظار. وكأنه عطف تفسير للحكرة. فإن المحتكر ما زال يتربصس 
غلاء الآثمان. 


قال الم الاحتكار حرام لما روى الأثرم عن أبي أمامة قال: «نهى 
رسول الله ككِِ أن يحتكر الطعام». وروى أيضا بإسناده عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله كَِلْةِ قال: «من احتكر فهو خاطيع)» ا أن عمر - رضي الله عنه - 
خرج مع أصحابهء فرأى طعاماً كثيراً قد ألقي على باب مكةء فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: جلب إليناء فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبهء فقيل له: فإنه قد 
احتكرء قال: ومن احتكره؟ قالوا: فلان مولى عثمان وفلان مولاك» فأرسل 
إليهماء فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: نشتري بأموالنا 
ونبيع. قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
لو بيت بحر يفتريه اللذ لظام ان الاقلذنى 776 فال التراوى فاننا شرل 


.)199/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) «بذل المجهود) .)١١8/١6(‏ 
() «مجمع بحار الأنوار» .)077/١(‏ 
(:) «المغني» .)7١6/5(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (؟7/78/1). 


تماق اناق زنالة واه ل اسك اذا اها عو لى عيدو رضي اللفنه.. 
فلم ببحىء فرأيته مجذوماً. وروي سن النبي كه قال: «الجالب مرزوفق» 
وأ لمحت لعو 


قانانة فايوى: 12 لكان لقة » اعباس الشو و العظارا لخلاتة: 
وشرعاً: اشتراء طعام وتخوة» وبحدية: إلى القاهه ا ريعيرن بنوما ؛ القوله 0105 
احتكر على المسلمين أربعين يوماً ضربه الله بالجذام والإفلاس» وفي رواية: 
«فقد برئ من الله وبرئ الله منه»» وفي أخرى: «فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» «شر نبلالية»» وقيل: شهرء 
وقيل: أكثرء وهذا التقدير للمعاقبة في اللاثيا يتحو الغو والتعويي لا للدم 
لحصوله» وإن قلّت المدةٌ وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحطء والعياذ بالله. 
«در)» «منتقى) وود + انتهى . 


ثم قال ال 7 : ': والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروطء 
أحدها:. أن يشتري» فلو جلب شيئاً أو أدخل من غَلَّتِه شيئاً» فادّخره لم يكن 
د وروي ذلك عن الحسن ومالكء وقال الأوزاعي: الجالب ليس 
بمحتكر» لقوله: الجالب مرزوق» ولأن الجالب لا يُضَيِّنُ على أحد» مم 
به بل ينفع ٠‏ فإن الناس إذا مرا عنده طعاماً مُعَدّا للبيع» كان ذلك أطيب 


الشرط الثاني: أن يكون المشترى قوتاًء فأما الإدام والحلواء والعسل 


.)١59/5( واعدة الدارمى»‎ 0/8/١ «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)51057/9( «رد المحتار»‎ )؟١(‎ 
.)7١77/5( «المغنى»‎ )9( 


والزيت وأعلاف البهائم. فليس فيها احتكار مَحَرّمء قال الأثرم: سمعت أبا 
عبد الله يسأل عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس» فهو 
الذي يِكْرَهء وهذا قول عبد الله بن عمروء وكان سعيد بن المسيب - وهو راوي 
حديث الاحتكار ‏ يحتكر الزيت» قال أو داود: وكان يحتكر الْتَوّى والحَبْط 
وال ولأن هذه الأشياء مما لا تعمٌ الحاجةً إليهاء فأشبهت الثياب 
والحيوانات. 


الشرط الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه» ولا يحصل ذلك إلا 
بأمرين» أحدهما: أن يكون فى بلد يضيق بأهله الاحتكارء كالحرمين والثغور, 
وظاهر هذا أن البلاد الراضعة الكقيرة المزافق بو العنلي ع #بقداد.والضي: 
ومصرء لا يحرم فيها الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباًء والثاني: أن 
يكون في حال الضيقء بأن يدخل في البلد قافلة» فيتبادر ذوو الأموال. 
فيشترونها ويضيقون على الناس» فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص 
على وجه لا يضيق على أحدء فليس بمحرم. 


وقال ابن العربي. في شرح التزمذي»00+ اللحكزة محل وزماف». فأما 
المحل» فقال مالك والثوري: الاحتكار في كل شيء؛ إذا أضرٌ بالناسء» إلا 
الفواكهء وقال ابن حنبل : الاحتكار في الطعام وحده في مكة والمدينة 
والثغور. لا فق الأمصارء وقيل :ليست التحكرة إلا في القوت لا في 
ظ الإدام» ولذا كان يحتكر ابن المسيّب الزيت». وأما زمان الاحتكارء» فاختلف 
أيضا فيه»ء فقيل: فى كل وقتء. وقيل: إنما ذلك عند مسيس الحاجة إليهء 


(؟) «عارضة الأحوذي» 50 .)537١‏ 


وقال النووي'2: قال أصحابنا: الاحتكار المحرم: هو الاحتكار في 
الأقوات خاصة. وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة. ولا يبيعه في 
الحال» بل يدّخره ليغلو ثمنه. فأما إذا جاءه من قرية» أو اشتراه في وقت 
الرخص. وادّخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله. أو ابتاعه ليبيعه 
في وقتهء فليس باحتكارء ولا تحريم فيه» وأما غير الأقوات فلا يحرم 
الاحتكار فيه بكل حال» هذا تفصيل مذهبنا. ظ 

وقال العلماء: الحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس . 
كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام» واضطر الناس إليه» ولم 
يجدوا غيرة» أجبر غلى بيغه؛ دفغاً للضرر عن التامن- وأما ما فى مسلم عن 
ابن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكرانء فقال ابن عبد البر 
وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت. وحملا الحديث على احتكار القوت عند 
الحاجة إليه والغلاء» وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون» وهو الصحيح. 
الهو 


وفي «الدر المختار»”'': كره احتكار قوت البشر كتين وعنب ولوزء 
والبهائم كين.وقة”” في بلدٍ يضر بأهله. فإن لم يضر لم يكره. ويجب أن 
يأمره القاضي بببع ما فضل :عن قوته وقوت أهله؛ وا اموا 
القاضي عَزَّرَه بما رآه» وباع القاضي علعة عتحافة نان على الصحيح» وفي 
«السراج» : لو خاف الإمام على أهل بلدٍ الهلاك» أخذ الطعام من عه 
وفَرّق عليهم. فإذا وجدوا سّعة ردوا مثله» وهذا ليس بحجرهء بل للضرورة» 


6 اشرح النووي على صحيح مسلم» .)57/١١/5(‏ 
(؟) (005/4). [ 


ره با ايعان نرق لص ا و 
الدواب. 


ومن الطتن لمال شيومه وققافه الولاك تناولهكاة زفنامة ولا يكوة مجكرا 
إن كان يجلب منه عادة كره. وهو المختار. 


قال ابن عابدين: قوله: قَوْثُ الامو قول أبى حنيفة ومتحمد وعليه 


ع - 
2 
+ - 


الفتوى. وعن. أبى يوسف كل ما اضر بالعامة حجريسة © فهو احتكار. وغرة محمد 
الاحتكار فى الثياب» وقوله: كتين وعنب» أي مما يقوم به بدنهم من الرزق» 
ولو دخناً لا عسلاً وسمناًء وقوله: في بلد يضَرٌ بأهله. بان كان لباك غير : 
العامة» ألا ترى أن له أن لا يزرع. فكذا له أن لا يبيع» والظاهر أنه لا يأثم 
إثم المحتكرين» وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين. 


وهل يجبر على بيعه؟ الظاهر نعمء إن اضطر الناس إليهء وقوله: 
مجلوبه من بلد آخر؛ لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصرء وجلب 
إلى فنائهاء «هداية»» وقال القهستاني: يستحب أن يبيعه» فإنه لا يخلو عن 
كراهة خلافاً للثاني» فعنده يكره كما في «الهداية»» واعترضه الإتقاني بأن 
الفقية جعله متفقاً غلية» وقوله* إن كان 58 منه عادة» احتراز عما إذا كان 
البلد بعيداً لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر؛ لأنه لم يتعلق به حق 
العامة» انتهى . 


وبسط الباجي"") الكلام على هذه المسالة: فقمقال: فيها أربعة أبواب : 
أحدها: بيان معنى الاحتكار وحكمه.ء الثانى: فى بيان معنى الوقت الذي يمنع 
فيه الادخار» الثالثك: فى بيان ما يتعلق به في المنع من الاحتكار. الرابع : فى 


.)١6 /5( «المنتقى»‎ )١( 


ثم فصل الكلام على هذه الأبوابء. فقال في الباب الأول: إن الاحتكار 
هو الادخار للمبيع» وطلب الربح بتقلب الأسواقء. وأما الادّخار للقوت فليس 
من باب الاحتكارء وإذا ثبت ذلك. فإن احتكار الأقوات وغيرها ليس بممنوع, 
روق ابن المواز عن مالك أنه سئل عن التريضن بالطعام وغيره رجاء الغلاء؟ 
قال: ما علمت فيه بنهي. ولا أعلم به بأسأء يحبس إذا شاءء ويبيع إذا شاء 
قيل لمالك: فمن يبتاع الطعام فيجب غلاؤه؟ قال: وما من أحد يبتاع طعاماً أو 
غيره إلا ويجب غلاؤه. قال الباجي: ويتعلق المنع بمن يشتري في وقت الغلاء 
أكثر من مقدار قوته. ثم بسط الكلاه”'' عليه 

ثم قال في الباب الثانى: إن لذلك حالتين» إحداهما: حال ضرورة 
وضيق. فهذا حال يمنع فيها من الاحتكارء ولا خلاف نعلمه في ذلك. 
والثانية: حال كثرة وسعة» فههنا اختلف أصحابناء فالذي رواه ابن القاسم عن 
مالك أنه لا ممع فيها من احتكار شيء من . الأكساءة وروى 55 حبيب عن 
مطرف واد بن الماجشون عن مالك: أن احتكار الطعام يمنع في كل وقت» فأما 
غير الطعام فلا يحم احتكاره إلا 2 وقفت الضرورة دود وفت السعة. وعلى 
هذا فجميع القطاني والحبوب التي هي للقوت والعلوفة يتعلق بها هذا المنعء 
القمح . 

وقال في اليباب الثالث * إن الذي رواه أبن المواز وابن القاسم عن مالك : 
أن الطعام وغيره ف الكتان والقطن بد ا يدت إليه في ذلك سواءء فيمنع 
من احتكاره ما أضَرَّ ذلك بالناس . 

ووجه ذلك أن هذا مما تدعو الحاجة إليه لمصالح الناس» فوجب أن 
يمنع من إدخال المضرة عليهم باحتكاره كالطعام. 


.)١77/5( «المنتقى»‎ )١( 


3 كتاب البيوع (5؟) باب (95) حديث 


وى حتخق بختن عن كاللف» الث بلكة عدر 3 


وقال في الباب الرابع: أما ما يمنع من الاحتكار»ء فإن الناس في ذلك 
على ضربين : 

ضربٌ: صار إليه بزراعته أو جلابه» فهذا لا يمنع من احتكاره» ولا من 
استدامة إمساكه ما شاء» كان ذلك ضرورة أو غيرها. 


والضرب الثاني: من صار إليه الطعام بابتياع بالبلد» فإن المنع يتعلق به 
في وقتين» أحدهما: أن يبتاعه فى وقت ضرورة» وقد قدمنا بيان ذلك». 
والثاني: أن يبتاعه في وقت سعة وجواز الشراءء ثم تلحق الناس شدة وضرورة 
إلى الطعام» ففي كتاب ابن المواز: قيل لمالك : فإذا كان الغلاء الشديد. وعند 
الناس طعام مخزومء أيباع عليهم؟ قال: ما سمعته» وقال في موضع آخر: فإذا 
كان في البلد طعام مخزونء واحتيج إليه للغلاء» فلا بأس أن يأمر الإمام 
بإخراجه إلى السوق فيباع» وإن احتكر شيئاً من ذلك من لا يجوز له احتكاره. 
ففي كتاب ابن مزين عن عيسى بن دينار أنه قال: يتوب» ويخرجه إلى السوق» 
ويعة فين أهزالساعة: السوكل اا اقم افسةع الأ ورداف قله شنا 

ووحة ذلك آن المنع قد تعلق بشرائه لحقٌّ الناس وأهل الحاجةه فإذا 
صرفه إليهم بمثل ما كانوا يأخذونه أولا حين ابتياعه إياه» فقد رجع عن فعله 
الممنوع منه» فإن أبى من ذلك» فقد قال ابن حبيب: يخرج من يده إلى أهل 
السوق يشتركون فيه بالثمن» فإن لم يعلم ثمنه فبسعره يوم احتكاره» انتهى . 

5 (مالك أنه بلغه) ورُوي موصولاً عند البيهقي» كما سيأتي 2 
(أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (قال: لا حكرة في سوقنا) إعلان. من 
أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه ‏ أن لا يحتكر .أحد في سوقناء قال 
الباجي: يريد المنع من الاحتكار في سوق المدينة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام ‏ لأن غالب أحوالها غلاء الأسعار وقلة الأقوات وضيقها على 


١١ 


- كتاب البيوع 0 002000 (554) باب (؟176) حديث 
لا يَعْمِدُ رِجَالَ بأئِدِيهِمْ فُضُولُ مِنْ أَذْمَابٍء إِلَى رِرْقِ من رِرْقٍِ الله 
كَبده ف الْشمَاء وَالصَيف د اع نه والج ف ص ف اد وح كك عط انس و ادوج ل للا 


المتقوتين بهاء وذلك يمنع الادّخار» لما فيه من التضييق على الناس في 
أقواتهم» انتهى . 

ثم فصل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إعلانه المجمل بقوله: (لا يعمد) بكسر 
الميم أي لا يقصدء نفي بمعنى النهي (رجال) موصوف وصفته (بأيديهم فضول) 
جمع فضل أي زيادات من حاجاتهم (من أذهاب) جمع ذهب». كسبب 
وأسباب» جمعه باعتبار الكثرة أي بأيديهم مقدار كثير من الذهب (إلى رزق من 
أرزاق الله) وفي النسخ المصرية”'': من رزق الله بالإفراد» ولفظ إلى يتعلق 
بقوله: لا يعمد (نزل) هذا الرزق من الله (بساحتنا) الساحة: المكان الواسع. 
ومنه ساحة الدارء يعني فيشترونه (فيحتكرونه علينا). فإنه لا يجوز احتكارهم 
إذا اكتروه من شاعنا : 

(ولكن أيما جالب جلب) يعني لكن الذي جلب الرزق من أمصار أخر 
(على عمود كبِدِه) أراد به ظهره؛ لأنه يمسك البطن ويقويه» فصار كالعمود له. 
وقيل: أراد أنه يأتي به على تعب ومشقة» وإن لم يكن ذلك الشيء على ظهره. 
وإنما هو مَكَلُء وقيل: يريد بكبده الحاملة؛ لأن الجالب إنما يحمل على دوابه 
لا على ظهره (في الشتاء والصيف) قال عيسى بن دينار: معناه جلب في قلب 
الشتاء وشدة برده» وقلب الصيف وشدة حره» فيلقى النصب في سفره من الحر 
الوق ظ 

قال الباجي”'': إن معناه على ما يعتمد عليه من كبدهء ويريد بذلك إن 
كان يجلب على ظهره أو على ظهر دابته» فأضاف كبدها إليه بحق ملكه لها 


(0) انظر-: «الاستذكار» (١؟/١7).‏ 
(٠؟)‏ «المنتقى» .)١07/65(‏ 
ظ ؟ ١‏ 


- كتاب البيوع (4؟) باب (#ه"1) حديث 


نط ا محقيق اوعد. وأارخ دوواد - مالو ع لو الع بدي 
فذلك ضيف 0 
و .وس 


واختصاصه بها (فذلك) الجالب (ضيف) بضاد معجمة (عمر) يعني بمنزلة 
الضيف له يحميه عمرء قال الباجي: يريد أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يمنعه ممن 
أراد إجباره على البيع (فليبع كيف شاء الله وليمسك) ماله وليحتكر (كيف 
شاء الله) قال الباجي: أضاف المشيئة إلى الله تعالى» لقوله تعالى: “وما تَسَاءُونَ 
ِل أن يَمَهَ مذ فلا يشاء الجالب البيع والإمساك إلا أن يشاء الله تعالى. 


قال الزرقاني"': قال: ذلك لثلا يمتنع الناس عن الجلبء فإن نزل 
بالناس حاجة» ولم يوجد عند غيره جبرَ على بيعه بسعر الوقت لرفع الضرر عن 
الناس» قاله عياض والقرطبي» انتهين :. 


والأثر أخرجه البيهقي”'' بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه أن عمر 
- رضي الله عنه - خرج إلى السوق» فرأى ناساً يحتكرون بفضل أذهابهم "'. 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: لاء ولا نعمة عين يأتينا الله عز وجل بالرزق» 
حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام» فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة 
والمسكين., إذا خرج الجلّاب». باعوا على نحو ما يريدون من التحكمء 
جالب جلب يحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف. حتى ينزل سوقناء 
فذلك ضيف لعمرء فليبع كيف شاء الله» وليمسك كيف شاءء قال: وذكره 
مالك في «الموطأ» مرسلاً عن عمر ‏ رضي الله عنه -. 


07/0 (مالك عن يونس بن يوسف) بن حماس بكسر المهملة 
وخفة الميم آخره سين مهملة., ابن عمرو الليثي المدني» وقيل: يوسف بن 


)21 لاشرح الزرقاني» (544/0). 
(؟) «سنن البيهقي» (5/ .)7١‏ 
(*) جمع ذهب. مكيال باليمن «مجمع». 
1١‏ 


د كتاب البيوع (4؟) باب (189) حديث 


عَنّ عبد زو الندتب العو وس درا اس 
بَلمَعَةَ . وَهُوَ يَبِيعُ رَبيبا لَّهُ بالسّوقٍ. فَمَالَ لَّهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب : 
تيد فِي السعر. وَإِمّا أَنْ بم 


يونس بن حماس من رواة مسلم وغيره» ذكره ابن حبان في الثقات في من 
أاسمة بيقن برقال وشو الذى تحر هه التعى عن عالق اليتولة بوو نس ين 
يوسف» .وكات من عباد أهل المديئة» لمح امرأة يوماً. فدعا الله تعالى فأذهب 
عينيه» ثم دعا فرذ عليه بصره. 

(عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مَرّ بحاطب بن أبي بلتعة) بفتح 
الموحدة وسكون اللام وفتح الفوقية والعين المهملة» عمرو بن عمير اللخمي. 
حليف بني أسد شهد بدراً» وتوّفي سنة 0ه عن خمس وستين سنة (وهو) أي 
حاطب (يبيع زبيباً له في السوق) بأرخص مما يبيع الناس» قاله الزرقاني”"' . 

(فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر) بأن تبيع بمثل ما يبيع 
أهل السوق». وظاهر كلام الشراح أنه رضي الله عنه ‏ كان يبيع بأرخص من 
السوق. فأمره عمر - رضي الله عنه ‏ بالغلاء لئلا يتضرر به أهل السوق» وأوَّله 
القاري في «شرح الموطأً» لمحمد: أنه كان يبيع بالغلاء» ولذا قال: إن لا ههنا 
محذوفة» أي بأن لا تزيد. وتعقبه صاحب «التعليق الممجد)” فقال: لا حاجة 
إلى ذللتن: اخين: [ 


(وإما أن ترفع من سوقنا) فتبيع في بيتك لئلا يضر بك أهل السوق» قال 
الزرقاني: إلى هذا ذهب جماعة أن الواحد والائنين ليس لهم البيع بأرخص مما 
يبيع أهل السوق دفعا للضرر» وقال بذلك القاضي عبد الوهاب» قال ابن رشد في 
«البيان»: وهو غلط ظاهر إذ لا يلام أحد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه 
بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس» ويؤجر إن فعله لوجه الله» انتهى . 


.)5١ 58/02 )0( 


١ 


8 - كتاب البيوع (14) باب (18) حديث 
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قلت: وأمرٌ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان بطريق المشورة والنصيحة له كما 

في الرواية المفصلة» فإن البيهقي''' أخرج أثر الاق روروابة اذ كيه غر عاللك 
عن يونس بن يوسف بهذا اللفظء. ثم 5-8 فهذا مختصرء وتمامه فيما روى 
الشافعي بسنده عن القاسم بن محمد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه مَرّ بحاطب 
بسوق النضلا: وبين يديه غرارتان» فهها تسوه فبالةا عد سعرهماء فسَّعْرَ له 
مدين بكل درهمء فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: قد حَُدَنُْتُ بَعِيرٌ مقبلة من 
الطائف تُحْمَلُ زبيباً» وهم يعتبرون بسعرك» فإما أن ترفع في السعرء وإما أن 
تدخل زبيبك البيت» فتبيعه كيف شئتء» فلما رجع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
حاسب نفسهء ثم أتى حاطباأ في داره» فقال: إن الليادلت لبن بعزدة مي 
ولا قضاءء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد»ء فحيث شئتٌ فبع» وكيف 
وفي «المحلى»: قال الشافعي: هذا العديف لمن مفالنا لما روى 
مالك» ولكنه روى بعض الحديثء» وهذا أتى بأول الحديث وبآخرةة وبه 


أقول. انتهى . 
قال الاح 5 زوق اصن مرية غة عسى ند ديئار : أن معنى ذلك» أن 
حاطب ا ا بير عر لامر اا لي ا 
قال الباجي : والتسعير على ضربين: أحدهما: هذا الذي ذكرناه من أن 
ذلك ثلاثة أبواسء أحدها: :3 في : الس الذي ا أنه يلحق 


.)١59/5( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١17/5( «المنتقى»‎ )0( 


١6ه‎ 


ابه والثاني: في تبيين من يختص به ذلك من البائعين» والثالث: في تبيين ما 
يختص به ذلك من المبيعات. 

الضرب الثاني : أن يُحَدَّ لأهل السوق سعرٌ ليبيعوا عليه فلا يتجاوزونه» فهذا 
منع عنه مالك». وبه قال ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء وأرخص 
فيه سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري . 

وروى أشهب عن مالك في «العتبية» في صاحب السوق يُسَعْرٌ على 
الجرّارين لحم الضأن ثلث رطل» ولحم الإبل نصف رطلء» وإلا خرجوا من 
السوق. قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به» ولكن 
أخاف أن يقوموا من السوق. 

وجه القول الأول ما روي عن أبي هريرة أنه قال: «جاء رجل إلى 
وسولي انه ككلم ققانة يا وسوك الكش ز جنا فقا ل يل ادغو ااال ف اده 
رجلء فقال: يا رسول الله سَعْرٌ لناء فقال: بل الله يرفع ويخفض» وإني لأرجو 
أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة». 


ومن جهة المعنى. أن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به 
أنفسهم ظلم لهمء مناف لملكها لهم. ظ 

ووجه قول أشهب ما يجب من النظر في مصالح العامة والمنع:من إغلاء 
السعر عليهم والإفساد عليهم» وليس يجبر الناس على البيع» وإنما يمنعون من البيع 
بغير السعر الذي يَحَذه الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع 
فإذا قلنا بقول أشهب. ففي ذلك ثلاثة أبواب» أحدها: في صفة التسعير» والثاني : 
في ذكر من يسعر عليه» والثالث: فيما يتعلق به التسعير من المبيعات» ثم ذكر 
الكلام على هذه الأبواب الستة"''. فارجع إليه'" لو شئت التفصيل . 


)١(‏ الثلاثة هذه والثلاثة من الضرب الأول اه. «ش» 
(؟) «المنتقى» (18/5). 
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ات كتاب البيوع (54) باب )١69(‏ حديث 
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وقال الموفق”'': قال ابن حامد: ليس للإمام أن يُسَعْرَ على الناس» بل 
م الناس أموالهم على ما يختارون». وهذا مذهب الشافعي». وكان مالك 
يقول: يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع به الناسُ: بع كما يبيع الناس وإلا 
فاخرج عئاء واحتحّ له بما روى الشافعي وسعيد بن منصور عن داود بن صالح 
التمّار عن القاسم بن محمد عن عمر في قصة حاطب المذكور. 


ولناء مأ روىق سق داود والترمذي ذواحة ماجه] عن انين قال: غاك 
السعر على عهد رسول الله كَللَةِه فقالوا: يا رسول الله سَّعْرٌ لناء فقال: «إن الله 
هو المُسَّعُرٌ الققابض الباسطء. إنى لأرجو أن ألقى الله» وليس أحد يطلبنى 
بمظلمة في دم ولا مال706) قال الترمذي: حديث حسن صحتحم ٠‏ وعن بين 


فوجه الدلالة من وجهين؛ أحدهما: أنه لم يسعّر وقد سألوه ذلك» ولو 
جاز لأجابهم إليه» والثاني: أنه علل بكونه مظلمة» وقال بعض أصحابنا : 
التسعير سبب الغلاء؛ لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا 
يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون.» وحديث عمر فقد روى فيه سعيد 
والشافعي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما رجع حاسب نفسهء ثم أتى حاطباً في 
داره» فقال: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاءء وإنما هو شيء 
أردت به الخير لأهل البلد. فحيث شئت فبع كيف شئتء فهذا رجوع إلى ما 
قلناء انتهى. 


وعلى التسعير حمل محمد أثر الباب» فقال فى «موطئه)9) بعد ذكر قصة 
)١(‏ «المغني» (5/١١"؟).‏ 


(؟) أخرجه أبو داود »)556١(‏ والترمذي .»)١7١5(‏ وابن ماجه .)5١١٠١(‏ 


١و7‎ 


_ كتاب البيوع (7) باب (161) حديث 


0 - وحذثني عَنْ مَالِك ؟ أن ل أن عَثْمَان مض 


(6١؟)‏ باب ما يحور من بيع الحيوان بعضه بعضص والسلف فيه. 


حاطب بنحو رواية يحيى» فقال: قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يسعر 
على المسلمينء فيقال لهم: بيعوا كذا وكذاء ويجبَرُوا على ذلك. وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 

وفي «الدر المختار»"'؟: لا يُسَعْرٌ حاكمٌ إلا إذا تَعَدَىْ الأرباب عن القيمة 
تعدياً فاحشأء فَيْسَعْرٌ بمشورة أهل الرأي» وقال مالك: على الوالي التسعير عام 
الغلاء» قال ابن عابدين: قوله: تعدياً فاحشاًء بيه الزيلعي وغيره بالبيع بضعف 
القيمة» انتهى. ومناسبة أثر الباب بالحكرة أن التسعير يكون مرتبا على 
الاحتكار في غالب الأحوال» ولذا يذكرون مسائل التسعير في الاحتكار. 

14 (مالك أنه بلغه أن) أمير المؤمنين (عثمان بن عفان) ‏ رضي الله 

دا شيا (كان ينهى) في زمان خلافته (عن الحكرة) ذكره إظهاراً . لآأن النهي 

ا كان شائعاً مستمراً في زمان الخلفاء الراشدين. 


(15) ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض 
و-ما يجوز من - السلف فيه 
أي بيان جواز السلم في الحيوان» ذكر المصنف في الباب مسألتين : 
ولاهما: بيع الحيوان بالحيوان» وتقدم اختلاف الأئمة في ذلك مبسوطا في 
ول البيوع في باب بيع العربان»» وحاصل ما تقدم هناك من تفصيل المذاهب 
أن بيع الحيوان بالحيوان مع اتحاد الجنس يجوز متفاضلاًء نقداً عند الأئمة 
الأربعة» فباختلاف الجنس بالأولى. 


ا 
أ 


)1١(‏ (919/5) وانظر (بدائع الصنائع) (7/0 9 وافشح القدير» (7”7!/0) و«حاشية 
الدسوقي» 75و١3‏ ). 


١8 


9" كتاب البيوع )١(‏ ياب )1١766(‏ حديث 


04/06 - حدثني : يحي عَنْ مَالِكِء عن صَالِح بن كَيْسَانَء 
الوا وم ال ا أبِي طَالِبٍ 


وأما إذا كان البيع نسيئة» فيجوز كذلك عند الشافعي؛ ولا يجوز عند 
الأئمة الثلاثة الباقية باتحاد الجنس؛ إلا أن الإمام مالكاً أنزل اختلاف الصفات 
والمنافع لمحيو في الحيوان بمنزلة اختالاف الجنس» ٠‏ فأباح ب بيع الحيوان 
بالحيوان م مع اتحاد الجدين: إذا اختلفت منافعها المقصودة منها من 
الحرث والجري والحمل وغير ذلك» كما تقدم تضيلها : :وآما السيالة العانية: 
وهي السلم في الحيوان فيأتي في آخر الباب. 

5 (دالك عن صالح بن كيسان) المدني (عن الحسن بن 
محمد بن علي بن أبي طالب) ومحمد هذا المعروف بابن الحنفية» (أن علي بن 
أبي طالب)». ورواه سعيد بن منصور في «سئنه» عن أن معشر عن صالح بن 
كيسان بهذا الإسناد» كما حكاه الموفق (باع جملا له يُدُعى) ببناء المجهول 
(عصيفيراً) بضم أوله بتصغير عصفور (بعشرين عير صغاراً (إلى أجل) يعني 


باعه نسيئة . 

قال الباجي27: وهذا على ما قدمناه من بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً 
إلى أجل» إذا تباينت الأغراض فيه» وقدمنا أن الغرض من الإبل القوة على 
الحملء» فإذا كان هذا الجمل مشهوراً بالقوة على الحمل» جاز بيعه إلى أجل 
بعشرين من جملة الوبل» انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص)”"' : فى حديث الات انقطاع بين 
الخسينة وعلي». وقد روى عنه ما يعارض هذاء» روى عبد الرزاق من طريق ابن 


.)١19/65( «المنتقى»‎ )1١( 
.)4957/5( (؟) «تلخيص الحبير»‎ 


ال 


8 كتاب البيوع (15) باب (1861) حديث 
2017 - وحدذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَ 
عمر اشترى راجلة بارَيَعَةٍ ابعِرَةٍ مَضمونةٍ عليهِء يوفيهًا صَاحِبَهَا 


المسيب» عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة» وروى ابن أبي شيبة نحوه عنه. 


«٠ 
يه‎ 


انتهى . 


قلت: ويجمع بينهما على مسلك الإمام مالك بأن الذي كره إذا اتحدت 
منافعهماء والذي أباح إذا اختلفت منافعهماء وقال محمد في «موطته)"'": بلغنا 
عن علي رضي الله عنه - خلاف ذلك» فذكر بسنده إلى أبي حسن البزار عن 
رجل من أصحاب رسول الله كله عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ أنه 
نهى عن بيع البعير بالبعيرين إلى أجل» والشاة بالشاتين إلى أجل» وبلغنا عن 
النبي كَكِةِ: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فبهذا نأخذ. وهو قول أبي 
حنيفة » انتهى . 


075 (مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة) قال 
الزرقاني”'': أي مركباً من الإبل» ذكراً كان أو أنثى» وقيل: هي الناقة التي 
تصلح أن ترحل» وجمعها رواحل» انتهى. وفي «التعليق الممجد»: أي ناقة 
قوية ترحل عليها (بأربعة أبعرة) بوزن أفعلة جمع بعيرء يقع على الذكر والأنثى 
(مضمونة عليه) أي ثابتة في ذمته (يوفيها صاحبها) قال صاحب «المحلى» تبعاً 
للحافظين ابن حجر والعيني: قوله: مضمونة عليه» صفة راحلة» أي يكون في 
ضمان البائع» وقوله: يوفيها صاحبها أي يسلمها البائع إلى صاحبها الذي 
اشتراها منهء انتهى. قال العينى: يسلمها صاحب الراحلة إلى المشتري» 


فنا 


انتهى . 


.)577/7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )١( 
.)7٠١ /7( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


7 - كتاب البيوع )7١5(‏ ياب (133265) حديث 
بالريذة . 

وصرفه صاحب "«التعليق الممجد إلى ابن عمر إذ قال: أي ثابتة في ذمة ابن 
عمر إلى أجل . وعلى هذا يكون هذا صمة أبعرة» ولفظ محمد و «موطئه» 
مضمونة عليه يوفيها إياه بالربذة» قال صاحب «التعليق»"'': من التوفية أو 
الإيفاء أي يعطي ابن عمر تلك الأبعرة إياه» أي البائع بالربذة» انتهى . 


(بالربذة) أي في الربذة» بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة في آخره 
ناء» قرية معروفة قرب المديئة» بها قبر أبي ذر الغفاري» قال ابن قرقول: هي 
على ثلاث مبراخل عن الملينة قربي مين :ذات غرق» طاح دي 
والحديث علقه البخاري بلفظ مالك . 


قال ]71 : وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر بهذاء 
ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع» أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة 
أبعرَّة بالربذة» فقال لصاحب الناقة: اذهب فانظرء فإن رضيت فقد وجب البيع» 
وقال أيضاً في «التلخيص»)”*': وروي عنه ما يعارض هذاء رواه عبد الرزاق0©) 
عن .معهرء عن أفن ل طاؤوس» عن أبيه أنه سأل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
عن بعير ببعيرين فكرههء ورواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن ابن عون 
عن ابن سيرين قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه» ويمكن 
ا لاي وإن كان مكروها على القعزيه له على 
التحريم» انتهى . 


.)5١6/”( )1١( 
.)065/8( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)51١9/5( «فتح الباري»‎ )0( 
ه48).‎ /”( )5( 


(05) «مصنف عبد الرزاق» .)١51١5٠0(‏ 
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0" د كتاب البيوع (15) باب (100) حديث 


َو 


53١١1‏ - وحدثني عَنْ مَالِك؛ ات اد تيان عن 
2غ يني 7 0" اي خا الك ار لاض 3 
بع الْحَيّوَانِء انَيّْن بِوَاحِدٍ إِلَى أجَل؟ ثَمَالَ: لا بَأَمنَ بِذَلِكَ. 


5١1‏ - (مالك أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن بيع الحيوان) بأن 
يبيع (اثنين) منه (بواحد إلى أجل) اق نسيئة (فقال) الزهري: (لا بأس بذلك) أي 
يجور» قال اقائت 937 يحتمل به أن يريد جنسين مختلفين ف ىَْ الخلقة والاسمء 
وهذا لا خلاف في جوازه» ويحتمل أن يريد به من جنس واحد في الخلقة 
والتعية ولكنيها كاتا فى المقدة المتصودة من ذللك الحسن» الى 


قال صاحب «المحلى»: وفي الآثار دليل على أن الجنس بانفراده لا 
يحرم النساء ولا ربا في الحيوان» وهو قول الشافعي» واستدل له من المرفوع 
بما رواه أبو داود”'"' أنه يَلِلَِ أمره أن يجهز جيشاًء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ 
على قلائص الصدقة. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء لكن قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب 
الإسناد» وقد بسط ابن الهمامء قال: ولو صم يحمل هذا على أنه كان قبل 
تحريم الرباء وقال أبو حنيفة: إذا تحقق أحد جزئي العلة» وهما القدر والجنس 
حرم النساء . 

واستدل لذلك بأنه كله «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»» أخرجه 
ابن حبان”"' عن عكرمة عن ابن عباس وأصحاب «السئن الأربعة» عن الحسن 
عن سمرة» ورواه الترمذي”؟ عن جابر مرفوعاً: «الحيوان اثنين بواحدء لا 
يصح نساءًء ولا بأس يدا بيد»» وقال: هذا حديث حسنء» وروى الطبراني عن 
ابن عمر نحوه. 


.)١19/ه(‎ » «المنتم‎ )١١ 
أخر جه أن داود (/19ه؟5؟).‎ 6 
.)0:58( 9و ااصحيح ابن حبان»‎ 
.)0179 /0( «سئن الترمذي»‎ )5( 


ف 


7 كتاب البيوع (5؟) باب (161) حديث 
عو 


قَالَ مَالِكُ: | أن المجتمع عَلَيِهِ لقنا نَهُ لا بم بالْجَمٍَ 
نال للف وَزِيَادَةٍ در 5 5 بيلٍ. 0 0 ا جه 00 جه 
: 2 هم . ولا بأس ١‏ : 
مثله . ا دَرَاهِمَ . الحكل ِالْجَمَلٍ 6.66 .ا فعققة وو ةفقوو موث ع ينثو عون عمايثه 


وعند أحمد عن ابن عمر أنهم قالواة يا .وسول الله ارابيت الرجل يبيع 
الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يداً بيد»» قال 
الترمذي: إنه حديث حسن صعحيام ٠‏ وسماع الحسن من سمرة ١‏ هكذا 
قال علي بن المديني وغيره» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي مو وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو قول سفيان الثوري 
وأهل الكوفة» وبه يقول أحمدء ورشحص بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلل 

وقال الخطابى: حديث سمرة محمول على ما إذا كان النساء عن 
الطرفين» وقال ابن الهمام : هذا الحمل لبن بصحيح ء فإنه أعم من ذلك. فلا 

قال صاحب «المحلى»: لكنه يرد على الحنفية ههنا إشكالٌ» وهو أنه قد 
تقرر عندهم أن عمل الراوي بخلاف روايته يدل على النسخ» وقد صح في 
«الموطأ» عن ابن عمر - رضي الله عنهما »؛ وهو من رواأة حديث النهي. أنه 
5 شترى راحلة مويف أبعرة مضمونة. اتتهون: قلت لسري يي 
بخلااف ذلك » كما تقدم قريباً. والقول مقدم . 


(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل) أي يجوز بيع 
الجمل (بالجمل) وهو ذكر الإبل (مثله) بالجر صفة لجملء» يعني لا يتفاوت 
الجملان في الصفات والمنافع المقصودة» كما تقدم من مسلك الإمام مالك 
(وزيادة دراهم) يعني يكون في أحد الجانبين الدراهم أيضاً مع الجمل» وفر 
النسخ الهندية بلفظ «زيادة درهم» بالإفراد (يدأ بيد) أي مناجزة (ولا بأس) أيضاً 
(بالحمل) أيئ ببيعه (بالحمل مثله وزيادة دراهم) يان يكون (الجمل بالجمل) 


وف 


3 كتاب البيوع (5؟) باب (/1619) حديث 


جَلِ. قَالَ: ولا حَيْرَ فِي الجَمّلٍ بِالجَمَل 
فل وَزِيَادَةٍ دَرَاهِم. الدراف ‏ نات ١‏ نْ 
الْجَمَلَ وَالدَّرَاهِمَ فى اظيا 


يدا بِيَدِ. وَالدَرَاهِمْ إلى 


بالرفع على الابتداء» أي يكون بيعهما (يدأ بيد) أي مناجزة (و) يكون (الدراهم 
إلى أجل) نسيئة . 


(قال مالك: ولا خير) أي لا يجوز (في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم) 
بأن يكون (الدراهم نقداً و)يكون (الجمل إلى أجل) برفع الدراهم والجمل» 
ووجه عدم الجواز ظاهرء. وهو النسيئة في المتجانسين (وإن أخرت الجمل 
والدراهم) معاً بأن يكون كلاهما نسيئة رفلااخين في ذلك أيضاً) يعني لا تجوز 
هذه الصورة نضا 


قال الباجي"'" : وغ كما" قال إناها وخر ”فيه العناضا تدا مو عي 
المقتات الذهب والفضة» فإن من باع بعضه ببعض يدأ بيد» فلا يفسد ذلك ما 
كان معه من زيادة» من غير ذلك الجنس نقداً أو إلى أجل» بعد أن يتعجل 
المتجانسان» فإن تأجل شيء من جنسهما لم يجز ذلك بوجه»ء انتهى . 

قال الخرقي: وما كان مما لا يُكال ولا يُُوزن فجائز التفاضل فيه يدأ 
بيدء ولا يجوز نسيئة» انتهى. وقال الموفق”'؟: اختلفت الرواية عن الإمام 
أحمد في تحريم النَّساءِ في غير المكيل والموزون على أربع روايات؛ إحداهن : 
لا يَحَرم التساة فى شوه مين الك سواء بغ نكعسة أن يغيرة مضا ويا أو 
متفاضلاً» وهذا مذهب الشافعيء» لرواية أبي داود'' في تجهيز الجيش» فكان 
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ظ 


.)5١ «المنتقى» (ه/‎ )١( 
.)15/5( (؟) «المغني»‎ 
.)770 /7( يعن آل داود»)‎ ( )9( 


3 


٠‏ كتاب البيوع (5؟) باب (9ه1١)‏ حديث 
يت 


قَالَ مالك لا 6 أن 0 اد التحيت الور بن آر 


ِالأبعرَة و الجمولة بذ كاشية الال ا 


والرواية الثانية: يحرّمٌ النّساءٌ في كل مالٍ بيع بجنسه؛ء كالحيوان 
بالحيوان» ولا يحرم في غير ذلك» وهذا مذهب أبي حنيفة» وممن كره بيع 
الحيوان بالحيوان نساءً ابنٌ الحنفيّة وعبد الله بن عمير وعطاء وعكرمة بن خالد 
وابن سيرين والثوري» وروي ذلك عن عمار وابن عمرهء لرواية سمرة 
المذكورة. ظ 

والرواية الثالئة: لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلاً» فأما مع 
التماثل فلاء لرواية جابر الحيوان اثنين بواحد لا يصلحٌ نساءً» ولا بأس به يدأ 
بيد» وهذا يدل على إباحة النساء مع التماثل بمفهومه . 

والرابعة: يحرم النساء في كل مال بيع فال آخوة سواه كان عن عضعة او 
من غير جنسهء وهذا ظاهر كلام الخرقي» ويحتمل أنه أراد الرواية الثالثة؛ لأنه 
بيع عرض بعرضء فَحَرّمَ النِّساءُ بينهما كالجنسين من أموال الرباء قال 
القاضيى: فعلى هذا لو باع عرضاً بعرض » ومع أحدهما دراهم» العروض نقداً 
والدراهم نسيئة جاز» وإن كانت الدراهم نقداً والعروض نسيئة لم يجز؛ لأنه 
فقس إلى النسينة دي العروضء» وهذه الرواية ضعيفة جداً؛ لأنه إثبات حكم 
يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح.ء وأصح الروايات هي 
الأولى لموافقتها الأصلء» انتهى . ظ 

(قال مالك: ولا بأس) ب(أن يبتاع) أي يشتري (البعير النجيب) بجيم على 
وزن كريم ومعناه (بالبعيرين) مثلاً (أو بالأبعرة») جمع بعير (من الحمولة) بفتح 
الحاء ما يُحْمّل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمارء وبالضم الأحمال» 
كذا في «المجمع) (من حاشية”" الإبل) حاشية كل شيء جانبه وطرفه» وجمعها 
الحواشيى» هي صغار الإبل كابن مخاض واللبون كذا في «المجمع». 


)١(‏ وفى نسخة «ف» ماشية. 


"6. 


+ كتاب البيوع (8؟) باب (1180) حديث 


6 سم 9 7 1 عِ ه ن 9 
07 9 إن 0001 3 م 0 3 3 ا ال 3 ك5 1لألء - 
وإد كانت من دعم واحدة. مله باس أن يسكترى منها اتنانٍ بوَاحدٍ 


إِلَى أجل . إِذَا اختَلَقَتُ قَبَانَ ايلاقُهًا. وَإِنْ 
وَاخْمَلَمَتْ أَجْنَاسُهَا أو لَمْ تَخْتَلِت . لظ 


1١ 


فال الناجى 33 جعي انالبي نيا من الئل يط رفيا 
الاسم» وأكثرها يركب بالسروج؛ لأنها للمشي السريع وليست للحمل» فهو 
لوم من الآبل »يقال لياه البحك كما يقال لحيرها :. المعو وال اليك 
والعراب» ويحتمل أن يريد بالنجيب الفاره القوي على الحملء كما يقال: 
رجل نجيب وفرس نجيبء إذا كان متقدماً في جنسه» فيكون هذا وصفاً لذلك 
الجمل ا :ووة ويف توضه ولا تمده فالتكبولة ني الاب بهو نا بصي عن 
منها دون ما يراد للدر والنسل خاصة وحواشيها أدونهاء إلى آخر ما بسطه. 


(وإن كانت) الجملة من البدلين (من نعم واحدة) قال الباجي: يحتمل أن 
يريد به من قطيع واحد ومن نسل فحل واحدء ويحتمل أن يريد به وإن كان 
نوعها واحداء فإذا اختلفت بما ذكرناه من القوة على الحملء» فبان اختلافها 
جاز أن يباع منها واحد باثنين إلى أجل (فلا بأس) أي يجوز (أن يشترى منها) 
أي من الحواشي (اثنان بواحد) من النجيب (إلى أجل) أي نسيئة (إذا اختلفا) 
وفي النسخ المصرية: «اختلفت» أي أنواعهما باعتبار الأوصاف (فبان) أي ظهر 
(اختلافهما) أي يكون اختلاف النوعين ظاهراً. 


(وإن أشبه بعضّها بعضاً) في الوصف المقصود منها (واختلفت أجناسهما 
أو لم تختلف) قال الباجي”"': يريد أنها إذا اشتبهت في المنفعة المقصودة 
وتقاربت فيهاء وهي القوة على الحمل فسواء كان جنسها واحداًء بأن تكون 
هجناً كلها أو عراباً كلها أو بختا كلهاء أو اختلفت أجناسهاء فكان بعضها 


.)5١/6ه(‎ ) «المنتق‎ )١( 
.)؟5١/6ه(‎ » (؟) «المنتق‎ 
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8 كتاب البيوع (5؟) باب ظ (/181) حديث 


قلا يُؤوْحَذْ مِنْهًا اثْنَان بوَاحِدٍ إلى أجَلٍ . 

قال الله رفسير اكه : ذلك: أَنْ مُؤْخَل الع 0 0 
فير عه يو تعرس 

أ اسهد اراس ليطي فنا كاذ هذا على 4 

ضفن كن كله تتترى يله انان براسد إلى أخل: ا 


مَل 


هجناًء وبعضها عراباً. أو على غير ذلك من الأجناس» فإنه لا يجوز منها 
واحد باثنين» انتهى . 

قلت: والأشبه بمذهب الإمام مالك أن يمثل اختلاف الجنس بالبغال 
والحمير» فإنهما وإن كانا جنسين في الحقيقة» إلا أنه لما كانت المنفعة 
الاقصووه ريما والعدة يفلا فيا عن فضا يعقاء: كنا كلم فى رفع الخريان 
(فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل) أي نسيئة لما تقدم أن الإمام مالكا 
رحمه الله - أنزل اختلاف الصفات المقصودة بمنزلة اختلاف الجنسء» واتفاق 
الصفات بمنزلة اتحاد الجنس» وإن اختلفت الأسماءء بخلاف الآئمة الثلاثة إذ 
أداروا الحكم على اختلاف الجنس واتفاقه. 

(قال مالك: وتفسير) أي توضيح (ما كره من ذلك) أي مثال المكروه (أن 
يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما) أي ب بين البدلين (تفاضل في نجابة ولا رحلة) 
قال الباجي: يريد نهاية التساوي» وهو أن يكونا متساويين في جنس الخلقة 
ونوعهاء والصبر على طول السيرء والقوة على الحمولة. وهي الرحلة» وإنما 
أراد أن يبين علة منع التفاضل بأبلغ ذلك. وذكر ‏ رحمه الله كل ما له تأثير 
المع دك وقد تقدم أن جنس الخلقة وتمامها مؤكد للقوة على 
الحمل» كالفصاحة في العبد. ظ 

(فإذا كان هذا على ما وصفتٌ) بصيغة المتكلم (لك) من التساوي في 
المعنيين المذكورين (فلا يُشترى) ببناء المجهول (منه) أي مما ذكر (اثنان) بالرفع 
نائب الفاعل» وفي النسخ الهندية «اثنين» بالنصب» في يشر سبناء 
الفاعل» والضمير إلى مشتري (بواحدٍ إلى أجل) أي نسيئة . 


يف 


33 كتاب البيوع (76) ياب (60) حديث 


ولا بَأْسَ أنْ تيع مَا اشَْرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسَْوْفِيهُ مِنْ غَبْرٍ الَذِي 


اشْتَرَيْته مِنْهء إذا انْتَقَدْتَ 


قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ سنت فِي شَيْءِ مِنَّ الَْيََاد إلى أجَلٍ 


6 مار 


مق : فَوَصَمه 0 وقد نميه 6 كَذْلِكَ جَايَر . وَهَوَ لازم ِْبَائِع 


(ولا بأس بأن تبيع ما اشتريتَ) بصيغة الخطاب (منها قبل أن تستوفيه) أي 
قبل الاستيفاء والقبض (من غير الذي) أي بيد غير من (اشتريته منه) يريد أنه 
وإن كان مطعوماً بعد الذبح. فيدخل في منع بيع الطعام قبل القبضء لكنه قبل 
الذبح ليس حكمه حكم المطعومات في المنع من بيعه قبل القبض» وفي 
الكراهية من بيع الجزاف. وفي التحريم في المكيل والموزونء وقوله: «من غير 
الذي اشتريته») تحقيق لمعنى البيع ؛ آنه قد يكون من بائعه على وجه الإقالة. 
كذا فى «المنتقى» 0 

(إذا انتقدت ثمنه) أي لا بمؤجلء قال الباجي : يريد أن لا يبيعه بدين. 
وذلك أنه لا يخلو أن يكون الحيوان والعرض مؤجلاً أو غير مؤجلء» فإن كان 
مؤجلاً لم يجز بيعه بمؤجل ممن هو عليه ولا من غيره؛ لأنه يدخل في بيعه 
ممن هو عليه اافسخ دين في دين»)» ويدخله في بيعه من غيره «الكاليع بالكاليع» 
وكلاهما يمنع صحة العقد. انتهى . 

قلت: وهذا مبنيٌ على مسلك الإمام مالك في أن ما سوى الطعام يجوز 
بيعه قبل قبضه عنده» وتقدم اختلاف الأئمة في ذلك في «باب بيع العربان» . 

(قال مالك: ومن سلّف) بتشديد اللام أي أسلم (في شيء من الحيوان) أي 
في نوع من أنواعه (إلى أجل مسمى) كما هو شرط السلم عند الجمهور (فوصفه 
وخلاه) بتشديد اللام أي بَيّنَ حليته» فهو عطف تفسير (ونقد ثمنه) معجلاً» فإن 
ذلك شرط لصحة السلم (فذلك) السلم (جائز وهو) البيع (لازم للبائع) أداء 


.)5١/6ه(‎ )١( 


54 


ع كتاب البيوع (58) باب 0000 (1010) حديث 
وَالْمْبْنَاع عَلى ما وَصَفًا وَحَليا. َم يَرَكَ ذْلِكَ مِنْ عَمَلِ الناس الجَائْزٍ 
يهم والذي لم يَرَلَ عليه أهل لِْلم 0 


(وللمبتاع) أى المشترفي أخحذا وقول (على ما وصفا) أي البائع والمشتري 
(وحليا ولم يزل ذلك) السلم (من عمل الناس) أي ما دام التعامل بذلك (الجائز 
بينهم و( هو (الذي لم بزل عليه أهن العلم ببلدنا) في المدينة المنورة. 


قال صاحب «المحلى» : وبه قال الشافعي واخفيدة انه ييز مغلوها 
ببيان الجنسء والسنء والنوع» والصفةء والتفاوت بعد ذلك يسير» فِيِعْتَمْرْ 
بالإجماع» وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان دابة ورقيقاء وهو قول 
الأوزاعي لما أخرج الحاكم والدارقطني» وقال: صحيح الإسناد» عن ابن 


عباس «أنه وك : نهى عن السلم في الحيوان». 
وقال محمد في «الآثار"'' أخبرنا أبو حنيفة ثنا حماد عن إبراهيم قال: 
دفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري ال مشا ب وسيم زيد 
إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص» فلما حلت أخذ بعضأء 
بعض » فاعسر عتريس » وبلغه أن المال لعبد الله» فأتاه يسترفقه» وقال عبد الله : 
اليل نؤيد؟ قال قم اتأرسل له قت انعد اقثال: لمعي از ارهد عا عدت 
وخذ رأس مالكء ولا تُسْلِمَنَّ مالّنا في شيء من الحيوان» قال محمد: وبهذا 
نأخذء لا يجوز السلم في شيء من الحيوان» وهو قول أبي حنيفة» انتهى . 
وقال الموفق”'2: اختلفت الرواية يعني عن الإمام أحمد في السلم في 
الحيوان» فروي لا يصح السلم فيه» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي» وروي 
ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن جبير والشعبي والجؤزجانئ» لما 
روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إن من الريا ١‏ 


.)١56( «كتاب الآثار»‎ )١( 
.)388/57( (؟) «المغنى»‎ 


5. 


3 كتاب البيوغ (5؟) باب (16) حديث 


0 ساد كن يحيّ عَنْ مالك. غَين نافعء عَنْ 
عَبْدِ الله بْن عمرَّ؛ أ 


تخفىء وإن منها السَّلَمَّ في السن» ولأن الحيوان يختلف اختلافاً بينأء فلا 
يمكن ضبطهء وظاهر المذهب صحة السلم فيه. 

قال ابن المنذر: وممن روينا عنه» أنه لا بأس بالسلم في الحيوان ابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومجاهد 
والزهري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور.ء وحكاه الجوزجاني عن عطاء 
والحكم؛ لأن أبا رافع قال: استسلف النبي يك من رجل بكرا رواه مسلم''. 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله كهِ أن أبتاع البعير 
ار و ا م ل 

فأما تين مار رن اللاي ل اماي ل ل 
محمولٌ على أنهم د ع يشترطون من ضراب فخُل بني فلان» قال. الشعبئٌ : إنما 0 
ابن مسعود السلف في الحيوان؛ لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم» رواه سعيد. 
50000 الله عنه - في تحريم السلم في الحيوان» فقد عارضه 
قول من سميناء اه. 

وليت شعري أنهم كيف أباحوا السلم في الحيوان» وقد قالوا: لو غصب 
أحد حيواناً فأتلفه.» تجب فيه القيمة» كما سيأتي في الأقضية. 


)١5(‏ ما لا يجورٌ من بيع الحيوان 
يعني بيان البيوع التي لا تجوز في الحيوان. 
5 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن 


)0 «صحيح مسلم» (5/ .)١1715‏ 
0( في نسحخة : المصدق. 


٠‏ - كتاب البيوع (85) تاد ١7‏ (1*6) حديث 
لير 7 . اام ماس اه اسه آ م 52000 
رَسول الله د له عن 2 حبل الخبلة . فاه عع فاق مع اماه واه وااو 6ه 


رسول الله كَقِ نهى) نهي تحريم (عن بيع حبل الحبلة) بالمهملة الموحدة 
المفتوحتين فيهما وروي بسكون الباء في الأول» قال عياض: هو غلطء. قال 
العيني''': حكى النووي إسكان الباء في الأول» وهو غلطء والصواب الفتح. 
سمي به المحبولء» والتاء للمبالغة أو للإشعار بالأنوثة» قيل: والأول مصدر 
حبلت المرأة» والثاني جمع حابل كظلمة جمع ظالم» والحبل مختص 
بالآدميات» وإنما يقال في غيرهن الحمل» قال أبو عبيد: لا يقال في الحيوان 
حمل إلا ما جاء في هذا الحديث. 


قال ناوي 5 وأثبته صاحب «المحكم) قولاً فقال: اختلف. فقال: 
أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة؟ وحكى العيني عن «المحكم» كل ذات 
ظفر حُبْلىْء واختلفوا في المراد به المنهئ عنه فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى 
أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء وهذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم». 
وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وبه قال أبو عبيد وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهو أقرب إلى اللغة» والبيع فاسد على كلا المعنيين» 
كذا في «تهذيب اللغات»” " . ظ 


وفي «شرح المسند»: قال ابن التين: محصل الخلاف» هل المراد البيع 
إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول» هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة 
ولدها؟ وعلى الثاني» هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ 
فصارت أربعة أقوال» وعلة النهى إما جهالة الأجلء أو أنه غير مقدور 
ملي اء انديع ال 00 
)١(‏ «عمدة القاري» (577//4). 


69 افتح الباري» (351//5) . 
4 006 


١ 


كتاب البيوع (55) باب (/16) حديث 


وحكى صاحب «المحكم» في تفسيره قولاً خامساً. وهو بيع ما في بطون 
ظ الأنعام. وهذا أيضا من بيع الغررء لكن هذا إنما فسر به ابن المسيب بيع 
المضامين» كما حكاه مالك» وفسر به غيره بيع الملاقيح. كذا ف «(التعليق 
العو 


قلت: ما حكي من القول الخامس» هو كه الاحتمنا ل الا ول مه 
الاحتمال الثاني في كلام «شرح المسند» وإرادة الجنين الأول من لفظ حبل 
الحبلة بعيد. 


وفي «المحلى»: اختلفوا في تفسير تلك البيع. فقال جماعة: هو بيع ولد 
ولد الناقة الحامل في الحال» وهو المعنى بنتاج النتاج» وهذا تفسير أبي عبيدة 
معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة» وبه 
قال أحمد وإسحاق» وهو أقرب إلى اللغة» وقال عبد الله بن عمرء كما سيأتي 
في «الموطأ» يعني البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدهاء وبهذا 
التفسير قال مالك والشافعي قالوا: هو أقوىء وإن كان الأول أقرب لفظأ؛ لأنه 
تفسير الراوي أعني ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وهو أعرف . 

قال النووي”"'2: ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي 
مقدم إذا لم يخالف الظاهرء قال الطيبي: فإن قلت: تفسيره مخالف لظاهر 
الحديث» أجيب باحتمال أن يكون المراد بالظاهر الواقع». فإن هذا البيع كان 
في الجاهلية بهذا الأجل فليس التفسير حذاء اللفظء بل بيان للواقع» انتهى . 


قلت: وبالأول فسّره فقهاء الحنفية» ففى «الدر المختار»”" في بيان البيع 


ا رسي" 


6 شرح صحيح مسلم للنووي» (0/ .)١ 28/6٠‏ 
.)1١07١ /65( )0(‏ 


يض 


8٠‏ - كتاب البيوع (5؟) باب (168) حديث 
وَكَانَ بَيْعا يَتَبَايعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَة. كَانَ الرَّجُلٌ يَبْتَاعُ الْجَرُورَ إِلَى أَنْ 


0 ره 


الباطل: النتاج بكسر النون حبل الحبلة أي نتاج النتاج لدابة أو آدمي» قال ابن 
عابدين : المراد به هنا المنتوج . وفسره الزيلعي والرازي ومسكين بحبل الحبلة. 
بالفتحتين فيهماء سا0 فهى حبلى» ؛ سمي به المحمول. 


وإنما أدخل عليه التاء للإشعار , بمعنى الأنوثة؛ لأن معناه النهي عن بيع مأ 
سوف يحمله الجنين إن كان التي ومن روى الحلة كم الام تقد أخطاة 
انتهى . 


قال الباجي''': الحبل هو الحملء والحبلة الجنين» فكأنه باعه إلى أن 
ينقضي حمل الجنين الذي في بطن الناقة ينتجء ثم تحمل» فيحل البيع بانقضاء 
حملهء وذلك على ضربين: أحدهما: أن يكون الأجل يتقدر به. والثاني: أن 
يكون المبيع هو الجنين الثاني» أما الأول فلا يجوز؛ لأن 0 مقصود 
بالعقد. فيجب أن يكون اوها : 

والذي يدخل الفساد فيه أمران: أحدهما: الجهالة به ٠‏ والثاني : أن يكون 
بعيداً يدخله الغرر لبعده. فأما الأول فعلى ما ذكرناه من البيع» إلى أن تنتج 
الناقة» أو ينتج ما في بطنهاء أو إلى قدوم فلان» أو نزول المطر وغير ذلك 
مما يختلف اختلافاً متبايناً تختلف الأغراض باختلافه» وإن كان إلى أجل بعيد 
جداًء ففي «المدونة» عن مالك: يجوز شراء سلعة إلى عشرين سنة» وقال ابن 
القاسم في «الموازية»: إنه جوّز ذلك إلى عشر سنين وكرهه إلى عشرين» قال: 
ولأ افيه الى قن أو شغي من انتهر... 

(وكان) بيع حبل الحبلة (بيعاً يتبايعه) من التفاعل (أهل الجاهلية) أي كان 
هذا البيع معروفاً عندهم. وصورته (كان الرجل) منهم (يبتاع) أي يشتري 
(الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي» البعير ذكرأ كان أو أنثى (إلى أن تنتج) بضم 


.)7١/ه(‎ » «المنتق‎ )١( 


0١ 


- كتاب البيوع (5؟) باب )١769(‏ حديث 


أخرجه البخاريّ في:  ”5‏ كتاب البيوع» 5١‏ - باب بيع الغْرّر وحَبّل الحبلة. 
ومسلم في: 5١‏ كتاب البيوع.  '"‏ باب تحريم بيع حَبْل الحبلة. حديث 0 و1. 

م - وحدذثني عَنْ مَالِكَ2ء : عن عمق صر شهابء. عن 
سعيدٍ بن اليم يي ل 00 


الفوقية ع النون وفتح الفوقية الثانية. أي تلد.ء وهو من الأفعال التي لم 
تسمع إلا د م نحو جِنٌّ : وفي «المحلى» : فعل لازم البناء للمفعول 
(الناقة) مرفوع بإسناد اتنتمم ) تنتج» إليها أي تضع ولدها (ثم تنتج التي في بطنها) أي 
وساي ع 

قال الحافظ"'': كذا وقع هذا التفسير في «الموطأ» متصلاً بالحديث» قال 
الإسماعيلي: هو مدرج يعني أن التفسير من كلام نافع» وكذا ذكر الخطيب في 
«المدرج». وفى آخر السلم من «البخاري» عن جويرية التصريح بن ثافها هو 
الذي فسرهء لكن لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير 
مما حمله عن مولاه ابن عمر ٠.‏ 

ففي أيام الجاهلية عند البخاري عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية. 
يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في 
بطنهاء ثم تحمل التى نتجت» فنهاهم رسول الله يي عن ذلك. فظاهر هذا 
السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمرء ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من 
تفسير ابن عمرء وقد أخرجه مسلم من رواية الليث» والترمذي» والنسائي من 
يداي اس ربا لما ا ل ٠‏ ماجه 


49خ" - (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب أنه 


. )301//5( «فتح الباري»‎ )١( 


3 


كتاب البيوع (75؟) باب (169) حديث 
1 5207 وي ل ل ل 5 :1 )اعت ر لوو يد ٠‏ د أ و يو ني لت 

قال : لد ربأ فى الحَيوانٍ. وإنما سهى من الحيوانٍ عن ثلا نة : عن 
المَضَامِينء وَالمَلاقيح» وَحَبّل الحَبَّلةِ. وَالْمَضَامِينٌ بَيْعٌ ما فِي بطون ‏ 
إناث الإبل. وَالْمَلَاقِيِحَ بَيْعَ ما في ظهُورٍ الجمّالٍ. 


قال: لا ربا في الحيوان) مطلقاً نقداً ونسيئة» وقال الباجي”2: مغناه ‏ والله 
أعلم ‏ لا يثبت فيه حكم تحريم التفاضل يدا بيد» انتهى. قلت: لا تخصيص 
بالتفاضل» بل يجوز فيه عنده النسيئة أيضاًء فإن البخاري عَلّقَ أثره بلفظ «قال 
ابن المسيب: لا ربا في الحيوان» البعير بالبعيرين» والشاة بالشاتين إلى أجل». 

(وإتقا نهى) يناة المخهول» ويستمل المعروفه. «الغنفين إلى وسو الله كله 
المعهود فى قتب كل متؤمن من التحيوان عن ثلاثة) وهذا أخرجه البزازة 
والطبراني في 'الكبير؛ عن ابن عباسء والبزار عن ابن عمر: «أن النبي كَلةِ نهى 
عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة»» وإسناده قوي» وصححه بعضهم. قاله 
الروقاق”". 

(عن المضامين) جمع مضمونء. يقال: ضمن الشيء بمعنى تَضَمّنه» ومنه 
قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذاء وسيأتي تفسيره في المتن (والملاقيح) جمع 
ملقوح. هو جنين الناقة من ألقحت الناقة» وولدها ملقوح به» فحذفت الجارء 
كذا في «المجمع». (وحبل الحبلة) تقدم ضبطهما في الحديث السابق 
(فالمضامين) زاد في النسخ المصرية ههناء وفي ما سيأتي من تفسير الملاقيح 
لفظ «البيع»؛ وليس هذا في النسخ الهندية والأولى حذفه (ما في بطون إناث 
الإبل) لأن البطن قد ضمن ما فيه (والملاقيح ما في ظهور الجمال) جمع جمل» 
ذكر الإبل؛ لأنه الذي يلقح الناقة . 

قال الزرقاني”"': وافق الإمام على هذا التفسير جماعة من الأصحاب» 

.)77/5( «المنتقى»‎ )١( 


(؟) «شرح الزرقاني» (7/ 0707 . 
إفة شرح الزرقاني» (60/ ؟7١"3).‏ 


3 د كتتاب ل (75؟) باب (169) حديث 


ادا كان ا 53 َإِنُ 00 قَذُ 00 وَرَضِيَه 0 7 ع ل ل 


وعكسه ابن حبيب فقال: المضامين ما في الظهور.» والملاقيح ما في البطون. 
وزعم أن تفسير مالك مقلوب». وتعقب بأن مالكاً أعلم منه باللغة» انتهى . 

وقال الا الام قول مالك هو أظهر وأكثرء وفى «المحلى» ما ذكره 
مالك اونا اللغة على عكس ذلك» ويسط صاحب «التعليق الممجد:(© 
أقوال أهل اللغة في ذلك» ثم قال: ويظهر من هذا كله أنهم اختلفوا في تفسير 
المضامين» والملاقيح التي نهي عن بيعها في الحديث بعد ما اتفقوا على أن 
المراد بهما ما في البطون من الأجنة» وما في أصلاب الفحول من النطف التي 
تكون مادةً للأولاد. ولم تقع بعد في الرحمء انتهى . 

وقال الحافظ في «الدراية»: روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر 
عن النبي كَلَِةِ: «أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة»» قال: 
والمضامين ما في أصلاب الإبل» والملاقيح ما في بطونهاء وحبل الحبلة ولد 
ولد هذه الناقة (وحبل الحبلة ما كان أهل الجاهلية يتبايعونه) هكذا في النسخ 
الهندية» وليس هذا في النسخ المصرية» وتقدم الكلام على حبل الحبلة قريبا . 

(قال مالك: ولا ينبغي) أي لا يجوز (أن يشتري أحد شيئاً من الحيوان 
بعينه) أي المعين». كجمل فلان مثلاً. والفرس الفلاني مثلاً (إذا كان) هذا 
الحيوان (غائباً عنه) أي عن المشتري (وإن كان) وصلية (قد رآه) قبل ذلك 
(ورضيه) عند الرؤية (على) شرط (أن ينقد ثمنه) في الحال» ويأخذ المبيع بعد 
ذلك (لا قريباً ولا بعيداً» يعني لا يجوز هذا البيع» سواء كان المبيع قريب الغيبة 
أو بعيدهاء يعني يزول غيبته في زمان قريب أو بعيد. 


.)75١7 /05( «المنتقى»‎ )1١( 
.)551/9( )5( 


اضن 


9“ كتاب البيوع (0) باب )١69(‏ حديث 


قَالَ اك وَإِنْمَا كر ذْلِكَء أن البَائِع يَنتَفِعْ مُ بِالشّمَنِء رلا 
ذْرَى هَل تُوجَدُ يَلْكَ السُلعَُ عَلَى : را لْمُبْتَهُ 3 لا؟ فَلِذْلِكَء 
كرة ذْلِكَ. لا بَأسَ به إِذَا كَان مَفموناً مَوَضوفا : 


قال الباجي: هذه رواية «الموطأً). وروى عنه ابن عبد الحكم في 
الحيوان خاصة,ء والذي روي عنه في غير «الموطأ» في «المدونة» وغيرها أنه 
يجوز النقد فيما قَرَبَ دون ما بَعْدَه فعلى هذه له روايتان في القرب. إحداهما: 
أنه لا يجوز ذلك» وهي رواية «الموطأ»» ووجهه أنه مبيع غائب ينقل ويحول. 
فلا يجوز النقد فيه بشرط كالبعيد الغيبة. 

والرواية الثانية: أنه يجوزء ووجهها أن ما قرب يقل فيه الغرر لقرب 
إمكان قبضه. وإن دخله نقص عرف وقت نقصهء فكان ذلك كالحاضر؛ لأنه 
ليس من شرط صحة البيع؛ أن يكون المبيع حاضر البيع» بل قد يجوز ذلك». 
والمبيع غائب في دار البائع» ومخزنه. فإذا قلنا بالفرق بين القرب والبعد» فقد 
روى ابن المواز عن مالك يجوز النقد فيما كان على البريد والبريدين» ثم 
رجعء فقال: على اليوم ونحوه» انتهى . ظ 

(قال مالك: ) هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية» وليس هذا اللفظ في 

بعض النسخ المصرية» والكلام الآتيى ملحق بما سبق» وهو الأوجه (وإنما كره 
ذلك) البيع (لأن البائع ينتفع بالئمن) الذي أخذه عن المشتري (ولا يدري) المشتري 
(هل توجد تلك السلعة) وهو الحيوان بعينه فيما سبق (على) وفق (ما رآها المبتاع) 
قبل ذلك (أم لا) فيكون المبيع غير مرضي له (فلذلك كره ذلك) لتردد الثمن بين 
السلفة والثمنية (ولا بأس به) أي يجوز (إذا كان) المبيخ (مضموناً) على البائع 
(موصوفاً) بالصفات التي تعتبر في الثمنية: ٠‏ كما تقدم قريباً في بيان السلم» فإنه مبنيٌ 
اول ا وتقدم خلاف الأئمة في ذلك . ظ 


فال لطي 0 : قوله : وإن كانت تقدمت رؤية المشتري له. يريد أن 


)١(‏ «المنتقى» (14/60؟). 


يذن 


9" د كتاب البيوع (55) باب )١1649(‏ حديث 
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للرؤية تأثيراً في بيع الأعيان الغائبة» فلا يجوز عند مالك بيعها إلا برؤية متقدمة 
أو صفةء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائزء وللمبتاع خيار النظر 
فأما بيع الغائب البعيدة الغيبة بصفة البائع أو غيره» فإنه جائزء فإن كانت الصفة 
على ما وصفت لزم المبتاع» وإلا كان له الخيار» ومنع الشافعي بيع ما لم ير. 

وقال الموفق”'': وفي بيع الغائب روايتان» أظهرهماء أن الغائب الذي 
لم يوصف. ولم تتقدم رؤيته لا يصحٌ بيعه» وبهذا قال الشعبي» والنخعي». 
والحسن» والأوزاعي» ومالك». وإسحاق, وهو أحد قولي الشافعي» وفي رواية 
أخرى. أنه يصح. وهو مذهب أبي حنيفة» والقول الثاني للشافعي» وهل يثبت 
للمشتري خيار الرؤية؟ على روايتين» أشهرهما ثبوته» وهو قول أبي حنيفة. 
واحتجٌ من أجازه بعموم قوله تعالى: #أوأحل الله الْبَيم*. 

وروي عن عثمانء وطلحة.ء أنهما تبايعا داريهما بالكوفة» والأخرى 
بالمدينة» فقيل لعثمان: إنك قد غبنت» فقال: ما أبالي؛ لأني بعت ما لم أره. 
وقبل لطلحة» فقال: لي الخيارء لأثني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير» 
فجعل الخيار لطلحة. وهذا اتفاق منهم على صحة البيع. ولأنة غعقك معاوضة»؛ 
فلم تفتقر صحته إلى رؤية المعقود عليه كالتكاح. 

رلكاء ما روي عن النبي كه : «أنه نهى عن بيع الغرر»)» روأه مسلمء 
ولأنه نوع بيع» فلم يصمّ مع الجهل بصفة المبيع» كالسلمء. والآية مخصوصة 
بالأصل الذي ذكرناء وأما حديث عثمان وطلحة» فيحتمل أنهما تبايعا على 
الصفة على أنه قول صحابي» وفي كونه حجة خلافء فلا يعارض به حديث 
رسول الله كله فإن قيل: فقد روي عن النبي كَللْةِ أنه قال: «من اشترى ما لم 
يره فهو بالخيار إذا رآه)”'*. والخيار لا يثبت إلا في عقد صحيح, قلنا: هذا 


.)73١/5( «المغنى»‎ )١( 
. )5 /7( أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (70287/65)». والدارقطنى فى «سئنه»‎ )١( 


ا 


39 كتاب البيوع ف“ 8ه6 باب 


يرويه عمر بن إبراهيم الكردي. وهو متروك الحديثء انتهى . 

وفي «المحلى»: قال الشافعي في أظهر قوليه: لا يجوز شراء شيء 
غائب» وإن سمى جنسه وصفته» وقال بع حنيفة: صحٌ شراء ما لم يرهء سواء 
ذكر صفته أو لم يذكرء فهو بالخيار إذا رآه» ولو رآه على الصفة التى وصفت 
له» وهو قول أحمد وقول الشافعي» انتهى . 

وفي «الهداية»:''' من اشترى شيئاً لم يرهء فالبيع جائزء وله الخيار إذا 
رآه» إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء رده» وقال الشافعي: لا يصح العقد 
أصلاء لأن المبيع مجهولء ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من اشترى شيئا 
لم يره فله الخيار إذا رآه»» ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة؛ 
لآنه لو لم يوافقه يرده. 

قال ابن الهمام”"': كولم وإن شاء ردهء سواء رآه على الصفة التي 
وصفت له أو على خلافهاء وقوله: قال الشافعي» هو فيما لم يسم جنسه قولاً 
ادا أنه لا يجوزء وأما فيما سمّى جنسه وصفته على ما نقل في اشرح 
الوجيز» و«الحلية» أنه يجوز على قوله القديم» وعلى قوله الجديد لا يجوزء 
وعن مالك وأحمد مثل قولناء واختاره كثير من أصحاب الشافعية» وهو قول 
عثمان وطلحة. ثم بسط ابن الهمام الكلام على الحديث المرفوع الذي استدل 
به صاحب «الهداية» فارجع إليه . 


(/1؟1) ه بيع الحيوان باللحم 
قال "ان ,وشر"؟ ؟ اعدلنوا فى هذا الات على كلؤثة أقوال قول: إنه 
)1١(‏ (55/5). 


() «فتح القدير» .)07١/5(‏ 
() (بداية المجتهد) (7//ا7١).‏ 
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يجوز بإطلاق» وهو قول الشافعي والليثء» وقول: إنه يجوز في الأجناس 
المختلفة التى يجوز فيها التفاضل». ولا يجوز ذلك فى المتفقة» أعنى الربوية» 
لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل » وذلك ف الى المقصود منها 
الأكل. فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل» وذلك عنده فى الحيوان 
المأكول» حتى إنه لا يجيز الح بالحئء إذا كان المقصود الأكل بأحدهماء 
فهي عنده من جهة الربا والمزابنة» وقول ثالث: إنه يجوز مطلقأًء وبه قال أبو 
حنيمة » انتهى . 
5-6 وهو مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة» وحكي عن 
مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحمء ويجوز بعيره» وقال أبنو 
حنيفة: يجوز مطلقاً؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه أشبه بيع اللحم بالدراهم 
أو بلحم من غير جنسهء ولنا حديث زيد بن أسلم الآتي في «الموطأ» قال ابن 
عبل البسن: هذا سر انا عدم وروي عن النبي د : «أنه نهى أن يباع حي 
بميثت) » ذكرة الإمام أععية: وروق عن ع عباس أن ورا نحرت» فجاء 
رجل بعناق» فقال: أعطوني جزءاً بهذا العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 
قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً لأبي بكر رضي الله عنه ‏ في ذلك» 
وقال أبو الزناد: وكل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان» ولأن اللحم 
نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجزء كبيع السمسم بالشيرج» وأما 
واختار القاضي جوازه» وللشافعي فيه قولان» واحتجٌّ من منعه بعموم الأحاوه 
وبأن اللحم كله جنس واحدء ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا 
جنسهء فجاز كما لو باعه بالأثمان» وإن باعه بحيوان بغير مأكول اللحم جاز 


.)4١ /5( «المغني)‎ 21) 


- كتاب البيوع (70) باب 


في ظاهر قول أصحابناء وهو قول عامة الفقهاء» انتهى . 


وفي «المحلى»: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ 
لآن الحيوان ليس من مال الرباء وهو بيع موزون بغير موزون» واختار المزني 
بحديث لم يثبت عندهم». وقال محمد: إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا 
كان اللحم أكثرء فيكون الزائد في مقابلة السقط . 

قال محمد في (موطعه)17) بعد ما روى 5553 الباني عه "ارخ المسيت: 
وبهذا نأخذ من باع لحماً من لحم الغنم بشاة حية» لا يُدرى اللحم أكثر أو ما 
في الشاة» فالبيع فاسد. وهذا مثل المزابنة» وأجاب الحنفية عن الحديث» بأن 
المراد بالنهى ما إذا كان أحدهما نسيئة؛ لأن المتأخر منهما لا يمكن ضبطه. 
انتهى . 


قال الباجي”"' : الحيوان على ثلاثة أجناس: ذوات الأربع التى هي مباحة 
الأكل كلها جنسء. والطير كله جنسء» والحيتان كلها جنسٌء. وأما الجراد فروي 
عن مالك أنها جنس رابع. روى ذلك عنه الشيخ أبنو القاسم» وروي عنه في 
«المدونة» أنه قال: ليست بلحم» وإنما يمنع بيع اللحم بالحيوان من جنسهء فلا 
يجوز بيع لحم ضأن بشيء من الحيوان ذوات الأربع وحشيها وإنسيهاء ويجوز 
بيع لحم ذوات الأربع بحي الطيرء قال ابن القاسم: ولم أر عند مالك تفسير 
حديث النبي كَلْةٍ في اللحم بالحيوان إلا من صنف واحد لموضع المزابنة. 


جنسه من الطير وذوات الأربع. والدليل على ما نقوله أن ما يجري فيه الربا 
بتر .فيه الكنين : كالجيوسه .و الكمارع وهذا كله نيما كات اكله احا .واماتهنا 


.)771/( «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛‎ )١( 
[ه6 «المنتقى») (ه/ 6؟).‎ 


١ 


3 كتاب البيوع (50) ياب )١15١-3150(‏ حديث 


-2- حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَء 
ع تحيل . السدي) أن رسؤل اللَهِ يك نَهَى عَنْ بَيْع الْحَيَوانِ 


505١‏ - وحدثني عَنْ مَالِك» عن دَاودٌ بن الْحْصَيْن ؛ أنه 
شيع تعد بن المسب ول ار جف 28 لاح ف لد يع ايه ل هع :13 1 لاه ا بعد اك عد 1< 


حرم أكله فلا يمنع من ذلك؛ لأنه ليس مما يحل أكله» فيقال: إن فيه من جنس 
هذا اللحمء انتهى . 

ه14 (مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب) مرسلا (أن 
رسول الله كل نهى عن بيع الحيوان باللحم) قال الزرقاني''': نهي تحريم 
للتفاضل في الجنس الواحدء فهو من المزابنة إذ لا يدرى» هل في الحيوات 
مثل اللحم الذي أعطاه أو أقل أو أكثر؟ قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من 
وجه ثابت» وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذاء ولا خلاف عن مالك في 
إرساله. ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعدء 
وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك». ولا أصل له في تخديكة؛ :وزواه أب 
داود في «المراسيل» عن القعنبي عن مالك به مرسلا» وصححه الحاكم. وله 
شاهد. أخرجه البزار من حديث ابن عمره» انتهى . 

وفي «المحلى» بعد أثر الباب: وعند عبد الرزاق بلفظ «نهى عن بيع 
اللحم بالشاة وهي حية»» وقال الزيلعي”'': وفي لفظ: «نهى عن بيع الحي 
بالميت1 6 انتهي . 

20/5١‏ _(مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغراً (أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: من ميسر) أي من قمار مصدر ميميء كالموعد. 


. 0707 «شرح الزرقاني» (9؟/‎ )١( 
.)579/5( (؟) «نصب الراية»‎ 


5» 


“3 كتاب البيوع (70) باب (155) حديث 


هُل الْجَامِلِيّة بَيْعُ الْحَيُوانٍ باللّخمء بالشَّاةٍ وَالسَّاتَيْن. 
887+ وحدّشني عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الرُنَادِء عَنْ 
شَارِفاً بِعَشَرَةٍ شِيّاءِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كان اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَاء قلا حَيْرَ 


| 


مأخوذ من اليسر؛ لآن فيه أخذ المال بيّسر من غير كد وتعبء, أو من اليسار؛ 
لأنه سبب له (أهل الجاهلية) يعني أنهم كانوا يعاملون بهذا البيع (بيع اللحم 
بالشاة والشاتين) هكذا في النسخ الهندية» يعني يبيعون اللحم بالشاة والشاتين» 
وفي النسخ المصرية: بيع الحيوان باللحم» بالشاة والشاتين» يعني أنهم كانوا 
يفعلون ذلك الأمر بالشاة والشاتين. 

قال أبى ضير"'*: هذا من القمان بوالمزاينة». لقوله: هسرة: قال إشماعا : 
إنما دخل ذلك في المزابنة؛ لأنه لو ضمن له من جزوره أو شاته المعينة 
أرطالاء فما زاد فله» وما نقص فعليه كان هو المزابنة» فلما منع ذلك لم يجز 
اشتراء الجزور ولا الشاة بلحم؛ لأنه يصير إلى ذلك المعنى» انتهى . 

8+5 (مالك عن أبي الزناد) بالزاي عبد الله بن ذكوان (ععن 
سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي) ببناء المجهول (عن بيع الحيوان باللحم. 
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت) بهمزة الاستفهام». أي أخبرني 
(رجلا اشترى شارفاً) بشين معجمة وراء» المسنة من النوق (بعشر شياه) أي 
بعوضها (فقال سعيد: إن كان اشتراها) أي الشارف المسنة (لينحرها فلا خير في 
ذلك) البيع. إذ كأنه اشترى لحماً بحي فإن لم يُرْدْ أن ينحرها جاز؛ لأن الظاهر 
أنه اشترى حيواناً بحيوان» فوكل إلى نيته وأمانته» قاله إسماعيل القاضي . 


.)١١57/5١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
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- كتاب البيوع (؟) باب (195) حديث 


قَالَ أبُو الرَّنَادِ وَكل مَنْ أذرَككت مِنَ الناس مهوت عبن عع 
0 

قَالَ أيُو الرَّنَادِ: وَكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ فِي عهُودِ الما ف رمن 
بان بْنِ عُثْمَاَ: وَهِشَام بْنِ إِسْمَاعِيل. تهون عن ذلك 


ال ال ام ظ 
7/118" - قَالَ مَالِك : امه المُجْتَمَع عَلِيْهِ عِنْدَنَ في لخم 
الإيل وَالبَقَر َالْعَنَم وا أشة ذلك مِنَّ الْوْحُوشٍ أله ل تشدرق نخضه 


ره 


(قال أبو الزناد: وكل من أدركت من أهل العلم) وفي النسخ المصرية 
محله «من الناس»» والمراد منه أيضا العلماء كانوا (ينهون عن بيع الحيوان 
باللحم قال أبو الزناد: وكان) ذلك النهي (يكتب) ببناء المجهول (في عهود 
العَمّال) جمع عامل» أي في دفتر أحكامهم المتعلقة بهم (في زمان) 5 في 
زفاة إنناوة (أانة يمو عكماة) ب عفان قال ماس [اللرق الميية !7 بر 
زمان عبد الملك بن مروان (وهشام بن إسماعيل) المخزومي» عامل مدينة 
لعبد الملك بن مروان (ينهون) ببناء المعلوم» أي العمال أو ببناء المجهول أي 
الناس (عن ذلك) البيع» يدل ذلك على شهرة ذلك بالمدينة المنورة. 


»)2 بيع اللحم باللحم 
7 (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة المنورة (في 
لحم الإبل والبقر والغنم) وغير ذلك من ذوات الأربع (وما أشبه ذلك من الوحوش) 
جمع وحشس» كالظباء والمها”"' (أنه لا يشترى) ببناء المجهول (بعضه ببعض) 


.)١75/"#( )١( 
(؟) المَهًا واحدها المّهّاة: البقرة الوحشية.‎ 
5 


- كتاب البيوع (58) باب )١1"50(‏ حديث / 


لدخولها في أحكام الريا (إلا مثلاً بمثل وزنا بوزن) جمع بينهما للتأكيد (يدأ بيد) 
أي مناجزة . 


قال الباجي"'': وهذا كما قال: إن لحم ذوات الأربع جنس يحرم فيه 
التفاضل» ولحم الطير جنس آخر يحرم فيه التفاضل» ويجوز التفاضل بينه وبين 
لحم ذوات الأربع» ولحم الحيتان جنس ثالث يحرم فيه التفاضلٌ» ويجوز 
التفاضل بينه وبين الجنسين الأولين» وأما الجراد. فروي عن مالك أنها جنس 
رابع» وروى ذلك عنه الشيخ أبو القاسم» وروي عنه في «المدونة» أنه قال: 
ليست بلحم» وقد روي في «المختصر» عن أشهب: لا بأس بالجراد متفاضلاء 
فأخرجه بذلك عن أن يكون مُقتاتاً أو مدّخراًء وإذا جاز التفاضل فيهء فأن 


يجوز بينه وبين غيره أولى. 


واختلف قول الشافعي» فمرةً قال: كل جنس من الحيوان بلحمه جنس 
مخصوصء يجوز التفاضل فيه بينه وبين لحم غيره من الحيوان» وهو قول أبي 
حنيفة» غير أن أبا حنيفة جعل البخت والعراب جنساً واحداًء والبقر 
والجواميس جنساً واحداًء والماعز والضأن جنساً واحداً» وقال الشافعي أيضاً : 
إن اللحوم كلها جنس واحدء لحوم ذوات الأربع والطير والحيتان» والدليل 
على ما نقوله مراعاة المنافع والأغراض» وإذا كان وجه استعماله مخالفا لوجه 
استعمال لحم الوحش» وجب أن يكونا جنسين كلحم الحيتان» انتهى . 


وفال اب رقي : قال مالك: اللحوم ثلاثة أصناف». لحم ذوات الأربع 
وذوات الماغ والطيور. فهذه الأصئاف مختلفة. يجوز فيها التفاضل» وقال أبو 
حنيفة: كل واحد من هذه أنواع كثيرة» والتفاضل فيها جائز إلا في النوع 


)1١(‏ «المنتق » (55/6؟). 
(؟) «(بداية المجتهد» (؟”75/7١).‏ 
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8 - كتاب البيوع (78) باب (15) حديث 


الواحد بعينه» وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول أبي حنيفة» والثاني: أن 
جميع اللحوم صنف واحده فلا يجوز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلاء 
وعمدته قوله وَةْ: «الطعام بالطعام» فإذا فارقت الحياة زالت الصفات التي 
كانت بها تختلف» ويتناولها اسم اللحم تناولا واحدا. 
ظ وعمدةالمالكية أن .هده أجتاس ‏ مغدلفة :فرح أن يكوة لحميا ملفا 
والحنفية تعتبر الاختلاف في الجنس الواحد من هذه» وتقول: إن الاختلاف 
الذي بين الأنواع التي في الحيوان» أعني في الجنس الواحد منهء كأنك قلت : 
الطائر هو وزان الاختلاف الذوين التمر والبر والشعيره» والحنفية أقوى من 
جهة المعنى؛ لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة» انتهى . 

وقال الخرقي: سائر الات جد اسه لا يجوز بيع بعضه ببعض 
رطباًء ويجوز إذا تناهى جفافه مثلاً بمثل» قال الموفق"'2: ظاهر كلام الخرقي 
أن اللحم كله جنس واحدء ذكره ابن عقيل رواية عن أحمد. وهو قول أبي ثور 
وأحد قولي الشافعي» وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا رواية عن أحمد. 
وقال: الأنعام والوحوش والطير ودوابٌ الماء أجناسنٌ» يجوز التفاضل فيها 
رواية واحدة. 

وإنما في اللحم روايتان» إحداهما: أنه أربعة أجناس» كما ذكرناء» وهو 
مذهب مالكء إلا أنه يجعل الأنعام والوحش جنساً واحداًء فيكون عنده ثلاثة 
أصناف, والثانية: أنه أجناس باختلاف أصوله» وهو قول أبي حنيفة وأحد 
قولي الشافعي» وهي أصح؛ لأنها فروع أصول هي أجناسنٌ» فكانت أجناساً 
كا لآدقة . 


واختار القاضي أنها أربعة أجناس» واحتج بأن لحم هذه الحيوانات 


)0230 «المغني» (5/ 5 . 


6 


- كتاب البيوع (74) باب )١15(‏ حديث 
ول تاسيف وذ م (وزن 131 تخزى أن يحون ملا يوكل. بدا رد» 
تختلف المنفعة بها والقصدٌ إلى أكلهاء فكانت أجناساًء وهذا ضعيف جداً؛ 
لأن كونها أجناساً لا يوجب حصرها في أربعة أجناس» ولا نظير لهذاء فيقاس 
عليه» وقد صرح الخرقي في الأيمان» بأنه إذا حلف لا يأكل لحماًء فأكل من 
9 الأنعام أو الطائر أو السمك حنث؛. على أن جميع اللحم جنس؛ لأنه 
شترك في الاسم. 

والصحيح أنه أجناس باختلاف أصولهء قلح الإبل كله صنف بخاتيها 
وعرابهاء والبقر عرابها» وجواميسها صنف». والغنم ضأنهاء ومعزها صنف» 
ويحتمل أن يكونا صنفين؛ ؛ لأن الله تعالى سماها في الأزواج الثمانية» فقال: 
#تَمينية روج قر الصسأنٍ نين وَمِسَ المعز نين 17# . 

والوحش أصناف» بقرها صنف» وغنمها صنف» وظباؤها صنف. وكل 
ماله اسم يخصّهء فهو صنف, والطيور أصناف» كل ما انفرد باسم وصفة فهو 
صنف. فيباع لحم صنف بلحم صنف آخر متفاضلاً ومتماثلاً» انتهى مختصراً . 

وفي (الدى :الو 1 جاز بيع لحوم مختلفة بعضها ببعض متفاضلا بدا 
بيد» قال ابن عابدين: أي مختلفة الجنس كلحم الإبل والبقر والغنم؛ بخلاف البقر 
والجاموس والمعز والضأن؛ ولا يحل النسأ لوجود القدر؛ قال: فلو اتحد لم يجز 
متفاضلاً إلا في لحم الطير؛ لأنه لا يوزن عادة؛ حتى لو وزن لم يجزء انتهى . (ولا 
بأس به) أي يجوز (وإن لم يوزن) وصلية (إذا تحرى) وتحقق بالتحري (أن يكون مثلا 
بمثل يدأ بيد) وهذا مبني على جواز التحري في الموزون. 

واختلف قول مالك في ذلك؛» قال الباجي”": واعتبار التمائل في اللحم 
وكل موزون من الخبزء وهل يجوز ذلك بالتحري؟ روى ابن القاسم عن مالك 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١55‏ 


(؟) (ه/08"). 
(©) «المنتقى» (77/5). 


ا 


8 - كتاب البيوع (؟) باب )١150(‏ حديث 


في «العتبية» وغيرها: أن الخبز واللحم والبيض يجوز بيع بعضه ببعض تحرياً 
دون كيل ولا وزن» ولم يجز أبو حنيفة والشافعي التحري في ذلك, والدليل 
على صحة ما نقوله أن هذا مما تدعو الحاجة إلى قسمته ومبادلته في السفر دون 
الحضرء وحيث لا توجد الموازين» فجاز ذلك لضرورة عدمها مع الوصول 
بذلك إلى التماثل» قال القاضي أبو محمد من أصحابنا: من أجازه على 
الإطلاق» ومنهم من أجازه بشرط تعذر الموازين» كالبوادي والأسفار»ء وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز بوجهء وهذا في الموزون دون المكيل 
والمعدودء. انتهى. 


وقان أمضياً في موضع آخر: وقد اختلف قول مالك في إجازة التحري 
فيما يحرم فيه التفاضل» فأجازه في البيض بالبيض» والخبز بالخبزء واللحم 
باللحم» وأجازه مع القول بإباحته في القديد باللحم الطري مرة» ومنعه 
أخرى» وروي في «الواضحة» أنه قال: وما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام 
والإدام لا يجوز قسمته تحرياً. وكذلك السمن والزيت والعسل لا يجوز إلا 
كيلا أو وزناً. 

واختلف أصحابنا في تأويل ذلك» فمنهم من قال: إن ذلك على إحدى 
الروايتين على الإطلاق؛ ومنهم من قال: إن ذلك لاختلاف حالين» فيجوز مع 
تعذر الموازين ويمنع مع وجودهاء ومنع ذلك أبو حنفية والشافعي بكل حال. 


فإن قلنا: يجوز ذلك. ففي أي شيء يجوز؟ المشهور عن مالك أنه يجوز 
في الموزون دون المكيل والمعدود. وهذا عندي مبنيٌ على قول من قال: إن 
ذلك ممنوع إلا في الأسفارء وحيث تعدم الموازين» وأما على قول من حمل 
ذلك على الإطلاق. مع القدرة على الموازين» وهو الأظهر لتجويزه السلم في 
اللحم بالتحري» فإنه يجب أن يجوز ذلك في المكيل» ووجه ذلك أن الكيل 
يعدم» كما يعدم الميزان» والقبضة ليست بمقدار صحيح؛ لأنه لا يتأتى فيها 


5/4 


كتاب البيوع (8؟) باب (15) حديث 


لي ل ام بلخم الْحِيتَان بلخم الإبلٍ وَالْبَمَر 


- 
ع 


وَالعَنَمى نكا امه دللكه ِنَ الْوْحُوشٍ كُلَها. اليو حدء. وَأَككْرَ من 
59 9 بيك . فَإِن تكن دك الأجل قلا 2 فيه . 


صر جيه بر 


والحقتان:. لد أت ا أن الت تقل انق يتن : مُتَفَاضلاً . 


يَدَا ل 2لا باع 20 07 دللكن 59 أجل . 


لتعذر بقائها على شكل واحد من القبض والبسط». بخلاف المكيل المعتاد. 
انتهى. ممختضرا . 

(قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان) جمع حوت (بلحم الإبل والبقر 
والغنم وما أشبه ذلك) المذكور من ذوات الأربع (من الوحوش) بيان لماء جمع 
وحش (كلها) تأكيد. فيجوز بيع (اثنين) منها (بواحد أو أكثر من ذلك) وذلك 
لما تقدم قريباً أن لحم الحيتان صنف». ولحم ذوات الأربع صنف» فإذا اختلف 
الصنفان فيجوز التفاضل بينهما (يدا بيد) شرط للجواز (فإن دخل في ذلك) البيع 
(الأجل) أي النسيئة فاعل دخل (فلا خير فى ذلك) أي لا يجوز لوجود علة ربا 
اليفيا. ١‏ 

(قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام) أي ذوات 
الأربع (و) لحوم (الحيتان) لأن أصناف اللحوم ثلاثة (فلا أرى بأسأ بأن يشتر 
بعض ذلك ببعض متفاضلاً) لاختلاف الأصناف (يداً بيد. ولا يباع شيء من 
ذلك) المذكور (إلى أجل) أي نسيئة لوجود علة الرباء وهي الادّخار 
والاقتيات. 


قال الباجي"'؟: ولحم الحيتان» وإن كان من غير جنس ذوات الأربع. 


.)58/0( «المنتقى»‎ )١( 
1 


**” _ كتاب البيو (9؟) باب (1514) حديث 
(1) باب ما جاء في ثمن الكلب < 
488714 حذّثني يَحْيَّنْ عَنْ مَالِكِء عَن ابن شِهّابء عَنْ 


ءَ ص ه سه سَّ م6 ١‏ 0 م وت 2 71 5 م ه اتير 
ابي بكر بن عَبَدٍ الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبيى مسعودٍ 


والدليل على ما نقوله أن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الرباء فإنه لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق» انتهى . 

قلت: 57 من خلاف الحنفية ليس بوجيهء فإن صاحب «الدر 
المختار» قيد جواز بيع اللحوم المختلفة بقوله: يداً بيد قال ابن عابدين: فلا 
يحل النّسأ لوجود القدرء وحكي عن القهستاني لا بأس بلحوم الطير واحداً 


باثثين يدا بيد. 


(حة ما حاء فى ثمن الكلب 
يعني هل يجوز بيعه وأخذ ثمنه أم لا؟ وعلم من الرواية عدم الجواز. 


64 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي أحد الفقهاء السبعة (وعن أبي 
مسعود) عقبة بن عمرو (الأنصاري) المعروف بالبدري» هكذا في النسخ الهندية 
بالواو» وليست الواو في النسخ المصرية» وهو وإن كان غلطا في نفسه. لكن 
لا بد منه في نسخة يحيىء لما قال ابن عبد البر''': وقع في نسخة يحيى» 
وعن أبي مسعود بالواوء وهو وهم بَيَنٌء وغلط واضحُ. لا يَعَرَحٌ على مثله. 
ولا يُلتفت إليه؛ لأنه من خطأ اليد وسوء النقل» والحديث محفوظ في جميع 
«الموطات». ورواة ابن شهاب كلهم لأبي بكر عن أبي مسعود., أما لابن 
شهاب عن أبي مسعود فلاء انتهى . 


.)706 /”9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


ل - كتاب البيوع (9؟) باب (154) حديث 


أنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَىْ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ. 52500 

(أن رسول الله كلِ) وحديث أبي مسعود هذا أخرجه الشيخان وأصحاب 
السنن (نهى عن ثمن الكلب) المنهي عن اتخاذه اتفاقاً لورود النهي عنه وعن 
بيعه والأمر بقتله» ومن لا ثمن لهء لا قيمة له إذا قتل» والمأذون في اتخاذه. 
ككلب الصيد والحراسة على المشهور للحديثء» ولأن إباحة المنفعة لا تبيح 
البيع كأم الولد ينتفع بهاء ولا تباع» وعلة لل عسدوياه بنجاسته كالشافعي 
نجاسته» فلا يباع مطلقاء م م العذرة. 


وروي عن مالك. وبه قال 0 وأبو حنيفة وصاحباه يجوز بيع 
الكلاب التي ينتفع بها؛ لأنه حيوان منتفعٌ به حراسة واصطياداء حتى قال 
سحئول : أبيعه وأحج بثمنه . 

وحملوا هذا الحديث على غير المأذون في اتخاذه» لحديث النسائي عن 
جابر: «نهى كه عن ثمن الكلب إلا كلب صيد)»؛ لكنه حديث ضعيف باتماق 
المحدثين» قاله الزرقاني. 

وقال الباجي"'': نهيه يَكةِ عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب 
المنهي عن اتخاذه. وأما الكلب المباح اتخاذه» وهو كلب الماشية والحرث 
والصيد». فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه» وروى 
عنه ابن القاسم أنه كره بيعه») وهي رواية «الموطأ». وجه القول الأول ما روي 
أن رسول الله كَل قال: «من اقتنى كلبا فإنه ينتقص من عمله كل يوم قيراط» إلا 
كلب غنم أو حرث أو صيد» فأباح اتخاذ ما استثنى منهاء وإذا أباح اتخاذه جاز 
بيعه» كسائر الحيوانات» ووجه الرواية الثانية عموم حديث الباب. 


قال الموفق”'؟: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أيْ كلب 


)١(‏ «المنتقى» (58/6؟). 
فهر «المغني» 50/ 000 


لمن 


3 - كتاب البيوع (9؟) باب (1*54) حديث 


كان» وبه قال الحسنء وربيعة. وحمادء والأوزاعي. والشافعي. وداود. 
ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء والنخعيء. وجَوّز 
أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخدّ أثمانهاء وعنه رواية في الكلب العقور أنه لا 
يجوز بيعه» واختلف أصحاب مالك» فمنهم من كال 1ل مجو ومنهم من 
قال: :الكلت الفادون في إمساكه يجوز بيعه. ويُكره. واحتجٌ من أجاز بيعَّه 


بحديث جابر. 


ونا حديث أبي مسعود هذل وأما حديثهم فال أمفيدك : هذا من 
الحسن بن أبي جعفرء وهو ضعيف. وقال الدارقطني: الصحيح أنه موقوف 
على جابرء وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا الحديث». وقد روي عن أبي 
هريرة ولا يصح أيضاء انتهى . 


وفي «المحلى»: قال أبو حئيفة وصاحباه وسحنون من المالكية: الكلاب 
التي ينتفع بها يجوز بيعها وأثمانها؛ لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطياداً 
لرواية الترمذي عن أبي هريرة» وقد روي أيضاً عن جابر مرفوعاً عند النسائي» 
قال الترمذي : لا يصح إسناده. لكن روى أبو حنيفة في (مسنده) عن الهيثم عن 
عكرمة عن ابن عباس» قال: رخص رسول الله يله في ثمن كلب الصيدء وهذا 
سند جيد»ء فإن الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أثبات التابعين. 

قال ابن الهمام''': فهذا الحديث يصلح مخصصاً على رأيهم» وتعليل 
إخراج كلب الصيد ظاهر أنه لكونه منتفعاً به. فصار المنتفع به مطلقاً 
مخصصاً» وبقي العقور على المنع» ومن مشى من أهل المذهب على التعميم 
في الجواز يقول: كل كلب يتأتى منه الحراسة فيجوز بيعه» ويرد عليه أنه نسخ 
لموجب العام بالتعليل» بأن لا يبقى منه فرد ولا نسخ بالقياس» انتهى . 


.)555/5( «فتح القدير»‎ )١( 


هن 


 ""“‏ كتاب البيوع (59) باب (9) حديث 
20006 ان ان ١‏ م 
أخر جه البخاريّ في:  ”5‏ كتاب البيوع» ١١*‏ - باب ثمن الكلب. ومسلم 
في : 5 اكتات المساقاة.ء 4 نات نت الا وحلوان الكاهن ومهر البغيّ ‏ 
سه ساهة 9 َه 0 22 0 2# َه َ 2 6 
تخنى "تلن الك .ما تشعلاة ا عَلى الزّنا. وَحَلوَان الكاهن 
6 قرعو 0 5 7 5 26 1 
رشوّته» وَمَا يُعْى عَلى أن يَتَكهّنَ . 


وفي «الهداية»"'': يجوز بيع الكلب المعلم وغير المعلم في ذلك سواءء 
والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناءء انتهى . (ومهر البغي) 
بفتح الموحدة. وكسر المعجمة. وشد التحتية» فعيل بمعنى فاعل» يستوي فيه 
المذكر والمؤنث (وحلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام مصدر 
حلوته إذا أعطيته» إلى ههنا الحديث المرفوع. 

وفسره الإمام مالك بقوله: (يعني) يِه (بمهر البغي ما تعطى) ببناء 
المجهول. وفي النسخ المصرية «ما تعطاه» بذكر ضمير المفعول الراجع إلى 
الموصول (المرأة) نائب الفاعل (على الزنا) قال الزرقاني: هو حرام إجماعاء 
وسمي مهراً لشبهه بالمهر في الصورة» قال الموفق”©: ما منفعته محرّمةٌء كالزنا 
والزمر والنوح والغناء» فلا يجوز الاستئجار لفعله. وبه قال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثورء وكره ذلك الشعبي والنخعي» انة 


(وحلوان الكاهمن رشوته) بكسر الراء وفتحها وضمها رو هي (ما يعطى 
على أن يتكهّن) قال أبو عبيد: أصله من الحلاوة شبّه ما يعطى الكاهن بشيء 
حلو لأخذه إياه سني دون كلفة. يقال: حلوت الرجل إذا أطعمته الحلوى 
وحكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على حرمة ما يأخذه الكاهن؛ لأنه باطل 
كذب كله. 


)١(‏ (5/لا7ا). 
6 «المغني) .)١"1١/8(‏ 


اد 


كتاب البيوع (9؟) باب (154) حديث 


11 د50 . كآث لىع جه ل (آس' َ َه َ 28 

قال مالك : أكره تمن الكلب الضاري وعير الضاري. جيم 
رَسُولٍِ الله كل عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ. 

قال الخطابي: الكاهن الذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس عن 
الكوائن؛ وكان في الجاهلية كهنة يدّعون معرفة كثير من الأمورء فمنهم من 
يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبارء ومنهم من يدّعي أنه يدرك الأمور 
يستدل بها على مواضعهاء كالشىء يسرق». فيعرف المظئون به السرقة» والمرأة 
تتهمء فيعرف من صاحبهاء ونحو ذلك». ومنهم من يسمي المنجم كاهناً: 
والحديث شامل لهؤلاء كلهم. قاله اورت 


نفسه حرم عوضهء كالخمر والخنزير» انتهى . ظ 


(قال مالك : أكره ثمن الكلب الضاري) أي المجترئ المولع بالصيد من 
ضري الكلب وأضريته عودته وأغريته به» وجمعه ضوارء والمواشى الضارية 


المعتادة لرعي رروع الناس. ضري به ضرى وضراوة فهو ضار إذا اعتاده (وغير 


قال الزرقاني”': اختلف في أن الكراهة على بابهاء ويؤيده رواية ابن 
المشهور عن مالك المعتمد فى مذهبهء خلافاً لتشهير بعضهم كالقرطيئ 
الكراهة» وقال الباجي”*': أما الكلب المباح» فاختلف فيه قول مالك. فيتأول 


.)700 /9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)58/0( «المنتقى»‎ )0( 
.)700 /( «شرح الزرقاني»‎ )9( 
.)758/65( «المنتقى»‎ ):( 


:5ه 


- كتاب البيوع () باب 


() باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 


بعض أصحابه أنه يجوز بيعه» وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه»ء وهي رواية 
«الموطأ» . 

فإذا قلنا بالمنع من بيع الكلب الضاري» فقد قال القاضي أبو محمد: إن 
أصحابنا اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال: هذا مكروه. ويصحء. ومنهم من 
قال: لا يجوزء وبه قال الشافعي». فمن قتله على الوجهين» فعليه لصاحيبه 
قيمته عند مالك» وقال الشافعي : لا قيمة عليه» والدليل على ما نقوله أن هذا 
حيوان أبيح الانتفاع به» فإذا لم يجز بيعه كان على مستهلكه قيمته» كأم الولدء 
انتهى . 

وقال الزرقاني : لا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيدٍ أو ماشيةٍ أو 
زرع فعليه قيمته؛ ومن قتل ما لم يؤذن فيه لا شيء عليه؛ وأسقطها الشافعي 
وأحمد فيهماء وأوجبها أبو حنيفة فيهماء انتهى . 


الو 0 أما قل المعلّ فحرامٌ» وقاتله مسيءٌ ظالمء وكذلك كل كلب 
اا لآنه محل منتمع به يباح اقتناؤه» ولا نعلم في هذا خلا فا : 27 


جو 


انتهى . 


فيرة السلف وبيع العروض بعضها ببعض 
قال منانخب»#الجدطتي »ا المراه بالتيلف هونا عل القرقن لتر طا ف 
البيع» انتهى. والمراد بالعرض غير الثمن يعني لم يكن الثمن فيه» بل يكون 
المبيع في كلتا الجهتين. 
(١‏ «المغني» (5/ هه”) . 


66 


- كتاب البيوع )٠(‏ باب (156) حديث 


804- حدشني يَحْيّى عَنْ مَالِكِ؛ أَنَّهُ بَلَعَهُ: أَنَ 
رسوول الله ل نَهَى عَنْ بَيْع وَسَلَْفٍ . 
قَال::مالك:: وَتَفْسِيرٌ ذلك أن يفول الدخل للرخل: 5000 


65 1 (مالك أنه بلغه أن رسول الله كم نهى عن بيع وسلفب) سيأتي 
تفسيرهء وقد وصله أبو داود والترمذي”"''» وقال: حسن صحيح.ء والنسائي من 
طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ورواه الطبراني 

في «الكبير» من حديث حكيم بن حزام بزيادة (وشرطين في بيع ؛ وبيع ما ليبس 
عندك وربح ما لم تضمن». 


وفي «المحلى»: قال محمد: نا أبو حنيفة ثنا يحيى بن عامر عن رجل 
عن عتاب بن أسيد عنه كَلِةِ أنه قال له: «انطلق إلى أهل مكة, فانههم عن 
أربع: عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم يضمنواء وعن شرطين في بيع. 
وعن سلف وبيع» قال محمد: وبهذا كله نأخذء. فأما قوله: سلف وبيع. 
فالرجل يقول لآخر: أبيعك عبدي هذا بكذا على أن تقرضني كذاء إلى آخر ما 
بسط في تفسير الأربع . 

وقال الباجي: ما روي أنه يك نهى عن بيع وسلف,. لا نعلم له إسناداً 
محييها و واتبهها ها ورف انوت عن عمرو ود اليب قن اج قن فاه أن 
رسول الله وَيدْةٍ قال: لا يحل بيع وسلف. وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك» ‏ 


وتلة الآمة له بالقبول» الوا وذلك يقوم له مقام 
الأسناة” , 


(قال مالك: وتفسير ذلك) أي تفسير بيع وسلف (أن يقول الرجل) 


.)75848 /1( وسنئن النسائي‎ )١1755( وجامع الترمذي‎ )80٠5( سنن أبى داود‎ )1١( 
قال أبو عمر: روي عن النبي يكةِ من وجوه حسان.‎ )١١15/58( (؟) في «الاستذكار»‎ 


لمن 


كتاب البيوع () باب )١156(‏ حديث 2 
دو 5 اعسات ١‏ عو ا ع 812-20 ايو شي ا 0 
احد.ميبلغعتك» نكذا وكذا. على ان تسلفينى كذا:وكذاء.. فإان .عفدا 
سروس قر سمس غ1 ا 6 مو داع 4 5 1 5 ااي 2# 1 عر - 
بيعهما على هذا فهو غير جَائْر. فإن ترك الذي اشترّط السلفتء. ما 
مام م مور ع2 ١‏ 5 رن 7 0 2 
اشترط: بمنه4. كان. .ذلك ابيع جَايَرَا . 


المشتري (للرجل) البائع (آخذ) أي أشتري (سلعتك بكذا وكذا) درهماً (على) 
شرط (أن تسلفني كذا وكذا) درهما (فإن عقدا بيعهما على هذا) الشرط (فهو غير 
جائز) قال الزرقاني”'': أي حرام لاتهامهما على قصد السلف بزيادة» فإذا كان 
البائع هو دافع السلف. فكأنه أخذ الثمن في مقابلة السلعة والانتفاع بالسلف. 
وإن كان هو المشتري». فكأنه أخذ السلعة بما دفعه من الثمن والانتفاع 
بالسلف. انتهى . 


المعاوضة» وإنما هو من عقود البر والمكارمة» فلا يصحٌ أن يكون له عوض . 
الحبى. 

(فإن ترك الذي اشترط السلف) مع البيع (ما اشترط منه) وهو السلف 
مفعول ترك (كان ذلك البيع جائزا) . 

كال الباعي 59 المشهور هو وده مالك أن متعرط الفرض إن ترقه 
يصحٌ البيع وإن ترك القرض» وهو القياس2. وبه قال أبو حنيفة والشافعى». 
ووجهه أن البيع قد فسد عقده باشتراط الشلفتء انتهى ٠.‏ 


وقال المونق "4 “لوياعةه يشرط أن تسلنه أو لترفية ان قيرط النشدري 


.)7١57/9( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
(؟) «المنتم » (59/60؟).‎ 
.)7754/5( «المغني»‎ )( 


باه 


86 كتاب البيوع (0) باب (16) حديث 
5 و * ع ع 2 
قال مالِك: ولا باس نيد 20 يُشْتَرَى التَوْبُ مِنَ الْكَنَّانِء 
الْقَصَبِىَء بِالأَنْوَابٍ مِنَّ الْإثْرِيييَء أو الْقَسّيَء أو الريمَ 


ذلك عليه فهو محَرمٌ» والبيع باطل» وهذا مذهب مالك والشافعي» ولا أعلم 
فيه خلافاً إلا أن مالكاً قال: إن ترك مشترظ السلفي السلفت صم البيع» ولنا 
حديث عبد الله بن عمروء ولأنه اشترط عقداً في عقدِء ففسد كبيعتين في بيعدٍ 
ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجلهء فتصير الزيادة في الثمن عوضاً 
عن القرض وربحاً له» وذلك ربا محرم» ففسدء كما لو صرح بهء ولأنه بيع 
فاسدء فلا يعود صحيحاً. كما لو باع درهماً بدرهمين ثم ترك أحدهماء انتهى. 

(قال مالك: ولا بأس أن يشتري) أحد (الثوب من الكتان) نوع من الثياب 
معروف (والشطوي) بالواو في النسخ الهندية» وبلفظ «أو» فى النسخ المصرية 

بفتح الشين المعجمة» والطاء المهملة» نسبة إلى شطا قرية بمصرء قال الباجي 
هو ما عمل بشطاء وهو من الكتان (أو القصبى) بفتح القاف» والصاد المهملة. 
فموحدة» قال المجد: القصب ثياب ناعمة من كتان» الواحدة قصبي (بالأثواب) 
جمع ثوب (من الإتريبي) بكسر الهمزة» وسكون الفوقية» فراء» فتحتية. 
فموحدة» ثياب تعمل بإتريب» قرية بمصر (أو القَسَّي) بفتح القاف. وكسر السين 
المهملة المشددة» والياء» نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوب إلى فس 
قرية بمصر على ساحل البحر. 


وفي «المجمع”"': نسبة إلى قس بفتح قاف» وقيل: بكسرهاء وقيل : 
أصله قزي نسبة إلى القَرّ ضربٌ من الإبريسم» فأبدلت سيناء وفسر بثياب 
مضلعة فيها حرير أمثال الأترنج أو كتان مخلوط بحرير (أو الزيقة) بكسر 
الزاي» وسكون التحتية» وفتح القاف. وتاء تأنيث» نسبة إلى زيق محلة 
ل 

.)177/5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
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مه 


”3 - كتاب البيوع () باب (156) حديث 


أو الَشُوْبِ الْهَرَريٌء أو الْمَرْوِيَ ِالْمَلَاجِفٍ اليَمَانِيّةِ وَالشَّقَائِقِ. وَمَا 
َسْبَهَ ذلِكٌ. الْوَاجِدُ بِالِانْتَيْنَء أو الثْلَانَةِ يدا بِيَدِ. أ إن أَجَلِ . وَإِنْ 


كان مِنْ صنئف وَاحِلٍ. فَإِنَ -5 ذْلِكَ نسِيكة اقلذ كر شه 


وقال الباجي: ما عمل بصعيد مصرء وهي ثياب غليظة» وقال البوني: ثياب 
تعمل بالصعيد غلاظ رديئة» ونقله أبو عمر عن ابن حبيب» وفي «المحلى»: الزيقة 
- بالقاف ‏ الثياب الناعمة» وَعَلِمَ من هذا كله أنه بالزاي» والتحتية» فما في النسخ 
العدية من الرلقة: والواى جو للدم ل وبهه له (أو:النوب الهروى) قسين: ادبية زلر: 
فاق ديه بخراسان, (أو المروي) «بأو» في النسخ الهندية» وأكثر المصرية وفي 
بعضها بالواو» وهو بفتح ميم وسكون راء»ء نسبة إلى مروء» بلدة بفاس» وينسب 
إليها الأدمي بزيادة زاي على خلاف القياس . 

(بالملاحف) جمع ملحفة بكسر الميم» الملاءة التي يلتحف بها (اليمانية) 
بخفة الياء على الأصح. نسبة إلى اليمن» قال الباجي: هي ما كان من هذه 
البرود والصنعاني كله (والشقائق) بالواو في جميع النسخ. وهي الآزدالضيفة 
الردئية» قاله البوني كابن عبد البر عن ابن حبيب. 

وفي «المحلى»: هي الثياب الملونة بلون الشقائق. وقال الباجي: الشقائق 

ْ من الابراد الصفاق الضيقة (وما أشبه ذلك) المذكور من الثياب الأخرء فيجوز 

اه يشترى (الواحد بالاثنين أو الثلاثة) أو أكثر منهاء وسواء كان البيع (بنذا فَبذ 
أو) يكون (إلى أجل) أي نسيئة» لجواز التفاضل والنسأ معأء لتحقق علة الربا 
بكلا جزئيهاء وهو الادّخار للقوت والجنسية (وإن كان) المبيع في كلتا 
الجهتين» (من صنف) أي نوع (واحد) فيجوز التفاضل (فإن دخل في ذلك) أي 
في متحدي الصنف (نسيئة فلا خير فيه) أي لا يجوز لتحقق اتحاد الجنس» وإن 
لم يوجد الادّخار للقوت» وذلك كافي في حرمة النسأ . 


قال انا 7 قوله: لا بأس بالثوب من الكتان إلخ. يريد أن رفيق 
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- كتاب البيوع () باب )١156(‏ حديث 2 
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الكتان» وهي الشطوية وما أشبهها من القصبي والفرقبي والقسّي لا بأس به. 
بغليظ ثياب الكتانء وهي الإتريبي» وما أشبهه من القَسّي والزيقة والمرّيسية إلى 
أجل» وأصل ذلك أن ما اختلف في جنسه من الثياب يجوز بيعه بما خالفه في 
جنسه إلى أجل» ولا يجوز ذلك فيما كان من جنسه» وإنما يختلف جنسها 
بالرقة والغلظ؛ لأنها المنفعة المقصودة منهاء وكذلك القطن رقيقه» وهو 
المروي والهروي والقوهي والعدنيى جنس مخالف لغليظه؛ وهي الشقائق 
والملاحف اليمانية الغلاظء ذكر ذلك كله ابن القاسم في «المدونة» وغيرهاء 
وفي «الواضحة»: أن ثياب القطن صنف, وإن اختلفت جودتها وأثمانها 
ويلذانه ا وكاتك هده داقو و هده أزدنة رسكن لتقا ري با فعهاة إلى خب بي 
بسط من اختلاف المنافع . 

قال: فجعل اختلاف الجنس بمعنيين بالصبغ على الوجه الذي ذكروه 
بالرقة والغلظ. ولم يذكر الاختلاف بالصبغ» وإنما ذكره بالرقة والغلظ؛ لأن 
ثياب الكتان لم تكن هناك تستعمل على هذا الوجهء وأما ثياب الحرير فصنف» 
وإن اختلفت أثمانها وصنعتها من أردية وأخمرة وغيرهاء وقال أيضا: قد غلط 
بعض من فسر «الموطأ» فتأول عليه أنه جعل الكتان والقطن صنفاً واحداً. 
وليس في اللفظ ما يقتضي ذلكء. انتهى. ‏ 

وقالالسوقة "1 أماما لز زن للصعافة"فيويع كتمسييول الحو 
والرّصاصء والتحاس» والقطنء» والكَنَّانَء والصوفء والإبريسم» فالمنصوص 
عن أحمد في الثياب والأكسية أنه لا يجري فيه الرباء فإنه قال: لا بأس 
بالثوب بالثوبين والكساء بالكسائيّن؛ وهذا قول أكثر أهل العلم» وقال: لا يباع 
الفلس بالفلسين ولا السّكين بالسكينين ولا إبرة بإبرتين» أصله الوزن» ونقل 
القاضي حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى» فجعل فيهما جميعاً روايتين. 


)1غ( (المغني) (694/5). 


كتاب البيوع (0) باب (16) حديث 


سج م م صم كت )ها سر كه ر 6 2 0 6 رس 
قَالَ مَالِكُ : لا يَصْلَحُ حتى يَخْتَلِف. فَيَبِينَ اختلافه. فَإِذَا أَسْبَهَ 

ره ماس 0 1 5 إن -ى 
بَعْض ذْلِكَ ا وإ اِختَلفَتٌ أي فله ل منه انين بوَاحِدٍ 


لون أجَل . وَدْلِكَ أنْ يمد لين مِنَ الْهَرَوِيٌ بالئَوْبٍِ مِنَ الْمَرْوِيّ 
و الْقُوهِيّ. ل أجَلِ . أو ار النويين من نَّ الْفرْقبِينَ » ظ ووم وم موث ةمه ويه 


| 
- 
أو 


إحداهما: لا يجري في الجميعء وهو قول الثؤري وأبي حنيفة وأكثر أهل 
العلم؛ لأنه ليس بمكيل ولا موزون» وهذا هو الصحيح. إذ لا معنى لثبوت 
الحكم مع انتفاء العلة وعدم النصن والإجماع. والثانية: يجري الريا 5 
الجميع؛ لأن أصله الوزن» فلا يخرج بالصناعة عنه كالخبز» انتهى . 


وفي «الدر المختار)'"' : واختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص 
واختلاف المقصود.ء قال ابن عابدين: فالثوب الهروي والمروي جنسان 
لاختلاف الصنعة وقوام الثوب بهاء وكذا المروي المنسوج ببغداد وخراسان, 
واللبد الأرمني والظالقاني جنسانء وكذا غزل الصوف والشعر راحم البقر 
والضأن أجناس . 


(قال مالك: ولا يصلح) أي لا يجوز النسيئة (حتى يختلف) المبيع من 
الجانبين (فيبين) بالنصب أي يظهر (اختلافه) ظهوراً واضحاً باعتبار المنافع (فإذا 
أشبه بعض ذلك بعضا) أي يكون بعضها مشابهاً لبعض في المنافع المقصودة 
(وإن) وصلية (اختلف أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل) لاتحاد الجنس 
(وذلك) أي مثال المذكور من قوله: ولا يصلح حتى يختلف (أن يأخذ الثوبين 
من الهروي) مثلاً (بالثوب) الواحد (من المروي أو) يأخذهما بالثوب الواحد من 
(القُؤْهِي) مثلا بضم القاف. وسكون الواوء فهاء. قال في «القاموس»: ثياب 
بيض» (إلى أجل) أي نسيئة (أو يأخذ) مثلاً (الثوبين من الفُرقبي) بضم الفاء. 
والقاف بينهما راء ساكنة» ثم موحدة» فتحتية» نسبة إلى فرقب» كقنفذء 


.)53٠٠١/ه(‎ )١( 
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- كتاب البيوع (0) باب (1856) حديث 


ع 


بالنوْبٍ مِنَ الشّطوِي. َإِذًا كَانَتْ هذَه الأ 
قلا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانٍ بِوَاحِدِء إلى أجل . 
قَالَ مَالِكُ: َلَا بَأَسَ أن تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَاء 4 قبل أن 


ار 2 6 سومار 


فيه من غير صَاحِبهِ الْذِي اشتريته شه , إِذا انتَقَدتَ ثمَنْه. 


جام .علن هذه الصفة. 


موضع »ع أي هي ثياب بيض من كُثّان (بالثوب) الواحد (من الشطوي. فإذا كانت 
هذه الأصناف على هذه الصفة) المذكورة من اتحاد المنافع (فلا يشترى منها اثنان 
بواحد إلى أجل). 

قال الزرقاني''2: وجاز يداً بيدء قال الباجي”'': أما إذا أشبه بعض ذلك 
بعضاً يريد مثل قولنا: العدني والمروي والهروي» فإنه قد اختلفت أسماء ذلك» 
ولا يجوز فيها التفاضل مع الأجلء لتقارب المنفعة التي في معنى الجنس» 
ومذهب أبي حنيفة يقرب من مذهب مالك في ذلك» وهو قول النخعي» وجوّز 
الشافعي التفاضل مع التساوي في الصنف الواحدء وهو قول سعيد بن 
المسيب» قال أبو الزناد: خالف الناس كلهم سعيد بن المسيب في قوله: لا 
بأس بقبطية بقبطيتين من صنف واحدٍ إلى أجل» انتهى . 

(قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها) أي من الثياب (قبل أن 
تستوفيه) أي قبل القبض (من غير) أي لغير متعلق لتبيع (صاحبه الذي اشتريت 
منه) وهو البائع» وهو الأوجه من النسخ الهندية بلفظ الذي اشتريته» واختلفت 
النسخ بعد ذلك» ففي النسخ المصرية (إذا نقدت) أي أعطيت (ثمنه) البائع 
الأول» وفي النسخ الهندية إذا انتقدت» أي أخذت ثمنه من الذي اشترى منك». 
أما إذا لم يأخذ ثمنه منهء فيدخل في بيع الكالئ بالكالئ. 


قال صاحب «المحلى»: إذا انتقدت ثمنهء أي إذا أخذت ثمنه نقداء أما 
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3 كتاب البيوع ‏ (*) باب (2) حديث 


لكر باب السلفة في العروض 


5 ١؟7‏ ل لا عن يَحيَئ بن سعيل 
عَنِ القاسِم بن محمدٍ؛ | 


- 


نال توفت ند الله هاس 7 


َو 
نه 


إذا كان نسيئة فإنه لا يجوزء وكذا إذا كان من بائعه. فإنه ل" يصلح, وهذا فى 
الثياب ونحوه من غير أموال الربوية. وأما الطعام فلا يجوز بيعه قبل قبضه 
مطلقاء اتين.: 


قلت: وقد تقدم في أول البيوع اختلافهم في ما يجوز بيعه قبل القبض» 
ويختصٌ المنع عند الإمام مالك بالطعام» فلا يجوز بيعه عنده قبل القبض» 
وتقدم البسط في اختلاف الأئمة في جواز التصرف في المبيع قبل القبض» 
وجملة ذلك كما في «التعليق الممجد""'' عن «البناية» أنه قال مالك: يجوز 
جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبضء» لورود التخصيص في الأحاديث 
بالطعام» وقال أحمد: إن كان المبيع مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً لم يجز بيعه 
قبل القبض» وفي غيره يجوزه وقال محمد وزفر والشافعي: لا يجوز بيع شيءِ 
قبل القبض» لإطلاق الأحاديث» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع غير 
المنقول قبل القبض . 


)١(‏ السلف في العروض ظ 
كذا في النسخ الهندية» وفي اللي السلفة.» قال صاحب «المحلى» : 
يعني السلم فيها. 
.)١99/8( )١(‏ 
2 في «(الاستذكار) (755/ )١85١‏ السلفة. 


5 


880 كتاب البيوع (1*) باب )١1855(‏ حديث 


ا : عَنْ رَجُلٍ سَلَفَ في سَبَائْبَ قأراد بَْعَهَا قبل أن يَقِضَهًا. فَقَالَ 
ابن عَبَّاسٍ : يلك الورق الوق وَكْرِهَ ذْلِكَ . 

تال كالكة وذلكفيما رَىء وال غلم اخناراق أن يبِيعَهَا 
مِنْ صَاحِبِهًَا الْنِي اشْتَرَاهَا 0 بأكثرَ ٠‏ الس الذي اا 
وَلَوْ أنه بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَذِي الم شتراها ينه ل يكن رلته بأمند 


(يسأله) أي ابن عباس (عن» كم (رجل سلّف) أي أسلم (في سبائب) بسين 
مهملة أوله وموحدة آخرهء شَمَّقٌ رقيقة» جمع سبة بالكسرء وسبيبة» وقال أبو 
عمر: السبائب عمائم الكتان وغيره». وقيل: شَقَّقُ الكتّان وغيره» وقيل: 
الملاحف (فأراد) المشتري (بيعها) أي أراد أن يبيعها (قبل أن يقبضهاء فقال ابن 
عباس) راداً على هذا البيع (تلك) الصورة يلزم منها أن يكون بيع (الورق 
بالورق» وكره) ابن عباس (ذلك) البيع» ولما كان هذا البيع جائزاً عند مالك» 
لاختصاص النهى عنده بالطعام» أوّل قول ابن عباس . 


فقال: (قال مالك: وذلك) أي نهى ابن عباس (فيما نرى) أي نظن (والله 
افلم أنه اق الرجل :(أراكبيعها) وق يعض التسخع التتصيرنة «آنه زتها أراد أن 
يبيعها» (من صاحبها الذي اشتراها منه) وهو البائع (بأكثر من الثمن الذي ابتاعها 
نه وماق على الفرضن. بزيادة:«وععلة العقد مخللا ينها (ولق أنه) أ الرجل 
(باعها) أي السبائب (من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس) أي حرج . 

قال النائس "!عقيل فول عالق هذا اتاحريك باق هيه امن عناس؟ 
ويحتمل أن 5-57 ما يحتمله اللفظ المروي في ذلك بما هو الصواب عنده. 
وقد قال عيسى: سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمنء فقال: ذكر مالك أنه 
بيع الطعام قبل أن يستوفىء» أما غير الطعام العروض والحيوان والثياب» فإن 
ربحه حلال» انتهى . 
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كتاب البيوع )١(‏ باب (155) حديث 


قال.هالك: ١‏ لمش على يزنناء يكن ملت في الل 
تا أذ يض ذا كان كل شَيْء م ل صيوفا : 0 
مِنَ الَذِى ادي ا الج الثني الزي كلق بد يل أن يفْغرَ 


مو 


مَا سَلفه فيه. لَك 0 إِذا فَعَلَه فَهُوٌ الربًا. ضَارَ الختري إن 


أغطى الَّذِي بَاعَُ. دَثَانيرَ أو دَرَاهِمَ فَانْتمَعَ بِهًا. ل 0000 
وقال أبو عمر'': مذهب ابن عباس أن العروض كالطعام يمنع بيعه قبل 


قبضه؛ لأنه عنده من ربح ما لم يضمن» خلاف ما ظنه مالك» وقد صَمَّ أن ابن 
عباس قال: وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام» انتهى. قلت: أخرجه 
البخاري عنه في «صحيحه»». وأما الاختلاف في التصرف في المبيع قبل القبض 
فتقدم مجملا قريبا». ومفصلا سابقا . 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سَلّفَ) بتشديد اللام أي أسلم 
(في رقيق أو ماشية أو عروضء فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا) بالصفات 
المعتبرة في السلم؛ لأن صحة السلم؛ موقوفة عليها عند القائلين بجواز السلم 
في الحيوان (فسلف فيه إلى أجل) معلوم (فَحَل) بتشديد اللام (الأجل) أي جاء 
وقت أداء المسلم فيه (فإن المشتري لا يبيع) أي لا يجوز له أن يبيع (شيئا من 
ذلك) أي المسلم فيه (من الذي) أي بيد من (اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي 
سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه. وذلك) أي سبب المنع (أنه إذا فعله) وفي 
بعض النسخ المصرية (إذا فعل ذلك»» يعني يبيع المشتري المسلم فيه قبل 
القبض بيد البائع» وهو المسلم إليه (فهو الريا). 


وتوضيح ذلك أنه (صار المشتري) وهو رب السلم (إن أعطى الذي باعه) 
وهو المسلم إليه (دنانير أو دراهم) 5 الثمة (فانتفع) المسلم إليه (بها) 5 بهذه 


.)١87/5٠( «الاستذكار»‎ )١( 
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*” _ كتاب البيوع (91) باب )١155(‏ حديث 


لما علّث عَلَبْد الْسَلْعَهُ وَلَمْ يَقْيِضْه يقْيِضْهًا الْمُشْتَري. بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهًا 
باكر وكاشلنة نا 1 070 وَرَادّه مِنْ عِنْدِهِ. 


الدنانير والدراهم إلى زمان (فلما حلت عليه السلعة) التي باعهاء أي لما جاء 
وقت أداء المسلم فيه (ولم يقبضها المشتري) أي رب السلم إلى الآن (باعها) 
أي باع رب السلم هذه السلعة (من صاحبها) أي بيد المسلم إليه (بأكثر مما 
سلفه فيه) أي بأكثر من المسلم فيه (فصار) أي آل الأمر إلى (أن رد) المسلم 
إليه (إليه) أي لين وافيت السلم (ما سلقة) وهو المسلم فيه (وزاده من عنده) وهو 
مقدار ما زاد على المسلم فيه . 

وذلك الربا بعينه إذ هو زيادةٌ خالية عن العوضء هذا إذا أريد بقوله: 
تأكتر جها سلته فنها! السنك كيد كه نيال عليه النطا في .واه أريد يه العموة 
فصار المعنى أنه آل الأمر إلى ردّ المسلم إليه إلى رب السلم الثمن» وزاد من 
عندهء» وهو ظاهر الريا. 

قال الباجي"'': قوله: قبل أن يقبضه يريد ما دام في ذمّته وقبل استيفائه 
منه؛ لآنه حينئذ يكون قد دفع إليه ديناراً. وأخذ منه دينارين » وأما إن باعه بمثل 
الثمن الذي اشتراه به منه أو أقل من ذلكء» فإنه لا بأس به؛ لأنه في بيعه بمثله 


يعود إلى معنى القرضء فإذا باعه بأقل من الثمن بعد عن التهمة؛ لأن مثل هذا 


وقال الموفق”': أما بيع المسلم فيه قبل قبضهء فلا نعلم في تحريمه 
ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه. فلم يجز بيعه» كالطعام قبل قبضهء وها 
الإقالة في المسلم فيه فجائزة؛ لأنها فسخ. قال ابن المنذر: أجمع كل من 


.)77/5( «المنتقى»‎ )١( 
020 «المغني)‎ (2 
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1 كتات البيوع ١م‏ باب (5) حديث 


0 لأنها 
فسخ للعقد. ورفع له من أصله. ولبعت نات انتهئ : ٠‏ 


قلت: وما حكى من الإجماع على منع البيع قبل القبض مشكل» فإن هذا 
الباب في «الموطأ» يرد الإجماعء قال ابن رشد''': اختلف العلماء في بيع 
المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضهء فمن العلماء من لم 
يكن ذلك اميا : وهم القائلون بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه. وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد وإسحاق» وتمسكوا في منعه بحديث أبي سعيد الخدري 
رفوع : من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره». وأما مالك فإنه منع ذلك في 
موضعين : أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاماًء وذلك بناء على مذهبه في أن 
الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام. والثاني: إذا لم يكن المسلم فيه 
طفاماً: :فأ لخد عوضه المسلم ما لا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله» انتهى . 

وفي «المحلى»: واستدل الجمهور بما رواه 1 0 عن أبي سعيد: 
«من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»» ولابن أبي شيبة عن عمر ‏ رضي الله 
عنه : إذا أسلمت في شيء» فلا تبعه حتى تقبضهء ولا تصرفه إلى غيرك» 
وروى عبد الرزاق عن ابن عمر: إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا راس مالك 
أو الذي أسلفت فيهء انتهى . 

(قال مالك: ومن سَلَّفَ) بتشديد اللام أي أسلم (ذهباً أو ورقاً) أي فضة 
(في حيوان أو عرض) آخر غير الطعام؛ وفي نسخة «أو عروض» بالجمع (إذا 
كان) المسلم فيه (موصوفاً) بالصفات اللازمة لصحة السلم (إلى أجل مسمّى) 


() «بداية المجتهد» (؟6/7١5).‏ 
(6) أخرجه أبو داود فى «السئن» (؟517//7؟7). 


3 


8 - كتاب البيوع (1*) باب (15) حديث 


نم خن الأخل. َإِنهُ لا بَأسَ أن يَبيعَ الْمُشْتَرِي يَلْكَ السُلْعَةَ مِنَ 
البَائِع. قَبْلَ أنْ يَحِلَ الأجل. أو بَعْدَ مَا يَحِل. 50 
الْعْرُوضٍ. يُعَجُلَهُ وَلَا يُوَخَرُهُ. َالِغاً مَا بَلَعَ ذلِكَ الْعَرْضُ 
الطَعَامَ . َِنْهُ لا يَجل أن يَبعَُ حَنَى يَفيِضَهُ. شري أذ بيع بلك 
السّلَعَةَ. مِنْ غَيْرِ صَاحِبهِ الّذِي ابْنَاعَهَا مِنْهَ ذهب أو وَرِقِ أَوْ عَرْضٍ 


مِنَ الْعُْروضٍ. -يَفْبِضُ ذُلِكَ ولا يوّخره. نه 5 الرحو تيع 
528 مَا يكرة ين الكالىٍ ِالْكَالِى. ونا الو اوه ا 0 


معلوم. لكونه شرطأ لصحة السلم ‏ ثم حل 55 وجاء وقت الأداء (فإنه لا 
بأس أن يبيع المشتري) أي رب السلم (تلك السلعة) أي المسلم فيه (من البائع) 
أي بيد المسلم إليه (قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل) الأجل (بعرض) آخر 
غير المسلم فيه (من العروض) بشرط أن (يعجله) أي بشرط أن يأخذ المبيع 
عاجلة. (ولا يؤخره) تأكيد (بالغاً ما بلغ ذلك العرض) الآخر يعني في أي مقدار 
كان (إلا الطعام) إذ لا يجوز بيعه قبل قبضهء فإن كان المسلم فيه طعاما (فإنه لا 
بحل أن يبيعه) أي الطعام (حتى يقبضه) وفي النسخ المصرية «قبل أن يقبضه؛». 
فإن النهي مساح جل احا م تسر ع ارط باللا على الجسم 


(وللمشتري) أي لرب السلم (أن يبيع تلك السلعة) المذكورة» وهي 
المسلم فيه المذكور إذا لم يكن طعاماً (من غير صاحبها) بضمير التأنيث في 
النسخ الهندية» فالمرجع السلعة» وبتذكير الضمير في النسخ المصرية فالمرجع 
المشتري» والمعنى ب يبيع تلك السلعة بيد غير (الذي ابتاعها منه) وهو المسلم إليه 
(يذزهب أو ورق أو عرض) أخرء غير المسلم فيه (من العروض) الباقية بشرط أن 
(بقبيض ذلك) البدل عاجلا (ولا يؤخره لأنه) دليل لشرط التعجيل (إذا أخََرَّ ذلك) 
أي بدل المسلم فيه (قَبْحَ) أي حَرُمَ ذلك البيعٌ (ودخله) أي في هذا البيع (ما 
بُكْرَهُ من) بيع (الكالئ بالكالى) بيان لماء وبيع الكالئ بالكالئ منهئٌّ عنه 
بالإجماع. 
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كتاب البيوع )١(‏ باب (155) حديث 


وَالْكَالِئٌ ِالْكَالِى أنْ بيع الرّجَل دَيْنَاً لَّهُ عَلَى رَجَلِ . بِدَيْنِ عَلَى رَجَلٍ 


حر 
َالَ مَالِكُ: وَمَْ سَلْفَ فِي سِلْعَةٍ إِلَى أجل . وَيَلِكَ السْلْعَةٌ مِمَا 


لأ يؤكل وَلا يرث فإن الفشتري عه من 11000 


قال الباجي”"2: ومن شرط صحة هذا البيع القبض قبل التفرق» أو ما هو 
فى حكم ذلك؛ لأنه يدخله قبل الأجل» وبعده فسخ ذَيْن في دَيْنْء وذلك ممنوع 
جامع بيع الثمر. 


(والكالئ بالكالى) أي تفسير هذا البيع المنهي عنه (أن يبيع الرجل) أي 
زيد مثلاً (ديئاً له) أي لزيد (على رجل) على عمرو مثلاً (بدين له) هكذا في 
النسخ الهندية بزيادة لفظ له وليس هذا في النسخ المصرية"''» فيكون المعنى 

على النسخ المصرية أي يبيعه نسيئة بيد رجل آخر (على رجل آخر) أي بكر 

قال الباجي”": يريد أن يبيع ديناً له على رجل من رجل آخر بعرض 
يوَخَرُه عليه» وإنما نعني بذلك أن هذا من جملة الكالئ بالكالئ» لأن هذا هو 
جميع ما يقع عليه الاسم بل بيع ثوب إلى أجل بحيوانٍ على بائعه إلى أجل 
أدخل في باب الكالئ بالكالئ» انتهى . 

(قال مالك: ومن سلّف) أي أسلم (في سلعة إلى أجل وتلك السلعة) 
المسلم فيها (مما لا يؤكل ولا يشرب) قيد بذلك للنهي عن بيع الطعام قبل 
القبض (فإن المشتري) أي رب السلم (يبيعها) أي السلعة المسلم فيها (ممن 


)1١(‏ «المنتق » (60/؟3). 


(9) انظر: اشرح الزرقاني» 8/9 ”) . 
(*) «المنتقى» (5/ *7327) . 
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9" _ كتاب البيوع (931) ياب () حديث 


شَاء. بِنَقَهٍ أو عَرْضٍ. قَبْلٍ 


ل 
| متراهاءفنة: 000 ا 


الوا اللو ات 1 ِ 
بعرض يقبضه ولا يؤّخرهُ. 

َال مَالِكٌ: وَإِنَْ كَانَتِ السّلْعَة لَمْ تَجِل. فَلّا بَأْمِنَ بأَنْ 
َبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهًا بِعَرْضٍ مُخَالِفِ لهَا. بين نخلافة . يَفْبِضْهُ وَلا 


ور 2 وو 


لخر 


شاء) أي بيد من شاء (بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها) لأن النهي عند المالكية 
مقتصر على منع بيع الطعام قبل القبض (من غير صاحبها الذي اشتراها منه). 
وهو المسلم إليه وهو يبان لمن شاء (ولا ينبغي) أي لا يجوز (له أن يبيعها من 
الذي ابتاعها منه) أي المسلم إليه (إلا بعرض) آخرء و ار ولا 
يؤخره) لتلا يدخل في الكالئ بالكالئ. 


(قال مالك: وإن كانت السلعة) المذكورة (لم تَجِلّ) أي لم يجئ وقت 
أدائها (فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها) أي بيد المسلم إليه (بعرض) آخر 
(مخالف لها) أي مخالف للسلعة المسلم فيها (بْيْنِ) أي ظاهر (خلافه) أما إذا 
لم يكن خلافه ظاهراً فلا يجوز؛ لأنه يدخل في متّحدي الجنس (يقبضه ولا 
يؤخره) لما مَرٌه فهذه المسألة أيضا تقرب مما سبق 


وفي «المحلى»: الحاصل أن المسلم فيه إما طعام أو غيره» أما الطعام ‏ 
فلا يجوز ببعه قبل القبض مطلقاًء وأما غيره من الحيوان والثياب ونحوهاء فإنه 
يحل بيعه من البائع بعرض ما بلغ ذلك العرضء إذا كان مُعََلاَ ولا يجوز 
بنقد أكثر من رأس المال» ويجوز بغير البائع بنقد» وبعرض إذا كان معجلاء 
هذا قول مالك. وقال الجمهور: إنه لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل 
قبضه. ولا الاعتياض عنهء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» كما في 
«المنهاج» و«الهداية»» انتهى . ظ 


0 - كتاب البيوع - () باب (1) حديث 


قَالَ مَالِكُ؛ فِيمَنْ سَلَف دَنَانِيرَ أؤ دَرَاهِمَ. فِي أَرْبَعَةٍ أَنْوَابِ 
مَوْصُوفَةٍ . إلى أَجَلٍ . قَلَمًا حَلّ الأَجَلٌّ. تَقَاضَى صَاحِبَهًا . َم يَحِذّهَا 


ه سو 


عنذله. 0 غنذه انا دونهًا من صنفهًا. فال ل الزق عل 


ب يه 
ره م 


ل أغطِيكَ بها ثَمَانِيَه انوا ين لاني مذوة إن وباس 
بذَلِكَ. إِذَا أَحَذَ يَلْكَ الأ: وات الى لخطيع قل أن يدرفا إن دَحَلَ 
ذْلِكَ. الأجلء فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ ذْلِكَ قَبْلَ مَحِلَّ الأجَل. فَإِنَهُ 
لاتق انها أن بيعل نييا اتتتدية ماله الات الدن 


(قال مالك؛ قوق شلت) أي أسلم (دتائير أو دراهم في أربعة أثواب) مثلا 
(موصوفة) بالصفات اللازمة (إلى أجل» فلما حل الأجل) أي وقت الأداء 
(تقاضى صاحبها) أي طلبها منه (فلم يجدها عنده) أي لم يجد عنده ثياباً 
موصوفة بالصفات المشروطة (ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها) أي من نوعها 
(فقال له) أي لرب السلم (الذي عليه الأثواب) أي المسلم إليه» وهو فاعل قال 
5-5 بها) أي بالأثواب الأربع (ثمانية أثواب من ثيابي هذه) فقال مالك 4 

(إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب) الكفانية الي يعطيه قبل أن 
0 أئْ ب نقد . 


(قال مالك) وليس هذا اللفظ في النسخ المصرية» والكلام الآأتي ملحق 
بما سبق (فإن دخل ذلك الأجلء. فإن ذلك لا يصلح) أي لا يجوز (وإن كان 
ذلك) أي أخذ الثمانية بدل الأربعة (قبل محل) أي حلول (الأجل فإنه لا يصلح 
أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها) فيجوز. 


قال الباجي”'2: قوله: من سلّف في أربعة أثواب» إلخ» يقتضي أن رقيق 


() «المنتقى» (5/ 75). 


ا/١‎ 


8 - كتتاب البيوع (0*) باب )١150(‏ حديث 


(9") باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 
000 قال قالف: الايد فد لي اليا رن من 
ذو الذهيه والفضة. بين اللخاس والدءه 57570 


الكنات خسن دو اجد وان اخدلفيت البانة و حص ركوة الكو فق اتهة الخوية 
والأكثر» لكنه من جملة الرقيق» كما أن غليظه جنس مخالف لرقيقه» وكذلك 
حكم سائر الثياب من القطن والصوف وغيرهماء إذا ثبت ذلك,» فإنه لا يجوز 
أن يأخذ منه قبل الأجل أدون من ثيابه ولا أفضل؛ لأنه لا يسلم الجنس من 
الثياب في جنسهء ولأنه يدخله في الأدون «ضَعْ وتَعْجَل)ء ويدخله في أخذه 
الأفضل حُطّ عني الضمانء وأزيدك. وإذا حل الأجل جاز أن يأخذ منه أفضل 
من ثيابه وأدنى وأكثر عدداً انتهى. وقد عرفت 5 أنه لا يجوز عند الجمهور 
بيع المسلم فيه قبل القبض.» ولا الاعتياض عنه. 
(79) بيع النحاس 
بضم النون» فحاء مهملة معروف» يقال له في الفارسية: مِسٌ» وفي 


الهندية: تانيا. 
والحديد 
كأمير يقال له فى الفارسية: آهن» وفى الهندية: لوها. 
وما أشبههما 


مما يوزن 
بيان لما أي من الأآشياء الموزونة. 
717 (قال مالك: الأمر) المرجح (عندنا فيما كان مما يُوزن من 
غير الذهب والفضة) وغير المطعومات (من النحاس والشبه) ب بفتح الشين المعجمة 
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- كتاب البيوع (70) باب 1590) حديث 


والرقاصضن والانكوالكدين رفصب والكاة 00000 


والموحدة أعلى النحاس يشبه الذهب, يقال له في الفارسية: بربخ» وفي 
الهندية: بيتل (والرصاص) بفتح الراءء وتخفيف الصاد المهملة» وفي «المحلى) 
عن «القاموس»: كسحاب ولا يكسرهء انتهى. يقال له بالفارسية: ارزيز» وفي 
الهندية: رانك (والآنك) بمد الهمزة» وضم النون آخره كاف. الرصاص 
الخالص» ويقال: الأسودء وقال ابن الجوزي: هو الرصاص القلع بفتح القاف 
منسوب إلى القلعة» موضع بالبادية» كذا في «المحلى»». يقال له في الفارسية: 
سربء» وفي الهندية سيسه. 


(والحديد والقضب) ضبطه الزرقانى بإسكان الضاد المعجمة. وفي 
«المحلى»: هي الرطبة» وفي «المحيط الأعظم»: الرطبة يقال لها في العربية: 
القضبة. ولليابس منها القت»ء وفي الفارسية إسيست» نوع من علف الدواب» 
وفي االصراح)»: قضب وقضبة سيست» وفي «مختار الصحاح) : القضب 
والقضبة الرطبة وهي الإسفست بالفارسية» انتهى. (والتين) المأكول. قاله 
الزرقاني”''» يقال له في الهندية: إنجير 


قال الدردي ""؟فحدقر إلى القليل أندالعن نس بريوق اة على أذ اليلة 
الاقتيات والادّخارء وكونه متخذاً للعيش غالباًء ثم قال: والمعتمد أنه ربوي, 
قال الدسوقي: لأنه يقتات ويدّخرء وإن لم يتخذ للعيش غالباء انتهى. فذكره 
ههنا بناء على أنه غير ربوي» وهذا كله على ما في جميع النسخ الهندية 
والمصرية من المثناة التحتية بين التاء والنود. ولو كان في نسخة بدله الموحدة 
فلا إشكال. 


60 ااشرح الزرقاني» (5/ .)3"6١‏ 
(؟) «الشرح الكبير» (7/ 5 و50). 


0/1 


8 - كتاب البيو (7") باب (/159). حديث 


وَالْكُرْسُفِ. وَمَا أَشْبّه ذيك. مِمّا يُورَنُ. فلا بَأَسَ بأنْ يُؤْحَذْ مِنْ 
يكن راحن. اناد يراع بدا جور ولا اين أن توعد رطر 
حَدِيدٍ. برِظلي حَدِيدٍ. وَرِظْلَ صُمْرٍ. برِظليْ صُمَرٍ. 

نال مالل لك حر نقمي انان بِوَاجِدٍ مِنْ صِنفٍ وَاحِدٍ. إلى 
أجَلٍ . َإِذَا اْتَلفَ الصَّنْمَانِ مِنْ ذْلِكَ. قيَانَ اختلافهُمًا. قَلَا بَأَسنَ 
بذ الخدبينة التانروا عد إلَى أجل . قَإِنْ كَانَ الصئْف مِنْهُ ل 
الصَّنْفت الآخَرَ. وَإِنِ اختَلمًا في الاسم. ذل لز 00011 


(والكرسف) بضم الكاف القطن» وفي الهندية روئي (وما أشبه ذلك مما 
يوزن) ولا يكون مدّخراً للاقتيات (فلا بأس بأن يؤخذ) أي يشترى ويباع (من 
صنف واحد) أيضاً (اثنان بواحد يدا بيد) أي بشرط المناجزة؛ لأن علة النسأء 
وهي 0 موجودةء فلا يباع نسيئة . [ 
ثم أوضح ذلك بالمثالء» فقال: (ولا بأس) أي يعمو رز (أن 35 رطل 
حديد برطلي حديد ورطل صفر) بضم الضناف المفيلة وتكسرء النحاس الجيد 
(برطلّي صفر) يعني يجوز فيها التفاضل لعدم كونها من الربوية» فإنها ليس مما 
يدّخر للقوت». وهو العلة عند الإمام مالك». كذا في «المحلى»» وفيه خلاف 
الحنفية إذ العلة عندهم كونه مكيلاً أو موزوناء وهذه من الموزونات . 
قال مالك: (ولا خير فيه اثنان بواحد) يعنى لا يجوز التفاضل إذا كان 
البدلان (من صنف واحد إلى أجل) أي نسيئة ؛ لأن اتحاد الجنس يحرم النساء 
في الأموال الربوية وغيرهاء وهو قول أبي حنيفة» قال الشافعي: الجنس 
باتفراده لا يحرم النساءء كذا في «المحلى».. ظ 1 ظ 
(فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما) أي يكون اختلافهما بَيّنا 
ظاهراً (فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل) أيضاً لانتفاء عِلَتّي الربا 
عنده (فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر) ولم يكن بينهما اختلاف واضح. 
(وإن اختلفا) وصلية (في الاسم) بأن يكون لكل واحد منهما اسم مستقل (مثل 
75 


3 - كتاب البيوع (0*) باب (/939) حديث 
الرّصَاصٍ وَالآنكِ وَالشّبَهِ وَالصّمْر. فَإِني أكْرَهُ أَنْ يُؤْحَذْ مِنْه اثْنَان 
بوَاجِدِ. إلى أجَل . 


00 ا 0 مو ا ل 5 رم رع د به 
كن قانك ون لتقي لخدو لعاف فليا كلذ امن أذ 


1 


عام 1 9 ا ا ل هه َه ل سار .: يه اس 
َه . قَبْلَ أنْ تَفيِضَهُ. مِنْ غَيْرِ صَاحِبِه الَذِي اشْتَرَِتهُ مِنهُ. ل 


تمنة ب إذا” كنت اشتريتة. كيل أز وَرْناً. فَإِنِ اشْتَرَيْتَهَ جرّافاً. فَبِعْهُ مِنْ 
عر الذي اشر ننه قله فمةةة ةلمن ةل ةرمن وقعةة ووو وة وو ةو ووو و وو وة ةيوه 


الرصاص والآنك) فإنهما متشابهان (والشبه والصفر) فإنهما شديد الشبه (فإني 
أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل) أي نسيئة . 

قال الباجي”'': معنى ذلك أن المكيل والموزون مما ليس بمطعوم ولا 
ثمن» كالحناء والحديد وغيرهماء فإنه يجوز فيه التفاضل يداً بيد» ويحرم فيه 
التفاضل مع الأجل في الجنس الواحدء وإن كان الصنف يشبه الصنف الآخر 
وإن اختلفا في الاسمء فإني أكره أن يباع منه واحد بائنين إلى أجل» ويريد 
بالتشابه تقارب المنافع مع تقارب الصورةء كالآنك والرصاصء زاد ابن 
حبيب: والقزوير»ء فإنه جنس واحد في هذا الباب» وكذا الشبه والصفر 
والنحاس جنس واحدء والحديد لينه وذكيره جنس واحدء وإنما يختلف 
بالعمل» فإذا عمل الحديد سيوفاً أو سكاكين أو النحاس أواني» فإنه يصير 
أصنافاً باختلاف المنافع والصورء انتهى. 

(قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف) المذكورة في القول السابق 
(كلها) تأكيد (فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه) أي يجوز بيعه قبل القبض (من 
غير) أي بيد غير (صاحبه الذي اشتريته منه) وهو البائع الأول (إذا قبضت ثمنه) 
من الذي يشتري منك يعني لا يجوز لك بيعه نسيئة (إذا كنت) قد (اشتريته) أولا 
(كيلا أو وزناً. فإذا) كنت قد (اشتريته) من البائع الأول (جزافاً) أي تخميناً 
كالصبرة (فبعه من غير) صاحبه (الذي اشتريته منه) أي بعْه بيد غير البائع الأول 


. )70 /5( «المنتقى»‎ )١( 


هو 


9 - كتاب البيوع (9") باب 10) حديث 


كه 5 4 عَم 0 9 ع 2 [- ل 3-3 0 6 4 
بِنقَدٍِ. أو إلى أجل . وَدْلِكَ أن صَمَانَه مِنْكَ إذا افسرلة جرّافا. ولا 
اخ اه جرت 


0 ضَمَائَهُ مِنْكَ إِذَا ره ا حتى نزنه وَتَسْتَوْفِيه. . وَهذا 26 
سيقت لون شقن شيف الوا رفر الري ل لزن قلي أ 
الثّاس عِنْدَنًا . 

فال الك الا عندنا .فيا يكال أو يورن. مِمّا لا يُؤْكل 
زلة يشرفاد مِثْلُّ الْعْصْمْرِ التو قالط وَالْكتَم وا لثية ذلك أنه 
لانن بأد اوغداين كل من ينا ا 010 غه15 


كيفما شئت سواء كان (بنقد أو إلى أجل) يعني إن اشتراط قبض الثمن» إنما 
يكون فيما ام لدريلة كلذ أو :وزناة وله شط النقد :نيما ا شتريته جزافاً . 


(وذلك) أي وجه الفرق بين ما اشتري كيلاً أو وزناً وبين ما اشتري جزافاً (أن 
مجانه) ان الصيع يكرد (سلك) نفس المفد( ذا ١‏ شتريته جزافاً) لدخوله في ملكك 
بنفس العقد (ولا يكون ضمانه منك إذا ا* شتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه) وتقبضه» 
وذلك لما تقدم أن المبيع عند مالك على ضربين: ما فيه حق توفية» كالمكيل 
والموزون وغيرهماء وما ليس فيه حق توفية كالمبيع جزافاء وضمان هذا النوع الثاني 
يكون من المشتري بنفس العقدء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما : إن ضمانه 
من البائع قبل قبض المشتري» وبنحو قول مالك قال أحمد (وهذا) الذي ذكر من 
الفرق بينهما (أحبّ ما سمعت إلى) متعلق بأحب (في هذه الأشياء كلها) المذكورة في 
القول السابق (وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس) وعملهم (عندنا) بالمدينة المنورة . 

(قال مالك: الأمر) المختار (عندنا فيما يكال أو يوزن) أي في المكيل 
والموزون (مما لا يؤكل ولا يشرب) ببناء المجهول فيهما أي مما لا يدّخر 
للاقتيات (مثل العصفر) بضم العين المهملة» والفاء» بينهما صاد مهملة ساكنة. 
صبغ (والنوى) للتمر (والخبط) بفتحتين ما يخبط بالعصا من ورق الشجر لعلف 
الدواب (والكتم) بفتحتين» نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد 
(وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه) أي مما ذكر في هذا 


كما 


80 كتاب البيوع (07) باب (171) حديث 
انْنَاذٍ بِوَاجِدٍ. يدا بِيَدِ. وَلَا ُؤْحَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ. اننال 
بِوَاجِدٍ. إِلَى أَجَلٍ إن اختلت اناق كان اشعلا نيما فلن امن 


6 


ع 


أن يُؤْحَذَ ِنْهُمَا اْنَانِ بوَاحِدٍ إلى أَجَلٍ وَمَا اشْتَرِيَ و هذه الاضناف 
كُلّها. فلا بَأسسَ بن يُبَعَ قَبِلَ أن يُستَؤكى . إِذَا قَبَض ثَمَنَهُ مِنْ غَبْرِ 
صاحبه الذي را ا 


تالمالك: وكل شع ينتفع بو النامل من الأضتافي: كلها . 
ا 5 د 0 0 1ه 
وَإِن كانتٍ الحَصْبَاءَ وَالقَصَّةَ. فكل وَاحِدٍ مِنهمَا بمثليه 00 


القول (اثنان بواحد) لعدم الادخار للقوت (يدأ بيد) لاتحاد الجنس . 

(ولا يؤخذ من صنف منه واحد) بالجر 7 لصنف «اثنان بواحد إلى أجل) 
توضيح لما فهم من قوله: يداً بيد (فإن اختلف الصنفان) مما ذكر (فبان 
اختلافهما) بياناً واضحاً (فلا بأس بأن يؤخذ منهما) أي من البدلين (اثنان بواحد 
إلى أجل) أيضاً لاختلاف الجنس. 

(وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا 
قبض ثمنه) من المشتري الثاني (من غير صاحبه) متعلق بيباع أي يبيعه بيد غير 
(الذي اشتراه منه) وهذه المسألة نظير المسألة المتقدمة» أعادها بالأمثلة الجديدة 
توضيحاً . 

(قال مالك) ذكر ضابطةً بعد الأمثلة» فقال: (وكل شيء ينتفع به الناس) 
فيبيعونه ويشترونه (من الأصناف كلها) ما لم يكن مدّخراً للقوت وثمناأ (وإن 
كانت) وصلية (الحصباء) ‏ بالمد - صغار الحصى ينتفع بها في فرش المسجد 
وغيره والعمارة (والقصَّة) بفتح القاف والصاد المهملة الجص على ما في النسخ 
المصرية"''» وفي الهندية بدلها القصبة بالصاد المهملة» فالموحدة (فكل واحد 
منهما) لا يجوز بيعه (بمثليه) تثنية مثل» أي متفاضلاً لاتحاد الجنس» فإن باعه 


.)١1597/7١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


يف 


برخ 5 كتاب البيوع الرضرة باب 


إِلَى أَجَل ‏ فَهُوَ رباً. وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ. وَزِيَادَةٌ شَيْءِ مِنَ الأَشْيَاءَ 
إِلَى أَجَلٍ . فَهُوَ رباً. 


(9") باب النهي عن بيعتين في بيعة 


بمثليه (إلى أجل فهو ربا و) كذلك (واحد منهما بمثله) بالإفراد (وزيادة شيء) 
آخر (من الأشياء إلى أجل فهو) أيضاً (رباً) لاتحاد الجنس» فإن كان نقداً يجوز 
لعدم الاذخار للقوت. 

قال الباجي"'': يريد أن ما كان من جنس واحد يحرم فيه التفاضل إلى 
أجل. وإن كان ذلك الفضل من غير ذلك» وربما كان منفعة أو عملاً. فإنه لا 
يجوز ذلك فيه» انتهى . 

وهذا كله مبنيٌ على أن علتي الربا عند الإمام مالك الادّخار للقوت». 
واتحاد الجنس بالمنافع المقصودة. 


(39) النهي عن بيعتين في بيعة 

بكسر الباء نظراً للهيئة» وبفتحها نظراً للمرات» كقولك: بعتك هذا الثوب 
نقذ بديتاز. ونسيقة يديتارين» وقيل > أن سبنعه شيا على أن يشترى منه لخر كذا 
فى «المحلى» . 

وفي «المنتقى»”'': قال الفقهاء: معنى بيعتين في بيعة أن يتناول عقد البيع 
بيعتين على أن لا تتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد. فهذا هو معنى بيعتين 
في بيعة مثل أن يتبايعا هذا الثوب بدينارء وهذا الآخر بدينارين على أن يختار 
أحدهما أيّ ذلك شاءء وقد لزمهما ذلك؛» أو لزم أحدهماء فهذا يوصف بأنه 
بيعتان؛ لأنه عقد بيعة فى الثوب الذي بالدينارين» وبيعة أخرى فى الثوب الذي 


.)777/05( «المنتقى»‎ )١( 
.)75/0( (؟)‎ 


,8 


وخر 5 كتاب البيوع م باب 
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بالدينار» ولم تجمعهما صفقة؛ لأنه لا يتم البيع فيهماء ويوصف بأنه في بيعة؛ 
لأنه إحدى البيعتين» فمثل هذا لا يجوزء سواء كان ذلك بنقد واحد أو نقدين 
مختلفين» خلافاً لعبد العزيز بن أبي سلمة في تجويزه ذلك بالنقد الواحدء 
انتهى . 


وحكى الزرقاني”'' عن الباجي معناه أنه يتناول عقد البيع بيعتين على أنه 
لا يتم منهما إلا واحدة» مع لزوم العقد. كثوب بدينار واخر بدينارين» يختار 
أيهما شاءء وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهماء فهذا لا يجوزء كان أحدهما 
بنقد واحد أو بنقدين مختلفين. 

قال مالك: ومعنى الفساد فيه أن يقدر أنه أخذ أحدهما بدينار» ثم تركه. 
وأخذ الثاني بدينارين» فصار إلى أن باع ثوباً وديتاراً بثوبين وديئارين» وأما إن 
كان بثمن واحد مثل أن يبيع أحد هذين الثوبين يختار أيهما شاءء وقد ألزمهما 
ذلك أو لزم أحدهماء فيجوزء انتهى. 

وقال الخرقي : زا قال داف عدا عن أن اعبيعكف اسان بهذا م 
ينعقد البيع» وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه» قال 
الموفق”'؟: إن البيع بهذه الصفة باطل؛ لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن 
الذي وقع العقد به» والمصارفة عقد بيع» فيكون بيعتان في بيعة» قال أحمد: 
هذا معناه» وقد ورد النهي عنه في روايات» وهكذا كل ما كان في معنى هذاء 
مثل أن يقول: بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذاء أو على أن 
تبيعني دارك» أو على أن أوجركء أو على تؤجرني كذاء أو على أن تزوجني 
ابنتك» أو على أن أزوجك ابنتي» ونحو هذاء فهذا كله لا يصح. 


(1) «شرح الزرقاني» 5 .)3"3٠١‏ 
(؟) «المغني» (073737/5). 
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- كتاب البيوع (70) باب )١158(‏ حديث 


ران سيدقنى تخت عن شالك | 
رَسُولَ الله عله نَهَى عَنْ بَيُعَتَيْن في بَبْعَةِ . 


وقال ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربأء وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي وجمهور العلماء» وجَرَّزه. مالك» وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسدء 
إذا كان يغلوها حلالاًء فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها 
بالدنانير» انتهى . 


قال الباجي. ا سألت ابن القاسم عن تفسير ببعتين في ببعة. 
0 أن يتبايعا ا إن انسخت: احدهما فى الآغر كان حراما :«وإن 
فسخت أحدهما في الآخر كان غرراًء انتهى. 


74 (مالك أنه بلغه أن رسول الله يكلِ) وصله الترمذي7©, 
. .ا اع (5) 1 “000 ف 
وقال: حسن صحبح ء والساني” عن ابي هريرة» قال 0 5 : روي من 
حديث ابن عمر وابن مسعود». وأبي هريرة. قال رد ٠‏ : وكلها من نقل 
العدول. انتهى (نهى عن بيعتين في بيعة) قال الزرقاني 6 بفتح الموحدة. 
كما ل غير واحدء وظاهره أنه الرواية» ويجوز 506 10 الهيئةٌ» 
وفيل : إنه الأحسن» انته..: وقال الباجي : محمول على ظاهره من التحريم» 


يفا 


انتهى . 
قلت: وقد ورد بلفظ «نهى عن صفقتين فى صفقة» رواه أحمد والعقيلى 


.)017” /”( «سنن الترمذي»‎ )١( 

() «سنئن النسائي» (5575). 

(7) (بداية المجتهد) .)١87/7(‏ 
(:) انظر: «الاستذكار» /7١(‏ ١/ا١).‏ 
(6) «شرح الزرقاني» (7/ .)73١١‏ 


لم 


*” _. كتاب البيوع (*) باب )١159(‏ حديث 
ىء. 5017 ا 0 ابسن 

28284 وحدّثنى مَالِكَ؛ أنه بَلعَه أن رجلا قَالَ لِرَجل : 

وماه ب 0 ين 7 70 2 اس 3 َم 0 اك 3 

3 هذا ا نقد . أنتَاعَه مثلفق إل أجا.. فسا ع ذلك 

2 كير يسار الككى0 2 مر عل كو 

وير 2 كت سمل مس 2 كس م 8 

عَبْد الله بْنُ عَمَرَ. فكرهّة وَنَهَى عَنْهِ. 


نا لخدف 


والبزار والطبراني في «الأوسط» من حديث ابن مسعودء وأخرجه أبو عبيد وابن 
حبان والطبراني والعقيلي عن ابن مسعود موقوفاً. قال العقيلي: وهو أصح. 
كذا في «الدراية»» وفي «المحلى»: النهي عن صفقتين في صفقة, أَعَمْ من 
حديث الباب» فإنه يفهم منه النهي عن شرط الاستخدام في بيع العبد. 
والسكتى في بيع الدارء-” كذا استدل به صاحب «الهداية». 


7١48‏ (مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل) آخر (ابتع) اشتر (لي هذا 
البعير) مثلاً (بنقدٍ حتى أبتاعه منك) بعد ذلك بأزيد من الثمن الذي اشتريته به 
(إلى أجل) أي نسيئة (فسّئل) ببناء المجهول (عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه) 
أي كره ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هذا البيع (ونهى عنه) . 


قال الباجي"'': أدخله في باب بيعتين في بيعة» ولا يمتنع أن يوصف 
بذلك من جهة أنه انعقد بينهما أن المبتاع للبعير بالنقد إنما يشتريه على أنه 
قد لزم مبتاعه بأجل بأكثر من ذلك الثمن» فصار قد انعقد بينهما عقد بيع 
تَضَمَّنَ بيعتين» إحداهما: الأولى» وهي بالنقدء والثانية: المؤجلة» وفيها 
مع ذلك بيع ما ليس عنده؛ لأن المبتاع بالنقد قد باع من المبتاع بالأجل 
البعير قبل أن يملكه. وفيها سلف بزيادة؛ لأنه يبتاع له البعير بعشرة على 
أنه يبيعه منه العشرين إلى أجل» يتضمن ذلك أنه سلفه عشرة في عشرين 
إلى أجلء وهذه كلها معان تمنع جواز البيع» والعينة فيها أظهر من 
ساقها + التي 


.)358/5( «المنتقى»‎ )١( 


م١‎ 


88 كتاب البيوع (70) باب )117١(‏ حديث 
٠ 1 ٠ / 7 ٠ ِ 1‏ 7 هاس ل اس 
وحذثني مَالِك؛ أنه بَلعْه أن الْقَاسِمْ بْنَ محَمَدٍ 
سئل عَينُ رخل: اشترق.سلعة بغشرة دانير نفذ|:. أو تخمسة فشر 
2 ع 7 َم 5 د ١‏ 8 20 ره 1 
دِيئارا إلى أجَل. فكرة ذَلِكَ وَنهَى عَنْهِ . 
لكء. فِي رجل ابتاع م من رجل بعشرة دنانير نقدا. 


75 - (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد) بن أبي بكر (سئل) 
ببناء المجهول (عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر دينارا 
إلى أجل) يعني بالتردد بين الثمنين (فكره ذلك ونهى عنه) وهذا هو المعروف في 
معنى بيعتين في بيعة» قال أبو عبيد: ومعنى صفقتان في صفقة أن يقول الرجل 
للرجل : أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئة بكذاء ويفترقان عليه» كذا فى «نصب 
الراية)0" . ١‏ [ 


قال الموفق”'': وقد روي في تفسير «بيعتين في بيعة» وجة آخرء وهو أن 
تقول بععلةة هذا الع خشرة تقد او ,بحيسة عقر شيينة» أل عكر ة مكسرة أو 
تسعة صحاحاًء هكذا فسره مالك والثوري وإسحاقء. وهو أيضاً باطل» وهو 
قول الجمهور؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحدء فأشبه ما لو قال: بعتك هذا أو 
هذاء ولأن الثمن مجهولء فلم يصح. ولأن أحد العوضين غير معين فلم 
يصحء كما لو قال: بعتك أحد عبيدي» وقد روي عن طاووس والحكم وحماد 
أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذاء فيذهبٌ على 
أحدهماء وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقدء فكأن 
المكترى فال + آنا اذه بالسيعة بكذا قال : جه او قد وضية رتسو ذلقة 
فيكون عقداً كافياًء انتهى. ظ 

(قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل) آخر (بعشرة دنانير نقدأ 


.)٠١/5( )١( 
2/١ «المغني)‎ 68 


ذه 


“3 كتاب البيوع (7) باب (1) حديث 


ُ 000 رس 0 م 0000 2 9 2 
أو بخَمسّة عَشَرَ ديئاراً إلى أجل. قَذْ وَجَبَتَ للمشتري بأحَدٍ الثمنين 
ره 7 م 7 
و > رد ا عَم و 6 2س لس ا ب 1 ع عع 
إنه لا يُنبَغْى ذلاء لأنه إن آخرّ العَشْرَة كانت خمسّة عَشْرٌ إلى 
آ 
ا 


كلب :وان نقد العشرة كان ركنا اشترىريها الخفية عدر الح إلى 


أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل) يعني بالتردد بينهما حال كون السلعة (قد وجبت 
للمشتري بأحد الثمنين) ولم يقع التعيين. ظ 


(فقال مالك: إنه لا ينبغي ذلك) أي لا يجوز هذا البيع (لأنه) دليل عدم 
الجواز (إن أخْرَ العشرة) يعني لم ينقدها (كانت) أي صارت العشرة (خمسة 
عشر إلى أجل) لأن القيمة في النسيئة كانت خمسة عشرء وهذا لم ينقد العشرة» 
فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر نسيئة (وإن) كان (نقد العشرة) في الحال 
(كان) الناقد كأنه (إنما اشترى بها) أي بالعشرة (الخمسة عشر التي) كانت (إلى 
أجل) . 


قال الاض ”1. وه علن “ما قاله: إقه إذا اخعلف» الفمتان واخعلفت 
صحة العقد. وفسر ذلك مالك بأن من له الخيار منهما إن أنفذ البيع بعشرة 
نقداًء فقد أخذ ذلك بخمسة عشر مؤجلة يتركهاء وإن أنفذ البيع بخمسة عشر 
مؤجلة. فقد أخذها بعسشرة دا تركها ولا يجور ذلك. وهذا إثما هو من باب 
الذريعة لتجويز أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولاً إنفاذ ذلك العقد بأحد 
الثمنين» ثم بداله فلم يظهر ذلك». وعدل إلى الآخرء وهذا مما لا يكاد أن 
انتهى . 


.)89/5( «المنتقى»‎ )١( 


الذذا 


- كتاب البيوع (0) باب (17) حديث 


قَالَ مَالِكُْء فى في رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةُ بدِينَار. تقْداً. أو 
ييا ترد إلى أَجَل . قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بأَحَدٍ المده إَ ذلِكَ 
مَكْرُوهٌ لا يَنْبَِي. لِأنَّ رَسُولَ الله يكل قَدْ نَهَئ عَنْ بَيْعَتيْنَ في بَبْعَةِ. 


نت سرج سس سق ساب 


وَهذا مِنْ بَبْعَتَيْنِ في بَبْعَةٍ. 

قَالَ مَالِكفْء فِي في رَجَُلٍ قال لِرَجُلِ: أذ عر وك جره ال 
خشنة عَشر ضناعاء أو ١‏ لصّيْحَانِيَ عَشَرَةَ أضؤع. أو الْحِنْطَةَ 
ا لي و صاعاً أن الخاوةا هت أضوْع بديتار. قَدْ 
َجَبَتْ لي إِْدَاهُمَا: إن ذا صو يا ١‏ وَدلِكَ 11ج 


(قال مالك فى رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة 
إلى أجل) يعني لم تكن الشاة نقداء بل تكون نسيئة حال كونه (قد وجب عليه 
البيع) أي لزمه (بأحد الثمنين) من الدينار نقداً أو الشاة نسيئة (إن ذلك) البيع 
بالتردد في الثمن (مكروة لا ينبغي) أي لا يجوز (لأن رسول الله كك قد نهى عن 
بيعتين في بيعة وهذا) البيع 60 (بيعتين في بيعة) بداهة» فيمنع . 


(قال مالك في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة) نوع من التمر. 
ات ل را مثلاً (أو الصيحاني) نوع آخر من التمر أجود (عشرة 
أصوع) جمع صاعء» يعني بدينار (أو) قال: أشتري منك (الحنطة المحمولة) قال 
المجد: المحمولة حنطة غبراء كثيرة الحب (خمسة عشر صاعاً أو الشامية) وهي 
أجود من المحمولة (عشرة آصع بدينار) والحال أنه (قد وجبت) أي لزرمت (لي 
إحداهما) أي إحدى البيعتين من نوعي التمر في المثال الأول وإحدى الحنطتين 
في المثال الثاني» فقال مالك: (إن ذلك) البيع (مكروه لا يحل وذلك) أي سبب 
الكراهة (أنه كأنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيًا) إذا اختارها (فهو) بعد ذلك 
(يدعها) أي يترك العشرة (ويأخذ) بدلها (خمسة عشر صاعاً من العجوة) لأن من 

5م 


كتاب البيوع () باب (170) حديث 
5 2 ع 8 > اه اسا له 7 2 8 م 7 1 6 سوي ا اك ان اس حا “لخ مير 
لم ساة ساي 3 5 8 سَّ يا 4 7 35 بخ ريه - 58 0 07 
وَيَأَخَذْ عَشَرَةَ أضوع مِنَ الشَامِيَة. فهذا أيضا مَكروه لا يَجل. وَهوَ 


م 3 و2 و ره 1 مني 0 ير #سرن 5 0 اموه ع لل 6 5 4 را قير 
أيضا يشبه ما نهي عنه مِنْ بيعتين في بيعةً. وهو أيضا مما نهيَ عنه 
ه اسم : 0 ره 7 7 ٠‏ ره 


خُيّرَ بين الأمرين يُعَدٌ منتقلاً عند المالكية: كما تقدم في القول السابق. 

(أو يجب له) يعني في المثال الثاني (خمسة عشر صاعاً من الحنطة 
المحمولة) في الاختيار الأول (فيدعها) ويتركها (ويأخذ) بدلها (عشرة أصوع من 
الشامية) فكأنه باع خمسة عشر من الحنطة بدل العشرة لجواز أنه اختار إحداهما 
أولآء ثم الأخرى ثانياً (فهذا) أيضاً (مكروه لا يحل وهو) أي البيع المذكور في 
المثالين (أيضاً يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو أيضاً) يعني في هذا 
البيع المذكور وجه آخر لعدم الجوازء وهو أنه (مما نهي عنه) أي من جملة 
المنهي عنه من (أن يباع من صنف واحد من الطعام) متفاضلاً بأن يباع (اثنان) 
منه (بواحد) لأن المخير لما كان عند مالك منتقلاء فكأنه باع إحدى النوعين 
من الحتطة بالأخرى» :واحد التوعية من القمر بالاعز» قال الباجى"" :يعت 
لما كان أحد التمرين صيحانياً وعشرة أصوعء والآخر عجوة وخمسة عشر 
صاعاً دخله الفساد من وجهين: من جهة القدر المقصود ومن جهة الجنس» 
التهى. 0 0 

قال ابن رشد في «البداية»”"2: اتفق الفقهاء على القول بموجب حديث 
النهي عن بيعتين في بيعة» واختلفوا في التفصيل أعني في الصورة التي ينطلق 
عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليهاء واتفقوا أيضاً على بعضهاء وذلك 
يتصور على وجوه ثلاثة» في مثمونين بثمنين» أو في مثمون واحد بثمنين» أو 
فى مثمونين بثمن واحد؛ على أن أحد البيعين قد لزم. 


.)5١ /5( «المنتقى»‎ )1١( 
.)١55 2١67 (؟) «بداية المجتهد) (؟/‎ 


8 - كتاب البيوع (*) باب (170) حديث 


© © * © ©ه. © ©« © © ه« © #ه »© © ه وه © ©« © © هع هه © © © هو هه © © هاوه © ه وه هاه هاه هاه هاه هاه ه ه هأ وه واو هو و هع و وا وه وه 


أما في مثمونين بثمنين» فإن ذلك يتصور على وجهين» أحدهما: أن يقول 
له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذاء والثاني : 
أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين» وأما بيع 
مثمون واحد بثمنين» فإن ذلك يتصور أيضاً على وجهين: أحدهما: أن يكون 
أحد الثمنين نقداً والآخر نسيئةء والثاني: أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقداً 
كين كذا على أن أشغرية مك إلى اعدر. عدا تين كذ وآنا كمونان كمن 
واحدء فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا. 


فأما الوجه الأولء وهو أن يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني 
هذا الغلام بكذاء فنص الشافعي على أنه لا يجوز؛ لأن الثمن في كليهما يكون 
مجهولاً؛ لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي 
اتفققا عليه في المبيعين في عقد واحدء واعلالشائعي في رد بيعتين الى بريه 
إنما هو جهل الثمن أو المثمون. 

وأما الوجه الثاني» وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه 
الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهماء فلا يجوز عند الجميع. 
وخالف فيه عبد العزيز بن أبي سلمة» فأجازه. وعلة المنع عند الجميع الجهل». 
وعند مالك من باب سد الذرائع؛ لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين» 
فيكون قد باع ثوباً وديناراً بوب ودينار. 

وأما الوجه الثالث» وهو أن يقول: أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا أو نسيئة 
بكذاء فهذا إذا كان البيع فيه واجبأء فلا خلاف في أنه لا يجوزء وأما إذا لم 
يكن البيع لازم في أحدهماء فأجازه مالك» ومنعه أبو حنيفة والشافعي؛ 
لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم» وجعله مالك من باب الخيار» فعلة امتناع 
هذا الوجه الثالث عند الشافعي» وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن» وعلة امتناعه 
عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار 


كم 


وف 5 كتاب البيوع 05 باب 


ع 


أولاً إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل أو المعجلء, ثم بداله» ولم يظهر ذلك» ‏ 
فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني» فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني» 
فيدخله ثمن بثمن نسيئة أو نسيئة ومتفاضلا . 

وأما إذا قال: أشتري منك هذا الثوب نقداً بكذا على أن تبيعه مني إلى 
أجل» فهو عندهم لا يجوز بإجماع؛ لأنه من باب العينة» ويدخله أيضاً علة 
جهل الثمن» وأما إذا قال: أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار» وقد لزمه أحدهما 
أيهما اختارء وافترقا قبل الخيارء فإن كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز 
أن يسلم أحدهما في الثاني» فإنه لا خلاف بين مالك والشافعيء» في أنه لا 
يجوزء وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يجوزء وعلة المنع الجهل والغرر. 

وأما إذا كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك» ولا يجوز عند أبي 
حنيفة والشافعي» وأما مالك فإنه أجازه؛ لأنه يجيز الخيار بعد عقد المبيع في 
الأصناف المستوية لقلّة الغرر عنده في ذلك» وأما من لا يجيزهء فيعتبره بالغرر 
الذي لا يجوز؛ لأنهما افترقا على بيع غير معلوم. 


قال صاحب «المجمع”''2: هو ما كان له ظاهرٌ يَعْرَ المشتري» وباطنٌ 
مجهول؛ الأزهري: هو ما كان على غير عهدة ولا ثقوّء» ويدخل فيه بيوع لا 
يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهولء وهو يتناول بيع الآبق والمعدوم 
والمجهول وغير مقدور التسليم وحبل الحبلة والملامسة والمنابذة» وأفردت 
بعضها لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية» وقد يحتمل الجهل ضرورةً كجهل 
أساس الدار المبيعة وبحشو الججبّةِ» وقد يحتمل تبعاً كدخول الحمام مع 


.)75/5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


/ى/ 


- كتاب البيوع (5) باب (11/1) حديث 


3 تا 


-2-0١‏ حذّثني يَحْيَىْ عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي حَازِم بن 
دينار. عن سعيلك 7 لعفب ف قا ول و او وا نور هاراها ترق :18 قلق ه18 لاطا اه 0 5 رو جالعك ل او 8 


وقال الباجي"" : هو ما كثر فيه الغررء وغلب عليه حتى صار البيع 
يوصف ببيع الغررء فهذا الذي لا خلاف في المنع منهء وأما يسير الغررء فإنه 
لا يؤثر في فساد عقد بيع فإنه لا يكاد يخلو عقد منه. وإنما يختلف العلماء في 
فساد أعيان العقود لاختلافهما فيما فيه من الغررء وهل هو من حيز الكثير 
الذي يمنع الصحة أو من حيز القليل الذي لا يمنعها؟ وإذا ثبت ذلك» فالغرر 
يتعلق بالمبيع من ثلاثة أوجه. من جهة العقد والعوض والأجل» فأما المبيع 
والثمن» فأن يكون أحدهما مجهول الصفة حين العقد كشراء الأجنَّة 
واشتراطهاء أو أنه غير مقدور التسليم» كالعبد الآبق» والجمل الشارد» والسلم 
في ثمر حائطه بعينه وما يشبه ذلك . 


وقد يكون مقدوراً على التسليم» ويكون الغرر فيه من أجل حاله كالعيد 
أو غيره من الحيوان لمرض يخاف منه الموت» قال ابن حبيب: هو من الغررء 
ويفسخ البيع ما لم يفت بيد المبتاع» فتكون عليه قيمته يوم قبضه. 

ومن الجهالة في الثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها أو بما يعطى فيهاء وأما 
تعلق الغرر بالأجل فأن يكون مجهولا أو بعيداً» وكره ابن القاسم البيع إلى 
أجل بعيدء مثل عشرين سنة أو أكثرء ولا يفسخه إلا مثل الثمانين والتسعين؛ 
انتهى . ظ ظ ظ 

207١‏ _(مالك عن أبي حازم) سلمة (بن دينار) التمار (عن سعيد بن 
المسيب) مرسلاً باتفاق رواة مالك فيما علمت» ورواه أبو حذافة عن مالك عن 
نافع عن ابن عمرء وهذا منكرء والصحيح ما في «الموطأ». ورواه ابن أبي 
حازم عن أبيه عن سهل بن سعدء وهو خطأء وليس ابن أبي حازم بحجة إذا 


.)5١/05( «المنتقى»‎ )١( 
4م‎ 


كتاب البيوع (14*) باب )19/١(‏ حديث 
نَّ رَسُولَ الله كه تَهَى عَنْ بَيْع الْغرَر. 
قال قاللكة .وي الفرن. وَالميفا 81 51 


خالفه غيره» والحديث محفوظ عن 5 هريرة ) ومعلوم أن ابن الفسيب من 
كبار رواته» قاله ابن عبد البر. وقد رواه مسلو”'' من طريق عبيد الله بن عمر 
عن ابي الزناد عن الاعرج عن ان هريرة. 


(أن رسول الله كله نهى عن بيع الغرر) لأنه من أكل أموال الناس بالباطل 
على تقدير أن لا يحصل المبيع» وقد نبّهِ كك على هذه العلة في بيع الثمار قبل 
بدو الصلاح» بقوله: أرأيت إن منع الله الام كل ادم مال أخيه؟ قاله 
المازري. 


وقيل: علته ما يؤدي إليه من التتازم يق الجا بعينة:.وزة يان كيرا من 
صور ١‏ بيع الغرر عرِي من التنازع كبيع الآبق» وقيل: علته عجز البائع عن 
التسليمة وهو ما انان إليه المازري من ذهاب الماك باطلاً قال المازري: 
وعلى صحة بعضهاء كبيع الجبة المحشوة. والشرب من فم السقاء مع اختلاف 
الشرفت: 

واختلفوا في بعضهاء فوجب أن يفهم أنهم منعوا ما أجمعوا على منعه 
لقوة الغرز». ؤكوتة مقضودا » وإثما أهازوا ما أجمعوا على جوازه ليسارته مع 
أنه لم يقصد. وتدعو الضرورة إلى العفو عنه» وإذا ثبت ما استنبطناه من هذين 
الأصلين وجب رد المسائل المختلف فيها بين فقهاء الأمصار لياه فالعك 
رأى الغرر قليلاً لم يقصدء والمانع رآه كثيراً مقصوداً””" . 


(قال مالك : : ومن الغرر والمخاطرة) عطف تفسير» د يعني الغرر في هذه 


.)178 .17 5 /1١1( وانظر «التمهيد»‎ »)0١/١17( أخرجه مسلم في «البيوع»‎ )١( 
(؟) انظر: «شرح الزرقاني» (/ 07177 . ظ‎ 


4 


8 كتاب البيوع (4*) باب )11/١(‏ حديث 


سر 


وي يو ع 


ءَ ه َه 2 و 2ه 8 أ 0 2 0 ور 0 0 
ان يعمد الرجل قل ضلت دابته» أو ابق غلا مه . ومن الشيْء من 
١‏ مه ب هابر - مه سه 0 ىو راو في 20 حم وو 2 2-1 0 شُُ 3 - 
ا ا الي ع ون الي 2 قت 72 00 0 هفو 
فإ وحجحذه المبتاع. دهب من البايْع تلا نون دينارا. وإن لم بيبجذه » 
ساس ا 7 مس 0 ص سمس 

دهت البَايْع من المبتاع بعشرين دينازا. 


0# سر 8 ساء 2 هم دس 0000 2 7 9 7 ان 
قَالَ مَالِك: وَفِى ذَلِكَ عَيْتٌ آخَرٌ. إن تِلكَ الضالة إن وجدت 


ين 


راك انتصق 11 ما كلاف انين لريب انيذا أغطة 


الصورة كونها مخاطرة وقماراً دائراً بين النفع والضرر (أن يعمد) بكسر الميم أي 
يقصد (الرجل) حال كونه (قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك) 
المذكور من الدابة والغلام (خمسون ديناراً) مثلاً (فيقول رجل) أراد شراءه (أنا 
آخذه منك) أي أشتري الدابة أو الغلام (بعشرين ديناراً) فإذا اشتراه في العشرين 
(فإن وجده) أي الضالة أو الآبق (المبتاع) المشتري (ذهب) ضاع (من البائع 
ثلاثون ديناراً) لأن قيمته كان خمسين» وفي النسخ الهندية «ذهب من البائع 
بثلاثين ديناراً» يعني كان المشتري أخذ من البائع ثلاثين (وإن لم يجده) المشتري 
(ذهب البائع) أي أخذ (من المبتاع بعشرين ديناراً» فدار بين النفع والضرر. 

(قال مالك) وليس هذا اللفظ في بعض النسخ المصرية» والكلام الآتي 
ملحق بما سبق (وفي ذلك) البيع المذكور (أيضاً عيب آخر) وهو (إن تلك 
الضالّة) والآبق في المثالين المذكورين (إن وجدت) ببناء المجهول وكذا قوله 
(لم ُذر) أي لم يُعْلم (أَرَادَتْ) على حالها التي كانت عليها أولا عند البيع (أم 
نقصَتْ) عنها (أم مَا حدث بها) بعد الغيبة (من العيوب) الأخرى بيان لماء فهل 
بقي الآنخلن قمة حمس بارا أم لا (فهذا أعظم المخاطرة) فإن فيه مع تعذر 
التسليم جهالة الثمن في الحالء وأيضاً لم يدر أم هو موجود وحي في الحال 
أو قد مات» فإن مات فلم يبق المبيع . 


ه٠‎ 


- كتاب البيوع (4) باب ظ )1/١(‏ حديث 


تال كالك: لان عند أن عد الْمُحَاطرَة وَالْعَرَرٍ | ا 
فِي بُطونٍ الْإنَاثِ. مِنَّ النْسَاء وَالدَوَات: أنه لا يُدْرَى أيَحْوجُ م لا 
ام فَإِنَ 0 مم ل أيكون نا َم قبيحاً . 1 0 3 تفضا 
: 2 ذلا اتإريي_ٍ 


م ذكرأً م أنتى. وَذْلِكَ كُلَّهُ يَتَفَاضَلُ. إذكان على كذ فقِيمته 
ا وَإِنْ كَانَ عَلَى كذاء 


ا 


قَقِيمَتهُ كذا. 

(قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر) أيضاً (اشتراء) الرجل 
(ما في بطون الإناث) مفعول مصدر مضاف إليه (من النساء) أي الإماء بيان لما 
(والدوات) جمع دابة» وفي حكمهما غيرهما من الحيوان (لأنه لا يدرى) أي لا 
يعلم (أيخرج) من البطن شيء (أم لا يخرج) بل يكون ما في البطن مرض غير 
الجنين (فإن خرج) فأيضاً (لم يدر أيكون) ذلك الخارج (حسناً أم قبيحاً) 
وبالحسن والقبح تتفاوت القيمة تفاوتاً فاحشاً. لا سيما في النساء وأيضاً لم يدر 
(أم) يكون الخارج (تاماً) أي تام الخلقة (أم ناقصاً) وكذلك لم يدر (أم) يكون 
(ذكراً أم أنثى وذلك) الاختلاف المذكور (كله يتفاضل) باعتبار القيمة؛ لأنه دليل 
للتفاضل في القيمة.. 


(إن كان) الخارج (على كذا) أي تام الخلقة مثلاً (فقيمته كذا) أي مائة 
مثلاً (وإن كان على) صفة (كذا) أي ناقص الخلقة مثلاً (فقيمته كذا) أي عشرون 
مثلاً أو أقل منه أيضاً. فإن ما في بطن المرأة إن كانت جارية تامة الخلقة 
جميلة رائقة فقيمتها مائة أو أكثرء وإن كانت جارية ناقصة الخلقة. ساقطة 
الأعضاءء قبيحة المنظرء شهيقة» كريهة المنظرء فلا تكون قيمتها عشرين 
أيضا. 


قال الباجى"''؟: والأصل فى ذلك «نهى النبى يله عن المضامين 
والملاقيح»» قال جماعة من أصحابنا: المضامين ما فى بطون الإناث» 


.)57/60( » «المنتق‎ )١( 
4١ 


َالَ مَالِكُ: وَلَا يَنْبَغِي بَيْعُ الإِنَاثِ وَاسْيَنْنَاءُ مَا فِي بُطِويْهًا. 
وَذْلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرّجْل: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَانَهُ دنَانِيرَ- فَهِيَ 
لَك بِدِينَارَيْنِ. وَلِي ما في بَظَيِهَا. فَهِذَا مَكرُوة. لِأنَهُ غَرَرُ وَمُخَاطْرَة. 


والملاقيح ما في ظهور الذكوره. وقال ابن حبيب: المضامين ما في ظهور 
الفحول. والملاقيح ما في بطون الإناث» ووجهه من جهة المعنى ما احتجٌ به 
من أنه مجهول الصفة متعذر التسليم». وأحد الأمرين يَفسِد العقد. وإفسادهما 
إذا اجتمعا أوكد. انتهى . 


(قال مالك: ولا ينبغي) أي لا يجوز (بيع الإناث واستثناء ما في بطونها. 
وذلك) أي مثال الاستثناء (أن يقول الرجل) البائع (للرجل) المشتري مثلاً (ثمن 
شاني الغزيرة) بالغين والزاي المعجمتين أىئ كثيرة اللبن صفة لشاة (ثلاثة دنائير) 
مثلاً (فهي) الشاة (لك بدينارين) ونقص الدينار من قيمتها لاستثناء ما في بطنهاء 
فقال: (ولي ما في بطنها) من الجنين (فهذا) البيع (مكروه)"'' أيضاً (لأنه غرر 
ومخاطرة) قال الباجي: أما على قولنا: إن المستثنى من المبيع مبيع معه. ثم 
يخرج بالاستثناء من جملته» فظاهر؛ لأنه مجهول الصفة» فإذا تناوله البيع فسد 


البيع . 


وقال الزرقاني”'': وأما على أنه مبقى» فلأن الجملة المرئية» إذا استثني 
منها مجهول متناهي الجهالة أثر ذلك في باقى الجملة جهالة تمنع صحة العقدء 
قاله الباجي» انتهى. وتقدم قول مالك بنحو هذا القول المذكور ههنا في أول 
«كتاب البيوع»» وتقدم هناك البسط في ذلك» وتقدم أيضاً اتفاق الأئمة الأربعة 
في ذلك إلا ما في رواية لأحمد من جواز ذلك. 


. وفي ااشرح الزرقاني» (/ 14) أي حرام‎ )١( 
.)5١5 /7( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


08 


م - كتاب البيوع (5*) باب (11) حديث 


ل ايا جو .ل حي , 6 دك اأغر © 8م 
قال فالك: ولا يحل بيع ال موق بالريت؟ ولا الجلجلانٍ 
0 : 1 0" م -57 ه 4 زد ب صا 1ه 3 اع © ان 
يدقن الجلشاذن.: .له الرين ببالشخو. أن الذراننة ‏ تدشيله. وان 
1 © 1 1 م وو 


5 8 س 0 َ م ءَ 6 لمر 2 2 ص وو 0 
الذى يسترق الحب وما اسية بشئء م مما يخرم منه . لا 
م6 00 7 َه 0 ١‏ 2 هه زمه 00 ا سل اه 1 بم ل له 
يدري ايخرج ممه افل من ذلك او أكثر؛ فهذا عرر وَمخاطرة. 


(قال مالك: ولا يحل بيع الزبتون بالزيت) وهو دهن الزيتون (ولا 
الجلجلان) بضم الجيمين بينهما لام ساكنة ثم ألف فنون» السمسم في قشره قبل 
أن يحصد (بدهن الجلجلان) أي لا يجوز بيع السمسم بدهنه (ولا الزبد بالسمن) 
إذ السمن يخرج من الزبد (لأن المزابنة تدخله) أي يدخل هذا البيع في أنواع 
المزابنة» والنهي عن المزابنة معروف. 


ثم أوضح وجه النهي بقوله: (ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه) أي 
يشبه الحب في أن يخرج منه شيء من الدهن والعرق (بشيء) متعلق بيشتري 
(مسمى) أي معين (مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه) أي من الحب وغيره 
(أقل من ذلك) المسمى (أو أكثر) منه (فهذا غرر ومخاطرة). 


قال الباجي7: لا يحل بِيمٌ الزيئون بالريت: لما احَتحٌ به من أنة:من 
المزابنة. وذلك بيع الشيء مما يخرج منه؛ لأن المقدار الذي يخرج منه 
مجهول. وهو مما يعتبر فيه التساوي لتحريم الزيادة» وإنما قال؛ لأنه لا يدري 
أيخرج منه أقل أو أكثرء يريد أنه لا يجوز أن يعطى أحدهما الأكثر مما لا 
يشك في أنه أكثر لما يأخذ منه. فيخرج بذلك عن المخاطرة؛ لأنه يدخله نوع 
آخر من الفساد» وهو التفاضل فيما يحرم فيه التفاضل. فلا بد من أن يتحرى 
المباوق قنهما. ظ ظ 

ولا يصح التحري فيه؛ لأنه لا يعلم أيخرج من هذا الزيتون أقل من 
الزيت الآخر أو أكثر؛ لأن مثل هذا لا يبلغ بتحري الزيتون» انتهى. وفي 


.)47/0( «المنتقى»‎ )١( 
تن‎ 


8 كتاب البيوع (54") باب )11/١(‏ حديث 
كال .مالك وَمِنْ دنلفه لقاع انل كيت :الكا ندال لي 
قَذْلِكَ غْرَرَ . أن الَذِي يَخْرُحُ مِنْ حَبٌ الْبَانِ 2 هشه 


«المحلى»: وهو قول الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كان الزيت 
' أكثر مما في الزيتون والسمسمء انتهى . 

وقال الموفق”'': لا يجوز بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه منهء 
كالسمسم بالشيرج» والزيتون بالزيت» وسائر الأدهان بأصولها والعصير بأصله 
كعصير العنب» والرّمَانَء وقصب السكرء لا يباع شيء منها بأصلهء وبه قال 
الشافعي وابن المنذرء وقال أبو ثور: يجوز؛ لأن الأصل مختلف والمعنى 
مختلف, وقال أبو حنيفة: يجوز إذا علم يقينأ أن ما في الأصل من الدهن 
والعصير أقل من المنفردء وإن لم يعلم لم يجزء انتهى. 

(قال مالك: ومن ذلك أيضا) أي في حكم القول السابق (اشتراء حب 
البان) والبان بالموحدة شجرٌ معروفٌ يوجد في الحجاز والحبش وغيرهما كثيراء 
وقيل: يقال له في الهندية: بكائن» وفَرَّق بعضهم بينهما. (بالسليخة) بفتح 
السين المهملة والخاء المعجمة. دهن ثمر البان (فذلك) البيع (غرر؛ لأن الذي 
يخرج من حب البان هو السليخة) فصار بمنزلة الزيت بالزيتون» قال عيسى : 
السليخة هي عصارة حب البانء وهو الزيت الذي يخرج منه» فمنع حب البان 
بما يخرج منهء وإن لم يكن مطعوماء ولا فيما يجري فيه الرباء لما فيه من 
الغرر عند تقاربهماء وإن كان لا يحرم التفاضل في السليخة وحب البان؛ لأنه 
يجوز" بيع الشيء بما يخرج منهء وإن كانا مما لا يحرم فيه التفاضل» ولذا لا 
يجوز بيع الكّتّان بالغزل جزافاً أو أحدهما جزافاًء وإن كان يدأ بيدء كذا في 


«المنتقى)”" . 


.)41١/5( «المغني»‎ )١( 
كذا في الأصل والصواب لا يجوز.ء ش.‎ )0( 
.)15/05( )9( 
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9" كتاب البيوع (1*) باب )١/(‏ حديث 


مم مز الى ا 0 , وض 2 ا : واس اسم 6 وه س 
وَلا يَأْمنَ بحب الْبَّانٍ بالبّانٍ المطيّب. لأآن البّان المطيّت قد طيْبَ 
وَنش وتحَوّل عَنْ حَالٍ السليخة 


(ولا بأس بحبٌ البان) أي بشرائه (بالبان المطيّب؛ لأن البان المطيّب قد 
طَيْبَ) ببناء المجهول (ونُشل) بضم النون وبالشين المعجمةء أي خلطء يقال: 
دهن منشوش أي مخلوط (وتحوّل عن حال السّليخة) أي عن صفتهاء فيجوز 
كلحم طبخ بتابل» فيجوز يداً بيد متساوياً ومتفاضلاً» قاله الزرقاني» قال 
عيسى بن دينار: النش هو التطييب» جعل النش في البان صنعة يخرج بها عن 
جنس السليخة التى ليست بمطيبة؛ لأن هذا نهاية الصناعة فيهاء كذا فى 
«المنتقى) . ْ ظ ْ 


قال ابن رشد"'2: اختلفوا فيما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا فيه مثل 
الخبز بالخبزء فقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع ذلك متماثلاً ومتفاضلاً؛ لأنه خرج 
بالصنعة عن الجنس الذي فيه الرباء وقال الشافعي: لا يجوز متماثلاً فضلاً عن 
متفاضل؛ لأنه قد غيرته الصنعة تغيراً جهِلَتٌ به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة» 
فأما مالك فالأشهر في الخبز عنده أنه يجوز متماثلاء وقد قيل فيه: إنه يجوز 
فيه التفاضل والتساوي. 


وسبب الخلاف» هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله؟ وإن 
لم تنقلهء فهل تمكن فيه المماثلة أم لا؟ فقال أبو حنيفة: تنقله. وقال مالك 
والشافعي: لا تنقله. واختلفوا في إمكان المماثلة فيهماء وأما إذا كان أحد 
الربويين لم تدخله صنعة, والآخر قد دخلته الصنعة» فإن مالكاً يرى في كثير 
منها أن الصنعة تنقله من الجنسء أعني من أن يكون جنساً واحداء فيجيز فيها 
التفاضل» وفي بعضها لا يرى ذلك. 


وتهفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال. فاللحم العخوى والمطبوخ عنئذه 


.)١78/5( «بداية المجتهد»‎ )١( 
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"٠‏ كتاب البيوع (5*) باب )١/١(‏ حديث 


َالَ مَالِْء في رَجلِ بَاعَ سِلْعَة مِنْ رَجُلٍ . على أله لذ نقضان 
عَلَى الْمُبْتَاع: للق بخ 22 خارر وكوي التشاكزة. وسور 


دك أله 5ه اشتاخر: برئح. إِنْ كَانَ فِي تَلِكَ السَّلعَةٍ. وَإِنْ بَاعَ 
بِرَأْسٍ الْمَالِ أو بِنْقْصَانٍ قا : شي لَه . وَذَمَبَ عَنَاؤْهُ بَاطلا . 
يلح . وَلِمْبْتعِ في هذا أخرة بِمِمَدَارٍ ما عالجَ 7 ذلك وَمَا كان 
في يلك تلقو بيخ الصاو أذ رني, َهَُ لِبَائع؛ 51 117016 


مد حون 55 والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان» وقد رام أصحابه 
التفضيل في ذلكء» والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى 
ينحصر فيه أقوالهء وقد رام حصرها الباجي في «المنتقى»» انتهى . 

(قال مالك في رجل باع سلعة من رجل) أي بيده (على) شرط (أنه لا 
نقصان على المبتاع) أي المشتري مثلا باع زيد ثانا بيد عمرو بخمسين ديتار] : 
وقال لعمرو: بعها بما شئت» فما يحصل من الربح فهو لك. وإن وقع في ذلك 
نقصان» فهو عليّ» ليس عليك منها شيء (إن ذلك بيع غير جائز وهو) البيع 
بالشرط المذكور (من المخاطرة) والغرر. 

(وتفسير ذلك) أى توضيح ما ذكر من الضورة (أنه) أي 6 (كأنه 
استأجره) أي عمراً (بربح) يحصل في التجارة (إن كان) أي وجد وحصل الربح 
(في تلك السلعة وإن باع) عمرو الثياب (برأس المال) أي بخمسين ديناراً (أو) 
باعها (بنقصان) بأربعين ديناراً مثلاً (فلا شىء له) أي لعمرو (وذهب عناؤه) 
بالمد» أي ضاع تعب عمرو في بيع الثياب (باطلا) إذا لم يحصل له شيء. 


فالحكم في هذه الصورة ما ذكره بقوله (فهذا) الشرط (لا يصلح) ولا 

يجوز (وللمبتاع) أي لعمرو (في هذا) الذي عمل من بيع الثياب (أجره) أي 

أجرته (بقدر) وفي نسخة «بمقدار» (ما عالج من ذلك) العمل أي أجرة المثل 

بقدر المشقة. (وما كان) أي حصل «في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو 

للبائع) الأول» أي لزيد في صورة الربح (وعليه) أي على زيد في صورة 
15 


- كتاب البيوع (5") باب )١11/١(‏ حديث 

0 ه 2 وه م 0 7 5 5 
وَِنْمَا 00 ذْلِكَء إِذَا فَانَت الْسَلْعة وبيعت . فإِنَ لم تمت فسِحٌ الْبَيع 
تَهُما. 


َالَ مَالِكُ: كما أن يِيعَ رَجُلُ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَة. يَبْتَ بَيْعَهَا. 
يندم المُْتَرِي فَيَمُولٌَ لِلْبَائِع: صَعْ عَنَيِ يان اللا را 3 
قلا نْقْصَانَ عَلَيْكَ فَهِذَا لا بَأَمِنَ به. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُحَاطَرَة. وَإِنَّمَ 
هو شَيْءٌ وَضَعَهُ له ا ا ا غ25 


النقصان» وذلك لبقاء السلعة في ملكه لفساد البيع بالغرر» فلم يبق عمرو إلا 
مجرد الأجير لبيع الثياب. ولما كانت الأجرة مجهولة» فصار له أجر المثل . 

(وإنما يكون ذلك) أي أجرة المثل لعمروء والربح والنقصان لزيد (إذا 
فاتت السلعة) عن يد عمرو بأن (بيعت) بيد آخر (فإن لم تفت) السلعة بعد (فسخ 
البيع بينهما) قال الباجي"'': لا يجوز هذا البيع لما ذكره من وجه الغرر؛ لأنه 
استأجره على بيعه بربح» إن كان فيه» ولا يدري قدره ولا جنسه. وإن لم يكن 
فيه ربح فلا شيء لهء وللمبتاع فيه أجرة» يريد أنه يحمل على ما يؤول إليه 
أمرهما من الإجارة» فإن فاتت السلعة ببيع المبتاع لهاء فللذي باعها منه الثمن 
كان أقل من قيمتها أو أكثر. وكان للمبتاع أجرة ما حاول من بيعها وغير ذلك 
من حفظها إن كان له أجرة» انتهى . 

(قال مالك: فأما أن يبيع رجل) زيد مثلاً (من رجل) أي بيد عمرو مثلا 
(سلعة يبت) بتشديد التاء (بيعها) أي عقداه على اللزوم والقطع (ثم يندم 
المشتري) أي عمرو (فيقول للبائع) أي لزيد: (ضع) أمر من الوضع أي أسقط 
(عني) شيئاأ من القيمة (فيأبى البائع) أي يمتنع زيد عن الوضع (ويقول) لعمرو: 
(بع) سلعتك هذه بيد آخر (فلا نقصان عليك) يعني ما يكون من النقصان أضعه 
من القيمة» أي [ما] أعطيتني (فهذا لا بأس به) أي جائز (لأنه ليس من 
المخاطرة) لوقوعه بعد قطع البيع (وإنما هو شيء وضعه له) أي أسقطه لعمرو 


0 «المنتق » (ه/"5). 


4/ 


رلك ل كك ين .ا 3 ٠.‏ «:. نس 
ولتق على اذلف 1322 افوقات «وذللك :للق هلله الادز علدنا 
(") باب الملامسة والمنابذة 
حذثنا يَخَيَل عَنْ مَالِك» عَنْ مُحَمدٍ بْن يَحَيَئْ َ 
ون إلى اللاي عو ا قود 0 


تبرعاً من زيد (وليس على ذلك) أي على شرط وضع النقصان (عقدا بيعهما) بل 
عقدا البيع على القيمة المعينة» سواء كان فيه الربح لعمرو أو النقصان. وما 
وعد من الوضع فيه مجرد عِذَةٍ بعل قطع البيع . (وذلك الذي عليه الآمر عندنا) . 

واختلف قول مالك في القضاء بهاء فقال مالك في كتاب ابن المزين : 
وذلك لازم. ووجهه أنه حمله بما وعذده على بع سلعته . فلزمه ذلك. وقال ابن 
ذلك» كما ذكره الزرقاني”'* . ظ 

قال اتباقى !"2+ قولهة لا بان بةدمريةة لأن العقد. فد .سم أولا مها 
يمسله ابتداء. وقد قال مالك ف كتاب اضن مزين: وذلك لازم» ووجه ذلك 
أنه قد حمله بما غَرّهِ على بيع سلعته» فوجب أن يلزمه ما التزم له بذلك» 
التفو . 

(75) الملامسة والمنابذة 
بيعان من بيوع الجاهلية المعروفة بينهم سيأتي تفسيرهما. 
187 (مالك عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة الموحدة 


الثقيلة (وعن أبي الزناد») عبد الله بن ذكوان كلاهما (عن الأعرج) عبد الرحمن بن 


.)5١6 /79( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
(؟) «المنتق » (ه5"/6).‎ 
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8 - كتاب البيوع (6) باب (117) حديث 


| 


عن أن هرَيرَةٌ ؛ روك الله كله نَهَى عَن الْمُلَامَسَةٍ لما دق 
أخرجه البخاريّ في: 57 كتاب البيوع» 751 باب بيع المنابذة. 


ومسلم في: 1ح كنات دك ١‏ باب إيطال بيع الملامسة والمنابذلة. 


حديث .١‏ 
قال مالكف؟ والملومسة أن نْ يَلمِسَ الرّجُل احرف ولا يَنْشُرُة. 
ولا شن حا افيه أو يَْنَا يبْتَاعَهُ لبلا يْلا وَلَا يَعْلْم ما فيه . وَالمتائدة أن ند 
الرَّجْلَ إِلى الرَّجْلٍ تُؤْيَهُ. وَيَنْبِذ الآخَرٌ إِلَيْهِ تَوْبَهُ . عَلَى غَيْرٍ تَأَملٍ 


فوكاء ارون كل وان اكات دا سيدا يدا الذي نُهِيَ عَنْهُ من 
الْمُلَامَسَةٌ والمادق 


هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله كله نهى عن بيع الملامسة) مفاعلة من اللمس 
(والمنابذة) مفاعلة من ادك بالذال المعجمة. 


(قال مالك: والملامسة أن يلمس) بضم الميم وكسرها من بابي نصر 
وضرب أي يمس «الرجل الثوبّ) بيده (ولا ينشره) أي الثوب وفسره بقوله: (ولا 
يتبين ما فيهء أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ) بكسر الموحدة 
أي يطرح (الرجل إلى الرجل) الآخر (ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل 
منهما) بنظر ولا نشر (ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا) على إلزام البيع بغير 
خيار (فهذا) تفسير (الذي نهي عنه) في الحديث (من) بيع (الملامسة والمنابذة) 
وهذا حل تفاسيرهما . 


وقد رواه البخاري من حديث أبى سعيد «أن رسول الله ليه نهى عن 
المنابذة» وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. 
وتيى عن العامة والملذنعة لبجن القرية ل ينظر :الندكة قال افير 3 ون 
لباس البخاري بلفظ: والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو 


.)509/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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د كتاب البيوع (5) باب (؟/1) حديث 


©» © ت © © 6ه © © © ه85 © © © © © هه © هد هاه هد هده ها وهو جه هو هد هاه هاه وه هود و ها ها هاه هده هاه © © هه وهاه هاه هاه وه هه مه همومه 


بالنهار» ولا يقلبه إلا بذلك» والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ 
الآخر بثوبه» ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراض. 

ثم قال بعد ما بسط اختلاف الروايات في تفسيرهما: واختلف العلماء في 
تفسير الملامسة على ثلاث صورء وهي أوجه للشافعية» أصحّها: أن يأتي بثوب 
مطوي أو في ظلمة» فيلمسه المستام» فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا 
بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك»ء ولا خيار لك إذا نظرته» وهذا موافق 
للتفسيرين اللذين في الحديث. الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة 
زائدة» الثالث: أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره» والبيع 
على التأويلات كلها باطل . 


ومَأتحذ الأول عدم شرط رؤية المبيع» واشتراط نفي القيانئ ساعن 
الثاني اشتراط نفي الصيغة في عقد المبيع» فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة 
ففللناء لحن مين أاحاذة المعاطاة ف قيّدها بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة 
بالمغا طاة:. اما الملاههة والمنايلة عند من يستعملهماء فلا يخصّهما بذلك» 
فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في بعض صور المعاطاة» 
فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخصّ النهى في بعض صور الملامسة والمنابذة عما 
جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى هذا يحمل قول الرافعي إن الأئمة أجروا في 
بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة» ومأخذ الثالث نفي خيار 
المجلس. وهذه الأقوال هي التي اقتصر عليها الفقهاء.» وتخرج مما ذكرناه من 
طرق الحديث زيادة على ذلك . 

وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال: وهي أوجة للشافعية. 
أصحها : أن يجعلا نفس النبذ بيع كما تقدم في الملامسة» وهو الموافق 
للتفسير في الحديث المذكورهء والثاني : أن يحعلة الموييعا بغير صيغة. 
والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيارء واختلفوا في تفسير النبذء فقيل: هو 


١٠و‎ 


كتاب البيوع (76) باب (2) حديث 


طرح الثوب» كما وقع تفسيره في الحديث المذكورء وقيل: هو نبذ الحصاة» 
والصحيح أنه غيره» وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث ى 
عر 

واختلف في تفسير بيع الحصاة على أقوال» وقوله في الحديث: «لمس 
الثوب لا ينظر إليه» استدل به على بطلان بيع الغائب» وهو قول الشافعي في 
الجديد؛ء وعن أبي حنيفة يصح مطلقا ويثبت الخيار إذا رآه» وحكي عن مالك 
والشافعي أيضاًء وعن مالك يصمح إن وصفه وإلا فلاء وهو قول الشافعي في 
القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الظاهرء وفي الاستدلال لذلك وفاقا 
وخلافاً طول» انتهى. 0 ظ 

قال الباجي”': وإنما سمي ملامسة ومنابذة؛ لأنه لاحَظ له من النظر 
والمعرفة لصفاته إلا لمسه. أو أن يكون بيد صاحبه حتى ينبذه إليه» واللمس لا 
يعرف به المبتاع ما يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه 
باختلافهاء ومعنى ذلك أن البيع انعقد على هذا الشرطء أما لو أمكنه البائع من 
تقليبه والنظر إليه» ولم يشترط عليه الامتناع من ذلك» فاقتنع المبتاع بلمسه. 
فإنه لا يكون بيع ملامسة. ولا يمنع ذلك صحة العقدء انتهى . 

وقال الموفق”'": ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في فساد هذين البيعين» 
والملامسة أن يبيعه شيئاًء ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع» والمنابذة 
أن يقول: أيّ ثوب نبذته إلى فقد اشتريته بكذاء هذا ظاهر كلام أحمدء. ونحوه 
قال مالك والأوزاعي. 


وفى اليد 0 له يجور البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابدلة» 
)١(‏ «المنتقى» (55/5). 


6 (المغني» (5 2). 
(9) (5ل/هغ). 


ا كتاب البيوع (6) باب )١17/7(‏ حديث 


قَالَ مَالِكْء فِي السَّاحٍ الْمُدْرَج فِي جرّابهِ. أو الثوْبٍ الْقُبْطىٌ 


ع 8س 5 عمل ك9 5 0 0 م ضوع 10 ا 0 لاععة وس 8 ره ٠.‏ 
المدرج في طيه : إنه لا يَجِورَ بيُعهمًا حتى ينشرًا. وَينظرَ إلى ما فِي 
مر 2 08 2 ع سرج ع لو لس م اصة 0 5و 

أَجْوَافِهِمَا. وَذْلِكَ أن بِيْعَهُمَا مِنْ بيع العْرّر. وَهوّ مِنَ المَلامَسَةَ. 


وهذه بيوع كانت في الجاهلية» وهو أن يتراوض الرجلان على سلعةء أي 
يتساومان. فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها 
حصاة لزم البيع» فالأول: بيع الملامسة» والثاني: بيع المنابذة» والثالث: إلقاء 
الحجرء وقد نهى النبي''' كل عن بيع الملامسة والمنابذة» ولأن فيه تعليقاً 
بالخطرء وفي «الحاشية»: أي تعليقا للتمليك بالخطرء والتمليكات لا تحتمله 
لأدائه إلى معنى القمار؛ لأنه بمنزلة أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب ألقيتَ 
عليه الحجرء فقد بعتّهء وأيّ ثوب لمستّه بيدك فقد بعثّهء وأي ثوب نبذتّه إلي 
فقد اشتريثه» انتهى. 00 ظ | 

(قال مالك في الساج) بميملة. وب : الطيلنان الأخفين» أي الأصوو» 
قاله المجد. وقيل: هو ثوب صوف. كما في «المحلى» (المدرج في جرابه) 
بكسر الجيمء ولا تفتح أو فتحها لغية فيما حكاه عياض وغيره المِرُْوَدُ أو الوعاء 
(أو الثوب القبطي) بضم القاف. ثياب تنسب إلى القبط بالكسرء نصارى مصر 
على غير قياس» وقد تكسر القاف في النسبة على القياس (المدرج في طيه) أي 
في كوره وثنيه (إنه لا يجوز بيعهما) أي بيع الساج والْقُّبْطِيَ (حتى ينشرا) ببناء 
المجهول على التثنية أي يخرجهما من الوعاء» وينشر طيّهما . 

(وينظر) ببناء المجهول على الإفراد في جميع النسخ أي يسرح النظر (إلى 
ما في أجوافهما) جمع جوف,. أي ما لم يظهر منهما حالة البطن المطوي تشبيها 
بجوف الحيوان (وذلك) أي وجه عدم الجواز (أن بيعهما) في تلك الحالة 
المطوية (من بيع الغرر) لاشتباه حالة البطن (وهو من) فروع بيوع (الملامسة) 
المنهيّ عنها . 


.)١77/5( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 


٠١» 


كتاب البيوع () باب ظ (/190) حديث 


تال مَالك: .ويم الأغدال على اللزتايعة ممسهاء ا 


قال الزرقاني''': فيمنع اتفاقاً» فإن عرف طوله وعرضه ونظر إلى شيء 
منه واشترى على ذلك جازء فإن خالف كان له القيام كالعيب. 

وقال الباجي”'': وهذا على ما قال: إن الثوب المدرج في جرابه كالساج 
وما أشبهه مما يصان بغلاف أو جراب يكون فيه» فلا يظهر شيء منه أو الثوب 
القبطي الذي درج على طيه»ء وإن ظهر ظاهره» فإنه لا يجوز بيعهما بالصمة. 
قاله ابن الموّاز عن مالك. 


عٍِ 


وقال الموفق”"': وفي بيع الغائب روايتان: أظهرهما: أن الغائب الذي 
لم يُوصف ولم تتقدم رُؤْيَنَهِ لا يصِح بيغه. وبهذا قال الشعبئٌ» والنخعئ. 
والحسن» والأوزاعي» ومالك». وإسحاق. وهو أحد قؤلي الشافعيٌ» وفي رواية 
أخرى أنه يصح ء وهو مذهب أبي حنيفة» والقول الثاني للشافعي . 


وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية؟ على روايتين: أشهرهما ثبوته» وهو 
قول أبي حنيفة» وإذا ثبت هذاء فإنه يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع» كداخل 
الثوب وشعر الجارية ونحوهماء فلو باع ثوباً مطويًا أو عيناً حاضرة لا يشاهد 
منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغائب» وإن حكمنا بالصحة فللمشتري 
الخيار عند رؤية المبيع في الفسخ والإمضاءء انتهى . 

(قال.يحيى ؛ اقال مالك* وبيع الأغدال) جمع .عدال يكسر العين»» وستكون 
الدال» أصله نصف الحمل على أحد شقي الدابة» ومنه نعم العدلان» والعلاوة 
في قوله تعالى: لأأوْلَهِكَ عَبَِمَ صَلَوَتٌّ ين رَِهمَ4 الآية» ثم وسع إطلاقه على 
الحقب الكبير. (على البرنامج) بفتح الموحدة» وكسر الميم» وبكسرهماء قال 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7157/7). 


(6) «المنتقى» (0/ 55). 
(9) «المغني») (1/5"). 


١٠٠١ 


- كتاب البيوع (6*) باب (19/7) حديث 
١ 3 3 9. 3‏ 4 4 1 5 لاع كه مه 00 ١‏ 8 
مُخَالِفٌ لبيّْع السّاج في جِرَابهِ. والثوب فى طيه. وما اشبه دللم: 
5 ره ل ل 5 ١‏ 8 3 20 ءِءِ ! 7 و سَ 

فرق » بين ذلك 6 الآمر المَعمول به . وو معرقة ذلك 5 صدور الناهن: 
ير م 5 2 -26 ' ُ 1 عسو 8 را سوه هه وو م 
وَمَا مَضى مِنْ عَمَل المَاضِينَ فيه. وأنه لم يَرَلَ مِنْ بيوع الناس 
ا لاد اضر فيو ل الو م ىن د ا ١‏ و ماد 
الْجَائِرَة. وَالتَجَارَةِ بَْئّهُمْ. الي لَا يَرَوْنَ بِهَا بأساً. لِأنَّ بَبْعَ الأغدَالٍ 
ا ات 0 0 يي يو في ردني بر اود حر لاخر 


الفاكهاني: رويناه بفتح الميم» ولم يذكر عياض غير الكسر معرب برنامه 
بالفارسية معناه الورقة المكتوب فيها ما في العدل. سيأتي بيانه قريبا في باب 
مستقل (مخالف) في الحكم (لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه) المذكورين 
في القول السابق (وما أشبه ذلك) أي أشبه الجراب والطئ (فرق) بصيغة 
الماضي وفاعله ما سيأتي من قوله: الأمر المعمول 50-7 عليه (بين 
ذلك) أي بين بيع الساج وبين بيع الأعدال (الأمر المعمول به) فإن العمل السابق 
على جواز ذلك دون هذا. 


(ومعرفة ذلك) عطف على الأمر المعمول». وذلك إشارة إلى جواز بيع 
الأعدال (في صدور الناس) الذين يقتدى بهم (وما مضى) عطف على الأمر 
المعمول به أي فرق بينهما ما سلف (من عمل الماضين) أي عمل السلف 
الصالحين (فيه وأنه) أي بيع الأعدال (لم يزل) أي استمر عليه (من بيوع الناس 
الجائزة) صفة البيوع (بينهم) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك «والتجارة بينهم». 
والتجارة عطف على البيوع أي لم يزل من التجارة بينهم (التي لا يرون بها 
بأسا) 2 

ثم نبّه على وجه الفرق بينهما إذ أباحوا بيع الأعدال دون الساج في 
الجراب بقوله: (لأن بيع الأعدال على البرنامج) المذكور (على غير نشر) 
الأعدال (لا يراد به الغرر) والمخاطرة (وليس يشبه الملامسة) لأن الملامسة فيها 
الغو 


0 باب بيع المرابحة 


قال الباجي''؟: الثوب المدرج في جرابه أو الثوب القبطي على طيه لا 
يجوز بيعهما بالصفة» ويخالف ذلك بيع الأعدال على البرنامج» بأن بيعها على 
ذلك جائزء قال ابن حبيب: لكثرة ثياب الأعدال وعظم المؤنة في فتحها 
ونشرهاء ويصح الفرق بينهما من وجهينء» أحدهما: أن يكون الساج المدرج 
في جرابه» والثوب القبطي في طيه يمنع المبتاع من نشرهماء ولا يوصفان له 
بصفتهماء وإنما يشترى كل واحد منهما على ما هو عليه دون صفة يلزمها 
البائع . ا ظ 
وبيع الأعدال على البرنامج إنما هو بيعها على ما تضمنه البرنامج من 
صفتها المستوعبة لما يحتاج إلى معرفة من صفاتها التي تختلف الأثمان 
والأغراض باختلافهاء فلذلك جاز بيع الأعدال على البرنامج» لأنه بيع على 
صفةء ولم يجز بيع الساج في الجراب والقبطي المطوي؛ لأنه بيع على غير 
صفة ولا رؤية» انتهى . : ظ 

ولا يتمشى هذا الاختلاف على مسلك الحنفية ومن معهم. كما عرفت 
قريباً؛ لأن بيع الغائب عندهم جائزء وللمشتري خيار الرؤية بعد ذلك» فلا فرق 
عندهم بين بيع الأعدال والساج في الجراب. 


(5) بيع المرابحة 
مصدر رابح» قال الدردير”"': هو بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به 
وزيادة ربح معلوم لهماء قال الدسوقي: هذا يقتضي أن البيع بالوضيعة 
والمساواة لا يقال له: مرابحة» والظاهر أن إطلاق المرابحة عليهما حقيقة 
عرفية» وأجيب بأن هذا تعريف للنوع الغالب في المرابحة الكثير الوقوع. لا أنه 
تعويفه لحققة المر ابح الكنائلة: [لوضيعة» ,و المساواة. 


.)55/45( «المنتقى»‎ )١( 
.)١69 /5( «الشرح الكبير»‎ )( 
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وقد عَرّفَ ابن عرقة المرابحة بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه. 
غير لازم مساواته له فخرج بالأول المساومة والمزايدة. والاستئمان». وخرج 
بالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنها بيع» وإطلاق 
المرابحة على الوضيعة والمساواة. إما مجرد اصطلاح في التسمية أي اصطلاح 
مجرد عن المناسية أو أن الوضيعة ربح للمشتري» كما أن الزيادة ربح للبائع. 
: وإطلاق المرابحة على المساواة باعتبار رع البائع بالثمن لانتفاعه به 6 إد قل 

بشتري به سلعة أخرى يتتفع بها. انتهى . 

وفي «الدر الم المرابحة شرعا بيع ما ملكه من العروضء» ولو 
بهبة أو إرث أو وصية أو غصبء. فإنه إذا ثمنه بما قام عليه وبفضل مؤنة» ثم 
باعه مرابحة على تلك القيمة جازء قال ابن عابدين: قوله: ثم باعه مرابحة أي 
بزيادة ربح على تلك القيمة التي قوّم بها الموهوب. ونحوه مع ضم المؤنة 
إليهاء بخللاف ما كال 00 بثمن .2 فإنه يرابح على ثمنه لا على فيمته , انتهى . 


قال امع ير أجمع جمهور العلماء على إن البيع صنفان» مساومة 
وترابخة واه ”0 و ل ا 
في 0 افيا : فيما لات أن د من أن مال السلعة مما ل 
على السلعة يغد الكنراء.هما لسن اله أن تغده هق براس الهال+ :والثاتي: إذا 
كذب البائع للمشتري. فأخبر أنه اشتراه بأكتر مما اشترى به السلعة. أو وهم 
فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة. فذكر اختلافهم في هذين. 


ًّ 5 2 2 , و ع وهم ظ و 
)١(‏ <ه/ه؟). 


6 «بداية 1 0 نل :1 ؟/ ١‏ 3( 5 
(9) «المغني) (1555/5). 


كتاب البيوع (5*») باب (19) حديث 

نسلة كفا حدّثني يَحْيَْ: قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعْ عَلَيْه 
عِنْدَنَا فِي الْبَرّ يد ْبَرِيهِ الريجل ببَلدٍ. ثم يَقْدَمُ به بَلّداً آخَرَ. فَيَبِيعُْ 
ا إِنَهُ 2 لحي فيه ا 0 وَلَا أَخِرَ الطئ ولا 
السَد. و الْْمْقَة . 3 كراء تا 8 الاج 28 لاي يقد د اط ايل اجا 6 لد ا ا ما لا د 0 لز ا ا عله 


برأس المال» فيقول: رأس مالي فيه. أو هو علي بمائةٍ بعتك بها وربح عشرةء 
1 جائز لا خلاف في صححّته. ولا نعلم فيه عند أحد كراهة» وإن قال.: يعتك 

س مالي فيه وهو مائة» وأربح في كل عشرة درهماًء أو قال: ده يارّده» أوده 
0 فقد كرهه أحمدء وقد رويت كراهته عن ابن عمر وابن عباس ومسروق 
والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار وقال إسحاق: لا يجوز؛ لأن 
الثمن مجهول حال العقد. فلم يجز؛ كما لو باعه بما يخرج به في الحساب. 

ورخص فيه سعيد بن المسيب وابن سيرين وشريح والتخعي والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأن رأس المال معلومء. والربح 
معلوم. فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم». ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن 
عباس كرهاه» ولم نعلم لهما في الصحابة مخالفاً. ولأن فيه نوع جهالة. 
والتحرز عنها أولى» وهذه كراهة تنزيه» والبيع صحيح لما ذكرنا» انتهى. 

137 (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز) بموحدة 
مفتوحة وزاي الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها (يشتريه الرجل ببلد ثم 
يقدم به بلدأ آخر فيبيعه مرابحة) أي بالثمن الأول وزيادة ربح (إنه) أي البائع (لا 
يحسب فيه) أي في الثمن (أجر السماسرة) جمع سمسارء وهو المتوسط بين 
البائع والمشتري (ولا أجر الطئ) أي أجرة طيّ الثياب إن أعطاه (ولا) أجرة 
(الشدٌ) أي شدّ الأحمال (ولا النفقة) التي أنفق على المبيع (ولا كراء بيت) أي 
الذى حفظه فيه . 


قال الباجي"'': يريد بأجر السماسرة من كلفة شراء المتاع» وكذلك أجر 


.)56 /65( «المنتقي»‎ )١( 
١ ١ا/‎ 


0 كتاب البيوع (5) باب (/170) حديث 


ما كرَاءٌ الْبَرّ في حُمْلَانهء فَإِنْهُ يُْسَبُ فِي أضل الثْمَن. وَلَا يُحْسَبُ 
0 3 أذ ينم الي 7 اد إن قي على 
ذلك كله. بعد بَعْدَ الْعِلْم به. قلا 0 

َال :خالك .ناما القضارة والحتاظة والظنا .. ونا أضنة درت 
قَهُوَ بِمَنْزْلَةٍ الْبر: بين كنا يحنت فى ابر فَإِنَ بَاعَ 
ال وَلَمْ يُبيّنْ شَيْئا هِمّا سَميِتُ 0 ش*ظ5151' 


طبه توقيدة عذال ونققة التاجير»: وكراء نيقهع قال امن تيب وكراة ركويه الا 
يحسب شيء من ذلك في ” ثمن المتاع دون أن 5006 وذلك أن يقول: قامت 
علي بكذا ولو بِينَ وقال: لا بيع مرابحة إلا أن أَعْدَّها في الثمن. وأخذ له ربحا 
لجاز ذلكء» انتهى . 

(قال مالك) وليس هذا اللفظ في بعض النسخ» بل الكلام الآتي ملحق بالقول 
السابق وهو الأوجه (فأما كراء البز في حملانه) بضم الحاء أي في حمله (فإنه 
يحسب) ببناء المجهول (في أصل الثمن ولا يحسب فيه) أي في كراء البز (ربح) 
يعني لا يؤخذ الربح على أجرة الكراء (إلا أن يُعْلم) بضم أوله أي يخبر (البائع) 
فاعل يخبر (من يساومه) مفعول. والمراد المشتري (بذلك كله) من أجرة السماسرة 
والطي وغيرهما (فإن ربحوه) بتثقيل الموحدة وضمير ير الجمع باعتبار من» د يعني إن 
رضي المشترون بإعطاء الربح (على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به) أي يجوز . 

(قال مالك: فأما القصارة) قال المجد: القَّصَّارٌ كشدّاد ومحدّث: مُحَوُرُ 
الثياب. وحرفته: القصارةء انتهى. والمراد أجرة تحوير الثياب (والخياطة) 
مفندر خا الترب يخيظم» أى أجدرة الشياطة إناخاطه (والصياغ) كناب زوه 
أشبه ذلك) كطرز وفتل وغيرها من كل ماله عينٌ قائمةٌ (فهو بمنزلة البز) يعني 
بمنزلة أصل البز لظهور أثر الصنع فيه (يُحسب) ببناء المجهول (فيه الربح كما 
يحسب في البز) يعني كما يحسب الربح في ثمن البز. 

(فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سَمَيِتُ) بصيغة المتكلم من التسمية» 


٠١48 


اوفر 7 كتاب البيوع وخرة باب و١1‏ ) حديث 
تي ااه اس 0 5 إل وو ل اعرف م كا ع م م 7 
إِنْهُ لا يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبْحٌ. فَإِنْ فاتَ البَرُء فَإِنْ الكِرَاءً يُحْسَبٌ وَلَا 
5 مه 3 0 4 2م ِ ك2 وده 5 8 رلوم و سمس 9 ع 6 
ُحْسَبُ عَلَيْه ربْحُ. فَإنْ لَمْ يَقْتِ الْبَنُ كَالبيِمُ مَفْسُوحٌ بَْنَهُمَا. إِلّا أن 
مع ع . 1 0 لبي 8# لودمو م 

يتراضيا على بس مما يجوز بينهما. 


عفن السع مها 'سيعخه ضيكة الخطات مع التسمر» فالشكن في ا(إنه ل بحسب 
له فيه ربح) لعدم بيانه (فإن فات البز) بأن باعه المبتاع مثلاً أوضاع عنئذه (فإن 
الكراء يحسب) عليه (ولا يحسب عليه ربح) على الكراء (فإن لم يفت البز) بل 
يكون باقياً عند المشتري (فالبيع مفسوخ بينهما) يَرّدُ المشتري البز ويأخذ ثمنه؛ 
لأن البائع يقول: لا أبيع يه سميت من الثمن والربح» والمشتري يقول: لا 
(على شيء مما يجوز) التراضي عليه (بينهما) فلا يفسخ . 


قال الباجي''': أما كراء البرّ فى حمله. فإنه يُحْسَبٌ في أصل الثمن» 
ولا يحُسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كلهء يريد أن حمل 
البز من بلد ابتياعه إلى بلد بيعه مما يحسب في ثمنه» ولا يجعل له حصة من 
الربح فيما باع لربح للعشرة أحد عشرء وهذا حكم نفقة الرقيق في ذلك إلا أن 
فون ذللفه: فيكون على ها ترط .و ذللق جا دن 

وقوله: القصارة وما أشبه ذلك. قال في «الواضحة»: والفتل والكماد 
والتطوية» وقال غيره: والطراز فهو بمنزلة البز يحسب له الربح» كما يحسب 
للبزء فيجعل ذلك على ثلاثة أقسام. قسم: لا يحسب في رأس المال ولا 
يقسم له من الربح» وقسم: يحسب في رأس المال ولا يقسم له من الربح. 
وقسم : يحسب في رأس المال ويقسم له من الربح. 

والقوق سنهما اذدما لمن عبن فاكمة فهر على خبربينة» شروت ا 
ذل سيب ال خالا .و الها حرتث العاذة: أن يفخن القيرة ككزاد يع وضرب 


.)56/6( » «المنتق‎ )١( 
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جرت عادة المبتاع أن يباشره بنفسه ولا يستنيب فيه غالبا بأجرة كأجرة 
العمسان:: وهو أن ستاجره غلى أن يبتاع له المتاع. وعلى أن يطويه له ويشذه؛ 
لأن هذا مما جرت العادة أن يفعله التاجر بنفسهء فالعوض عنه داخل فى 
راقن لان 

فإ اناج من ينوب نه نتن الك تلم راوع لكان اندع كما لور اكير 
بنفسهء فأراد أن يحسب في الثمن أجرته» وأما ما ليست له عين قائمة» ولكنه 
أمر يختصٌ بالمبيع» وعادته أن لا يكون ذلك إلا بأجرة ككراء حمله ونفقة 
الرقيق» فهذا يُحُسب في الثمن» ولا حظ له في الربح؛ لأنه ليس له في المبيع 
عين قائمة» وأما ماله عين قائمة في المبيع كالقصارة والصبغ والطرازء فهذا 
يحسب في الثمن» وله حظه من الربح لما كانت له عين قائمة كنفس المتاع . 

وقد قال أبو محمد: فإن كان المبتاع مما يعلم أنه لا يشتري إلا بواسطة 
أو سهسنار» والعاذة حارية ذلك فيخسب مو رآسن المال::ولا يخس له 
ربح؛ لأنه ليست له عين قائمة» وأما كراء المنازل» فإن كان اكتراها ليسكن 
فيهاء ويأوي إليهاء فالمتاع تبع» ولا يحسبء, وإن كان اكتراه ليحرز فيه 
المتاع» ولولا ذلك لم يحتج إليه» فإنه يحسب بغير ربح» انتهى. ‏ 

وقال ابن رشد”'": أما ما يُعَدٌ في الثمن مما لا يُعَذَّه فإن تحصيل مذهب 
مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائداً على الثمن ينقسم ثلاثة 
أقسامء قسم: يُعَذَّ في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح» وقسم: يُعَدَّ في 
أصل الثمن ولا حظ له من الربح» وقسم: لا يُعَدَّ في أصل الثمن» ولا له حظ 
من الربح . 

أما الأول: فهو ما كان مؤثراً فى عين السلعة كالخياطة» والثاني: ما لا 
يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع من بلد 


.)5١5/7( «بداية المجتهد»‎ )١( 


١٠ 


كتاب البيوع (5*) باب (/1110) حديث 


قَالَ مَالِكْء فِي لجل ب ري الْمَتَاءَ بِالذَّمَبٍ أو بِالْوَرِقٍ. 


والصرف يد] شرا 5 امم ا ا 


إلى بلدء والثالث: ما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب 

. السلعة بنفسهء كالسمسرة والطي والشدّء وقال أبو حنيفة: بل يجعل على ثمن 
السلعة كل ما نابه عليهاء وقال أبو ثور: لا تجوز المرابحة إلا بالثمن الذي 
اشترى به السلعة فقط إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع؛ لأنه كذب, انتهى 
مختصرا . 

وفي «الدر المختار»”'2: يضم البائع إلى رأس المال أجر القَّضَّار 
والصبغ» وحمل الطعام» وأجرة السمسارء وغيرهاء وضابطه كل ما يزيد في 
المبيع أو في قيمته يُضَوٌّء واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضَمّْء ويقول: 
قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريتّه؛ لأنه كذب, قال ابن عابدين: قوله: 
وضابطه فإن الصبغ وأخواته يزيد في عين المبيع» والحمل والسوق يزيد في 
قيمته؟ لأنها تختلف باختلاف المكان» فتلحق أجرتها برأس المال. 

وأورد أن السمسار لا يزيد في 0 وأجيب بأن له 
دخلاً في الأخذ بالأقل. ؛ فيكون في معنى الزيادة في القيمة. قال في «الفتح» 
بعد ذكره الضابط المذكور: قال في «الإيضاح)»: هذا المعنى ظاهرء ولكن لا 
يتمشى في بعض المواضعء والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم 
المواضع كلهاء انتهى . ظ 

(قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق) أي الفضة. 
(والصرف يوم اشتراه) أي المتاع (عشرة دراهم بدينار) خبر لقوله: الصرف» ‏ 
يعني الصرف يومئذ كل دينار بعشرة دراهم (فيقدم به) أي بالمتاع (بلداً) آخر 
(فيبيعه) في هذا البلد (مرابحة) أي بالربح المعلوم على الثمن (أو يبيعه حيث 


.)55١ (ه/كههت,‎ )١( 


39 كتاب البيوع (2) باب (0” ١3‏ ) حديث 


1-4 


اعبتراة: مُرَابَحَةَ عَلَى صَرْفِ ذْلِكَ اليم الَنِي بَاعَهُ فيه. َإِنَهُ إن كان 
ابتَاعَه درام ا بدتارير. أو ابَْاعَهُ ِدَنَانِيرَ وَيَاعَهُ راف 
وَكَانَ المت كّ ا َالْمبْتَُ ِالْخِيَار. إن اك اد وَإِنْ قاء 


تَرَكَه . َإِنَ فَاتَ الماع كان الكشرى بِالشّمَن الْنِي ابتَاعَهَ به به الْبَائِعُ. 
وَيُحْسَتُ ِبَائِع الرَبح على قا اشثرا فيو بعلي أماة ره الْمُبْتَاع . 


شتراه به) أي في البلد الذي اشتراه فيه (مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي 
باعه فيه) وقد اختلف صرف يوم الشراء ويوم البيع» مثلا يكون صرف ذلك 
اليوم أو صرف هذا البلد الآخر كل دينار بعشرين درهما . 

(فإنه) أي المشتري (إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بقثائير أو) بالعكس مثل 
(ابتاعه بدنانيرء وباعه بدراهم. وكان المتاع) كذا في الهندية» وفي المصرية: 
المبتاع (لم يفت) أي المبيع كان موجوداً عند المشتري بدون التغير الذي يمنع 
الرد (فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه) بالثمن الذي يعينه الام (وإن شاء تركه) 
لاختللاف الصرف». وليس للبائع أن يلزمه إياه. 

(وإن فات المبتاع) يعني فات المبيع من عند المشتري بالبيع أو بالتغير 
(كان) المبيع (للمشتري بالثمن) الأول (الذي ابتاعه به البائع. ويحسب) أي يزيد 
(البائع الربح) المعين» كذا في النسخ الهندية» فيكون الفعل ببناء الفاعل» 
والبائع فاعله» والربح مفعوله» وفي النسخ المصرية: يحسب للبائع» فيكون 
الفعل ببناء المفعول. والربح نائب الفاعل (على ما) أي الثمن الذي (اشتراه به) 
البائع (على) وفق (ما ربحه المبتاع) وهو الربح الذي تقرر عند البائع 
والمشتري . 

قال 00 ف الذي يشتري المتاع. بالذهب: هذا السؤال يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن يشتري بذهب ويبيع بذهب» وقد اختلف الصرف في 


.)59/0( «المنتقى»‎ )١( 
١١ ؟‎ 


8 كتاب البيوع (5) ياب (/171) حديث 


وقْتّي البيع والشراء»ء فهذا لا يمنع صحة البيع مرابحة» ولا يحتاج إلى بيان. 
والثاني : ما أجاب عنه أن يبتاع بذهب» فيبيع بورق أو بالعكس» فهذه المسألة 
التي أجاب عنهاء فهذا لا يجوز أن يبيع مرابحة» حتى يِبَيّنَ سواء تغير الصرف 
أو لم يتغير؛ لأنهما جنسان تختلف الأغراض فيهما . 

فإن وقع ذلك فالمبتاع بالخيار بين الأخذ والرد ما لم يفت» وليس للبائع 
أن يلزمه إياه بما نقد فيه؛ لأن المبتاع لم يرد الشراءًَ بهذه العين» وإنما اشترى 
بغيرهاء لكنه يثبت له الخيار لما ظهر من أن البائع ابتاع بغير ما أظهر إليه. 

وإن فاتت السلعة ما ثبت في الأصل أنها للمشتري بالثمن الذي ابتاعها 
به» وقد قال في «كتاب ابن المواز»: إلا أن يجيء أكثر مما رضي بهء ولم 
يجعل مالك في هذا قيمة» كما فعل في مسألة الزيادة في الشثمن» وحوالة 
الأسواق في مثل هذا فوتٌ» وقد قال مالك في «المدونة»: إن فاتت ضرِبَ 
الربخ على ما هو أفضل للمشتري» انتهى . 

وقد عرفت أن لفظ «الموطأ») مقيد بتغير الصرف وهكذا قيده به ابن رشد 
في «البداية200 إذ قال: أما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به» فإن مالكا 
والليث قالا فيمن اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم تَعيْر 
إلى زيادة: إنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها؛ لأنه من باب 
الكذب والخيانة» وكذلك إن اشتراها بدراهم» ثم باعها بالدنانير وقد تغير 
الفمرفتة أو , 

وعَمّمّ الباجي الحكم سواء تَعَيِّر الصرف أم لاء والتعميم هو المعروف 
.في فروع المالكية» قال الدردير”'“: يجب على بائع مرابحة بيان ما نقده وعقد 


.)5١4/5( «بذاية والمجتهد»‎ )1١( 
.)١514/7( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


١117 


- كتاب البيوع (5) باب (/1807) حديث 


عر 


ل اا “عر د تود له لحن 2د ل واو ده اصن نم 0 7 


عليه شيك اعتل ها نقنع مظلقا : سواء عقد بلاقب ونقلافقنة أو فكيهة أو 
على أحدهما ونقد عرضاً أو عكسه. وأما إن نقد ما عقد عليه فلا يحتاج لبيانء 
انتهى . 

وقال الموفق"'': إن ابتاعه بدنانير» فأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس 
أو اشتراه بعرض» فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بالعكسء» وأشباه. هذاء فللمشتري 
الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن» وبين الرضى به بالثمن الذي تبايعا به 
انتهى . 

وقاله اك تبي 11خ إك لمحتن فى النراتحة ما برقم الحقد الأرق عليه ,دون 
ما وقع عوضاً عنه. حتى لو اشترى بعشرة» فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمته 
عشرة أو أقل أو أكثرء فإن رأس المال هو العشرة» لا الدينار والثوب» انتهى . 

وفي «البدائع»”": لو اشترى ثوباً بعشرة هي خلاف نقد البلد» ثم باعه 
مرابحة» فإن ذكر الربح مطلقاً بأن قال: أبيعك بالثمن الأول وربح درهم كان 
على المشتري الثاني عشرة من جنس ما نقدء والربح من نقد البلد؛ لأن 
المرابحة بيع بالثمن الأول» وهو الواجب بالعقد الأول» وهو عشرة» وهي 
خلاف نقد البلد» فيجب بالعقد الثاني مثلهاء والربح من نقد البلد؛ لأنه أطلق 
الربح» والمطلق ينصرف إلى المتعارف» انتهى . 

(قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار) مثلاً صفة لسلعة 
ثم باعها مرابحة (للعشرة أحد عشر) يعني بربح دينار على عشرة» فباعها على 
(١)‏ «المغني» (5/ 07/5 ؟). 


(؟) «البحر الرائق» .)١١8/5(‏ 
(9) «بدائع الصنائع» (5/ .)57١‏ 


١١5 


9 _ كتاب البيوع () ياب (0) حديث 
ثم جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيّْهِ بِتِسْعينَ دِيئاراً. وَقَدْ فَانَتِ 
الك حر البَائع. إِنْ أَحَبٌ فَلَهُ قم سِلْعيهِ يَومَ قِضَثْ مِله. ا 
أنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْئَرَ مِنَ النَّمَنِ الذِي وَجَبَ لَهُ به الْبَبْعُ أَوَّلَ يَوْم. 


مائة وعشرة (ثم جاءه) أي تحقق للمشتري (بعد ذلك أنها) أي السلعة (قامت 
عليه) أي على البائع (بتسعين ديناراً) وقد غلط البائع إذ قال: قامت علي بمائة 
كنات : ظ 

© 


قال الباجي"'': يحتمل أن يريد بذلك أن البائع غلط. وظن أنها قامت 
عليه بمائة فباع بذلك» ثم جاءه العلم بأنها قامت عليه بتسعين» ويحتمل أن 
يريد بذلك أن البائع قال: قامت عليه بمائة» ثم جاء المبتاع العلم بأنها قامت 
عليه بتسعين» فلا يخلو أن يكون هذا الخبر ورد قبل أن تفوت السلعة أو بعد 
أن فاتت» فإن كان ذلك قبل أن تفوت فللمبتاع أن يأخذها بجميع الثمن» فيلزم 
ذلك البائع أو يردها فيلزم البائع» وليس للمبتاع أن يقول: أخذها بتسعين 
وربحها إلا أن يرضى البائع» قاله ابن القاسم في «المدونة»» انتهى . 

أو جاءه العلم وقد فاتت» فذكره المصنف في قوله (وقد فانتت السلعة) 
من عند المشتري» فحينئذ (خُيْرَ البائع) ببناء المجهول من التخيير (فإن أَحَبّ) 
البائع (فله قيمة سلعته) بإضافة القيمة إلى السلعة» يعني يكون له القيمة لا الثمن 
الذي باعها عليه (يوم قبضت) السلعة ببناء المجهول يعني يوم قبضها المشتري 
(منه) لأنه يشبه البيع الفاسد. كما روي عن مالك تعليله بذلك» ووافقه ابن 
القاسم في «المدونة». 

وروى فيها على عن مالك له قيمتها يوم باعها أي لأنه عقد صحيح, قاله 
الزرقاني”'2. (إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم) 
)١(‏ «المنتقى» .)0١/5(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» (518/5). 


١١6 


كتاب البيوع () باب 0 ويلك 
قَلَا يَكون أ َهُ أكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. وَذْلِكَ مَائَةٌ دِيئَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَإِنْ 
أَحَبّ صْرِبَ ُ الربْحُ عَلَى التّسْعِينَ. إِلّا أن يَكُونَ الَّذِي بَلَعَتْ سِلْعَتْهُ 

ِنَ الثْمَنِ قل مِنَ الْقِيمَة. فيخير في الذي بلغت سلعته. وَفِي رَأس 
َال وَرِبْحِهِ. وَذْلِكَ يِسْعَةٌ وَيَسْعُونَ ديئاراً. 


وهو يوم عقد البيع مع المشتري (فلا يكون له أكثر من ذلك» وذلك) أي الثمن 
الذي وجب له أول يوم. وهو (ماثة دينار وعشرة دنانير) إذ كان باعه بعشرة أحد 
عشرّ (وإن أحبّ) البائع (صَربَ له الربخ على التسعين) وهو الذي جاءه العلم 
بأنها قامت عليه (إلا أن يكون الذي بلغت سلعتّه من الثمن) بيان للموصول يعني 
إلا أن يكون ثمنها (أقل من القيمة) فحينئذ (يُخَيَرٌ في الذي بلغت سلعئُه وفي 
رأس ماله وربجهء وذلك) أي رأس ماله وربحه (تسعة وتسعون ديناراً) لأن قيمته 
تحقفت تسعين » وربح لكل عشرة ديناراً . 


وذكر المسألة في «المدونة”') بأوضح من ذلك فقال: أرايت إن 
اشتريثت سلعة مرابحة فأتلفتّها أو لم أتلفهاء ثم اظّلْعتُ على البائع أنه زاد على 
أو كذب ليء قال مالك: إن كان لم يُتْيِفها المشتري كان بالخيار إن شاء 
أخذها بجميع الثمن» وإن شاء تركهاء وليس زيادته وظلمه بالذي يحمل عليه 
بأن يؤخذ بما لم يبع به» وإن فاتت السلعة فُوَّمَثْء فإن كانت قيمتها أقل من 
رأس المال والربح لم ينقص من ذلك» وإن كانت قيمتها أكثر مما ابتاعها به 
المبتاع وربحه لم يزد على ذلك ؛ لأنه قد رضي بذلك أولاء انتهى . 


وقال الدردير”"': إن كذب البائع أي زاد في إخباره كأن يُحُبر أنه اشتراها 


بخمسين» وقد كان اشترى بأربعين» سواء كان إخباره بالزيادة عمدا أو تظ] 


)١(‏ «المدونة الكبرى» ("/ 60؟). 
(؟) «الشرح الكبير» (5/ .)١78‏ 
الليل 


3٠‏ كتاب البيوع (5*) ياب (17) حديث 


المشتري» وير بين التماساكت والودة ويعبي بالتماسك دحيم ما 3 من 
الثمن» والرد بأن يأخذ ثمنه من البائع بخلاف الغش. فلا يلزمهء ويثبت له 
الخيار بين التماسك والردء هذا على قيام السلعة. 


وإن فاتت السلعة ولو بحوالة سوقء. ففي الغش يلزم المشتري الأقل من 
الثمن الذي بيعت به» ومن القيمة يوم قبضهاء ولا يضرب الربح عليها. 
الكذب خيّرَ المشتري بين دفع الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على 
الكذب وريحهء. فإن زادت رو دفع الصحيح وربحه أو الكذب وربحه. 
القين رزيادة هق الدسوفى: ظ 

وقال أنشا: العش أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع أو 
يكتم فقد موجود مقصود فقده. كأن يرقم على السلعة أكثر من ثمنهاء 
بالثمن الأصلى؛ ليُوهم المشتري الغلط على نفسه أو ينفخ اللحم لويهام ا 
سمين» وجعل المداد في يد العبد أو ثوبه لإيهام أنه كاتب» انتهى . 

ونص م الاوكير أن تلديم اشرق وظاهر 00 
أو البائع» انتهى . 

وقال ابن رشد"'2: اختلفوا فيمن ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره» ثم 
ظهر بعد ذلك إما بإقراره» وإما ببيّنة أن الثمن كان أقل» والسلعة قائمة. فقال 
مالك وجماعة: المشتري بالخيار إما أن يأخذ بالئمن الذي صح أو يترك إذا لم 
يلزمه البائع أخذها بالثئمن الذي صحء وإن ألزمه لزمه. وقال أبو حنيفة وزفر: 
بل المشتري بالخيار على الإطلاق» ولا يلزمه الأخذ بالثئمن الذي إن ألزمه 
البائع لزمه. وقال الثوري وابن أبي ليلى وأحمد وجماعة : بل يبقى البيع اويا 


.)75١6 (بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 


"٠‏ - كتاب البيوع )اينات (/18) حديث 


لهما بعد حط الزيادة» وعن الشافعى القولان: القول بالخيار مطلقاًء والقول 
باللزوم بعد الحط. 


وقال الموفق”'': متى باع شيئاً برأس ماله وربح عشرة» ثم علم ببيّنة أو 
إقرار أن رأس ماله تسعون, فالبيع صحيح؛ لأنه زيادة في الثمن» فلم يمنع 
صحة العقد كالعيب» وللمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال» 
وهو عشرةء وحظها من الربح وهو درهم» فبقي على المشتري بتسعة وتسعين 
درهماء وبهذا قال الثوري وابن أبي ليلى» وهو أحد قولي الشافعي» وقال أبو 
حنيفة: وهو مُخَيّرٌ بين الأخذ بكل الثمن أو يترك قياساً على المعيب» 


وفي «الدر المختار»”'': إن ظهر خيانته في مرابحة بإقرار أو برهان أو 
بدكوله عن اليمين» أخذه المشتري بكل الثمن أو ردّه لفوات الرضاء وله الحط 
في التولية بقدر الخيانة» قال ابن عابدين: أي إن ظهر خيانة الباتع بأن ضم إلى 
الثمن ما لا يجوز ضمهء أو أخبره بأنه اشتراه بعشرة» وتبين أنه اشتراه بتسعة 
أخذه بكل ثمنه ولا حط ههناء بخلاف التولية» وهذا عنده» وقال 7 وسقي 
يحط فيهماء وقال محمد: يخير فيهماء انتهى . 


وفى «البدائع»"" : هذا إذا كان المبيع عند ظهور الخيانة بمحل الفسخ. 
فأما إذا لم يكن بأن هلك أو حدث به ما يمنع الفسخ بطل خياره» ولزمه جميع 
الثمن؛ لأنه إذا لم يكن بمحل الفسخ لم يكن في ثبوت الخيار فائدة» فيسقط»ء 


كما في خيار الشرط وخيار الرؤية» انتهى . 


)01( «المغني) (255/5). 
(؟) «الدر المختار» .)7551١/6(‏ 
ف (بدائع الصنائع» (5/٠/ا8]).‏ 


١1/8 


- كتاب البيوع (5*) باب (179/6) حديث 


فال عالت: وَإنْ بَاء ل ناكار فنان كاق عل 


6 


بِمَاتَةَ دينار. ثْمّ جَاءَهُ بَعْدَ ذْلِكَ أنَهَا قَامَتٌ بِمَاتَةٍ وَعِشْرِينَ فوتارا : 
خُيْرَ الْمُبتَاعٌ فَإِنَ شَاء أَغطى الْبَائِعَ قِيِمَةَ السّلْعَةَ يَوْمَّ قَبَضَهَاء ٠‏ وَإِنَ شَاءَ 


أَعْطى الثّمَنَ الذي ابتَاع به به عَلَى حِسَابٍ ما رَبَْحَهُ . الم مَا بلع | 
لويم ا د يو كليس ل لَه أَنْ 


ليك َإِنَّمَا جَاءَ ب التلعة يَظبِ القضل. كلس يلماع في هد 
1 حُبَةٌ عَلَى الْبَائِع . بأَنْ يَضَعَ مِنَ النّمَنِ الَذِي ابْتَاعَ به به عَلَى الْبَرْنَامِج 


(قال مالك) وهذه الصورة الآتية عكس الصورة الأولى (وإن باع رجل 
سلعة مرابحة» فقال: قامت) السلعة (على بمائة دينار) مثلا والربح عشرة» كما 
في الصورة الماضية (ثم جاءه) أي البائع (بعد ذلك) العلم (أنها قامت عليه بمائة 
وعشرين ديناراً) فأخبر المشتري به (خُيْرَ) ببناء المجهول (المبتاع فإن شاء أعطى 
البائع قيمة السلعة) غير الثمن (يوم قبضها) أي قيمة يوم قبض السلعة (وإن شاء 
أعطى الثمن الذي ابتاع) البائع (به) وهو مائة وعشرون دينارا (على حساب ما 
ربحه) يكون الربح (بالغا ما بلغ) وهو اثنا عشر دينارا في الصورة المذكورة (إلا 
أن يكون ذلك) أي القيمة يوم القبض (أقل من الثمن الذي ابتاع) المشتري (به 
السلعة) وهو الثمن المكذوب وربحه (فليس له) أي للمشتري (أن ينقصّ رب 
السلعة) مفعول ينقص وفاعله الضمير إلى المشتري (من الثمن الذي ابتاعها) أي 
السلعة (به؛ لأنه) أي المشتري (قد كان رضي بذلك) أي الثمن المكذوب 
وربحه فيلزمه ما رضي به . ظ 


(وإنما جاء رب السلعة) فاعل جاء (يطلب الفضل) أي الزائد على الذي 

غلط (فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع) أي يسقط (من الثمن 

الذي ابتاع به على البرنامج) وتقدم معنى البرنامج قريباًء وسيأتي البسط فيه قال 
ل 


3٠9‏ ب كتثاب البيوع (2) باب (0) حديث 


. الزرقاني”'': قال الباجي”"': كذا وقع في «الموطأ» ورواية علي في «المدونة» 
على لفظ التخيير» ولا معنى له إلا أن يكون بمعنى أنه يندب للمبتاع أن لا 
ينقصه شيئأء فإن السلعة إن كانت قائمة فللمشتري ردّها أو يضرب له الربح 
على مائة وعشرين. وإن فاتت فالقيمة». إلا أن تكون أقل من المائة وربحها فلا 
ينقص. أو يكون أكثر من مائة وعشرين وربحهاء فلا يزاد على ذلك» انتهى . 


لك الخد وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحة»ء ثم أقام البيئة أن 
نمنها اكت سا ذ كرو وانه وهم في ذلك وهي قائمة» فقال الشافعي: لا يسمع 
تلك البينة؛ لأنه كذبهاء وقال مالك: يسمع منهاء ويجبر الام على ذلك 
الثمن» وهذا بعيد؛ لأنه بيع آخرء انتهى . 


وقال الخرقي: إن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردّه. 
أو إعطاؤه ما غلط به وله أن يحلفه أن وَقِتَ ما باعها لم يعلم أن شراءها 
بأكثر» قال الموفق”*': جملة ذلكء أنه إذا قال في المرابحة: رأس مالي فيه 
مائة» وأربح عشرة» ثم عادء فقال: غَلِظْتٌ رأس مالي فيه مائة وعشرة» لم 
جل اقوله د الخلظ الاتعيدة تيد أن ررس ماله عليه نا قله ثانا مساو كرف اي 
بالصدق قبل قوله وإن لم يكن صدوقاً جاز البيع. 


وعن أحمد رواية ثالئة» أنه لا يقبل قول البائع. وإن أقام بينة حتى 
دك المشتري» وهو قول الثوري والشافعى؛ لأنه أَقَدَ بالثمن» وتعلق به حق 


.)071١97/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)07/5( (6؟) انظر: «المنتقى»‎ 

() «بداية المجتهد») (77/7١5؟).‏ 
(4) «المغني» (776/5). 


١ 


8 - كتاب البيوع (0) باب 
0 باب البيع على البرنامج 


الغير» فلا يقبل رجوعّه ولا بَيْتنهِ لإقراره بكذبهاء وقول الخرقي: له أن يُحَلَّمه 
صحيحٌ» فإنه لو باعها بهذا الثمن عالماً بأن ثمنها عليه أكثرٌ لزمه البيع بما عقد 
عليه؛ لآنه تعاطى شيئا عالما بالحال» فلزمه» كمشتري المعيب عالما بعيبه» ‏ 
وإذا كان البيع يلزمه بالعلم فادّعى عليه» لزمته اليمينٌُ» فإن نكل قُضِي عليه. 
وإن حلف خُيّرَ المشتري بين قبوله بالثمن والزيادة التي غَلِط بهاء وحظّها من 
الربح» وبين فسخ العقد. 


ويحتمل أنه إذا باع بمائة وربح عشرقء ثم إنه غلط بعشرة» لا يلزمه حط 
العشرة من الربح؛ لأن البائع رضي بربح عشرة في هذا المبيع» فلا يكون له 
أكثر منهاء وكذلك إن تَبَيّن له أنه زاد في رأس ماله» لا ينقص الربح من 
عشرة» لآن البائع لم يبعه إلا بربح عشرة؛ فأما إن قال: وأربح في كل عشرة 
رهن : أو قال: ده يازده» لزمه حط العشرة من الربح في الغلط والزيادة على 
الثمن في الصورتين» انتهى . 


(0*) البيع على البرنامج 

تقدم 5 أنه بفتح الموحدة وكسبو الميم ويكسرهما معرتث برنامه 
بالفارسية معناه الورقة المكتوب فيها ما في العِدّلٍء والمعروف الآن في 
اصطلاح تجار الهندية بلفظ «بل») ‏ بكسر الموحدة ‏ و«جك». 

وقال اللاردير"'؟+ هو ينكد الموحدة وكين المي النافكر المكتوب انده 
أوصاف ما فى العِدّل من الثياب المبيغة لتَشْتَرى على تلك الصفة للضرورة» قال 
الدسوقي: لما في حل العِذْل من الحرج والمشقة على البائع من تلويثه ومؤنة 
شدة إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية» انتهى . 


)251( «الشرح الكبير» (”/ 6؟). 
١؟١‏ 


3 كتاب البيوع (170) باب 


البرنامج» فإن وجد على الصفة لزوم وإلا خيّرَ المشتري» انتهى . ظ 


وقال الموفق''': في بيع الغائب روايتان» أظهرهما أن الغائب الذي لم 
يوصف » ولم تتقدم رويته له يصح ببعة 6 وبهذا قال الشعبي والنخعي والحسن 
والأوزاعي ومالك وإسحاق» وهو أن قولي الشافعي» وفي رواية أخرى د 
يصحء وهو مذهب أبي حنيفة» والقول الثاني للشافعي» وهل للمشتري خيار 
الرؤية؟ أشهرها ثبوته» وهو قول أبي حنيفة. 


وإذا وصف المبيعَ للمشتري”"'. فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة 
السلم صحّ بيعه في ظاهر المذهبء وهو قول أكثر أهل العلم» وعن أحمدء لا 
يصمح حتى يراه؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع فلم يصح البيع بهاء 
كالذي لا يصح السلم فيه. 

ولناء أنه بيع بالصفة» فصحٌ كالسلم» ولا نسلَّم أنه لا تحصل به معرفة 
المبيع» فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهراء وهذا 
ري اس صر العام ونا ب الس تي اد رمع بيب 
بالصفة؛ لأنه لا يمكن ضبطه بهاء وإذا ثبت هذاء فإنه متى وجده على الصفة 
لم يكن له الفسخء وبهذا قال ابن سيرين» وأيوب» ومالكء والعنيري» 
وإسحاقء وأبو ثورء وابن المنذرء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: له 
الخيار بكل حال؛ لأنه يسمى بيع خيار الرؤية» ولأن الرؤية من تمام العقدء 
فأشبه غير الموصوف» ولأصحاب الشافعي وجهانء كالمذهبين. 


ولناء أنه سَلَّمَ له المعقود عليه بصفاتهء فلم يكن له الخيار كالمسلم فيه 


() «المغنى») .)7١/5(‏ 
(؟) انظر: «المغني» (5/ 00777 . 


١7 


كتاب البيوع (0*) باب )١(‏ حديث 

اا 1 ل ابر ابي عن مسترون 
السلعة: الْبَرّ أو الرَقِيقَ . قَيَسْمَعْ به الرّجل : يلوذ لحك 1 الْبَدُ 
الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلان قَدْ بَلَكَنني صِمَتْهُ وَأَمْرْهُ. فَهَلْ لَكَ أن أرْبِسَكَ 
فى تيك كذ 91353 تنوه 2 » تزفق وتكون شريكا للتزه 
مَكَانَهُ . فَإِذَا نَظرَ إلَيّهِ رَآه قبيحا ”5 


ولأنه مبيع موصوف. فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال كالسلم. 
وقولهم: إنه يسمى بيع خيار الرؤية. لا نعرف صحتهء فإن ثبت فيحتمل أن 
يسميه من يرى ثبوت الخيارء ولا يحتّحٌ به على غيره» فأما إن وجده بخلاف 
الصفة فله الخيار» ويسمى خيار الخُلف في الصفة؛ لأنه وجد الموصوف 
بخلاف الصفة. فلم يلزمه كالسلم» انتهى . 

7 2 (قال مالك : الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة) ثم مثُلّها 
بقوله: (البَن أو الرقيقٌ) أو غيرهما (فيسمَعُ به) أي بهذا البيع (الرجُلُ) الآخر 
(فيقول لرجل منهم) أي من المشترين (البز الذي اشتريت) بصيغة الخطاب (من 
فلان قد بلغتني صفتًه وأمرُه) أي حاله. قال الباجي"'؟: فيه اختصارء ولا بد أن 
يتصل به أن يذكر تلك الصفةء. وأما إن اقتصر على هذا القول لم يصحٌ ؛ لآن 
للمبتاع أن يدعي من الصفة إذا نظر إلى المتاع ما شاءء ع 
صفة معينة فلم يجز ذلكء. انتهى. (فهل لك) رغبة في (أن أربحك) أي أعطيك 
ربحها (في نصيبك كذا وكذا) لشيء معين سمّاه (فيقول) المشتري الأول : 
(نعم. فيِرْبحُه) أي يعطي المشتري الثاني الأول الربح الذي سماه (ويكون هذا 
شريكا للقوم) المشترين (مكانه) أي مكان المشتري الأول الذي باع حصته. 
وذلك قبل فتح العِدّل. 


(فإذا نظر إليه) أي إلى ما في العِدل بعد فتحه (رآه قبيحاً) ولم يرض عنه. 


)0 «المنتقى») (0/ 05). 


١71 


8 كتاب البيوع (0*) باب (1/4) حديث 


وَاسْتَغْلاه. 
0 - يع ْ 2 7 007 0 8 0 8 وس ا ع بير ال » 
قال مالك: ذلك لازم ولا ار :له 'فية:: إذا كان ابتاعه على 


سس جه بر 


1007 5 3 
برنامج وَصِعَهة معلومةِ. 
ع 


(واستغلاه) أي عَدَّه غالياً (قال مالك) في الصورة المذكورة: (ذلك) البيع (لازمُ 
له) إذا كان على الصفة المذكورة (ولا خيار له) أي للمشتري (فيه إذا كان ابتاعه 
على برنامج وصفة معلومة) مذكورة في برنامج . 


قال الباجي"'': قوله في أول المسألة: القوم يشترونء يريد والله أعلم - 
أن الرقيق غيّب غيبة بعيدة يشُقِّ على المبتاع غالبا التوجهٌ إليهم» ولو كانوا 
حاضرين لم يجز لهم ذلك؛ لأن النظر إليهم ممكن لا مشقة فيه» فلا ينوب 
عنها الوصف. وإنما ينوب عنها إذا كان يمنع من النظر إليها مانم من بعد 
مسافة أو تغير طيّ وشدٌ يلحق فيه مؤنة» ويؤدي إلى تغير نضارة الثوب وهيئته 
التي تزيد في ثمنه . 

وأما الثياب فيجوز ذلك فيها على وجهين» أحدهما: أن تكون غائبة» 
والقاني 4 أن :تكوة حاضرة معدودة فى أعداليا». يحيث بشن فن حلها مم ها 
يلحقها في تكرار ذلك في كل مشترء يريد رؤيتها من الابتذال. لها وإذهاب كثير 
من حسنهاء ولا بد في الوجهين من تقدم رؤية أو صفة» وروي جواز ذلك عن 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, ومنع عن ذلك الشافعي في أحد 
قوليه» وقال: لا يجوز بيع عين غير مرئية» وروي ذلك عن ابن عباس وابن 

وإذا ثبت ما قلنا من أنه يجوز بيع الأعيان الغائبة على الصفة» فإن البيع 
لازم» وليس لهم ردّهء وإن استغلّوه إذا افتتحوا المتاعء خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله: للمبتاع الخيار» وإن وجد المتاع على تلك الصفة. 


.)07 /0( «المنتقى»‎ )١( 


١7: 


- كتاب البيوع (0*) باب ظ (18/4) حديث 


قَالَ مَالِكْء فِي الرَّجْلٍ يَقَدَ يَدَمُ لَهُ أضناف مِنَ الْبَر وَيَحَضْره 
السوّام. قرأ لهم يناج وقول: في كُل عِذْلٍِ كذا وكداسلية 
يَضْرَية 4 :وكذا وكذا 2 . دَرْعْهَا كذا وَكَذا 00 
فن ال باحتاية. وينول: اشْكرُوا مني عَلَى هذه الصَمَة. يعر ١‏ 


© تج وو 


يد صَفَ لَهُمْ. ا مكو تتتلر ها ونديون: 


وقوله: فإذا نظروا إليه رأوه قبيحاء يريد أنهم رأوه مع موافقة البرنامج من 
أقبح ما تقع عليه تلك الصفات التي تضمنها البرنامج» فإن الصفات قد تتفق» 
ويكون بعضها أمثل من بعضء ومثل هذا يعتري المرئي فقد يرى المتاع فيحسن 
عنده» ثم يراه مرة أخرى فيقبح عندهء ولا يثبت ذلك للمبتاع خياراً: و 

(قال مالك. في الرجل يقدم) بفتح الدال (له أصناف) مختلفة (من البز 
ويحضره السوام) جمع سائم (ويقرأ عليهم برنامجه. ويقول) مثلاً (في كل عدل) 
خبر مقدم مبتدأه (كذا وكذا ملحفة) بكسر ميم فسكون لام ملاءة يلتحف بها 
(بصرية) بفتح الباء وكسرها نسبة إلى البصرة البلد المعروف وهذه صفتها (وكذا 
وكذا ريطة) بفتح الراء وسكون التحتية وفتح الطاء المهملة كل ملاءة ليست 
لفقتين أي قطعتين» والجمع رياط مثل كلبة وكلاب وريط» كتمرة وتمر» وقد 
يسمى كل توب رقيق ريطة (سابريّة) - بسين مهملة فألف فموحدة مفتوحة - نوع 
رقيق من الثياب» قيل: إنه نسبة إلى سابرية كُوْرةٌ من كور فارس. ايا أي 
مقدارها بالذراع (كذا وكذا) ذراعاً . 

(ويسمي لهم) أي للسوام (أصنافاً) أخر (من البز بأجناسه) وصفاته 
(ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة) التي ذكرتهاء ولا بد من كون البيع 
مرابحة كما سيأتي (فيشترون) أي السوامٌ تلك (الأعدال على) وفق (ما وصف 
لهم) البائع 29 ثم يفتحونها) 5 الأعدال (فيستغلونها) 5 يستكثرون تمتها 
(ويندمون) ب شرائهم 


.)05 /5( انظر: «المنتقى»‎ )١( 


9” د كتاب البيوع (30) باب )١9/(‏ حديث 
قَالَ مَالِكُ: ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُمْ إِذَا كان مُوَافِقَاً لِلْبَرْنَامِجَ الَذِي 
قَالَ مَالِكُ: وَهذَا الأَمْرٌ الّذِي لَْمْ يَرَلَ عَلَيْهِ النَامنُ عِنْدَنَا. 
يُجِيِرُونَهُ بَيْتَهُمْ. إِذَا كَانَ الْمَتَاعْ مُوَافِقَاً لِلْبَرْنَامِحَ. وَلْمْ يكن مُخَالِا 


(قال مالك) في الصورة المذكورة: إن (ذلك) البيع (لازم لهم إذا كان 
المناع) أي ما في الأعدال (موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه) قال الباجي”'': 
وهذا على ما قال: إن من قدم بأصناف من البز» فيقراً برنامجه على السوام. 
ويذكر عدد ما في كل عِدل من ثيابه» وأجناسهاء وذرعهاء قال القاضي أبو 
محمد: ونوعهاء وثمنهاء قال الباجي: والذي عندي أنه يجب عليه أن يذكر مع 
الثمن ما يجب أن يذكره من الصفات في السلمء فإن وافق المتاع تلك 
الصفات» لزم المبتاع» وقال أبو محمد في بيع الأعيان الغائبة: إن الذي يحتاج 
إليه من ذكر الصفات». كل صفة مقصودة تختلف الأغراض باختلافهاء وتتفاوت 
الأثمان لأجلها. 


وقوله: اشتروا منى على هذه الصفة. يريد والله أعلم ‏ على وجه 
المرابحة» فأما إن باعه منهم على غير المرابحة» ففي «العتبية» من رواية ابن 
القاسم عن مالك: لا أحب ذلك. وهذا تدخله الخديعة» انتهى. وتقدم مذاهب 
الأئمة فى ذلك فى أول الباب. 


(قال مالك: وهذا) الذي ذكر هو (الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا) 
بالمدينة المنورة (يُجيزونه) أي البيع على البرنامج (بينهم إذا كان المتاع موافقا 


للبرنامج) يعني موافقاً لما كتب فيه (ولم يكن) المتاع (مخالفاً له) أي للبرنامج . 


.)05 /05( «المنتقى»‎ )١( 


9" - كتاب البيوع (98) باب 


بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخييرء وهو طلب خير الأمرين من 
إمضاء البيع أو فسخه. كذا في «الفتح”''. ذكر في «الشرح الكبير»”'" لا 
قدامة: أن الخيار في المبيع على سبعة أقسام: أحدها: خيار المجلس» ويثبت 
في البيع. والصلحء والإجارة» والسبق» وغيرهاء الثاتي: خيار الشرطء وهو 
أن يشترط في العقد خيار مدة معلومة» الثالث: خيار الغبن» ويثبت في ثلاث 
صور في تلقي الركبان» والنجش» والمسترسل» وهو الجاهل بقيمة السلعة ولا 

يحسن المبايعة» والرابع: خيار التدليس بما يزيد 2 كنضيزية اللمن: اف 
يرما والخامس: خيار العيب» السادس: خيار يثبت في التولية والشركة 
والمرابحة والمواضعة», ولا بد في جميعها معرفة المشتري واسن البالج فقيت 
فيها الخيار إذا أخبره بزيادة في الثمن» ونحو ذلكء والسابع: خيار يثبت 
لاختلاف المتبايعين في قدر الثمن. 


والمعروف فى كتب فقهاء الحنفية ثلاثة خيارات» خيار الشرط» والرؤية. 
والعيب» لكن و في الشروح وغيرها أكقر :مم ذلك فقد ذكرها ابن نجيم ثلاثة 


0-35 


وفي «الدر المختار»”" عن أحكام الفسوخ من «الأشباه»: أن الخيارات 
بلغت سبعة عشر» الثلاثة المذكورة» 5 وخيار تعيين بأن د يعرف اد الشكية 
أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء» ه - وخيار غبن في المرابحة. 5 وخيار نقد 
التمن» لاح.و باز كمفية0 4 وخيار استحقاف» 4 وخيارٌ تغرير فعلى 


.)7777/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١/5( )*9( 
.)7/4/0( 5 


١1 


٠‏ كتاب البيوع (8*) باب (171/6) حديث 


6 2 دشنن لحر عن مالك عن 0 
تَبّدِ اللَّهِ بْن عْمَرَ؛ِ أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلَ وَاحِدٍ 


مِنْهُمَا بِالْخِيّارٍ عَلَى صَاحِبهِ. ما لم يَتَمَرََ 00 


كالتصرية» وأما القولي» فقد دخل في الغبن» ٠١‏ - وخيار كشف حالء» ١١‏ 
و١١‏ وخيار خيانة مرابحة. وتولية. ١‏ - وخيار فوات وصمف مرغوب فيهء 
4 2 وخيار تفريق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض» ١5‏ وخيار إجازة 
عقد الفضولي» ١‏ و7١‏ - وخيار ظهور المبيع دا حرا أو هونا 4 انع 
بزيادة من الشامي» وغيره. 

وزاد في «الدر المختار» خيار الإقالة وخيار التحالف». فبلغت تسعة عشر» 
قال ابن عابدين عن «الأشباه»: وكلها يباشرها العاقدان إلا التحالف. فإنه لا 
ينفسخ بهء وإنما يفسخه القاضيء» وكلها تحتاج إلى الفسخ» ولا ينفسخ شيء 
منها بنفسهء انتهى . 

وآل المالكية بهذه الخيارات إلى نوعين فقط» قال الدردير”'2: فصل في 
أحكام الخيارء وهو قسمان» خيار ترؤٌ أي تأمل ونظر للبائعين أو لغيرهماء 
ويقال لدة نيان رطق دوقو الذى بمتسيرفه له لظ الخيان هعف الأطلاق: 
وخيار نقيصة» وهو ما كان موجبه نقصاً في المبيع من عيب أو استحقاق: 
ويسمى الحكمي؛ لأنه جرٌ إليه الحكمء انتهى بزيادة من الدسوقي» وذكر 
المصنف في الباب من ذلك ثلاثة خيارات» خيار الشرط». وخيار المجلس. 
وتخياق الخثلاف الما بعين. فى :قدر الكمن.. 

و (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَكِهِ قال : 
المتبايعان) تثنية متبايع» وفي رواية لغير مالك «البيّعان» تثنية بَيِّع (كل واحد 
منهما) مبتدأ محكوم له (بالخيار على صاحبه) خبرء والجملة خبر لقوله: 
المتبايعان (ما لم يتفرقا). 


.)41/7( «الشرح الكبير»‎ )١( 


١5 


9" كتاب البيوع (98) ياب )١1/5(‏ حديث 


قال الباجي"'': اختلف العلماء في تأويلهء فذهب مالك إلى أن 
المتبايعين هما المتساومان؛ لأن المتبايعين إنما يوصفان بذلك حقيقة حين 
مباشرة البيع ومحاولته. ولذلك روي عن النبي كَل أنه قال: «لا يبع بعضكم 
على بيع بعض» يريد والله أعلم ‏ لا يَسَمْ على سومه. فعلى هذا يكونان 
الإيجاب والقبول» ويكون معناه أن تفرقهما قد حصل بأن استبدٌ المبتاع بما 


وقد يكون التفرق بالانحياز 4 المعاني والتباين فيهاء قال تعالى: #إوما 
مَرّقّ اَلَنِنَ أُوثوأ الكتبٌ إِلَّا من ا ل اك لم ين يريد والله أعلم ‏ 
تفرقهم في الآديان» فعلى هذا يه معنى ا المتساومان لهما الخيار ما 
لم يكملا البيع. وبهذا قال أبو حنيفة والنخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
وذهب ابن حبيب إلى أن المتبايعين هما من قد وجد منهما التبايع» وانقضى 
بينهما بإتمام الإيجاب والقبول» وأنهما قبل ذلك لا يوصفان بأنهما متبايعان. 


ومعنى ما لم يتفرقا» بالأبدان» فيكون معنى العدرق. على ذلك انهنها 
بالخيار بعد وجود الإيجاب والقبول ما داما في المجلس» وبهذا قال الشافعي». 
وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب والحسن البصري» والدليل على ما نقوله أن 
هذا عقد معاوضة فلم يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح. الى 


وقال الموفق”": في هذه المسألة يعني خيار المجلس ثلاثة فصول: 
أحدها: أن البيع يقع جائزاًء ولكل واحدٍ من المتبايعين الخيار في فسخ البيع 


() «المنتقى») (5/ 00). 
(9):.:شورة البيئة : الآية 5 


(9) «(ا لمغنو .)١/5()‏ 


لحيل 


كتاب البيوع (*) باب (107) حديث 
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ماداما مجتمعين ولم يتفرقاء وهو قول أكثر أهل العلم» ويروى ذلك عن عمر 
وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة» وبه قال ابن المسيب وشريح 
والشعبي وعطاء وطاووس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب والشافعي 
وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. ظ ظ 

وفالالقه و اصضحابالراي # درم العق بالإ يجاب والفيول .رالا خبار 
لهما؛ لآنه روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ البيع صفقة أو خيار» ولناء ما روى 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كِةٍ أنه قال: (إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاًء أو يُخَيّرُ أحدّهما الآخرء 
فإن خَيّر أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن 
تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه» وبسط الكلام على 
طرق الحديث» والجواب عن القائلين بتفرق الأبدان. 

ثم قال: الفصل الثاني: أن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليهء ولا 
خلاف في لزومه بعد التفرق» والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم 
فيما يعدّونه تفرقاً؛ لأن الشارع عَلَّق عليه حكماً» ولم يُبيْنْهه فدل ذلك على أنه 
أراد ما يعرفه الناس» فإن كانا في واسع كالمسجد الكبير والصحراءء فبآن 
يمشي أحدهما متدرا لصاحبه خطوات» وقيل : هو أن يل دنه بسي لا 
يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة» وهذا كله مذهب الشافعي. 


الفصل الثالث: أن ظاهر كلام الخرقي أن الخيار يمتدٌ إلى التفرق» ولا 
يبطل بالتخاير قبل العقد ولا بعده» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن أكثر 
الروايات عن النبي يَلِّ: «البَيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»)» من غير تقييد ولا 
تخصيص» والرواية الثانية أن الخيار يبطل بالتخاير» وهو مذهب الشافعي» وهو 
أصح لقول النبي يَلِةِ في حديث ابن عمرء «فإن خيّر أحدهما صاحبه فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع» يعني لزم. والأخذ بالزيادة أولى» والتخاير في 
ابتذاء العقد وبعده في المجلس واحد. 


ا 


© © © © »© © © © ه. © ه © © © © »© »© © (ه هس © © © © هه »© © »© ه © ©ه. »© هس ه ه هه هم © 5ت ه هم © نم © © 65 © هسه | هس © © © © © © > ه© #ه هه ه »© .مه 


فالتخاير في ابتدائه أن يقول: بعتك». ولا خيار بينناء ويقبل الآخر على 
ذلك. فلا يكون لهما خيارء والتخاير بعده أن يقول كل واحد منهما بعد 
العقد: اخترت إمضاء العقد أو اخترت العقد أو أسقطت خياري» فيلزم العقد 
من الطرفين» وإن اختار أحدهما دون الآخرء لزم في حقه وحده»ء كما لو كان 
خبان القوط ليما فأسقط احدذهما خخيارة ون الأخو ونال أصجات 
الشافعيى: في التخاير في ابتداء العقد قولان» أظهرهما لا يقطع الخيار؛ لأنه 
إسقاط للحق قبل سببه» فلم يجز كخيار الشفعة» وعلى هذا هل يبطل العقد 
بهذا الشرط على وجهين» بناء على الشروط الفاسدة» انتهى . 

قلت: والأوجه عندي في معنى الحديث إن كان صحيحاً فمن الله» وإن كان 
خطأ فمني ومن الشيطان.ء أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان» والمراد 
بالمشبايعين المتساومان». والحديت من بانن خياز القبول في المجلتنء والمعتى أن 
كل واحد منهما بالخيار إلى المجلس. البائع في النكول عن الإيجاب» والمشتري 
في القبول» فإذا انقضى المجلس فلم يبق الإيجاب ولا حق القبول» فتأمل . 

نم زأيت: التحافظ”"" اقد كاه حدق لقت اقلله التحمند :واليئنة ده..ققال: 
وقالوا: وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع: قد بعتك» وبين قول 
المشتري: اشتريت» قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريت» أو تركه. 
والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري» هكذا حكاه الطحاوي عن عيسى بن 
أبان منهمء وحكاه ابن خويز منداد عن مالكء» انتهى . 

قال ابن عبد البر"'"؟: أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث» وقال به 

أكثرهم. وردّه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ولا أعلم كذ رذ غيرهم» وقال 
بعض المالكية: دفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به» وذلك 


. 07171 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. 00751 7/7( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )2( 


١١ 


"3 كتاب البيوع (78) باب (6/ا١)‏ حديث 


أخرجه البخاريّ في: 5" كتاب البيوع» 55 - باب البيّعان بالخيار ما لم 


يتفرقا. ومسلم ف : 1١‏ 2 كثانه البيوع. ل باب تبوت خيار المجلس للمتبايعين » 
حديث 27. 


عنده أقوى من خبر الواحد. وقيل: لا تصح هذه الدعوى؛ لأن ابن المسيب 
وابن شهاب روي عنهما العمل به 6 وهما من أجل فقهاء المدذينة. ولم يرو عن 
أحد من أهلها نصاً ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة بخلف عنه» وفى قوله: 
لا أعلم من رده غيرهم قصورٌ كبيرٌ من مثله» فقد نقل عياض وغيره عن معظم 
السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة» وقيل: إلا ابن المسيب» وقيل: له 
قولان» ونقل ابن التين عن أشهب أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضأًء وتُعْقَّبَ 
بأنه لا يعرف عن أحد منهم القول بخلافه. وقفل قال به عطاء وطاووس 
وغيرهما من أهل مكة إلى آخر ما بسط في ذلك الزرقانئ والحافظ في «الفتح».. 


ار)4 مستثنى من قوله: ما لم يتفرقاء قال الباجي”'': يقتضي 


- والله أعلم على تأويل .مالك وأضهاءة إلا أن يتعرط أحدهنا الخبار علن 
صاحبه مدة مقررة» ولا يقدر الخيار بمدة يقتضي فيها بالواجب». فيكون 
الاستثناء على هذا أنهما بالخيار ما لم يتفرقاء فإنه لا خيار بينهما بعد التفرق 
إلا في بيع الخيار» ومعناه على تأويل ابن حبيب» أن كل واحد منهما بالخيار 
ما داما في المجلسء إلا بيع الخيار» وذلك أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر 
الإمضاء أو الرد فيختار فينقطع بذلك الخيار. 


ع 


واللفظ في الأول أظهر من وجهين: أحدهما: أن بيع الخيار إذا أطلق 
في الشرعء فإنه يفهم منه إثبات الخيار فيه لا قطعه. والثاني: إذا قال له بعد 
كمال العقد: أجرْ أو رُدّء لا يجب أن يوصف بذلك البيع بأنه بيع خيار؛ لأن 
قطع الخيار إنما يطرأ بعد كمال العقد. وعلى تأويل مالك يوصف بيعها بأنه بيع 


١ ْ‏ - ب 0 :! 00 ا [ 


ضن 


كتاب البيوع (78) باب )١171/6(‏ حديث 
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خيار؛ لآنه مشترط فيه» ومنعقد على حكمه. 


وقال النووي"'"؟: أما قوله كَلْةِ: إلا بيع الخيارء ففيه ثلاثة أقوال؛ ذكرها 
أصحابنا وغيرهم من العلماء» أصحّها: التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة 
المجلس» ٠‏ وتقديره يثبت لهم الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ة فى المجلس». 
ويختارا إمضاء البيع» فيلزم البيع بنفس التخايرء ولا يدوم إلى المفارقة . ظ 


القول الثاني : [أن معناه] إلا بيعاً شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو 
دونهاء فلا ينقضى الخيار فيه بالمفارقة» بل يبقى بعده.» حتى تنقضى المدة 
المشروطة. 


والثالث: معناه إلا بيعاً شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس» فيلزم 
البيع بنفس البيع» ولا يكون فيه خيارء وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا 
الوجهء والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط» انتهى. كذا في «البذل)”", 
والقائلون بتصحيح البيع على هذا الشرط الحنابلة» كما تقدم في كلام 
«المغنى)» . 

وأماخديار القشرط» فقد تانانف رقر”: الطار الي اصبرد هذا الباي: 
أما أولاً فهل يجوز أم لا؟ وإن جاز فكم مدة الخيار؟» وهل ي: نتعاطل النقو فيه 
أم لا؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار؟». وهل يورث الخيار أم لا؟ ومن 
يصح خياره ممن لا يصح؟ وما يكون من الأفعال خيارا كالقول؟ انتهى. فهذه 

سبع مسائل في أصول هذا الباب» بسط الكلام على أكثرها ابن رشد» فارجع 
لحت التفصيل. وسيأتي ذكر بعضها في كلام الوفكت» ايها : 


0 ب ا 
(60) انظر: «بذل المجهود» .)١557/١6(‏ 
(©) «بداية المجتهد) .)5١9/5(‏ 


0 


9" - كتاب البيوع () باب (/11) حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَلَيْسَ لِهْذَا عِنْدَنَا حَدّ مَعْرُوفٌ. وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ به 


أما جواز شرط الخيارء فقد قال ابن رشد: أما الجواز فعليه الجمهور» 

إلا الثوري وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهرء. وعمدة الجمهور حديث 
ظ الباب» وحديث حبان بن منقذ. وفيه: «ولك الخيار ثلاثاًك وعمدة مو لاتعنة أنه 
غررء وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز 0 


الخيار من كتاب الله وسنة ثابتة ا هية . 


قالوا: وحديث حبانء إما أنه ليس بصحيحء وإما أنه خاص لما شَكِيَ 
إلبه كَكِْهِ أنه يخدع في البيوع» وأما حديث ابن عمر وقوله فيه: إلا بيع الخيار 
فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ. لوصا لاض وهو أن 
يقول أحدهما لصاحبه: اختر»ء انتهى . 


والجيلة آنةالتسبيوى من الانية الأريعة على بعوان تيان الشترط في 
البيع»ء حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ففي «الشرح الكبير» لابن قدامة : 
لا نعلم خلافا في ثبوت خيار الشرط في البيع الذي لا يشترط فيه القبض في 
المجلس» انتهى 

(قال مالك: وليس لهذا) أي لخيار الشرط (عندنا حدٌ معروفٌ) لا يجوز 
الزيادة عليه؛ كما حَدَّه بعضهم بثلاثة أيام فقط (ولا) ذاك» أي التحديد (أمر 
معمول به) أي عمل به العلماء المدنيون (فيه) أي في خيار الشرط» وهذه هي 
المسألة الثانية من المسائل المذكورة في كلام ابن رشدء فقال"'': وأما مدة 
الخيار عند الذين قالوا بجوازه» فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في 
نفسة» وأنه إثما يتقدن بقتدر التحاحة إلى اخعلاكف المبيهات».وذلك عفاوت. " 
بتفاوت المبيعات». فقال: مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب» والجمغة 


.)5١9/5؟( «بداية المجتهد»‎ )١( 


1) 


3 7 كتاب البيوع (9) باب )1١107(‏ حديث 


والخمسة الأيام في اختيار الجارية» والشهر ونحوه في اختيار الدار. 


وبالجملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار 
ذلك» وقال 0 وأبو يبوسف ومحمل: يجور الخيار لذي مذة امخرطف وبه 


قال داود» انتهى . 


وترجم البخاري في الاصحيحهة) : (كم يجوز الخيار؟» قال الحاذظظ2)0(2. 
الترجمة معقودة لبيان مقداره وليس فى حديثي الباب بيان لذلك» قال ابن 
العيس: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد. بل يفوض الآمر 
فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك» قال الحافظ: وقد روى البيهقي”'' عن 
ابن عمر مرفوعاً : (الخيار ثلاثة أيام»» وكأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه 
أصحاب السئن في قصة حبان بن منقذء وبه احتجٌ للحنفية والشافعية في أن أمد 
الخيار ثلاثة أيام» وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة» 
وإفكانك شن العالعميتكن الاقهان هال الكن لكل شه امك ييه بتخير 
فيه» فللدابة مثلاً وللثوب يوم أو يومانة:..وللجارية جمعة؛ وللدان تعره .وقال 
الأوزاعي : يمتدٌ الخيار شهراً وأكثر بحسب الحاجة إليه» وقال الثوري: يختص 
الخيار بالمشتري ويمتد إلى عشرة أيام وأكثرء ويقال: إنه انفرد بذلك» وقد 
صح القول بامتداد الخيار عن عمر وغيره» انتهى . 

وقال الموقق"" + يحو اللخيان نا كنتان عليه مو الهةة المعلومة: فلت 
أو كثرت» وبذلك قال أبو يوسف ومحمد ان المنذر» وحكي ذلك عن 


() انظر: افتح الباري» (7757/5) . 
١ 00‏ السئن الكبرى» (7,/5/6). 
22 «المغني» (98/57) . 


كينا 


- كتاب البيوع (8) باب (11/6) حديث 


000 كدوك وأء ا وأبي تورء واجاز»” مالك 
٠‏ لأن الخيار لحاجته فيقدر بهاء وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز أكثر 
جعل رسول الله كل تحبان» جعل له الخيار ثلاثة أيام» إن رضي أخذء وإن 
سخط ترك» ولأن الخيار ينافي مقتضى البيع؛ لأنه يمنع الملك واللزوم» وإنما 
جاز م الحاجة» افجاز القليل منه 00 حد القلة ثلاث» قال تعالى: 


ولناء أنه. حق يعتمد الشرط» فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل» ولا 
يثبت عندنا ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -. وقد روي عن أنس - رضي الله 
عنه ‏ خلافه» وتقدير مالك بالحاجة لا يصحء فإن الحاجة لا يمكن ربط 
الحكم بها لخفائها واختلافها» وإننا يربط نطب لضا فإنه يصلح 
أن يكون شنايا ‏ انتهى. 

قال الباجي"'': الخيار بقدر ما يحتاج إليه من مدة النظر إليه» والاختيار 
له» والسؤال عنه مع تسرع استحالة المبيع وإبطاء ذلك» ففي «المدونة»: هو في 
الدار الشهر ولحوه» وفى «الواضحة» عن اين الماجشون: الشهرز والشهرانة6 
ووجهه أنه يحتاج من النظر إلى حيطانها وأسسها ومرافقها واختبار جيرانها 
ومكانها إلى ما يحتاج فيه إلى المهلة مع كونها مأمونة لا تسرع إليها 
الاستحالة» ثم هكذا ذكر الوجوه في العبد والدابة والثوب وغيرهاء ثم ليس 
الم الاسيقول مالك أنه ل تخد فى خان القوط معدم ل لعفن اق لا تر فيك 
فى تحديدهء أما إذا شرط الخيار بدون التحديد» فجواز البيع مختلف فيه عند 
الآئمة. 


)١(‏ «المنتقى» (5/6هة). 
شرن 


39 ب اكتاب البيوع (738) باب (9!) حديث 


ا - وحدذثني مَالِك ؛ نّهُ بَلَعَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ 
كان تلخدف أن شوق للم نك ترز شا قف اليا فالفو كا 
قَالَ الْبَائِعُ. أَوْ يَتَرَادَانِ) . 


قال الباجي: إذا شرط الخيار» ولم يقرر المدة لم يبطل البيع» وحكم في 
ذلك بمقدار ما تختبر به تلك السلعة في غالب العادة» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يبطل العقدء والدليل على ما نقوله أن هذا الخيار له قدر في 
الشرع» وذلك قدر الحاجة إليه في كل نوع من المبيع» فإذا أخلى بذكره» فقد 
دخلا على المعروف. انتهى. 

وقالا الفوقة؟" :اذا :قرط الضيان أنداة أونعن ‏ .شتنا». أن فال احدعها: 
ولي الخيارء ولم يذكر مدته» أو شرطاه إلى مدة مجهولة. كقدوم زيد أو 
مشاورة إنسان» ونحو ذلك» لم يصمٌ في الصحيح من المذهب» وهو مذهب 
الشافعي» وعن أحمد أنه يصحء وهما على خيارهما أبداًء أو يقطعاف أو 
تنتهي مدته إن كان مشروطأً إلى مدةٍء وهو قول ابن شُبْرُمة» وقال مالك: 
تع 6 وتضرب لهما مدةٌ يُحْتَبَرٌ المبيع في مثلها في العادة؛ لأن ذلك مُقَدَرٌ في 
العادة» فإذا أطلقاء حمل عليه» وقال أبو حنيفة: إن أسقطا الشرط قبل مضي 
الثلاث أو حذفا الزائد عليها وبينا مدته» صحّ؛ لأنهما حذفا المفسد قبل اتصاله 
بالعقد.» فوجب أن يصح »2 كما لو لم ايه بشتاطاة. انتهى. 


٠١7‏ - (مالك أنه بلغه) وقد روي موصولاً بطرق يأتي ذكرها (أن 
عبد الله بن مسعود كان يُحَدَتُ أن رسول الله َلةِ قال: أيما) زيدت ما على لفظ 
أي لزيادة التعميم» قاله الكرماني (بَيَعَيْن) بفتح الموحدة وتشديد التحتية تثنية 
بَيّع (تبايعا) ثم تختلفا (فالقول ما قال البائع أو يترادّان)» يردّ هذا المبيع وهذا 


.)17/5( «المغني»‎ )١( 
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- كتاب البيوع ظ (7) باب (1/5) حديث 
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ابن عمر إذ قد يختلفان قبل الافتراق» والترادٌ إنما يكون بعد تمام البيع» فكأنه 
عنده منسوخ؛ لأنه لم يدرك العمل عليه» وقد ذكر له حديث ابن عمر فقال: 
لعله مما ترك ولم يعمل بهء قال: وحديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل» 
خرجه أبو داود”'' وغيره بأسانيد منقطعة» انتهى. وسبقه إلى ذلك الترمذي . 


ففى «المحلى»: هذا حديث مرسل عن مالك» وصله الشافعى والترمذزي”"! 
مسعوذد» وروى الإمام أبو حنيفة في «مسنده»”" عن القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه غن جده أن الأشعث بن قيس اشترى من ابن مسعود من 
رقيق الإمارة. فتقاضاه عبد الله فقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف درهم. 
وقال عبد الله: بعت بعشرين ألفاء فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك رجلا فقال 
بقضاء سمعته من رسول الله يَكِِ يقول: «إذا اختلف البيعان ولم تكن بَيْنَةَ لهماء 
فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع». وروى أصحاب السنن الأربعة نحوه. 

ْ 0 5 1 ظ )ام 1 

وللدارمي وابن ماجه" من طريق ابن أبي ليلى عن القاسم عن أبيه عن 
عبد الله قال: سمعته يلد يقول: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم فالقول ما قال 
البائع أو بخرادان» قال المنذري: روي هلا الحديث من طرق عن ابن مسعود 
كلها لا يثبت» وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: أحاديث هذا الباب فيه مقال» 
لكن قال صاحب «التنقيح»: والذي يظهر لى أن الحديث بمجموع طرقه له 
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39 د كتاب البيوع (3) باب (5ل/ا١)‏ حديث 

قال قاللنن.ة فيمن من بَعَ مِنْ رَجُلٍ سلعة. َال اْبَانِع عد ماب 
الْمَْع: ابلك على أن اتنيز فلاناً ٠‏ فَإِن رَضِيَ ققد جَارَ الببِعْ. وَإِنْ 
كر لا بَيْعَ بَََْ ببَاَعَانِ على ذلِك. ون المشتوى قبل ان 
يَسْتَشِيرَ الْبَائعُ فلانا : إِنَ ذلك الْبَيِعَ لازم لَهُمَا . على مَا وَصَمًا. ولا 


١ 


رو 


خِيَارَ لِلْمُْتَاع. وَهُوَ لازِمٌ لَهُ. إِنْ أب الَّذِي اشْترَط لَهُ الْبَائْمُ أن يُجِيرّهُ. 


وقد بسط الكلام على طرقه في هامش «مسند أبي حنيفة»» وقد عرفت ما 
قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث بمنزلة التفسير لابن عمر ‏ رضى الله عنه -. 


والأوجه عندي أن الإمام مالكاً ‏ رحمه الله ذكره في هذا الباب لما أن 
فيه خيار التحالف» وهو الخيار السابع من «الشرح الكبير»» والتاسع عشر من 
«الدر المختار» في الخيارات المذكورة في أول الباب»ء وسيأتي الفقه في ذلك 
فى القول: الثاني لمالك الات قريا . 


(قال مالك فيمن) أي في حكم رجل (باع من رجل) أي بيده (سلعة»: فقال 
البائع عند مواجبة البيع) أي عند لزومه (أبيعك) هذه السلعة (على) شرط (أن 
ستشير فلاناً) رجلاً سماه زيداً مثلاً (فإن رضي) زيد (فقد جاز البيع) أي يكون 
نافذاً بيننا (وإن كره) زيد هذا البيع (فلا بيع بيننا) فرضي بذاك المشتري 
(فيتبايعان على ذلك) الشرط (؛ ثم يندم المشتري) على شرائه (قبل أن يستشير 
البائع فلاناً) أي يدا : 


فقال مالك في هذه الصورة: (إن ذلك البيع) الذي ذكر (لازم لهما على) 
شرط (ما وصفا) وهو أن للبائع خيار الاستشارة (ولا خيار للمبتاع) إذ لم يجعل 
هو لنفسه خياراً عند مواجبة البيع (وهو) البيع (لازم له) أي للمشتري (إن أحبّ) 
البائع (الذي اشترط له) أي لنفسه (الخيار) هكذا في النسخ الهندية» وفي النسخ 
المصرية بدله: إن أحبٌ الذي اشترط له البائع» فيكون ضمير «أَحَبَّ) وضمير 
المجرور في «له) كلاهما إلى زيد المستشار (أن يجيزه). 

1) 


قال الباجي"'؟: وهذا على ما قاله: إن البائع له أن يشترط مشورة فلان 
وخياره وكذلك المبتاع. خلافاً لأحمدء وأحد وجهي أصحاب الشافعي. 
والدليل على ذلك أن الخيار وضع لتأمل المبيع واختباره» وقد يكون هو ممن 
لا ييصرء فيشترط خيار غيره أو يكون هو يبصرء ويشترط استعانته به» وهذا إذا 
كان المشترط مشورته واختياره حاضراً أو قريب الغيبة» وإن كان بعيد الغيبة 
فسد البيع» فإذا باع البائع واشترط مشورة فلانء. فإن ذلك يلزم المبتاع» وللبائع 
أن يمضي البيع أو يردّه قبل نظر فلان المذكور. 

وكذلك من ابتاع على أن يستأمر فلاناًء فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد 
البيع» ولا يستأمر هذاء وبسط الباجي اختلاف أصحابهم في أن مشورة فلان 
ولفلان الخيار سواء في الحكم أم لا؟ وفي أنه يجوز ذلك لأجنبي أم لا بد 
للخيار لأحد المتعاقدين؟ وهي المسألة السادسة من مسائل الأصول التي ذكرها 


ابن رشد. 


فقال”'": إنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين» واختلفوا في اشتراط 
خيار الأجنبي» فقال مالك: يجوز ذلكء وقال الشافعي في أحد قوليه: لا 
يجوز إلا أن يُوَكُله الذي جعل له الخيار»ء ولا يجوز الخيار عنده على هذا 
القول لغير العاقد.» وهو قول أحمد. وللشافعي قول آخر مثل قول مالك». 
وقول رعاللف قال ابو ععنيفة ‏ وانفق المدعب هان أن" الكبار للأجنبي | إذا عله 
له المسايعان» وآن قوله لازم لهما. 


واختلف المذهب إذا جعله أحدهماء فاختلف البائع ومن جعل له البائع 


الخيار أو المشتري. ومن جعل له المشتري الخيارء فقيل: القول في الإمضاء 
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- كتاب البيوع (8") ياب (15) حديث 


قَالَ مَالِكٌ : الآ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يَشْتَرِي السّلْعَةَ مِنَ الرَّجُل . 
بَحْتَلِمَانِ في الثْمَن. فََمَولٌ اباي : شكها كدر كازرم يسمي 


والرد قول الأجنبي» سواء اشترط خياره البائع أو المشتري» وقال عكس هذا 
القول من جعل خياره ههنا كالمشورة» وقيل: بالفرق بين البائع والمشتري» أي 
القول في الإمضاء والرد قول البائع دون الأجنبي» وقول الأجنبي دون المشتري 
دان المتدري برو يشترم الحيارء وفيل : غير ذلك» كما بسطه ابن رشد. 


وقال الموفق”“'؟: إن شرط الخيار لأجنبي صمّء وكان اشتراطأ لنفسه 
وتوكيلاً لغيره» وهذا قول أبي حنيفة ومالك» وللشافعي قولان؛ أحدهما لا 
يصمّ. وكذلك قال القاضي؛ لأن الخيار شرظ لتحصيل الحظ لكل واحد من 
المتعاقدين بنظره» فلا يكون لمن لا حظ له فيه» وإن جعل الأجنبي وكيلا 
صح. ولناء أن الخيار يعتمد شرطهماء وَيُمُوّضٌ إليهماء وقد أمكن تصحيح 
شرطهما وتنفيذ تصرفهما على الوجه الذي ذكرناه» فلا يجوز إلغاؤه مع إمكان 
تصحيحه. لقول النبي كلِ: «المسلمون على شروطهم»"". 


فعلى هذا يكؤون لكل واحد هم المشترط :ؤوكيله الذى: اشترط الخباز له 
الفسخ. ولق قال بغتك على أن استاهر فلاناًء وحدد ذلك بوقت معلوم» فهو 
خيار صحيح.» وله الفسخ قبل أن يستأمره؛ لأنا جعلنا ذلك كناية عن الخيارء 
وهذا قول بعض أصحاب الشافعي» وإن لم يضبطه بمدة معلومة فهو خيار 
عجوو ل كيه كما 


(قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل) الآخر 
(فيختلفان في الثمن) قبل فبض الستلعة (فيقول البائع : بعتكها بعشرة ة دنانير » 
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١5١ 


- كتاب البيوع (8) باب (19/5) حديث 


ويَقُولَ الْمُبْتَعٌ ابتَعُْهَا مِنْكَ بِحَمْسَةٍ دَثَانِيرَ. يقال لثبانع: | القت 
َأَعْطِهًا لِلْمُشْتَرِي يما قَالَ. وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِف بالله ما ب يعت مِلْعَتَكَ 
إلا بمَا قُلْتُ. قَإِنْ حَلّف قِبِلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمّا أن الم شاع ينا قا 
الْبَائِعُ. ونا أن تََلِفَ بالل مَا اشْتَرَيْتَهَا إلا بمَا قُلْتَ. 2 
بر مِنْهَا. وَذلِكَ أن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مدع عَلى صَاحِبهِ . 


ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير) مثلا» فقال مالك في هذه الصورة: 
(إنه يقال للبائع) أولاً (إن شئت) بصيغة الخطاب (نأعطها) أي السلعة (المشتري 
بما قال) وهو خمسة دنانير (وإن شئت فاحلف بالله ما بعث) بصيغة المتكلم 
(سلعتك) التي اشتريتها (إلا بما قلت) بصيغة المتكلم»ء وهو عشرة دنانير (فإن 
حلف) البائع (قيل) بعد ذلك (للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع) أي 
بعشرة دنانير (وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت) أي بخمسة دنانير. 

(فإن حلف) المشتري أيضاً (برى) المشتري (منها) أي السلعة (وذلك) أي 
وجه حلفهما جميعاً (أن كل واحد منهما مدّع على صاحبه) فيبدأ بالبائع» وقيل : 
يبدأ المبتاع»ء وهو شذوذء وبالأوّل قال أبو حنيفة والشافعي» فإن اختلفا بعد 
قبض السلعة وقبل فواتها تحالفا وتفاسخاء رواه ابن القاسم وأشهب. فإن فاتت 
بزيادة أو نقص أو حوالة سوق. فالقول قول المبتاع» رواه ابن القاسم. قاله 
لوقا 7 ظ ظ ظ 

وبسط ذلك الباجى”'"*. فقال: ذلك على ثلاثة أحوال: أحدها: أن يختلفا 
قبل القبض » والثاني : أن يختلفا بعد القيض قبل فوات السلعة» والثالث: أن 
يختلفا بعد فوات السلعة., أما إن اختلفا قبل أن يقبض المبتاع السلعة» فهي 
المسألة التي تكلم عليها مالك في أصل الكتاب» فإذا حلفا لم يلزم أحدهما ما 
حلف عليه الآخرء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. 
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ووجه ذلك أن كل واحد منهما مدّع ومدَّعَى عليه» فلم يكن دعوى 
اديه بأظهر هن وغرى الاغرع لكو شد الناتم بالعخيير من التشلين اد 
اليمين؛ لأن ملكه أقدم من ملك المبتاع والإيجاب الذي من جهته قبل القبول 
الذي من جهة المشتري» أما إذا اختلفا بعد قبض السلعة وقبل فواتهاء فالذي 
ووأة أشهنت وابن القاسم عن مالك تيهنا يتحالفان ويتفاسخان» وروى امن 
وهب عن مالك أن القول قول المبتاع.. 


وفي «كتاب ابن الموازا: لم يختلف قول مالك قبل التفرق أنهنما 
يتحالفان ويتفاسخان, واختلف قوله إذا تفرقاء ووجه رواية ابن القاسم أن 
السلعة باقية على صفتهاء فكان حكمها أن يتحالفا ويتفاسخاء ووجه رواية ابن 
وهب أن جنبة المشتري قد قويت بالقبض0ء ولليد تأثير في ثبوت الأيمان في 
جنبة ذي اليد» وأما إذا فاتت السلعة بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق» فروى 
ابن القاسم عن مالك أن القول قول المبتاع. ونه قال ادر ضنة :وروص ا تست 
عن مالك أنهما يتحالفان أبداء وإن تلفت السلعة» وبه قال الشافعي. 


وجه رواية ابن القاسم أن التحالف قبل الفوات يوجب الفسخ في عين. 
السلعة» ورد عينها إلى البائع» وذلك متعذر بعد تلفهاء وإنما يرذه بدلها.» وهو 
القيمة» فيقرر بها من ذلك أن المبتاع غارم لما تعلق بذمته» ومن كان هذا 
حكمه فالقول قوله» ووجه رواية أشهب أن هذه إحدى حالتي السلعة» فوجب 
إذا اختلف متبايعاها في الثمن أن يتحالفا ويتفاسخا كحالة الوجودء انتهى. 

قال الخرقي: إذا باع شيئاً واختلفا في ثمنه تحالفاء فإن شاء المشتري 
أخذه بعد ذلك بما قال البائع» وإلا انفسخ البيع كما قاك الجوفة 7 إذا 
اختلفا والسلعة قائمة» ولأحدهما بَيْنَهَ حكم بهاء وإن لم يكن لهما بيّنة تحالفا. 
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وبهذا قال شريح وأبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية» وعنه: القول قول 
المشتري مع يمينه» وبه قال أبو ثور وزفر؛ لأن البائع يذَّعِي زيادة ينكرها 
المشتري. والقول قول المنكرء وقال الشعبي: القول قول البائع أو يترادّان 
البيع»ء وحكاه ابن المنذر عن أحمد. والمشهور في المذهب الأول» ويحتمل 
أن يكون معنى القولين واحدأء وأن القول قول البائع مع يمينهء فإذا حلف 
فرضي به المشتري أخذ بهء وإن أبى حلف أيضاً. وفسخ البيع بينهما؛ لأن في 
بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أن النبي كَلٍِ قال: «إذا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا» ثم المبتدئ باليمين البائع» فيحلف: ما 
بعتّه بعشرة» وإنما بعتّه بعشرين» فإن شاء المشتري أخذه بما قال البائع» وإلا 
يحلف: ما اشتريته بعشرين» وإنما اشتريئه بعشرء وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: يبتدئ بيمين المشتري؛ لأنه منكر» واليمين في جنبته 
أقوى» ولناء قول النبي كلةِ: «فالقول ما قال البائع والمشتري بالخيار» رواه 
أحمد”''» ومعناهء إن شاء أخذ وإن شاء حلفء. وإن حلفا جميعاً لم ينفسخ 
البيع بنفس التحالف؛ لأنه عقد صحيح وتعارضهما لا يفسخهء كما لو أقام كل 
واحد منهما بينة بما ادّعاه. لكن إن رضي أحدهما بما قال صاحبه أقرَّ العقد 
بينهماء وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ. هذا ظاهر كلام أحمد. 

ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكمء وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن 
العقد صحيح وأحدهما ظالم فيفسخه الحاكمء ولناء قوله يلِةِ: «أو يترادّان 
البيع»» وظاهره استقلالهما بذلك. وفي القصة أن ابن مسعود باع الأشعث». 
الحديث. وفي آخره: فالقول قول البائع أو يترادّان البيع» قال: فإني أَرْدٌ البيع. 
رواه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن 
مسعودء وفي لفظ: «ثم كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك» وهذا 


.)5550/١( «المسند»‎ )١( 


١55 


6 كتاب البيوع (8) باب (195) حديث 


#ه © © #» © © © © © © هاه هه ه © هون :» >؟> © © هاه هاه هات © © هته © هاه ه © هه وهاه هم > ها ه هاه ه ه هج اه هاه :© © © ه ه ه مه ه »© هه » 


ظاهر في أنه يفسخ من غير حاكمء, وإن كانت السلعة تالفة» واختلفا في ثمنها 
بعد تلفها. فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: يتحالفان مثل لو كانت قائمة» 
وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك» والأخرى: القول قول المشتري 
مع يمينه اختارها أبو بكر. وهذا قول النخعي والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة؛ 
لقوله كةِ فى الحديث: «والسلعة قائمة» فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند 
تلفهاء ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واستحقاق عشرة في ثمنها . 
واختلفا في عشرة زائدة البائع يَدَّعِيّهاء والمشتري ينكرهاء والقول قول المنكر. 
وتركنا هلأ القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه » ففيما عذأه تبقى على 
القياس . 

ووجه الرواية الأولى عموم قوله: (إذا اختلف المتبايعان فالقول قول 
البائع والمشتري بالخيار» قال أحمد: ولم يقل فيه: والمبيع قائم إلا يزيد بن 
هارون» وقد أخطأ. رواةٌ الحَلِفٍِ عن المسعوديء ولم يقولوا هذه الكلمة. 

وقال محمد فى «موطئه)"'' بعد ذكر حديث ابن مسعود الذي تقدم في 
المتن قريباً: وبهذا نأخذ إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادًا البيع»ء وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهائناء إذا كان المبيع قائماً بعينه» فإن كان المشتري قد 
استهلكهء فالقول ما قال المشتري في الثمن في قول أبي حنيفة» وأما في 
قولناء فيتحالفان ويترادّان القيمة» انتهى . 

قال الشيخ في «البذل»”': إن هلك المبيع» ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. والقول قول المشتري» وقال محمد: يتحالفان» ويفسخ 
البيع على قيمة الهالك» وهو قول الشافعي» انتهى . 


.)157 /7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )١( 
.)١9١/١6( «بذل المجهود»‎ )6( 


١ 6 


- كتاب البيوع (9) باب (17170) حديث 
(9*) باب ما جاء في الربا في الدين 


6 ا - حدثني بحيلا عن مَالِكَء عَنْ أقه الرنافة عَنْ 


وحاصل المذاهب المتقدمة للأئمة الستة في ذلك أنهما إذا اختلفا والسلعة 
قائمة» فيتحالفان ويترادّان البِيعَ عند الستة إلا في رواية لمالك» ورواية لأحمد 
أن القول قول المبتاع» والرواية المشهورة عنهما الأولى» وأما إذا اختلفا بعد 
فوات السلعة فعن مالك روايتان؛ الأولى: القول قول المبتاعء وبه قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف. والثانية: يتحالفان ويترادان القيمة» وهو قول الشافعي 


ومحمد». وهما روايتان لايد 


(9") ما جاء في الربا في الدين 


0 000 فيأخل مته فيه الرباء ولما كان عند 
الإمام حكم «ضَعْ وتَعَجََل) أيضاً في حكم الربا 2 أيضاً في هذا الباب» قال 
ابن رشد"'*': اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع» وفيما تقرر 
في الذمة من سلف أو غيره» وما تقرر في الذمة م مفاةة حنفه كلق علي 
وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنهء وذلك أنهم كانوا يُسلفون بالزيادة وينظرون. 
فكانوا يقولون: أنظرني أزدك» وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله 
في حجة الوداع: «ألا إن ربا الجاهلية موضوع» الحديث. والثاني «ضَعْ 
وتَعَجّل)» وهو مختلف فيه. وأما الربا في البيع» فإن العلماء أجمعوا على أنه 
صنفان: نسيئة» وتفاضلء إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في 
التفاضل» انتهى . ظ 

للا لاي الزناد) بكسر الزاي وخفة نون عبد الله بن 
ذكوان (عن بسر) ٠,‏ بضم الموحدة وسكون السين المهملة (ابن سعيد) بكسر 


.)١78/75؟( «بناية المجتهد»‎ )١( 


كتاب البيوع (84*) باب )٠١/0(‏ حديث 


عَنْ عُبَيْدِ أبي صَالِح مَوْلَى السّمَاح ؛ لال بغت برا لي ين أهمل 
دَارٍ نَحْلَةَ. إلى أجل . ردت الخروة إلى الكوقة. فَعَرَصُوا عَلَىٌّ 
ل أضَعْ عَنْهُمْ بَعْض لثمن . وَينْقَدُونِي عه دعو ل قرع اق ل اجسيق 1 ها ابام قاع الأب به 6ه 


العين» المدني (عن عبيد) مصغراً بدون الإضافة (أبي صالح) كنية عبيد» وفي 
البيهقي برواية ابن بكير عن مالك بلفظ عن أبي صالح مولى السفاح» وفي 
«موطأ محمد» بلفظ عن أبي صالح بن عبيد مولى السفاح» وفي «التعليق 
الممجد"''2: هكذا وجدنا العبارة في نسخة شرح عليها القاري» وفي «موطأ 
تبن اعرد بيك أبن "ااه وفي «جامع الأ فول 17 آنه صالح عبيد بن 5 
صالح مولى السفاح تابعي» روق عن ازيل بن ثايبت 4 .وعنة. سر .مخ سعيد» :وفي 
«كتاب الثقات» لابن حبان: عبيد بن خزاعة عِدَاده في أهل المدينة» يروي عن 


زَيدمن ثايته وعنه بسرء أنتهى . 


(مولى السَفاح) بفتح السين المهملة وتشديد الفاء» لقب لأول خلفاء بني 
العباس» وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس (أنه قال: بعث) 
بصيغة المتكلم من البيع (بزاً) بفتح الموحدة وتشديد الزاي أي ثياباً (لي من أهل 
دار نخلة) قال الزرقاني”": محل بالمدينة فيه البَرّازونَء وفي «المحلى»: موضع 
بين مكة والطائف (إلى أجل) أي نسيئة (ثم أردثٌ الخروج إلى الكوفة) فطلبتٌ 
أهل دار نخلة ثمنّ الثياب (فعرضوا عليّ) بشد الياء أي طلبوا مني (أن أضع 
عنهم) أئ أسقط عنهم» زاد في النسخ المصرية بعد ذلك «من الثمن»» وليس 
هذا في الهندية أي أضع عنهم بعض الثمن (وينقٌّدُؤْني) أي يعجلوا لي باقي 
الثمن بعد الوضع . 


.)5١1١/9( )١( 
.)ةهالا/١(‎ )( 
. 0777 /7( («شرح الزرقاني»‎ )9( 


١ /ا‎ 


8 كتاب البيوع (9) باب (1711) حديث 


نَسَألْتُ عَنْ ذلِكَ رَيْدَ بْنَ نَابتٍِ. فَقَالَ: لا آمُرُكَ أنْ تَأكُلَ هذًَا وَل 
توكله . 


(فسألت عن ذلك) أي عن حكم هذا الذي سألوه (زيد بن ثابت) 
الصحابي الشتهير كاتنتب الوحي (فقال) وفك (لا آمرك) أي لا أبيح لك (أن 
تأكل) أنت هذا المال (ولا تُؤكله) غيرك؛ وقيل: المعنى لا تأكل أنت أي الثمن 
الذي تأخذه عنهم معجلاء ولا تؤكله لهم ما تحطّه عنه. 

قال محمد فى «موطئه) بعد هذا الآثون: وبهذا أنه من وجب له دين 
على إنسان إلى أجل» فسأل أن يضع عنهء ويعجل له ما بقي» لم ينبغ له ذلك؛ 
لأنه يُعَجَلَ قليلاً بكثير دينأء فكأنه يبيع قليلاً ديناً بكثير ديناً» وهو قول عمر بن 
0 ار ون رح لوتطاي كا ا 
أن تتقدوة حنسن غناله عليهم» وذلك مثل أن يكون له عليهم مائة دينار مؤجلة, 
فيدفعول إليه قبل الأجل خمسين بنارا ويحط عنهم خمسين » فسأل عن ذلك 
عدا فقال: لا أمرك أن تأكله ولا توكله وريد الع غبرك: ومعنى ذلك 
عمرء وعليه جمهور الفقهاء» وأجازه النخعي وزفرء واختلفت الرواية عن ابن 

ودليلنا على تحريمه أنهم اشتروا منه المائة المؤجلة بخمسين معجلة. 
وذلك غير جائز بوجهين: التفاضل» والنسأ فى الجنس الواحدء وأما إذا أخذ 
مدقيل للج ممق غير حفية ما قبمفة أقر مها على بف يقلو أن كرون عم 
لا يجوز أن يدخل الأجل بينه وبين الدنانير أو مما يجوز ذلك.» فإن كان مما لا 
يجوز ذلك كالدراهمء فلا يجوز أن يأخذ منهم قبل الأجل بدنانير دراهمَ مثل 
قيمتها ولا أقل ولا أكثر؛ لأن هذا ورق بذهب إلى أجل . 


.)55/5( «المنتقى)‎ )1١( 


00 د كناب البيو مو ياب (4/ا١1)‏ حديث 
8١١‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عُثْمَانَ بْن خمص بن 
خَلدَىَ عن آم شهاب» هاه ا شعه هه هاه هق قا عه اه اه هاه كه قا هر ماو ونه هد 8ه ود م لوه 6 ونه 6 


وز كان كما يجؤز ذلك مف أن ناخد ممه بدنانير عروضا معيعلة تكون 
قيمتها أقلّ من دنانيره» أو مثل ذلك أو أكثر فلا بأس في ذلك؛ لأن ما آل أمره 
إلى شراء عرض بدنانير مؤجلة ولا خلاف في جوازه» انتهى . 

وقال الزرقاني”'' : بمنع اضع وَتَعَجَل) وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي 
ومالك وأبو حنيفة». وأجازه ابن عباس» ورآه من المعروف». وحكاه اللخمي 
عع ابن الغانيي» قال.ابن زوقرة؟ أزاهتوهما > ومن اتن النسيت والشاتعي 
القولان» واحتجٌ المجيز بخبر ابن عباس لما أمر رسول الله كله بإخراج بني 
النضيرء قالوا: لنا على الناس ديون لم تجل» فقال: «ضعوا وتعجلوا). 
وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الرياء انتهى . 

وقال الموفق”"؟: إذا كان عليه دين مؤجلء فقال لغريمه: ضَعْ عني 
بعضهء وأعجل لك بقيته لم يجزء كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وابن 
المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن 
علية وإسحاق وأبو حنيفة» وروي عن ابن عباس أنه لين يقدباسا : وروي ذلك 
عن النخعي وأبي ثور؛ لآنه امن الحضى_ عه تارك لعفي فجاز كما لو كان 
الذين خالا ولناء أنه بيع الحلول فلم يجزهء انتهى . 

وقال ابن رشد: أجاز ذلك ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء 
الأمصار. 

48١‏ - (مالك عن عثمان بن حفص) بن عمر بن عبد الرحمن (ين 
خلدة) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام» كما ضبطه الحافظ في «التقريب» في 
ترجمة جده عمرء وهكذا ضبطه الزرقاني في «جامع الأآيمان» (عن ابن شهاب) 


' «شرح الزرقاني» مسؤترفيرة‎ )١( 
.)١١9/5( «المغنى»‎ )0( 


١ 8 


- كتاب البيوع (89) باب (117) حديث 


د بويا اطي تن ا اي ان الا 
كوه ئْنُ عَلَى الرَجُلٍ إلى أجل . فَيَضَعُ عَنْهَ صَاحِبُ لك 
0 ره فيك عبد اللو :8 هد. و وَنَهَل عَنْه . 


١ 
عو‎ 


الزهري (عن سالم بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر أنه سثل) ببناء 
المجهول (عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل) لم يأت بعد (فيضع 
عنه صاحب الحق) أي يحطّ بعض الدين (وَيُعَجَلُه الآخر) أي يُعَجَل 28 أداء 
الباقي بعد الوضع (فكره ذلك عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما - (ونهى عنه) 
أي نهى عن هذا الفعل» كما نهى عنه زيد في الأثر السابق» وتقدم الكلام 
عليه . 


إينا 


وفي «المحلى»: ولا يعارضه ما في «الصحيحين"» أنه يلي قال لكعب في 
دينه على ابن أبي حدرد: «أن ضَع الشطرّ من دَيُنك»). قال: قد فعلتٌ يا 
رسول اللهء قال: «فاقضه»؛ لأن هذا في الحالء والآثار في المآل» انتهى . 
وحديث كعب هذا أخرجه البخاري بمواضع من كتابه» منها في «باب التقاضي 
والملازمة في المسجد""'' بلفظ عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئاً كان 
عليه في المسجدء فارتفعت أصوائهما حتى سمعها رسول الله يِه وهو في 
بيته» فخرج إليهماء حتى كشف سجف حجرتهء فنادى: «يا كعب». قال: لبيك 
يا رسول اللهء فققال: (اضع من دينك هذا»اء وأوماً إليه؛ أي الشطرء قال: لد 
نه الله قال: «قم فاقضه». ظ 


قال الحافظ”": : في قوله إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل. 
وترجم أيضاً البخاري في «صحيحه» «باب إذا قضى دون حقه أو لل فهو 
جائز. وذكر فيه قصة جابر بن عبد الله في دين قن واشيو الك كلاه حي ماده أن 


.)50517( وحديث‎ »)9/1١( كتاب الصلاة باب‎ )١( 
.)007/١( «فتح الباري»‎ )5( 


١66 


- كتاب البيوع (9*) باب (1079) حديث 
0104 - وحدّثني عاك مَنْ زَيْدِ بْنِ املع أنه قال 
كان الرَبَا فِي الْجَاهِلِيةِ: أن يحون 0 الو 
أجل . فَإِدا حل الأَجَل. قَالَ: أَتَفْضِي أمْ تُرْبِي؟ ى؟ كان فضا حب 
إلا رَادَهُ في 1 0 عَنه في الأجل. 
ر” لمرو الَّذِ لا المخيلاف فِيه عِنْدَنًا. 


ا ص 
يكون لِلرَجَل 100 


نوا قير :لجا قط ةجر تسللزا أناة»,وقال اين مما 2 الى خاله من ميم الدين 
جاز عند جميع العلماء» فكذلك إذا خلله من بعضه. انتهى . 

648 _(مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في) زمن 
(الجاهلية) يعني قبل الإسلام (أن يكون للرجل على الرجل) أي لزيد على عمرو 
مثلاً (الحق) يعني ديئاً مائة دينار مثلاً (إلى أجل) يعني إلى شهر (فإذا حل 
الأجل) أي مضى الشهرء وفي النسخ ان محله (إذا حل الحق» أي لزم 
أداؤه بمجىء الأجل (قال) زيد لعمرو (أتقضي) المائة الذي عليك (أم تربي) 
بضم التاء كين الراغة- أ ويد على اليناثة حك أزيد في الأجل (فإن قضى) 
عمرو (أخذ) زيد حقه ماثة ديئار (وإلا) أي إن لم يقض عمرو (زاده) 5 زاد 
عمرو لزيد (في حقه) وجعله مائة وعشرة مثلاً (وَأخَرَ) زيد (عنه) أي عن عمرو 
(في الأجل) وجعله شهرين مثلا . 

قال الزرقاني؟2: ولا خلاف أن هذا الربا الذي حَرّمه اللَّهُ تعالى» ولم 

تعرف العرب الربا إلا في النسيئة» فنزل القرآن بذلك» وزاده يك بياناً» وحَرّم 
ربا الفضل. كما مرء قاله أبو عمرء انتهى. وإليه أشار ابن رشد» كما تقدم في 
أول الباب. 


(قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل 


.07375 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


١٠6١ 


٠‏ - كتاب البيوع (9*) باب (10/9) حديث 


عَلَى ا الدَينُ إن إلى أجل عَنْهَ الطَالِبٌ تفل الوك 


َال مَالِكْء فِي الرَّجْلٍ يحون [ لَهُ عَلَى الرّجل مائة دِيئَار. إلى 
أجَلِ . َإِذَا 500 قَالَ ف مع هاه لئاه ها لا هله واوادؤ هأ هاه 6ه ع" جه وار 6ه فرق ونه قاد ها اله زه 2 


على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب) شيئاً من الدين (وَيُعَجلَه 
المطلوبُ) أي يُعَجَلْ أداءَ ما بقي عليه. 

(قال مالك) ليس هذا اللفظ في النسخ ل بل لحق فيه القول الآتي 
بالسابق. وهو الأوجه (وذلك) الذي ذكر مع ضع وتعجل (عندنا بمنزلة الذي 
يؤخر دينه بعد محله) أي بعد أوان أدائه (عن غريمه) أي يزيد في الأجل 
(ويزيده الغريم في حقه قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه) أي لا تردد في كونها 
رباء وهو ربا الجاهلية؛ كما تقدم» ولا خلاف بين الأمة في حرمته» فكذلك 
وفي حكمه ضع وتعجل . 

قال الباجي''': يريد أن معناهما العوض للزيادة؛ لأن الذي وضع قبل 
أجله سلف على أن وضعء والذي أَخَحَرَ للزيادة أسلف على أن زاد فهو تأخير 
لعوض» انتهى . 

وفاله: انق ور وعمدة من لم يجز: ضَعْ وتَعَجَلٌ أنه شبيه بالزيادة مع 
النظرة المجتمع على تحريمهاء ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقداراً من 
الشمن يدلا منه في الموضعين جميعاًء وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان 
زاد له عرضه ثمناء وههنا لما حطّ عنه الزيادة حط عنه في مقابلته ثمناًء انتهى . 

(قال مالك في الرجل) أي زيد (يكون له على الرجل) الآخر أي عمرو 
(مائة دينار) مثلاً (إلى أجل) أي إلى شهر مثلاً (فإذا حلّت) أي مضى الشهر (قال 


.)56/0( «المنتقى»‎ )١( 
.)١55 «(بداية المجتهد) (؟7/‎ )0( 


١6 ؟‎ 


+ كتاب البيوع (9*) باب (11/9) حديث 


4 
هوم 


4 . وه َم 5 5 غ2 ل م 7 00 5 
له ال عليه الدينة يغتى تيلعة يكون ‏ ثمنها فاته ونان هذا جياتة 
كن زع - 1 َم 5 2١‏ 0 5 سراح 214 ا" 98 َه و 8 8 و 7 
ا ْ 2 تر 


عنه . 

و . عر 7 ل م امات 0 0 ع ل و 2 

فال مالك وإنما كرة اذللك: لأنه إنمَا يَعْطَِيهِ ثُمَنَ ما بَاعَه 
00 رورم 2 ل قي 5 اي 0000 7 7 -" ور 6و جد ل تراك 
بعَينِهِ. وَيَوّخَْر عَنهِ المائة الأولى. إلى الأجَل الذِي ذكرَ له آخر مرةٍ. 
1 8 اه 27 7 7 00 007 0 رمع فو في 7 
يداد عليه خمسِين دينارا في تاخيره عنه. فهذا مَكروه. ولا 
ص 1 أ َه 3 ب 0 3 0 3 م 1 َه : َ 
3 هوّ أيْضا يُشْبهِ حَدِيتٌ زَيْدِ بن أَسْلمَ في بَيّْع أهل الْجَاهِلِية 
0 ا شيا ا ححا طحا ررد ان د جاهلية . 
سَ 5 7 و واه 0 "0 م وه 72 7 ع ه 2 
إنهم كانوا ادا حلت ديوبهم » قالوا للذي عليه الدين إما ان بقفصىّ 


له) أي لزيد (انذي عليه الكين) وهو عمرو»: فاغل قال .كذ فى "الس 
المصرية» وهو أوضح من السياق الذي في النسخ الهندية بلفظ قال الذي له 
عليه الدين (بعني سلعة) أخرى (يكون ثمنها مائة دينار نقداً) أي يكون ثمن هذه 
السلعة الأخرى في النقد مائة دينار (بمائة وخمسين) متعلق بقوله: بعني (إلى 
أجل) اي إلى شهر آخر (هذا بيع لا يصلح) وفاسد (ولم يزل أهل العلم ينهون 
عنه) أي عن هذا النوع من البيع. 


١ 


(قال مالك: وإنما كره ذلك) البيع (لأنه) أي عمرو (إنما يعطيه) أي زيد 
(ثمن ما باعه) زيد (بعينه ويؤخر) زيد (عنه) أي عن عمرو (المائة الأولى) التي 
حلت (إلى الأجل الذي ذكره آخر مرة) وهو الشهر الثانى (ويزداد عليه خمسين 
نيثارا) إذا اشعرى السلعة الأخترى وماقة وخمسين لاقى تأخيره:غعنه) أي يسبب 
تأخير الدين عن الأجل (فهذا مكروه) أي حرام (لا يصلح وهو) البيع (أيض 
يشبه حديث زيد بن أسلم) المذكور قبل (في بيع أهل الجاهلية) وهو ما تقدم 
قريباً (إنهم) أي أهل الجاهلية (كانوا إذا حلت ديونهم) وجاء وقت أدائها (قالوا 
للذي عليه الدين: إما أن تقضي) الدين في الحال (وإما أن تربي) أي تعطي 
الزيادة للتأخير (فإن قضى) الذي عليه الدين في الحال (أخذوا) أي أصحاب 


١6 


 "““‏ كتاب البيوع 2 (99) باب (19/94) حديث 
0 تخ #خ#ا هاه عو تير مه 87 س ص 8خ #ه اء. ا 
وَإِلا زادوهم في حقوفهم. وزادوهم في الا جل . 


الأموال (وإلا) أي إن لم يقض في الجال (زادوهم في حقوقهم وزادوهم في 
الأجل) . 

قال الروقاتق”7: ويدخحل في ذلك يا بيع وسلفٌ؛ دنه ابتاع السلعة 
بمائة معجلة» وخمسين مؤخرة» ليؤخره التى حلت, انتهى . 
االة اناس" 1بوهذة على ها تال لأنمن كاؤدله على وجل حاف تدييان 
إلى أجل» فاشترى منه عند الأجل سلعة تساوي ماثة دينار بمائة وخمسين. 
فقضاه دينه الأول» وإنما قضاه ثمن سلعته» وزاد خمسين ديناراً في دينه لتأخيره 
به عن أجله» فهذا يُشْبِهُ ما تَصَمَّنه حديث زيد بن أسلم من بيوع الجاهلية في 
زيادتهم في الديون عند انقضاء أجلهاء ليؤخروا بهاء ويدخله أيضا بيع وسلف؛ 
الأنه إنما ابتاع منه هذه السلعة بمائة معجلة وخمسين مؤجلة ليؤخره بالمائة التي 
حلت له عليه» ووجوه الفساد في هذا كثيرة جداً . 


فإن وقع هذا البيع» ففي «المدنية» عن مالك أنه قال: يفسخ البيع في هذه 
السلعة التى باعه إياها بمائة وخمسين.ء. فإن فاتت رددتها إلى قيمتها نقداء 
وفسخت البيع الأول» ووجه ذلك أن هذا البيع قد دخله ما قدمناه من وجوه 
الفساد.» فوجب فسخه ما لم يفت. فإن فات رد إلى القيمة» وكانا على أجلهما 
ما في الدين الأول» ومعنى قوله: فسخت البيع الأول» يريد الذي انعقد في 
السلعة بمائة وخمسين» انتهى . 

قال الزرقاني”": قال ابن عبد البر: كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى 
هذاء ومن قال: لا يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما ولم يظن بهما السوء 
أجازه» انتهى . 


. 07715 /7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)51/60( «المنتقى»‎ )( 
. 0775 /9( «شرح الزرقاني»‎ )9( 


9" ب كتاب البيوع 6023 باب 


)0 باب جامع الدين والحول 


63 جامع الدين والحول 


بكسر الحاء وفتح الواوء أي التحول للدين على غير المدين» قال عز 
اسمه: «الا يَبَُْنَ عَنهَا ِوَلّا» أي تحولاً. فما في النسخ الهندية محلها من لفظ 
الحلول تحريف من الناسخ» والمعنى الأحكام المتفرقة في الدين. 


والحوالة وهي بفتح الحاء» وقد تكسرء مشتقٌ من التحويل» أو من 
الحول». تقول: حال عن العهد إذا انتقل عنه حولاء وهي عند الفقهاء نقل دين 
من ذمة إلى ذمة» واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه» فاستثنى من النهي 
عن بيع الدين بالدين» أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ويشترط 
في صحتها رضا المحيل بلا خلاف» ورضا المحتال عند الأكثرء والمحال عليه 
عند عضن لو بشترط أيضاً تمائل الحقين في الصفات» وأن يكون في شيء 
معلوم» ومنهم من خصّها بالنقدين» ومنعها في الطعام ؛ لأنه بيع طعام قبل أن 
يستوفى» كذا في «الفتحم2''"0. 


قال الموفق"'؟: إذا أحيل على مليء لزم المحتال والمحتال عليه القبول» 
ولم يعتبر رضاهما؛ وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما؛ لأنها معاوضة» فيعتبر 
الرضا من المتعاقدين» وقال مالك والشافعي: يعتبر رضا المحتال؛ لأن حقه 
في ذمة المحيل» فلا يجوز نقله إلى غيره بغير رضاهء وأما المحتال عليه» فقال 
مالك: لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه. وللشافعي في اعتبار رضاه 
قولان: أحدهما يعتبر» وهو يحكى عن الزهري؛ لأنه أحد من تتم به الحوالة» 
فأشبه المحيل» والثاني لا يعتبر؛ لأنه أقامه في القبض مقام نفسهء فلم يفتقر 
إلى رضا من عليه الحق كالتوكيل» »انتهى . 


)00 «فتح الباري» (5/ 5514). 
(؟) «المغني» (0/ 17). 


١ هه‎ 


+ - كتاب البيوع (40) باب (1880) حديث 
88 - حذثنا يَحَيَئ عَنْ مَالِك» عَنْ ا الرُّنَادِء عن 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة) 9 رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «مَظل الْعَنِىْ 


(مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله به قال مطل الغني) أي 
القادر على أداء ما عليه ولو فقيراء قال عياض: المطل منع قضاء ما استحق 
أداؤه» زاد القرطبي مع التمكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقهء والجمهور 
على أنه مضافٌ للفاعل» وبعضهم جعله مضافاً إلى المفعول» وأن الغني هو 
الممطول. قال عياض وتبعه الحافظ : هو بعيد. 

قال الأبي: وعليه فالتقدير أن يمطل بضم الياء» فالمصدر مبنيٌ للمفعول. 
وفى صحة بنائه كذلك خلاف في العربية» والمعنى أنه يجب وفاء الدين» وإن 
كان صاحبه غنياًء ولا يكون غناه سبباً لتأخيره عنه» وإذا كان كذلك في حق 
الغني فالفقير أولى» كذا في «الزرقاني»"'' بتغير. 

0 قال الباجي”'': وصفه بالظلم إذا كان غنياً خاصة؛ ولم يصفه 

مع العسرء وقد قال تعالى: #وإن كانه ذو عَسْرَق نر ل سم مسر ج004 
وإذا كان غنياً فَمَطَلِ فد ظَلْمّء وقد قال أصبغ وكار 0 د بذلك:شهادتة؟؛ 
لأنه يك سماه ظالماًء انتهى. وقال ابن عبد الحكم: ا 

وفي «الإكمال»:. اختلف في أنه جرحة أو حتى يكون ذلك عادة» وقال 

التووي: مقتضى مذهبنا اعتبار تكراره» ورده السبكي بأن مقتضاه عدمه؛ 9 
منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصبء. والغصب كبيرة لا يشتر 
وب قاله الزرقاني. 


. 0790 /7( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)557/60( (؟) «المنتقى»‎ 
.18٠١ سورة البقرة: الآية‎ )( 


قات البيوع (50) باب )١17*8(‏ حديث 


وَإذَا أ بِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلى فليبَعْ) . 


أخرجه البخاري في : ١6‏ كتاب الحوالاات» ١‏ باب في الحوالة. ومسلم 
و1 3د كنات المساقاة» لا باب تحريم مطل الغنع» حديث .١1١‏ 


(وإذا أتبع) بضم الهمزة» وسكون المثناة الفوقية» وكسر الموحلدة مبنياً 
للمفعول على المشهور رواية ولعَةَ» قاله النووي وعياضء» وقال القرطبي: وأما 
أتبع» فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسم فاعله عند الجميع» وأما 
فليتبع فالأكثر على التخفيف» وقيّده بعضهم بالتشديد». والأول أجود. 


قال الحافظ”"'': ما ادّعاه من الاتفاق على أتبع يردّه قول الخطابي: إن 
أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء» والصواب التخفيف,. انتهى. وقال عياض : 
شدّدها بعض المحدثين» والوجه إسكانهاء يقال: تبعت فلانة بحقي أتبعه 
تباعة» بالفتح» إذا طلبته» والمعنى إذا أحيل فليحتل» وقد رواه بهذا اللفظ 
أحمد عن الثوري عن أبي الزناد» وأخرج البيهقي مثله من طريق يعلى بن 
منصور عن أبي الزناد» وأشار إلى تفرد يعلى ولم ينفرد كما ترى. 


(أحدكيم على) ضمن أتبع معنى أحيل» فعدي بعلى (مليء) بالهمز مأخوذ 
من الملأء يقال: ملؤ الرجل بضم اللام أي صار مليئاً» وقال الكرماني: الملي 
كالغني لفظأ ومعنئ» فاقتضى أنه بغير همزء وليس كذلكء فقد قال الخطابي : 
إنه في الأصل بالهمزء ومن رواه بتركها فقد سهله. كذا في «الفتح)”". 


قال الزرقاني”": وذكر غيره أن الرواية بالوجهين (فليتبع) بإسكان الفوقية 
على المشهور رواية ولغة» ورواه بعضهم بشذهاء والأول أجودء كما قاله 
القرطبى . ورواه اضن ماجه من حديث 5 عمر بلفظ: فإذا أحللت على ملىء 


.)556 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5560 /5( هه افتح الباري»‎ 
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فاتبعه» وهذا 5 التاء بلا خلاف .2 والآمر للاستحباب عنلل الجميور: ووهم 
من نقل فيه الإجماع. وفيل : أمر إباحة وإرشاد. وهو ا : وحمله أكثر 


الحنابلة وأبو تور 8 جرير وأهل الظاهر على الوعرب وإليه مال البخاري» 


وأجاب الجمهور بأن الصارف عنه إلى الندب أنه راجع لمصلحة دنيوية 
لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنهء 
والإحسان مستحبء وبأن الصارف كونه أمراً بعد نهي. وهو بيع الكالئ 
.بالكالئعء فيكون للإباحة أو الندب عند القائلين به. 


وفي «المنتقى)"'؟ : قال الشيخ أو سمه إن :الأ على الندس :سمل 
ذلك قول مي أبى محمد؛ لأنه معروفٌ» وقال: إِنْ الحوالة استثنيت من 
الدين كما استثنيت العريّة» وقال الباجي: الصحيح عند أن الحوالة لسيت من 
نات الديد 533 فإذا فلفاة إنهنا ا م نايك للمعين على 
المحال عليهء وذلك أن المحيل تبرأ ذمتّه بنفس الإحالة» فهي من باب النقدء 
ومعنى الحوالة عندي أن تكون على الإباحة» انتهى . 


قال الحافظ”'"': اذَّعى الرافعي أن الأشهر في الروايات «وإذا أتبع». 
وأنهما جملتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى» وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد 
إلا بالواوء وغفل عما في باب الحوالة من البخاري» فإنه بالفاء ههنا في جميع 
الروايات» فهو كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة» أي إذا كان المطل ظلماء 
فليقبل من يحتال بدّينه عليه» نإذالمؤمن من نأنه آن يعترر عن الظلم قاد 

يُمْطلٌ. واستدل بالحديث على أن الحوالة إذا صحّحتء ثم تعذر القبض بحدوث 


.)55/60( )1١( 
.)556 «فتح الباري» (غ/‎ 6 
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د كتاب البيوع (40) باب (18) حديث 
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حادث؛ كموت أو فلسء لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه لو كان 
له الرجوع لم يكن لاشتراط الغني فائدة» فلما شرطت علم أنه انتقل انتقالا لا 
رجوع لهء كما لو عَوّضه عن دينه بعوضء» ثم تلف العوض في يد صاحب 
الدين» فليس له رجوعء وقال الحنفية: يرجع عند التعذرء وسَّبّهُوهِ بالضمان. 


قال الباجي"'': وبرئت ذمة المحيل من دين المحال» ولم يكن له عليه 
رجوع. وإت عات المحال عليه مفلساء وبه قال الشافعي». وقال أبو حنيفة: 
يرجع على المحيل إن مات المحال عليه مفلساً أو جحد الحق» والدليل على 
ما نقوله هذا الحديث؛» فإنه شرط الملاءة في الحوالة» ولو كان له رجوع عليه 
لما كان لشرط الملاءة معنى؛ لأنه لا يخاف تلف دينه بإفلاسهء انتهى . 


وقال العونة "ب ذا اععيعت قيروط الكوالة » وصحت::. ورانف ذبن 
المصيل. عند هانة النقياك رلأ بها ارو غن الحم أنه كات لا يوى الخوالة براءة 
إلا أن يُبْرِئَه وعن زفر أنه قال: لا تنقل الحقء وأجراها مجرى الضمانء 
وليس بصحيح؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق بخلاف الضمانء» فإنه 
مشتقّ من ضم ذمة إلى ذمة. 


وإذا ثبت أن الحق انتقل» فمتى رضي بها المحتال ولم يشترط اليسار لم 
يعد الحق إلى المحيل أبداًء» سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس 
أو موت أو غير ذلك» وبه قال الليث والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر» وعن 
أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال عليه مفلساًء ولم يعلم المحتال بذلك» 
فله الرجوع إلا أن يرضى بعد العلم» وبه قال جماعة من أصحابناء ونحوه قول 
مالك؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه فكان له الرجوع, كما لو اشتر 


.)50//5( «المنتقى»‎ )١( 
.)50/90( «المغني)‎ 200 


١4 


- كتاب البيوع (40) باب (180) حديث 


سلعة فوجدها معيبة» ولأن المحيل غَرَّهِ فكان له الرجوع» كما لو دلّس المبيع» 
وقال شريح والشعبي والنخعي : متى أفلس أو مات رجع على صاحبه . 

وقال أبو حنيفة: يرجع عليه في حالين» إذا مات المحال عليه مفلساًء 
وإذا جحده وحلف عليه عند الحاكم» وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه في 
هاتين الحالتين» وإذا حجر عليه لفلس . 


فإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسراً رجع على المحيل» وبه قال 
بعض الشافعية» وقال بعضهم: لا يرجع؛ لأن الحوالة لا ترَدُ بالإعسار» إذا لم 
يشترط الملاءة فلا تُرَدٌ به» وإن اشترط» ولو لم يرض المحتال بالحوالة» ثم 
بان المحال عليه مفلساً أو ميتاً رجع على المحيل بلا خلافء انتهى. 

وترجم البخاري في «صحيحه»: «باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟» 
وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال علة .نلعا حجان قال اليفافيز”"؟ .وها 
الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم» واللفظ له من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة والحسن أنهما سّيْلاا عن رجل احتال على رجل فأفلسء» قالا: إن كان 
مليئاً يوم احتال عليه» فليس له أن يرجعء وقَيّده أحمد بما إذا لم يعلم المحتال 
بإفلاس المحال عليهء وعن الحكم لا يرجع إلا إذا مات المحال عليه» وعن 
الثوري يرجع بالموت» وأما بالفلس فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال 
عليه . 


وقال أل معني ير جع بالفملس مكلا سواء عاش أو مات ». ولا بجع 
بغير الفلس» وقال مالك: لا يرجع إلا إن غرّهء كأن علم فلس المحال عليه 


ولم يعلمه بذلك». وقال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة. فير جع على 
أبهنها شاءء وبه يَشْعِرٌ إدخال البخاري أبواب الكفالة فى كتاب الحوالة» وذهب 


)21 افتح الباري» (555/5). 


ل 


33 ب كتاب البيوع (٠ع2‏ باب )١1١1(‏ حديث 


١4١0م‏ - وحدذثني مَالِكْ عَنْ مُوسَى بر مَيْسَرَةَ ؛ لَه سَمِعَ 
ال سي يي شال ني رَجَل 
دنا . 2 إلا مَا آوَيْتَ إلى رَحْلِكٌ . 


الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاًء انتهى. وسيأتي شيء من ذلك في أبواب 
القضاء . 

١‏ (مالك عن موسى بن ميسرة) الديلي (أنه سمع رجلاً يسأل 
سعيد بن المسيب فقال) السائل المذكور: (إِنْي رجل أبيع بالدين) يعني أداينُ 
الناس» فأبيع منهم قبل القبض (فقال سعيد) بن المسيب: (لا تبع) بصيغة النهي 
(إلا ما آويت إلى رحلك) . 

قال الزرقاني"'؟: قال الباجي: لما علم أنه يُدِاِينُ النامسَ خاف عليه العِيَْة 
للذريعة أن يبيع ما لم يملكه أو يشتريه بعد موافقة المبتاع منه على بيعه بشمن 
يتفقان عليهء وربما يولي قبضه هذا المبتاع الأخيرء فيكون كأنه أسلفه ثمنه 
الذي ابتاعه به في ثمنه الذي باعه منه به وهو أكثر منه» انتهى . 

(قال مالك في الرجل يشتري من الرجل السلعة) هكذا سياق النسخ 
الهندية» ولفظ النسخ المصرية: قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل» 
والمؤدئ واحدء» أى اه تتغر زند تاذ هده غتمرق ساحة على أن يُوفيه) أي أن 
يُوَفي عمرو زيداً (تلك السلعة إلى أجل مسمى) أي بعد شهرين مثلاً (إما لِسُوقٍ 
يرجو) زيد (نفاقه) بفتح النون. أي رواجه ليربح زيد في هذه السلعة إذ ذاك, 
وفي نسخة «نفاقها» أي نفاق السلعة (وإما لحاجة) أخرى لزيد (في ذلك الزمان 


.)7757/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


اآا5١‎ 


م8 - كتاب البيوع (40) باب )18١(‏ حديث 


سير 


الذي 0 َي 0 0 3 عن 14 0 1 عدر 
ك0 ين 
اللشترض على | خدها: 


الذي اشترط عليه) وهو الشهران في مثالناء يعني يحتاج زيد إلى هذه السلعة 
بعد شهرين. 

(ثم يُخْلِفَهُ) أي زيداً (البائع) عمرو فاعل يخلف (عن ذلك الأجل) 
المذكور» فلا يُوَفْيه في الوقت المشترط (فيريد المشتري) زيد (ردّ تلك السلعة) 
التي جاء بها البائع بعد الوقت (على البائع) عمرو (إن ذلك ليس للمشتري) أي 
لا يجوز لزيد ردّه (وإن البيع لازم له) للمشتري؛ لأن ذلك المبيع بمنزلة الدين 
على عمرو (وإن البائع) أي عمراً (لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل) أي قبل 
الشهرين (لم يُكرّه) أي لم يجبر (المشتري) زيد (على أخذها) لأن له غرضاً في 
التأخير الذي وقع البيع عليه. 

قال الباجي”'': 3 على ما قال :فى الثاي يشترق البلعة من لجل 
يريد بالشراء ههنا السلمء فمن أسلم في سلعة إلى أجل مسمّى لغرض كان له 
فيها عند ذلك الأجلء فيخلفه البائع عند ذلك الآأجل. ويأتي بها عند استغناء 
المسلم عنهاء فإنها تلزم المسلم» وليس له رَدّها؛ لأنها بمنزلة المدين على 
البائع» فإذا أخر الدين عن محله» لم تجب بذلك استحالة جنس الدين» ولا 
نقله إلى غيره» ولا نقض العقد الذي كان سبب ثبوته في ذمة. 

وقد قال مالك في الرجل يكتري الدابة ليخرج بها من الغد إلى موضع 
اضطرٌ إليهء فيخلف الكرئ» ويفِرٌ بدابته. ويكريها من غيره» ثم يعود إليه بعد 
مدة» وقد استغنى المكتري عنها: إنه ليس له إلا ركوب الدابة» وعليه الكراء 
)١(‏ «المنتقى» (5/ 7/7) . 


١7 


- كتاب البيوع (50) باب (181) حديث 


الذي عقد به» انتهى. وفى مسألة الكراء تفصيل عند المالكية» بسطه الباجى» 
ليس هذا محله. ظ 


قال الموفق"'؟: إذا تعذر تسليمُ المسلّم فيه عند المحل» إما لَعَيْبَ المُسْلَم 
إليه أو عجره عن التسليم» حتى عدم المسلم فيه فالمسَّلِم بالخيار ب بين أن يصبر 
إلى أن يوجدء فيطالب به»ء وبين أن يفسخ العقدء ويرجع بالثمن إن كان 
موجوداًء وبمثله إن كان مثلياً: وإلا قيمته» وبه قال الشافعي وإسحاق وابن 
المنذرء وفيه وجه آخر أنه ينفسخ العقد بنفس التعذرء والأول الصحيح. 


فيو 


انتهى . 


وفى «الهداية)”" : ولو انقطع بعد المحل. فرب السلم بالخيار إن شاء 
فسخ السلم؟ وإن شاء انتظر وجوده؛ لآن السلم قل صح والعجز الطارئ على 
شرف الزوال» فصار كاإباق المبيع قبل الزوال. انتهن:: 


وقال ابن رشد"": اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من الثمرء فلما 
حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه» وخرج زمانه» فقال 
الجمهور: إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار ب بين أن بخن الكجرة ا يضين إل 
العام القابل» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسم». وحجتهم أن العشد 
وقع على موصوف في الذمة» فهو باق على أصله؛ وليس من شرط جوازه أن 
يكون من ثمار هذه السنة. وإنما هو شيء شرطه المسلمء فهو في ذلك 
بالخيار. ظ 


وقال أشهب من أصحاب مالك: ينفسخ السلم ضرورةً» ولا يجوز 
)١(‏ «المغنى) (5//ا١5).‏ 


(؟) .)7١/5(‏ 
() «(بداية المجتهد») (؟/ .)5١6‏ 


الذدل 


”3 _ كتاب البيوع (50) باب )١1١١(‏ حديث 


ا مم الذي ا 7 قَد اكْبَالَه لم يه و اسك فاة: يريد ا أنْ 
لدف رحد يكلف إن مَا بِيعَ عَلَى هده الصَّمَةِ بنَقْدِ قلا بَأْسَ به 
َمَا ِيعَ عَلَى هذه الصَفَةٍ إلى أجَلٍ فَإِنهُ مَكُرُوة. حَنَّى يَُتَالَه الْمُشْتَرِي 


ع و 


الخ لننيف. وإنهنا كُرِهَ الَّذِي إلى اجل» لِأنَهُ ذْرِيعَةٌ إِلَى الرَبًا . 


التأخيرء وكأنه رآه من باب الكالى بالكالئ» وقال سحئون: ليس له أخذ 
لمن وإنما له أن يضبر إلى القابل» واضطرب قؤل مالك فى هذا والمعتمد 
عليه في هذه المسألة ما رواه أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم». وهو الذي 
اختاره أبو بكر الطرطوشيء والكالئ بالكالئ المنهئّ عنه إنما هو المقصود لا 
الذي يدخل اضطراراًء انتهى . | 


(قال مالك في الذي يشتري الطعام من رجل) أي اشترى زيد من عمرو 
مثلاً (فيكتاله) أي زيد لنفسه (ثم يأتيه) أي زيداً (من يشتريه) أي الطعامء وهو 
بكر مثلاً (منه) أي من زيد ابه أي يعلم زيد (الذي يأتيه) أي بكرا (أنه) أي 
زيد (قد اكتاله) أئ الطعام (لنفسه) عند الشراء من عمروء (واستوفاه) أي قبضه 
كاملا (فيريد المبتاع) أي بكر (أن يصدقه) أي زيداً (ويأخذه) أي يأخذ بكر 
الطعام (بكيله) أي بكيل زيد. 


فقال مالك في هذه المسألة: (إنه ما بِيِعَ) ببناء المجهول (على هذه 
الصفة) أي على كيل زيد (بنقد) أي معجلاً (فلا بأس به) أي يجوزء ومثل 
الكيل في هذا الحكم الوزن (وما بيع على هذه الصفة إلى أجل) أي نسيئة (فإنه) 
أي البيع (مكروه) لا يجوز (حتى يكتاله المشتري الآخر) وهو بكر (لنفسه) . 


ثم بَيِّن وجه الكراهة» فقال: (وإنما كره الذي) أي البيع المذكور الذي 
الربا) يريد أنه لم يصدقه إلا من أجل الأجل» فكأنه أخذ للأجل ثمناًء قاله 


١55 


888 كتاب البيوع (40) باب 00 )١1١85(‏ حديث 


ب 
2 0 


وَتَحَوّفٌ أَنْ ندار ذْلِكَ عَلَى هذا الوَجْهِ بِعَيْرٍ كَيْلٍ وَلَا وَرْنِ. فإن كان 
إلى أجَلِ فَهُوَ مَكْرُوة. 0 اخيلاف فِيهِ عِنْدَنَا. 


أبن عمرغ. كذا في «الزرقاني)"") 

وقال الباجي”'': فإن الذي يظهر إلينا من جهة المنع أن يكون المبتاع 
تَجَوّزْ في بعض الكيل لما عليه من الدين رجاء التأخير بعد الأجل» فيكون ذلك 
من وجه هدية المديان» ومن ابتاع بنقد فقد سلم من ذلك» وأما قوله: فهو 
ذريعة إلى الربا فلعله يريد ما ذكرناه؛ لأن ما بنرك للبائع من نقص الكيل زيادة 
ازدادها من مال المبتاع» انتهى . 

(ويتخوف) ببناء المجهول من المضارع في نسي الهندية» وفي المصرية 
«تخوف» بالمصدرء قال الزرقاني: بالرفع عطف على ذريعة (أن يدار) ببناء 
المجهول من الإدارة (ذلك) البيع (على هذا الوجه) 5 بالتصديق (بغير كيل ولا 
وزن). ؤ 
قال الزرقاني: فيؤدي إلى تعداد البيع قبل القبض (فإن كان إلى أجل. فهو 
مكروه) أعاد هذا الكلام تأكيداً أو تمهيداً لقوله: (ولا اختلاف فيه) أي في 
كراهة هذا البيع (عندنا) بالمديئة المنورة. ظ 


قال الموفق”": إن أخبره البائع , كين لبايك لكين فالبيع 
صحيح» فإن قبضه باكتياله تم البيع والقبض» وإن قبضه بغير كيل كان بمنزلة 
قبضه جزافاًء فإن كان المبيع باقياً كاله عليه فإن كان قدر حقه الذي أخبره به 
فقد استوفاه» وإن كان زاتداً رد الفضل. وإن كان ناقصاً أخذ النتقصء وإن كان 
قد تلفء لاقو 1را لتايس أي اده ع بي وليس للمشتري التصرف في 
الجميع قبل كيله» انتهى . 


. )7371077/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


(؟) «المنتق » (7/6/0). 
69 «المغني) .)2١6/5(‏ 


لا 


- كتاب البيوع (50) باب )1١41(‏ حديث 
دض ع فين . ه 8 عار 2 3 عط - 
قال: .مالك لا سفن أن يشترئ دين .على برحل عاقب 0 


وقال ابن رشد: يجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا 
لم يكن البيع نسيئة؛ لأنه يَتَهِمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن» وعند غيره لا 
يجوز ذلك» حتى يكتالها المشتري» لنهيه كك عن بيع الطعام. حتى يجري فيه 
الصاعان» وأنجازة فوم على الإطلاق». وممن منعه أبو حنيفة والشافعى وحمل 
وممن أجازه بإطلاق عطاء سس ف رباح وابن 5 مليكة . انكيي: 

وقال أيضاً في موضع آخر”'؟: اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخرء أو 
باع منه طعاماً على مكيلةٍ ماء فأخبر البائع أو المسلم إليه المشتري بكيل 
الطعام. هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله» وأن يعمل في ذلك على 
تصديقه؟ فقال مالك: ذلك جائز في السلم» وفي البيع بشرط النقد. وإلا خيف 
أن يكون من باب الرباء كأنه إنما صدقه فى الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن . 

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي واللبيت: لا يجور ذلك. 
حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع» واحتجوا 
بأنه كَكِيِ نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. صاع البائع وصاع 
المشتري . 

واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل» فاختلفا في الكيل» 
فقال الشافعى: القول قول المشتري» وبه قال أبو ثورء وقال مالك: القول قول 
البائع؛ لأنه قد صَدَّقه المشتري عند قبضه إياه» وهذا مبنئ عنده على أن البيع 
يكون (على رجل غائب) قال الزرقاني”'': إن لم يكن به بَيّنة؛ لأنه غرر» كشراء 


.)7١ا//7( «بداية المجتهد»‎ )1١( 
. 07737 7/7( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


|) 


“9 كتاب البيوع (50) باب 20 )١185(‏ حديث 


ولأ خضري اانا بمْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيِْ دين اول على هه وَإِ 
عله الذي ترك المتتع زديك أن اشو ادك قرز 5 ترك اق 


2 


الأبق». ولعله ينكر فيبطل. وإن نقد كان أشدّ؛ لأنه يكون تارة تنما وتارة 
فلناء قاله الباجي . 


قلت : ونص كلام الباجي ذ فى «المنتقى» :” ' هذا على ما قال: لا يجوز 
0 فق دنم علق غاقتة وذلك أن الدين الذي على الغائب لا يخلو أن 
يكون يتيك عليه كنيوة علول 1 أن .ذا يفيت عليه ذلك إلا بدعوى البائع له. 
وطن لعاتي ل لات ل المح ندب مادق من لخر ب عدب لنجواذ أن 
ينكر من هو عليه» فيبطل ذلك كشراء الآبق» وإن نقد فيه دخله وجه آخر من 
الفساد؛ لأنه إن أنكره حمر كر علي رح وا جد جع واد قد اليم انيه وكات 
فنا لما اشوا فكوك تاها :وتارة سلنا: ظ 


وإث قف ذلك ينه غدول» فيل ,ضفر شراقة:والذىغلبه الذين كخاني؟ 
م أن الذي عليه الحق حيٌ فلا 


روى داود عن مالك إذا ثبت الدين ببينة» وعل 
بأس بذلك» وروى عيسى عن ابن القاسم ثْ ل ل ل 


هو 


انتهى . ظ 
(ولا) يشترى دين على رجل (حاضر إلا بإقرار) مصدر منكر في النسخ 
المصرية» ومعرف في النسخ الهندية (من الذي عليه الدين) حرف الجر يتعلق 


بالإقرار (ولا) يشترى دين (على ميت وإن) وصلية (علم) المشتري (الذي ترك 
الميت) من المال ا أي وجه اما (أن اشتراء ذلك) المذكور من دين 


المبيع أم لا 
)١(‏ (75/0). 


١61 


6 - كتاب البيوع (40) باب )1١8١(‏ حديث 
0 9 هه 2 7 0 ٍ 2 عَمَةَ و 4 8 ماس 0 
قال: رتفوير اما كيره فير دللنيث: ايه إذا (ميدرق دينا على 


عاسيي ل نّهُ لا يُذْرَى ما يَلْحَقْ الْمَيّتَ 3 مِنّ الدَّيْنِء الَذِي لم 
تفل ببق فإن لحن الحفة ادن » ذفت التعن 9 أغطَى الْمُبْتَاعٌ 
يَاطِلا . 


3 5010 ود لل ١‏ عو د ري و ند ا 
مَالِك: وَفى ذَلِكَ أيضا عَيِبُ آخر. أنه | نار قينا ليبن 
.© الي 5 2“ 7 8 0 0 2 28 2 - 0 س التو سس هى 
م انه 22 راس 0505 ال ام .ع ةل ه مو 
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنما فرق بَينَ أن لا يبيع الرجل إلا مَا عنده 


(قال مالك) ليس هذا اللفظ في بعض النسخ المصرية"'". والكلام الآتي ملحق 
بما سبق (وتفسير ما كره من ذلك) أي توضيح الكراهة في البيع المذكور (أنه إذا 
اشترى دينا) كائناً (على غائب أو) على (ميت أنه) المشتري (لا يدري ما يلحق الميت) 
المذكور (من الدين الذي لم يعلم به) بيان لما (فإن لحق الميت دين) آخخر أيضاً (ذهب 
الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا» وذلك واضح؛ لأن المتروك يقسم على الديون. 

(قال مالك: وفي ذلك) أي البيع المذكور (أيضاً عيب آخر) وهو (أنه) أي 
المشتري (اشترى شيئاً ليس بمضمون له) لأن الميت سقط ضمانه بموته. 
والغائب لا يدرى هل يقر أم لا (وإن لم يتم) القبض (ذهب ثمنه باطلا) كما هو 
ظاهر (فهذا غرر لاا يصلح) ولا يجوز هذا البيع للغرر. 

قال الموفق”'': إذا كان لرجل في ذمة آخر طعام من قرض لم يجز أن 
يبيعه من غيره قبل قبضه؛ لأنه غير قادر على تسليمه» ويجوز بيعه ممن هو في 
ذمته في الصحيح من المذهب» وهذا مذهب الشافعيء» وروي أنه لا يصح. 
كما لا يصح في السلمء والأول أولىء انتهى . 

(قال مالك: وإنما قُرِفَ) ببناء المجهول (بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده) 


. أيضاً‎ )77/7//5١( كذلك ليس هذا اللفظ فى نسخة «الاستذكار»‎ )١( 
.)١198/5( «المغنى)»‎ )9( 


١4 


9" د كتاب البيوع < )ع2 باب )١181(‏ حديث 


َأَنْ يُسَلْفَ الرَجُلُ في شَيْءٍ لَيِسَ عِنْدَهُ أضْلةُ. أن ضعت الحة ا 
يحمل ذَهَبَه 5 يريد أَنْ يَبْتَاعَ بهًا. فَيَقُولٌ: هذه عَشَّرَة دَيَانِيرٌ. قَمَا 


3-7 
ع مس 5-4 
أن 3 ا 7 لي الي سل عه ل اسم 


5 1 و اا ل 0 


0 
شيء ليس عنذه أصله) الظاهر عندي أن لفظ «أصله» اسم 5 ولاعئله) خيره» 
والضمير إلى الموصولء. أي ليس عند المسلم إليه أصل المسلم فيه»ء وجعل 
العلامة الزرقاني لفظ «أصله» ابتداء الكلام الآتى إذ فسّره بقوله: أي بناؤه الذي 
بنى عليه انتهى . 

وأيّا ما كان مقصود الإمام مالك بيان وجه الفرق بين جواز السلم مع 
كون المسلم فيه غير موجود عند المسلم إليه» وبين عدم جواز بم بع 4 
بموجود عند البائع . 

(أن صاحب العينة) بكسر العين وسكون التحتية» وإطلاق العينة عليه 
مجازء إذ العينة بيع السلعة بثمن مؤجل» ثم شراؤه بأنقص منه حالاًء كما تقدم 
في بابه. وهذا الرجل كأنه يبيعه مؤجلاً. ثم يشتريه بأقل من الثمن الذي باع به 
1 


(إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها) أي بالذهب (فيقول) لرجل آخر 
مقاله أن زهدا يقول لعمرو: (هذه عشرة دنانير) عندي (فما تريد أن أشتري لك 
بها؟) أي بهذه العشرة وأبيعه منك بخمسة عشر ديناراً (فكأنه) أي زيداً (يبيع 
عشرة دنانير) التي عنده (نقداً) إذ يشتري بها شيئا مرغوبا او الا ا 
ديناراً) التي يشتري بها عمرو بعد ذلك (إلى أجل) لأن زمذا بتعريم ا 
وعمرو يشتري منه بعد ذلك» فكأن زيداً باع العشرة بخمسة عشر التي يأخذ من 
عمرو بعد ذلك (فلهذا كره هذا) أي بيع ما ليس عند البائع سدًا للذريعة» إذ هو 
يكون شبيها بالعينة» بخلاف السلم إذ ليس فيه شبه العينة . 

ل 


_ كتاب البيوع (541) باب 


)5١(‏ باب ما جاء فى الشركة والتولية والإقالة 


(وإنما تلك) الصورة (الدِخْلة) مثلث الدال المهملة وسكون الخاء 
المعجمة». كما في «القاموس» أي النية إلى التوصل إلى الربا (والذَّلْسَةَ) بضم 
الدال المهملة أي التدليس والغرر» قال الباجي”'': هذا على حسب ما ذكره أن 
من وجوه فساد بيع ما ليس عنده» وإن جاز ذلك في السلمء» إن عمل أهل 
العينة إنما يقصدون بذلك إلى سلف درهم في درهم ونصف؟؛؟ لأنه يقول له: 
هذه عشرة دنانير أشتري لك بها ما شئت» أبيعه منك بخمسة عشر دينارا إلى 
أجل» فكأنه باع عشرة نقداً بخمسة عشر إلى أجل» وهذا الذي ذكره وجةٌ من 
وجوه المنع من بيع ما ليس عندك بسبب الذريعة» وإنما قصد لما كان يتكرر 
قصده. وإلا فبيع ما ليس عندك ممنوع» وقد روي عن حكيم بن حزام سألت 
رسول الله َه فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل» يسألني البيع» ليس عندي 
أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال: فقال: «لا تبع ما ليس عندك»» انتهى . 


)4١(‏ ما جاء فى الشركة 


قال المجد: الشرك والشركة بكسرهماء وضم الثاني بمعنىئّ» وقد اشتركا 
وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء والشرك بكسرء وكأمير: المشارك» والجمع 
أشراك وشركاءء وهي شريكة» جمعها شرائك» وشركه في البيع والميراث». 
كعلمه» شِرْكَة بالكسرء قاله الزرقاني”"' . 


وقال الموفق”": الشركة الاجتماع في استحقاق أو تصرف» وهي ثابتة 


. )77//5( «المنتقى»‎ )١( 
. 358 /8( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
.)١9/0( «المغني»‎ )9( 


+8 - كتاب البيوع )4١(‏ باب 
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بالكتاب والسدةع وأ جمع المسلمون على جوازها في الجملة. وإنما اختلفوا فى 
أنواع منهاء وهي على ضربين : : شوركة أملاكء وشركة عقود وهي أنواع 
خمسة .) شركة العنان» 0 والوجوه. والمضارية. والمفاوضة. انتهى»: 
وقال ابن 007 ': الشركة في الجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة 
أنواع, شركة العنان» والآأبدان» والمفاوضة. والوجوه. وواحدلة منها متمق 
عليهاء وهي شركة العنان» وإن كان بعضهم لم يَعَرَفْ هذا اللفظء وإن كانوا 
اختلموا في بعض شروطهاء والثلائة مختلف فيها. ومختلف في بعص شروطها 


والتولية 

قال صاحب «الدر الميخنا 0 : هو مصدر 5 غيره» أي جعله فاليا 
وها سمه يفيت الأول ولو كما تالوادى هاندين : قزله:: سطله رالا 
فكأن البائع جعل المشتري والياً فيما اشتراه أي جعل له ولاية عليهء وهذا 
إبداء مناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي» انتهى . 

وفي «الشرح الكبير»”" لابن قدامة: التولية البيع برأس المال» فيقول : 
وليمكه أع يعتكه يزاين ماله أوبنما اشتريته أى يرقمة» انتون . 

وفي «الهداية»”*': المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع 
زيادة ربح». والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول» بالثمن الأول من غير زيادة 
ربح» والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجوازء والحاجة ماسّةٌ إلى هذا النوع 


.)501١/7( «بداية المجتهد»‎ )1١( 
.)١ةال/ه( (؟)‎ 
.)٠٠١/5( )( 
(5/5ه).‎ ):5( 


١ا/ا‎ 


© ”© 5# © "نه © "هه © "م "© © "© © © © *» -6س " © © © © "© © © © *» ٠"‏ ه» ه هس © ه© © »© © هه © © © © ©ه © © © © #ه »© © © © © ه © 5ه © © »© »© همه ه » 


من البيع؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل 
الزكي المهتدي؛ ويطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح» فوجب القول 
بتجوا رهما : 

ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتهاء وقد 
صم أن النبي كله لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر بعيرين» فقال له النبي كه : 
ولّني أحدهماء فقال: هو لك بغير شيء» فقال عليه الصلاة والسلام: أما بغير 
ثمن فلاء انتهى . 

والإقالة 

قال 'ضااحب #الدر المختان»”©: .هي لغة الرقم» من أقال» الحو ياتي: 
وشرعا: رفع البيع» وعمم في «الجوهرة» فَعَبَّرَ بالعقد. قال ابن عابدين: قوله: 
من أقال. ويأتي ثلائياًء يقال: قاله قيلاً من باب باع إلا أنه قليل» وفي قوله: 
أجوف يائي ردّ على من قال: إنه أجوف واوي من القول» والهمزة للسلب». 
فأقال بمعنى أزال القول. أي القول الأول. وهو البيع» كأشكاه أزال شكايته. 
ودفع بثلاثة أوجهء ذكرها في «الفتح”"©. الأول: قولهم: قَلْنّه بالكسرء فهو 
يدل على أن عينه ياء لا واوء الثاني: أنه ذكر الإقالة في «الصحاح» من القاف 
مع الياء لا مع الواوء الثالث: أنه ذكر في «مجمع اللغة» قال البيع قيلاً وإقالة : 
فسخه» انتهى. 

قال الموفق”7": اختلفت الرواية في الإقالة» فعن الإمام أحمد أنها فسخ 
وهو الصحيحء وهو مذهب الشافعيء والثانية: أنها بيع»ء وهي مذهب مالك؛ 


)١(‏ (ه/55). 


.)5866 /0( «فتح القدير»‎ (١ 
.)١1894/5( فر «المغني»‎ 


هن 


_ كتاب البيوع )5١(‏ باب (1785) حديث 


وَيَشَِي ثانا 5 َِّهُ إن اشْترَط أن َخْتَارَ من ذُلِكَ: العم 
بَأَمنَ به. وَإِنَ يفار أت يخنازينة عن الكات فَإِني 
شَريكاً فى عَدَدِ ال الي اشترق فيه ا ا 


لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منهء فلما كان الأول بيعاً 
كذلك الثاني» ولأنه نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكان بيع كالأول. 
وحكي عن أبي حنيفة أنها فسخ في حق العاقدين» بيع في حق غيرهماء فلا 
تثبت أحكام البيع في حقهماء بل تجوز في السلم» وفي المبيع قبل قبضه. 
ويثبت حكم البيع في حق الشفيع» حتى يجوز له أخذ الشقص الذي تقايلا فيه. 


ولناء أن الإقالة هي الدفع والإزالة» قال النبي كلِ: «من أقال نادم 
أقاله الله عثرته يوم القيامة)”'' قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أن رسول الله كله 
المسلم فيه دليل على أن الإقالة ليست بيعاء انتهى . 


. (قال مالك في الرجل يبيع البز) أي الثوب (المصنف) بضم 
الميم - الصاد المهملة والنون الثقيلة» أي المجموع من ن أصناف (ويستثني) 
مئه (ثياباً) أي عذدة أثواب (برقومها) جمم رقم (إنه) 5 البائع (إن أن شترط أن 
يختار من ذلك الرقم) كذا في النسخ الهندية وبعضص المصرية. وفي أكثرها من 
ذلك الرقيم على وزن فعيل بمعنى المرقوم (فلا بأس به) أي يجوز إن لم يكن 
الميستتي أكثرء كما هو المعروف من مذهب الإمام مالك أن اكتناع الأكثر ا 
حين شرط الاستثناء (فإني أراه) أي البائع (شريكاً) للمشتري (في عدد البز الذي 


0030 أخر جه أبو داود (7557/7). 


١1/7 


+" - كتاب البيوع )4١(‏ باب (18) حديث 


أ 


07 ءِ ًَ 7 وق أ له م 7 ل 52 سَّ 
وَدْلِكَ أن التْوْبَيْنِ يون رَقُمُهُمَا سَوَاءَ وَبَبْنَهُمَا تَقَاوْتٌ فِي الثَّمَن. 


قال الباجي”'': وهذا على ما قال: إن الرجل إذا باع أصنافاً من البز» ‏ 
واستثنى منها ثياباً بما رقم عليها من الثمنء أو بما كان عليه رقم جنس ماء 
والأول أظهرء فإنه لا يخلو إذا استثنى بعض النوع الذي استثنى منه أن يستثني 
الأختيان أو لا يتحرط ثنيئا + فإن اشين الاخفبار» فإن: له .ذللك: ولا يجوز ذللك 
إذا استثنى اختيار الأكثر منهء وهو بائع» وقد تقدم ذكرهء وإن لم يشترط شيئاً 
فهو شريك ذلك النوع بقدر ما استثنى منه من جميع عدده. وذلك مثل أن يكون 
ذلك التوع الذي استكنى منه ثلثين ثوب فيسطني منها عشرة أثواب» فإنه يكون 
شريكا في ذلك النوع من الثياب بالثلث ولمن ابتاع منه ثلثاه. 

(وذلك) أي سبب الاشتراك إذا لم يشترط الخيار (أن الثوبين) طالما (يكون 
رقمهما سواء و) يكون (بينهما تفاوت) ظاهر (في الثمن) قال الباجي: يريد أن لا 
يكون أفضلهما ولا أدناهما لتفاوت أثمان النوع الواحد من الثياب مع تساويهما 
في الرقومء إما لأن الرقم بمعنى النوع» وإما لغلاء أو رخصء. وإما أن البائع قد 
رقمها على المشتري بثمن واحد. يتحمل بعضها بعضاء فإذا لم يشترط تعيينا ولا 
اختياراً فلم يبق إلا أن يكون شريكاً بعدد ما استثناه» انتهى . 


قلت ولعل هذا مبني على أصل الإمام مالك أنه يبيح | ا شيء من 
المبيع يختاره البائع بعد البيع. 
قال البوفة 5 إن باع قطيعاً واستثنى نه كناة بعيلها صحٌّ. وإن استشنى 


0 غير معينة لم يصح. وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال مالك: يصح أن يبيع 
مائةَ شاةٍ إلا شاة يختارها أو يبيع ثمرة حائطه» ويستثني ثمرة نخلات يَعْدّهاء 


.)7/8/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)١17/5/5( «المغني»‎ )( 


١/5 


88 كتاب البيوع )4١(‏ باب )1١8(‏ حديث 


نالك لان عسات ا بَأسنَ ل وَالتَوْلِيَةِ وَالْإقَالَةٍ 
ِنْهُ فِي الطعَام وَغَيْرِه. فَبَضّ ذَلِكَ أو لَمْ يَفْبِض يَفْبِضُ. إِذَا كَانَ ذَلِكَ 


ِالتْقْدِ. َم يَُنْ فيه ربح وَلَا وَضيَةُ ولا تأر لمن فَإِنَ دَخَلَ 


ذلِكَ ربح أذ وَضِيعَةٌ أذ تَأَخِيرٌ مِنْ وَاجِدٍ مِنْهُمَاء كا 
يحل عل اع وَيُحَرّمُهُ ما يَحَرُمُ الْبَيْمَ. ولك ولا ول وا 


سس لاا 


(قال مالك: والأمر) المختار (عندنا) في المدينة المنورة (أنه لا بأس 
الشركة تركس شين :وستكوة رامعو 'إظلاق أسم:المضنتن على التق م 
به ل شتراه (والتولية) لغيره فيما اشتراه بما اشتر 
(والإقالة) زاد فى ١‏ بعض النسخ المصرية بعد ذلك لفظ «منه»» فالضمير إلى 0 
(في الطعام وغيره) أي لا فرق في ذلك بين الطعام وغيره. 

(قبض) المشتري (ذلك) المبيع (أو لم يقبض) يعني قبل القبض وبعده في 
ذلك سواء (إذا كان ذلك) الشرك وغيره (بالنقد) أي معجلا بدون النسيئة (ولم 
يكن فيه) أي 7 المذكور من الشرك وغيره (ربح) أي زيادة (ولاا وضيعة) أي 
نقص من الثمن الأول (ولا تأخير للثمن) تأكيد لقوله: نقداء فكان هذا مستثنى 
من بيع الطعام قبل قبضه . 

(فإن دخل) في (ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما) أي البائع 
أو المشتري (صار) هذا العقد (بيعاً) مستقلاً جلما بحل البن ويخراهة :نا 
يحرم البيع) يعني يجري عليه أحكام البيوع مما يجوز في البيع» ولا يجوز فيه. 
(وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة) أي لم يبق في حكم الشرك وغيره بعد دخول 
الربح وغيره؛ لأن شرط هذه العقود الثلاثة أن يتساوى البيع الأول» والثاني في 
الثمن معجلا . 

قال الباجي”'“: وهذا على ما ذكر أن من ابتاع طعاماً على كيل أو وزن 


.)7/8/5( «المنتقى»‎ )١( 
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- كتاب البيوع )4١(‏ باب (185) حديث 


أو عددء فلا يجوز أن يبيعه حتى يستوفيه لنهي النبي كك عن ذلك». ويجوز له 2 
أن يشرك فيه» بأن يولي أحداً جزءاً منه» أو يوليه جميعهء أو يقيل البائع منه 
وذلك كله قبل استيفائه» والأصل في ذلك ما روى ربيعة عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله كلةِ نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى» وأرخص في الشركة 
والتولية والوقالة. 

ومن جهة المعنى أن هذا من عقود المكارمة» فاستثنى من بيع الطعام قبل 
استيفائه» كما استثنى بيع العرية من النهي عن بيع الرطب بالتمر. 

وقوله: إذا كان في ذلك النقدء يريد أن يكون البيع على النقد» وتكون 
على ذلك الشركة أو التولية أو الإقالة» ولو كان النقد الأول على التأجيل لم 
يجز ذلك. وإن كانت الشركة والتولية والإقالة إلى ذلك الأجل؛ لأن من سنة 
هذه العقود أن تكون مساوية لما تقدمها من البيع. ولا يكون فى شيء من 
العوضين نقص ولا زيادة» غير ما انعقد به البيع الأول» ولا يكاد الرقم 
يتساوى» ولا تصح في ذلك شركة ولا تولية ولا إقالة لعدم تساوي الرقمء فإذا 
كان البيع الأول بالنقد جازت الشركة والتولية والإقالة بالنقد دون تأخير ولا 
زيادة في الثمن ولا نقص منه؛ لأن ذلك يخرجه عن حكم الشركة والتولية 
والإقالة إلى حكم البيع المحض المنافي للمكارمة» المبني على المغابنة, 
والمكانة 

فلو كان من أحدهما تأخير بأن يؤخر المسلم إليه برأس مال المسلم أو 
يكون المبيع منه الطعام» ثم قد أخر بثمنه» ثم أقال منه على التعجيل» أو 
اشترك» أو ولى على التعجيل» فإن ذلك كله يخرجه عن عقود المكارمة إلى 
المبايعة المحضة» انتهى . 


قال :ابن وشل" "+ أما العقود الى كترود بين 'قضند الرفق والجفانة» وهى 


.)١577/75( (بداية المجتهد)‎ )١( 


١ك‎ 


8 كتاب البيوع )5١(‏ باب (185) حديث 


التولية والشركة والإقالة» فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة 
أو التولية بزيادة أو نقصانء فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل 
القبض وبعده» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز الشركة ولا التولية قبل 
القبض» وتجوز الإقالة عندهما؛ لأنها قبل القبض فسحٌُ بيع لا بيع . 


فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع 
المنهي عنهء وإنما استثنى مالك من ذلك هذه الثلاثة للأثرء والمعنى» أما الآثر 
فما روي عن سعيد بن المسيب مرسلاً» تقدم قريباء وأما المعنى فإن هذه يراد 
بها الرفق» لا المغابنة إذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان» وإنما استثنى من ذلك 
أبو حنيفة الصداق والخلع والججعل» لأن العوض في ذلك ليس بَيّنا إذا لم يكن 
غينا 4 اذه . 


وقال الخرقي: من اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضهء 
والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع. وليس كذلك الإقالة؛ لأنها فسخ. 
وعن أبي عبد الله أنها بيع» قال الموفق''2: وجملته أن ما يحتاج إلى القبض لا 
تجوز الشركة فيه» ولا توليته» ولا الحوالة به قبل قبضهء وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي؛ وقال مالك: يجوزء هذا كله في الطعام قبل قبضه؛ لأنها تختص 
بالثمن الأول» فجازت قبل القبض كالإقالة. 

ولناء أن هذه أنواع بيع. فتدخل في عموم النهي عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفيه»ء واختلفت الرواية في الإقالة» فعن الإمام أحمد أنها فسخ. وهو 
الصحيحء وهو مذهب الشافعيء والثانية» أنها بيع»ء وهي مذهب مالك. 
وحكي عن أبي حنيفة أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهماء فلا 
تثبت أحكام البيع في حقهماء بل تجوز في السلم وفي المبيع قبل قبضه. 
)١(‏ «المغني» (1/ ١45‏ وما بعدها). 


يفن 


- كتتاب البيوع )4١(‏ باب (185) حديث 


قال مَالِك: مَنْ اث رف سل 11 1ن رقيقاء فَبَتَ به. اد 
را ركه كاي اولقن اننم كنا سيك السلدة 00 


قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أن رسول الله كلد نهى عن بيع الطعام قبل 
قبضهء مع إجماعهم على أن له أن يقيل المُسلمَّ جميع المسلم فيه دليل على أن 
الإقالة ليست بيعاًء فإن قلنا: هي فسخ جازت قبل القبض وبعدهء وقال أبو 
بكر: لا بد فيها من كيل ثانٍء ويقوم الفسحٌ مقامَ البيع في إيجاب كيل ثانٍ. 
كقيام فسخ النكاح مقام الطلاق في العدة. 


ولناء أنه فسخ للبيع» فجاز قبل القبضء كالرد بالعيب والفسخ بالخيارء 
وفارق العدة؛ لأنها اعتبرت للاستبراء» والحاجة داعية إليه في كل فرقة بعد 
الدكول6 ثلافة عسأ كنا فإن قلنا: هي بيع لم يجز قبل القبض فيما يعتبر فيه 
القبض؛ لأن بيعه من بائعه قبل قبضه لا يجوزء كما لا يجوز من غيرهء انتهى . 


وفي «شرح الإقناع)"'2: لا يصح بيع ما ابتاعهء ولا الإشراك فيه ولا 
التولية حتى يقبضه. نا أو غعقار ا وبيعه للبائع كغيره لعموم 
الأخبار ولضعف الملك. ١‏ 


(قال مالك: من اشترى) أي زيد مثلاً (سلعة) من عمرو (برَاْ أو رقبقاً) أو 
غير ذلك (فبتٌ به) بتشديد التاء» أي قطع الشراءَ بدون الخيار وغيره» وفي 
لسو دن شراءه» وفي ارق بغ والمودق وَاحَد (ثم سأله) أي ينا 
(رجل) آخر بكر مثلا (أن يُشركه) من الإفعال أو التفعيل» أي يشرك زيدٌ بكرا 
في سلعته (ففعل ونقدا) بصيغة التثنية ضبطه الزرقاني» وهو الأوجهء أي نقد 
المشتري ومن شركهء وفي النسخ الهندية وأكثر المصرية بالإفراد» أي نقد كل 
واحدٍ منهما أي من زيد وبكرء أو الضمير إلى زيد فقطء فإنه وحده كان 
المشتري أصالة (الثمن) المفعول الأول (صاحب السلعة) عمراً مفعول ثانٍ 


.)577/"#( )١( 
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1 


0 


0 72 اع :ليع الأ 0 أن 5-5 لك‎ 0 ١ 
قَشَدْظ الآخر ارك عل الْمُيْنَةُ ظ‎ 


(جميعا) تأكيد لضمير التثنية (ثم أدرك السلعة) مفعول (شيء) فاعله المؤخر 
(ينتزعها) أي السلعة (من أيديهما) أي من أيدي نك وكرم نان امعقية ريا 
آخر (فإن المُشْرَّك) بصيغة المفعول وهو بكر فى مثالنا (يأخذ من الذي أشركه) 
امسن ريد (السمن دن الى لى تدا او اجعرين اندر عدا سو الذي اخ 
الثمن من بكرء فعليه العهدة. 


(ويطلب) زيد (الذي أشرك) بكراً ثمنه (بَيِعَه) بكسر التحتية الثقيلة فسّره 
بقوله (الذي باعه) أي باع ليدأ (السلعة) هو عمرو يعني يطلب زيد الثمن 
عن عمروء وهذا الذي اخترنا من السياق» هو سياق النسخ المصريةء» وهو 
أوضح من سياق النسخ الهندية» ففيها «ويطلب الذي باعه السلعة». فيكون 
ضمير الفاعل في يطلب إلى زيد والذي باعه مفعوله (إلا أن يشترط المشرك) 
بكسر الراءء» وهو زيد (على الذي أشركه) أي على بكر (بحضرة البيع) 
الأول (وعند مبايعة البائع الأول) اق عمرو (وقبل أن يتفاوت ذلك) أي قبل 
أن يتبدل مجلس البيع (أن عهدتك على الذي ابتعت بتعت) بصيغة المتكلم (منه) 
الضمير للموصولء. وهو عمروء وهذا بيان الشرط يعني إلا أن يشترط زيد 
ا سن سير رن تسارت الس ان قر مجلس انض 
الأول (وفات البائع الأول) أي ذهب عمرو بعد البيع (فشرط الآخر) أي 
شرط زيد بعد ذهاب عمرو (باطل) لا يعبأ به (وعليه) أي على زيد (العهدة) 


7/4 


8 - كتاب البيوع (4) باب (12)) حديث 


انه كلانه إلى لخن وك حر 00 


51 101 أن 57 9 و 2 2 5 
القاسم: العهدة في الشركة والتولية إذا كانت بحضرة البيع أنها أبداً على البائع 
الأول». وقيل: غير ذلك» انتهى . 

قال البالحو ' :.وهدا هل ها قال إننمن اشعوي درا أو .رقينا فعت 
شراءه. يعني اشتراه على القطع دول الخيار» ثم أشرك فيه رجلا بأن بأعه نصفه 
فإن دافع التمن إلى البائع يرجع على المبتاع الآاول تيصع الثمن. ويرجع 
المبتاع الأول بذلك على بأئعه) ووجه ذلك» أنه بيع فسيكا بف وكونه على صفة 
مخصوصة لا يخرجه عن أن تكون فيه العهدة على البائع. ومعنى ذلك كله أن 
عهدة الشريك على من أشركه على الإطلاق وعدم الشرط . 

وقوله: إلا أن يشترط إلخ» يريد أن الشرط يصحٌ في الوقتين» روى 
عيسى عن ابن القاسم أنه إن اشترط عليه ذلك بحضرة البيع» وقبل أن يفترقا 
مفارقة ينه ويقطع ما كانا فيه من البيع ومذاكرته» وقبض منه حقه أو أخَره به 
فانبتٌ الأمرٌ بينهماء ثم أشركه بعد ذلك» فإن اشترط البيع قبل هذا أن تكون 
العهدة على البائع صحّ ما شرطهء. وإن اشترط بعد ذلكء. فالعهدة على 
المشترط) ولا ينتمع بشرطه. وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع مثله. انتهى . 

وف «الدر المختار»”": ولو استحق من يد المشتري الأخير كان قضاءً 
على جميع الباعة. ولكل أن يرجع على بائعه بالثمن» انتهى . 

(قال مالك في الرجل) أي في زيد مثلا (يقول للرجل) الآخر أي لعمرو 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7797/5). 


(؟) «المنتقى» (7/4/65). 
(9) (/5/0لا2). 


كتاب البيوع )5١(‏ باب )١180(‏ حديث 
عن :هله و السَلَعَة بَيْنِي س.ر انقل عَنْي ون أَبِيعُهَا لَك : إن ذَلِكَ 


لا يَصْلُحُ. حِينَ قَالَ: التذاعى ونا ينها للق نكا ذلك كلت 
يُسْلِفَهُ إِيّاهُ. عَلَى أَنْ يَبِيِعَهَا لَهُ. ولق أن علق اقرع فقث أذ 
قار تنث. أَعَذدَّ ذْلِكَ الرّجُلٌ الّذِي نَقَدَ النّمَنَ. مِنْ شَرِيكهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ. 


وب س2 


َهِذَا مِنَ السَّلَفٍ الَّذِي يَجْرٌ مَْمَعَة. 


(أشتري) بصيغة المتكلم في النسخ الهندية» وبصيغة الخطاب في النسخ 
المصرية» ولا يختلف الحكم في فى الصورتين (هذه السلعة) مشتركا (بيني وبينك 
وانقد) بصيغة الخطاب (عني) أي أعط أنت ثمن حصتي أيضأ (وأنا أبيعها لك) 
يعني أنا أكفيك بيعها أي بيع نصيبك أيضاً (إن ذلك) العقد (لا يصلح) ولا 
يجوز (حين قال: انقد عني وأنا أبيعها لك) وهذا وجه عدم وجه الجوازء ثم 
فسر عدم الجواز بقوله: (وإنما) صار (ذلك) أي نقد عمرو الثمن (سلف يسلفه 
إياه» أي يقرض عمرو زيداً (على) شرط (أن يبيعها) زيد (له) أي لعمرو (ولو أن 
تلك السلعة هلكت) بعد ذلك (أو فاتت) أي تغيرت بحوالة الأسواق وغيرها 
(أخذ ذلك الرجل) عمرو (الذي نقد الثمن من شريكه) أي من زيد (ما نقد عنه) 
مفعول أخذ (فهذا من السلف الذي يجر منفعة) لعمروء فلذا منع. 

قال الباجي”'': وهذا على ما قال: لأن قوله: انقد عني» اشتراط سلف 
ا ل 5 
الانفراد ببيع السلعة الانتفاع بما اانه لاخرنين قينا إلى اناسيعيا رد 
غلةعما اشلفهن وا سعد ل مالف :على أن مني كنذا الشلف». بان السلعة لو 
هلكت لرجع المسلف على شريكه بما أسلفه من ثمنهاء فإذا ثبت أن معناه 
السلف لم يجز ذلك. لأن من حكم القرض أن يكون على غير عوض ولا 
مقارضة» وهذا يمنع صحة هذا العقد. ويدخله مع ذلك غير ما وجه من وجوه 
الفينياة:: 


.)9/4/6( » «المنتق‎ )١( 


18١ 


- كتاب البيوع )4١(‏ باب (180) حديث 


فإن وقع هذا العقدء فالسلعة بينهماء وللمسلف على صاحبه ماأسلفه 
نقدأء فإن لم يكن باع السلعة لم يكن بيعها؛ إلا أن العقد الذي وجب به عليه 
بيعها قد نقضء» وإن كان المسلف قد باع السلعة» فله أجرة مثله فيما باع من 
نصيب المتسلف» وذلك أن الشراء قد وقع صحيحا لهماء وإنما وقع الفساد في 
الإجارة من أجل السلفء. فالسلف مردودء. وللعامل أجر عمله فيما عمل 
لشريكهء وله ربح حصة من السلعة. 


وقال الزرقاني"'': قال أبو عمر: اختلف قول مالك فيمن أسلف رجلا 
لذ للها ركف .و ذلك على وجنه | لر فزي او المتحوو قم 3ك عد مير وا عا رف 
واختاره ابن القاسم. فإن كان لنفاد بصيرته بالتجارة امتنع؛ لأنه سلف جر 
نفعاء انتهى . ظ ظ 

قال الموفق”؟: أما المضاربة التي فيها شركة» وهي أن يشترك مالان 
ووئة سحي ا عدههاء مكل انا يكرع كن واعد نيما الغا ركان اهنا 
للآخر في التجارة بهماء فمهما شرطا للعامل من الربح إذا زاد على النصف 
از :4 لانه مضارب لصاحبه في ألف» ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير 
خلاف. وإن شرطا له دون نصف الربح لم يجز؛ لأن الربح يستحق بمال 
وعمل» وهذا الجزء الزائد على النصف المشروط لغير العامل لا مقابل له. 
فبطل شرطه. 

وإن جعلا الربح بينهما نصفين» فليس هذا شركة ولا مضاربة؛ لأن شركة 
العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل» والمضاربة تقتضي أن للعامل نصيبا 
من الربح في مقابلة عمله؛ ولم يجعلا له ههنا في مقابلة عمله شيئاًء وإنما 
)00 «شرح الزرقاني» (7797/5). 
(0؟) «المغني» (189/19). 


85م 


كتاب البيوع (41) باب )١185(‏ حديث 


قَالَ كاللك” ولك أن لذ ابْتَاعَ سِلْعَة . ويد له ثم قال 
جل : أشْركُيي بِنِضفٍ مَذِه السلفته. ١‏ 
1 


ذْلِكَ خلالاً لا بَأسَ به. سبي دللتة 
تِضْف السّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَّهُ الضف الآخَرَ. 


ح# ااصاه 


جعلا الربح على قدر المالين» وعمله في نصيب صاحبه تَبَرْعَ. فيكون ذلك 
إيضاعاً. وهو جائز إن لم يكن ذلك عوضا عن قرضء فإن كان العامل اقترض 
الألف أو بعضها من صاحبه لم د يجز؛ لأنه جعل عمله في مال صاحبه عوضاً 
عن قرضهء وذلك غير جائز» انتهى . 


(قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له) أي للمشتري السلعة (ثم 
قال له رجل) آخر (أشركني) في سلعتك (بنصف هذه السلعةء وأنا أبيعها لك 
جميعاً. كان ذلك) العقد (حلالا) يعني (لا بأس به وتفسير ذلك) يعني توضيح 
الجواز (أن هذا بِيعٌ جديدٌ باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر) . 


قال الباجي"'': وهذا على ما قال: إن من اشترى سلعة وثبت له ملكهاء 
ثم أتاه رجل» فقال له: أشركني في نصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعها. 
فإنه جائزء وذلك أنه باعه النصف الذي أشركه بنصف الثمن الذي ابتاعها به 
وبعمله في النصف الباقي له فلم يدخل في ذلك شيء من الجهالة؛ لأن الثمن 
معلوم؛ والسلعة معلومة» وعمل الشريك في بيعها معلوم. وإنما يتعلق به من 
وجوه الاعتراض أنه جمع بين البيع والإجارة في عقد واحدء وذلك جائز عند 
مالك؛ لأنهما عقدان مبنيان على اللزوم» ومقصودهما واحدء فلا يتنافيان. 

قال الزرقاني”'2: واجتماع البيع والإجارة جائز عند مالك وأصحابه. 
وممنوع عند الشافعي والكوفيين؛ لأن الثمن عندهم مجهول لا يعلم مبلغه من 


.)8٠١ «المنتقى» (هة/‎ )١( 
.)779/( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


١ امم‎ 


“على كتاب البيوع 22220 باب 


مبلغ ثمن الإجارة حين العقدء ولأن الإجارة بيع منافع» فصار بيعتين في بيعة. 
انتهى .. 

قال ابن رشد"'': الإجارة والبيع» أجازه مالك» ومنعه الشافعي وأبو 
حنيفة» ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقطء انتهى . 


(؟4) ما جاء في إفلاس الغريم 


قال الزرقاني”'': يقال: أفلس الرجل» كأنه صار إلى حال ليس له 
فلوس» وبعضهم يقول: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير فهو 
مفلس» والجمع مفاليس» وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى العسرء كذا في 
«المصباح». وفي «المفهم»: المفلس لغةً: من لا عين له ولا عرضء» وشرعاً : 
من قصر ما بيده عما عليه من الديون وبنحوه. 


قال الحافظ في «الفتح»”': وزاد في الأول فالهمزة على هذا في أفلس 
للسلب, انتهى. وفي «المرقاة» عن «النهاية»: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال. 
أو معناه ضارت دراهمه فلوساء وقيل: ضار إلى حال يقال: ليس معه فلس» 
انتهى . 


الل ف 0 المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته» ولذا 
لما قال النبى وَل لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا رسول الله 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: «ليس ذلك المفلسء» ولكن 


.)717/( «بداية المجتهد»‎ )١( 
' ه64 اشرح الزرقاني» هذا بوره‎ 
. )57/0( فره «فتح الباري»‎ 
.)0757/5( «المغني»‎ )( 


1/05 
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المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم هذاء 
ولطم هذاء وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. 
فإن بقي عليه شيء أخذ من سيآتهم. قَرُّدَ عليه؛» الحديث أخرجه مسل""' 
بمعناه. وإنما سمي هذا مُفْلِساً؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع 
المال ظ 

والمفلس في عرف الفقهاء مَنْ دَيْنْهِ أكثر من مالهء وخرججه أكثر من دخلهء 
وسَمَّوْه مفلساًء وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينهء فكأنه 
معدومء وقد دل عليه تفسير النبي كَلِةِ مفلس الآخرة» فأخبر أن له حسنات 
أمثال الجبال» لكنها كانت دون ما عليه» فقسمت بين الغرماء» وبقي لاا شيء 
له» ويجوز أن يكون سمي بذلك لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه. 
ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه 
الذي لا يعيش إلا بهء كالفلوس ونحوهاء انتهى . 

ثم قال: ومتى لزم الإنسان ديون حالَةٌ لا يفي ماله بهاء فسأل غرماؤه 
الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم» ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب 
معاملته» فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام. أحدها: تعلق حقوق الغرماء 
بعين ماله والثاني: منع تصرفه في عين مالهء الثالث: أن من وجد عين ماله 
عنده» فهو أحق بها من سائر الغرماء. إذا وجدت الشروطهء الرابع: أن للحاكم 
بيع ماله وإيفاءه الغرماء» والأصل فيه ما روى كعب بن مالك رضي الله عنه - 
أن رسول الله كَِ حجر على معاذ بن جبل وباع ماله» رواه الخلال بإسناده. 
انهو 


وفى «الشرح الكبير)”"؟: يه يجور الحجر عليه بغير سوال غرمائه ؛ آنه لا 
)١(‏ أخرجه مسلم )5908١(‏ (19910/5). 
(؟) (55/5:). 


ه/1 


- كتاب البيوع (47) باب (180) حديث 


ام /١‏ مام - حدثني يحي عَنْ مَالِكء عن اين شِهاب. عن 
أبي بَكْرٍ بْن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْن الْحَارِثِ بْن هِشَامء آذ رَسُولَ الله عله 


ولارة: لنافى ذلك إتينا يقعلة لحق القرواءة بونية “قال مما لكبو الترافعى» ونال 
أبو حنيفة: ليس للحاكم الحجر عليه» فإذا أدى اجتهاده إلى الحجر عليه ثبت» 
لأنه فصل مجتهد فيه. ولناء أن النبي يك حجر على معاذء وباع ماله في دينه» 
رواه الخلال بإسناده» انهو + فعا لز شىء من ذلك ف أيواب الأقضية. 


7 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي بكر بن 
برايو ا ا القرشي المخزومي (أن رسول الله كَلةِ) قال 

بن عبد البر”'': هكذا في جميع «الموطآت» ولجميع الرواة عن مالك مرسلاً. 
د اراق لف ده وجل حو ماش ضع ابي لهاب عق أ كر عن 
أبي هريرة. 

وكذا اختلف أصحاب الزهري عنه في إرساله ووصله» ورواية من وصله 
صحيحة» فقد رواه عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر عن أبي هريرة مرفوعاًء 
وبشير بن نهيك وهشام بن يحيى كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً» الثلاثة في 
الفلس دون ذكر الموت». والحديث محفوظ لض هريرة لا يرويه غيره فيما. 
علمت» انتهى. كذا في «الزرقاني)”") 


وفي «المحلى»: لم يروه عن مالك موصولاً إلا عبد الرزاق» فزاد فيه عن 
أبي هريرة» انتهى. قلت: حديث عمر بن عبد العزيز أخرجه البخاري في 
ااصحيحه) بدون ذكر البيع فيه» وسيأتي عند المصنف. قال الحافظ: هذا 
الحديث وإن كان مرسلاء فقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه» عن مالك» لكن 
المشهور عن مالك إرساله. وكذا عن الزهري. 


.)5١٠57/8( «(التمهيد»‎ )١( 
. 092١ /9( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


ال 


1خ 5 كتاب البيوع (؟:) باب م8 1) حديث 


َالَ: «أيَما يما رَجْلٍ بَاعَ مَتَاعاً. فَأَفْلّسَ الْنِي اشاعه هده :ول يفتفن 


(قال: أيما) مركبة من أيّ وهي اسم ينوب مناب حرف الشرط». ومن ما 
المبهمة المزيدة» قال الطيبي: من المقحمات التي يستغنى بها عن تفصيل غير 
حاصر أو عن تطويل غير ممل (رجل) بجر بإضافة أي إليه» ورفعه بدل من 
أي» وليس المبدل منه على نية الطرح وما زائدة» وذكر الرجل باعتبار الغالب» 
والمراد إنسان رجلاً كان أو غيره (باع متاعاً) سلعة (فأفلس) أي صار مفلساً 
وتَبيّنَ إفلاسه (الذي ابتاعه) فاعل أفلس (منه) كذا ليحيى ولد لل ل لير 
للبائع (ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا) . 

ذال لضا" نيوريه أله إذ فد كينا ون لمن كان در الل ياي 
وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنهء وهذا وإن كان 
'مرسلاء فقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه». عن مالكء» ولابن أبي شيبة عن 
عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث. قال: قضى رسول الله يَلهِ أنه أحق 
به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً» فهو أسوة للغرماء» وإليه يشير 
اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان» وكذا رواه عبد الرزاق عن طاووس 
وعطاء صحيحاًء وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب إلا أن 
للشافعي قولاًء وهو الراجح في مذهبه أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائهاء 
ولا بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شيء منه» انتهى . 

(فوجده) أي وجد البائع متاعه (بعينه) أي لم يتغير. قال الحافظ: استدل 
به على أن شرط استحقاق صاحب المال أن يجله بعينه لم يتغير ولم يتبدل» 
وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من صفاتها فهي أسوة 
للغرماء» وأصرح منه رواية ابن أبى حسين عن أبي بكر بن محمد عن أبي 
هريرة عند مسلم بلفظ (إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه». وتقدم قريبا في كلام 


.)17/5( «فتح الباري»‎ )١( 


١ /ام‎ 


- كتاب البيوع (45) باب )1١80(‏ حديث 


فَهُوَ 56 به وَإِنْ مَاتَ الْنِي ابْتَاعَه» فُصَاحِبٌ الْمَتَاع فيه ا 
را 


الحافظ أن الجمهور قَرَّقَوًا في ذلك بين التغير وعدمه والراجح في مذهب 
الشافعي أن لا فرق بين تغير السلعة وإبقائها (فهو) أي تق به) من غيره 
أ كاتا من :كات وارتا أو غريهما . 

(وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه) أي في متاعه (أسوة الغرماء) ‏ 
بضم الهمزة وسكون السين أي مساو لهم وأحد الشركاء معهم يأخذ مثل ما 
يأخذون» ويحرم عما يحرمونء قال الباجي”'': يريد أن حكم الموت في ذلك 
حكم الفلس؛ لأنه في فلس المبتاع البائع أحق بسلعته» وفي موت المبتاع البائع 
أسوة للغرماء» وقال الشافعى: صاحب السلعة أحق بها في الفلس والموت. 
وهما سواءء والدليل على ما نقوله حديث الباب» ومن جهة المعنى أن حظ 
تقديمه على غيره بعين ماله لإسقاط حق الغرماء وانفراده» والفرق بين الفلس 
والموت أن في الفلس الذمة باقية» يرجع الغرماء إليهاء وينتظرون الاقتضاء 
منهاء وفي الموت تبطل الذمة» فيكون ذلك إسقاطا لحق باقي الغرماء عن مال 
قد ملكه غريمهم. لا رجوع لهم منه بشيء». انتهى . 

قال الزرقاني”"': وبهذا قال مالك وأحمدء لنصه كَلِ على الفرق بين 
الفلس والموت» وهو قاطع لموضع الخلاف» وقال الكوفيون: ليس هو أحق 
به فيهماء وقال الشافعي: هو أحق به فيهماء لحديث أبي داود وابن ماجه'" ‏ 
وغيرهما. عن أب المعتمر عمرو بن نافع عن عمر بن خلدة الزرقي قال: أ: 
أبا هريرة فى صاحب لنا أفلس» فقال: «قضى رسول الله بَكِةِ: أيما رجل مات 
أو أفلس» فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». 


.)4١7/0( «المنتقى)»‎ )١( 
.)77 /7( «شرح الزرقاني»‎ )6( 
,.)5 35٠ ٠( ماجه‎ ٠ فر أخر جه 0 داود 7ه وَاسَن‎ 


١84 


8 كتاب البيوع - (47) باب (1884) حديث 
2-1 وحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيَئ بْنِ سَعِيدِ؛ عَن أبي 
بكر بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَرْمء عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرِيزِ ا 


وأجيب بأن أبا المعتمر ليس بمعروف بحمل ل وقد قال أبو داود 
عقب روايته: من ياد بهذاء فق المغتمر من هو؟ يعت أنه لا يعرفه. وفي 
(التقرينة كه مجهول الحال» فحديث التفريق ا فوجب العمل به 


وتقديمه» انتهى . 


قال ال 00 حديث عمر بن خلدة حديث حسن د يحتح بمثله. أخرجه 
جمد وأبو داود. وص حححهةه الحاكم. وزاد بعضهم إلا أن نقرك صاحبه وفاء. 
ورجحه الشافعي على المرسل.» وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأي أن 
بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين وصلوا عنه لم يذكروا قضية الموتء وكذلك 
الدين رووا عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك» بل صرح ابن خلدة عن أبي 
هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت» فتعين المصير إليه؛ لآنها زيادة من ثقة. 
رخرم ابن العربي المالكي أن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي» 
اشهو: 

قال الزرقاني”" ': ولو سُلَّم صلاحيئُه للحُجّية», فقد قال المازري: إنه لم 
دكن فية: ويفا فيحمل على أنه في الودائع أو غصباً أو تعديأء وأيضاً فإنه لم 
يذكر فيه لفظه عَِهٍِ ولو ذكره لأمكن فيه التأويل» انين .+ قلخة: وهكذا حملت 
الحنفية الروايات الخالية عن ذكر البيع على الودائع وغيرها. 

١1‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو) بمتح العين (ابن حزم) بالزاي (عن عمر بن عبد العزيرز) بن 


لل افتح الباري» (0/ 55). 
(6) «شرح الزرقاني» (7/ 7720). 


ل 


- كتاب البيوع (415) باب (184) حديث 


د الله كلل قَالَ ' دم لان فلس . فَأذرك 4 
َال بعَيْنِه. فَهُو أَحَقّ به به مِنْ غَيْرو) . 


ا ََ 
أ 


ديد البخاري في: ”5 كتاب الاستقراض وأداء الديون» ١5‏ - باب إذا 
وج 00 في البيع والقرض ٠‏ 0 1ن كناف المساقاة» ك باب 


(عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي. وفي هذا 
السند أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض . 

(عن أبي هريرة) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله كَلهِ قال: أيما رجل 
أفلس فأدرك) أي وجد (الرجل) الذي باعه أو أقرضه.ء قاله الزرقاني. وهذا 
يخالف ما سيأتي في كلام الحافظ أن المشهور عند مالك التفرقة بين البيع 
والقرضء وهذا مبني على أحد القولين في المذهب. واختلفت المالكية في 
الترجيح» كما بسطه الدردير'' والدسوقي (مالّه بعينه فهو أحق به من غيره). 

برعو البطازي لي تيده تان ديف لزان ااي 11 ال ل 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به)»ء قال الحافظ”'': في البيع 
إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصاء والقرض بالقياس عليه أو لدخوله في 
عموم الخبرء وهو قول الشافعي في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين 
القرض والبيعء وقوله: في الوديعة هو بالإجماعء انتهى . 

قال العيني:”'' صورة القرضء أن يقرض لرجل مما يصح فيه القرض»ء 
ثم أفلس المستقرضء فوجد المقرض ما أقرضه عنده. فهو أحق به من غيره. 
انتهى: 
)١(‏ «الشرح الكبير» (؟/ 557). 


(؟) «فتح الباري» (57/0). 
() «عمدة القاري» .)١١57/9(‏ 


0 


- كتاب البيوع (؟4) باب (184) حديث 
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قال ابن عبد الين : هذا الحديث صحيح ثابت من رواية الحجازيين 
والبصريين » وأجمع على القول بجملته فقهاء المدينة والحجاز والبصرة 006 
وإن اختلفوا فى بعض فروعه. انتهى . 


تلك وحمل الخعللانيب في الروعه من" تال موقو 2177 إن:! لمقلس: متي 
حجر عليه» فوجد بعضٌ غرمائه سلعتّه التي باعها بعينهاء بالشروط التي 
يَذكرهاء مَلْكَ فَسْحَ البيع واد سلعته روي ذلك عن عثمان وعلي وأبي 
هريرة ‏ رضي الله عنهم » وبه قال عروة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور وابن المنذر. وقال الحسن والنخعي وابن شبرمة وأبو حنيفة: هو أسوة 
الغرماء» وزاد العيني فيهم الشعبي في رواية» ووكيع بن الجراح وأبا يوسف 
ومحمداً وزفرء قال: وروي غن على - .رضىئ الله عنه ‏ نحو ما ذهب إليه 
هؤلاء. ظ 


قال الموفق”"': والبائع إنما يستحق الرجوع في السلعة بخمس شرائط؛ 
اي ا و و 0 
يكن للبائع الرجوعء, وكان أسوة الغرماء» وبهذا قال إسحاقء. وقال مالك 
والأوزاعي والشافعي: له الرجوع في الباقي» ويضرب مع الغرماء بحصة 
التالف. 


الثانى: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة» كالسمن» والكبرء وتعلم 
الصناعة أو الكتابة ونحو ذلك» واختلف المذهب فى هذاء فذهب الخرقى إلى أنها 
تمنع الرجوع. وروك العيموى انها لا تمنع» وهو مذهب مالك والشافعى, إلا أن 


وم هع 


0 يخي الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. 


)21 «المغني) (8/5ث ه). 
(؟) (5/”ةه_فلمه). 


7 كتاب البيوع (55) باب (184) حديث 
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الثالث: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاًء فإن كان قد قبض بعض 
الثمن سقط حق الرجوعء وبهذا قال إسحاق والشافعي في القديم» وقال في 
الجديد: له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن» وقال مالك: ل لياه 
ردّ ما قبضهء ورجع في جميع العين» وإن شاء حاص العْرّماء ولم يرجع. 

الرابع: أن لا يكون تعلق بها حق الغيرء فإن رهنها المشتري أو وهبهاء 
ثم أفلس لم يملك البائع الرجوع, كما لو باعها أو أعتقهاء ولا نعلم في هذا 
خلافا . 

الخامس: أن يكون المفلس حياًء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء» سواء 
علم بفلسه قبل الموت أو ماتء» فتبين فلسهء وبهذا قال مالك وإسحاقء» وقال 
الشافعي: له الفسخ واسترجاع الغبرة ‏ انتهي فيختضيراً» وتقدم المدكاتي 
الموت قريباً فى الحديث السابق. 


وقد عرفت أن القائلين بالعمل على حديث الباب اختلفوا في محمل 
الحديث تدا : ولم يتعين عندهم محمل وله َكِهِ: «وجد ماله بعينه»).» فحمله 
بعضهم على محمل لم يحمل عليه غيره» وكذا ما ورد في طرقه من قبض 
المتاع وزيادة الموت» قبله بعضهمء. وتكلم عليه آخرون فأي ضير في أن 
الحنفية ومن معهم جعلوا للحديث محملاً غير ما حمل عليه هؤلاء الفحول أو 
تكلموا على الحديث؛ لكونه خبر آحاد يخالف الأصول أو النصوص الآخر. 
وكيف عَدُوا عليهم رد السنة الصحيحة الثابتة بغير حجة» وحاشاهم أن يردُوا 
سنة ولو ضعيفة بغير حجة. ##ومَا كن مون ولا مُؤْسنَةٍ إذَا قَصَى لَه ورسولة: أَمرا أن 

ين لحم جره من أمروة224 . 

قال ابن عبد البر: وحجتهم أن السلعة مال المشتري وثمنها في ذمته. 

يها وه أحق ويا كساف: ماله»: وهذا نا لا مط على احة »الول أن ضاعتب 


(1) شورة الأحرات: الآية 5*. 


١5 


- كتاب البيوع (؟4) باب (184) حديث 


الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذهاء وقالت الحنفية: | 


كالكرماء لقولة اتعاتي لوزن اك و تا وار ال ار 9144و سيسق 
النظرة إليها بالآية» وليس له الطلب قبلها . 


قال ال وأجاب الطحاوي عن حديث الباب أن المذكور فيه «من 
أدرك ماله بعينه» والمبيع ليس هو عين ماله». وإنما هو عين مال قد كان لهء 
وإنما ماله بعينه يقع على المغصوبء والعواري» والودائع» وما أشبه ذلك. 
فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. 


وفي ذلك جاء الحديث عن سمرة أن رسول الله كَل قال: «من سرق له 
متاع أو ضاعء فوجده عند رجل بعينه فهو أحق بعينه» ويرجع المشتري على 
البائع بالثمن» فهذا د يبين أن المراد مر حديث اين هريرة اه على الودائع 
ونحوهاء وأن 5-58 0 أحق به إذا وجده فى يد رجل بعينه » ولجسن 


الكوعاء فيه تهين :1 لأ نوات على شلك قلا تهنا إذا ياغ سي الى 
المشتري » فإنه يخرج عن ملكه. وإن لم يقبض الثمن. 


وفي «المحلى» : قال بعضهم : عات لوي ا ا بالخيار» أي إذ 
كان الخيار للبائع» وظهر له في مدته أن المشتري مفلسٌ» فالأنسب له أن 0 
الفسخ. وقال محمد في («موطعه)9 بعد حديث البابس: قال محمد: إذا مات» 
وقد قبضهء فصاحبه فيه أسوة للغرماء» وإن كان لم يقبض المشتري» فهو أحق 
به من بقية الغرماء حتى يستوفي حقه. وكذلك إن أفلس المشتري ولم يقبض ما 
يشتري ١»‏ فالبائع حل بمأ باع حتى يستوفى حقهء. انتهى . 
)١(‏ سورة البقرة: الأية .58٠‏ 


(؟) «عمدة القاري» (9/ .)١١١‏ 
فر «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (557/9؟). 


١1 


6 - كتاب البيوع (47) باب (1884) حديث 
قَالَ مَالِكْء فِي رَجْلٍ بَاعَ مِنْ رَجْلِ مَنَاعاً. أفْلَسَ المُبْتَعٌ. 
فَإِنَ البَائِعَ إِذا وجدَاشكا قر مقاعة بعينه ) 0 وَإِنْ كان الفتدري 


قد بَاعَ بَعْضهُ وَفْرّقَه. فُصَاحَتُ الْمَمَاع 0 به من السر ماع ل ا 


0 م 


مَا فرق الْمُبتَاءَ فنه: أن 1 ما وَجَد بعينه ) انر لخ ا ا ا 1 


والبحث فيه طويل الذيل» وأجاد الشيخ في «البذل2'' فيما حكاه عن 
تقرير القطب الكنكوهي من الفرق بين الروايات التى ورد فيها لفظ البيع» إذ 
حملها على المبيع الذي لم يقبض» والروايات الخالية عن ذلك اللفظ إذ حملها 
على العواري ونحوهاء فإنه تقرير ا فارجع إليه لو «الامادمة 


(قال مالك في رجل باع من رجل متاعاً) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك 
(أو طعاماً» وليس هذا في النسخ المصرية (فأفلس المبتاع) أي المشتري (فإن 
البائع إذا وجد شيئاً من متاعه بعينه) يعني لم يفرقه المشتري (أخذه) البائع إذا 
وجده كله (فإن كان المشتري قد باع بعضه) أي بعض المتاع (وفرقه فصاحب 
المتاع أحق به) أي أحق بما بقي من المتاع (من الغرماء) متعلق بأحق . 

و(لاا يمنعه) أي البائع (ما فرّق المبتاع منه) أي من المتاع (أن يأخذ ما 
وجد) بنصيبه من الثمن (بعينه) لصدق الحديث على هذا الموجود» ويحاصص 
الغرماء بنصيب الغائب» وإن شاء سلّم ما وجد من المبيع» وحاص الغرماء 
بالثمن كلهء وهذا هو الشرط الأول من الشرائط الخمسة المذكورة فيما سبق . 

قال الموفق”'' في الشرائط: أحدها: أن تكون السلعة باقية بعينها لم 
يتلف بعضّهاء فإن تَلِفَ جزءٌ منها كبعض أطراف العبد أو تلف بعض الثوب أو 
انهدم بعض الدارء لم يكن للبائع الرجوعء, وكان أسوةً الغرماءء» وبهذا قال 
إسحاقء وقال مالك والشافعي: له الرجوع في الباقي» ويضرب مع الغرماء 


.)١5١7/١6( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)017/5( (؟) «المغنى»‎ 


الحلا 


3# كتاب البيوع (4) باب (18) حديث 


سر 
ذل برا سي ا 3 011 ا 0 


إن اقْتَضَى مِنْ نْمَنِ الْمُبْتاعٍ شَيئا. 0 أن يرده ويمبص وحد 
مِنْ مَتَاعِهِ . ود ا ةامر العْرماء» فدلك ل 


بحصة التالف؛ لأنها عين يملك الرجوع في جميعهاء فملك الرجوع في 
بعضها. ولناء 3 يد : امن أدرك متاعه بعينه) فشرط أن يجذه بعيله ولم يجذه 
بعينة )6 وإن باع ١‏ بعض المبيعء و وهبه » أو وقمه فهو بمنزلة تلفه ؟ لآن البائع ما 
أدرك ماله بعيئه . 


(فإن اقتضى) البائع (من ثمن المتاع) هكذا في النسخ الهندية» وهو 
الأوجه مما في النسخ المصرية''' من لفظ «ثمن المبتاع» (شيئاً) قبل الفلس 
(فأحب) بصيغة الماضي والضمير للبائع (أن يرده) أي يرد البائع ما أخذ من ثمن 
السلعة (ويقبض ما وجد من متاعه ويكون) البائع (فيما لم يجد أسوة الغرماء 
فذلك له) جائزء وإن شاء أن لا يأخذ ما وجدء ويحاص الغرماء ما بقي له من 
القمود «نذلك ”انها حاكد» وهذااهى العبرظ القاله مين ا التفمسة 
الودذكورة. 


فال«الموقق" 2 الشرط العالقن أن لأ يكوة البائع فيضن من تمتها شيناء 
فإن كان قد قبض بعض ثمنهاء سقط حق الرجوع, وبهذا قال الشافعي في 
القديم» وقال في الجديد: له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن؛ لأنه سبب 
ترجع به العين كلها إلى العاقد» فجاز أن يرجع به بعضهاء وقال مالك: هو 
مُخَيِّر إن شاء ردّ ما قبضه ورجع في جميع العين» وإن شاء حاص الغرماء ولم 
00 ظ 

ولناء ما روى أبو هريرة» فذكر حديث الإفلاس» وفيه: ولم يكن قبض 
من ثمنها شيئاً» فهي له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئأء فهو أسوة الغرماءء 


(١1).هكذا‏ فى نسخة: «الاستذكار» (75/11) أيضاً . 
(؟) «المغنى) .)051١/5(‏ 


١6 


9 كتاب البيوع 22220 باب )١8(‏ حديث 

قَالَ كَالك:: ومَنٍ ادرف ساك 3 مِنَ السَلْع . َه لآ أو مناه أو 
ْعَة من الأض . ْم أخدَت فِي ذُلِكَ المشترئ عَمْلا . بى. البقعة 
0000 سج الْعَرْكَ تؤباً. ثم أَفْلَس الّذِي ابْتَاعَ ذْلِكَ. فَقَالَ رَبُ 


القع أن الخد النقفة وكا فلم ون النكان : إن ذلِكَ ليس لَهُ. وَلكِنْ 
َقَوّمُ البِقْعَه وَمَا فِيهًا مِمّا أَصْلَحَ ١‏ لخشترى 4ل اط كم تمن اللقعة؟ 


أ 


وك لخن اللنبان من تلك القيكة؟ 3 2 بوتا شريكتن في ذللت: 
رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطه ”2 وتقدم فى «الموطأ» أيقنا بمعئأه . 


(قال مالك: ومن ن اشترى سلعة من) أنواع (السلع) جمع سلعة» ثم مَثَّلَ 
بعض الأنواع بقوله (غزلاً أو متاعاً) آخر (أو بقعة) بضم الموحدة أي قطعة (من 
الأرض» ثم أحدث في ذلك) المشترى 0 (المشتري) بكسر الراءء» فاعل 
أحدث (عملاً) كما إذا (بنى البقعة دارأً) مثلاً (أو نسج الغزل ثوباً. ثم أفلس 
الذي ابتاع فقال رب البقعة) أي البائع: (أنا آخذ البقعة الال ينا 
وهكذا إن قال رب الغزل: أنا آخذ هذا الثوب المنسوج. 


فقال مالك في الصورة المذكورة: (إن ذلك ليس له( أي أ يجور له أخذ 
المعمول (ولكن تَقَّوّمُ) ببناء المجهول من التقويم (البقعة) نائب الفاعل (وما 
فيها) أي البقعة عطف على البقعة (مما أصلح المشتري) بيان لما يعني تقوم 
البقعة مع البناء» فيكون قيمتها مثلاً ألف دينار. 


(ثم يُنْظرُكم ثمنٌُ البقعة) بدون البناء» فيكون ماتتا دينار مثلاً (وكم ثمن 
البنيان) الذي بنأه المشتري (من تلك القيمة) أي من مجمو ‏ القيمة. فيكون ثمانمائة 
دينار» وسيأتي مثاله في تفسير المصنف قريباً (ثم يكونان) أي صاحب البقعة 
والمفلس ويكون حصة المفلس منصرفاً إلى الغرماء لإفلاسه (شريكين في ذلك) 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5575). وابن ماجه (7759). والدارقطني في «سئنه» (5/ 032١‏ . 


١و5‎ 


- كتاب البيوع (؟4) باب (184) حديث 
7 وين 0 7 دك 2 مر > ه 5000 قي 
لِصَاحِبٍ البقعَةٍ بِقَدرٍ حِصّتِهِ. وَيكون لِلَعْرَمَاءِ بِقَدرٍ حِصّةٍ البنيّانٍ. 
م - م اجر 9 ظ أ 2 0ن قي ل 0 7 - و2 2 مس 
قال. مالك وتفسير ذلك: ان تكون. قيمّة ذلك كله 0 درهم 
وَحَمسَمانَة دِرهم ٠‏ فَتَكون قِيِمَة اليكة 0 ورهم وَقِِمَةٌ الان 
00 و ل م2 
لفق رهم . . فيُكون لِصَاحِبٍ الفعة التلمتي. كول للغرما: تلان . 
فال قايك؟ وكديك القزن» وغتزا يك اشيم عله 
هذا. وَلِقَ الفشتري دَيْنّ . لا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ. وَهْذَاءِ الْعَمَلُ فيه 


البناء مع البقعة» وتفصيل الشركة أن (لصاحب البقعة بقدر حصته) أي بقدر 
البقعة (ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان) . 

ثم أوضح المصنف المسألة المذكورة بالمثال فقال : 

(قال مالك: وتفسير ذلك) المذكور سابقاً من المسألة (أن تكون قيمة ذلك 
كله) أي قيمة البقعة مع البنيان (ألف درهم وخمسمائة درهم) مثلاً (فتكون) بعد 
تقويم البقعة برأسها وتقويم البنيان برأسه (قيمة البقعة) بدون البناء (خمسمائة 
درهم) مثلاً (وقيمة البنيان ألف درهم) مثلاً (فيكون) حينئذٍ بعد تقويم الكل 
(«لصاحب البقعة الثلث) لآن قيمة البقعة ثلث الكل (ويكون للغرماء الثلثان) لأن 
حقهم في البنيان فقط. والبقعة وجدها صاحب المتاع بعينه. ظ 

(قال مالك: وكذلك) أي مثل البقعة والبنيان (الغزل) إذا اشتراه أحد ثم 
عمل فيه الثوب ثم أفلس» وكذلك الحكم في غير الغزل» وهو المراد بقوله: 
(وما أشبهه) أي أشبه الغزل في أن المشتري اشتراه ثم عمل فيه عملاً (إذا دخله 
هذا) أي دخل في المشترى عمل من المشتري (ولحق المشتري دين لا وفاء له) 
حتى صار مفلساً (وهذا العمل فيه) وهو أن يقوم الشيء قبل العمل وبعد العمل». 
ثم يقسم مثل ما تقدم في البقعة . 

قال الباجي''': وهذا على ما قال في الذي يبني في البقعة» وينسخ 


() «المنتقى» (5/ 97). 


١ 1/ 


- كتاب البيوع (55) باب (184) حديث 


الغزل». ثم يفلس إنما ينظر إلى قيمة ذلك كله يوم الحكم فيه. زؤاة ان :عبسين 
عن ابن القاسم في «المدنية»» وقال: يقوم جميع البنيان جملة ولا يقوم جداراً ‏ 
أو خشبة خشبةء وإنما يقال: كم قيمة هذه الدار مبنية؟ فتعرف قيمتهاء ثم 
قال ساية البقكة يراسا ء لا يداف فيها؟ فكر تان قنه شر كاء ضاحت النقعة 
بقيمة بقعته» وصاحب البنيان بقيمة بنيانه» ورواه عيسى عن يحيى عن ابن نافع . 


وفي «المبيسوط»: شرطان: أحدهما: أن يكون العمل زيادة في المبيع» 
والثاني: أن يكون العمل لا يفيته» وذلك أن يبيع جلوداًء فيدبغها المبتاع أو 
ثياباً فيصبغها أو يقصرهاء فإن البائع يكون له أن يأخذ سلعتهء ويشارك الغرماء 
بقيمتهاء وروى أصبغ عن ابن وهب أنه قال: إن ذلك فوتء, ثم رجع إلى 
هذا . 

وه القول» الأول أن" الغعية قن تكيرنث تغيرا لأ سبيل أن تعود إلى صضفتها 
الأولى» فكان ذلك فوتاً فيهاء ووجه القول الثاني أن العين على ما كانت 
عليمة زتها زين فعا عمل وا ضعت لبها مع #التسيوه انه . 

وقال الموفق"''': إن كان المبيع أرضاً»ء فبناها المشتري أو غرسهاء ثم 
أفلس» فأراد البائع الرجوعَ في الأرض نَظَرْتَ». فإن اتفق المفلس والغرماء على 


قلع الغراس والبناءء فلهم ذلك؛ لآن الحق لهم. لا يخرج عنهم. فإذا قلعوه 


الرجوع قبل القلع» وهو مذهب الشافعي» ويحتمل أن لا يستحقه حتى يوجد 
القلع؛؟ لأنه قبل القلع لم يدرك متاعه إلا مشغولا بملك المشتري. 


زقال أيقنا" وان :اقرف سحنطة تلستيا» إو تون قتطعه قميضا» أن 
)21 «المغنى) (5/لاهة). 
(؟) (5/5:ه). 


١4 


8 _ كتاب البيوع (47) باب (1*84) حديث 


َال مَالِكَ : دأنا قاابيي بون الشلم الى 11 تضوف ننه المثاء 
فعا ا أن لك لشلعة لت وق كي فَصَاحِيّهَا يَرَعْبُ فِيهَا 


وَالْعْرَمَاءُ يُرِيدٌ ِدُونَ إِمْسَاكَهًا . إن -- يت 
السّلْعَةٍ النّمَنَ الَدِي بَاعَهَا به. ل لشو اك و أن سلعوادالة 


غزلاً فنسجه ثوباً. أو شيئاً فعمل به ما أزال اسمه سقط حقٌ الرجوع» وقال 
الشافعي: فيه قولان» أحدهماء به أقول'''. يأخذ عين مالهء ويُعْطي قيمة عمل 
المفلس فيهاء لأن عين ماله موجودةء وإنما تَغَيِّرَ اسمهاء ولناء أنه لم يجد 
باعابعدام واه اررض كا اسار ولأنه غير اسمه وصفته. فلم يكن 
له الرجوع. كما لو كان توئ فليك تعر ا النهى: 


(قال مالك: فأما ما بيع) ببناء المجهولء. يعني من باع سلعته» فأفلس 
المشتري (من السلع) جمع سلعة. «ومن» بيان لما (التي لم يُحدِث فيها المبتاع 
شيئاً) يعني وجده البائع بعينه صورة (إلا أن تلك السلعة نفقت) أي راجت». 
وفسره بقوله: (وارتفع ثمنها) أي زادت قيمتها لغلائها (فصاحبها يرغب فيها) أي 
صاحب السلعة. وهو البائع يرغب فيها لغلائها (والغرماء يريدون إمساكها) 
لغلائها (فإن الغرماء يخترون) ببناء المجهول من التخيير (بين أن يعطوا رب 
السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا) من الثمن» فتكون لهم الزيادة 
الحاصلة للغلاء (وبين أن يسلموا إليه) أي إلى صاحب السلعة» وهو البائع 
(سلعته). 


قال الو 57 الشرط الثاني لرجوع البائع» أن لا يكون المبيع زاد 
زيادة متصلة. كالسمن والكيرة لع الصناعة» واختلف المذهب في هذاء 


)١(‏ كذا في ا وكذا في «الشرح الكبير'ء والظاهر فيه تحريف من الناسخ» «ش». 
() «المغنى)» (059/5). 


ل 


"٠‏ - كتاب البيوع (45) باب (184) حديث 


32 


وَإِنْ كَانَتِ السّلْعَةَ قَدْ نَقَصٌ تَمَنْهَاء فَالَذِي بَاعَهَا بِالْجِيّار. إِنْ شَاءَ أنْ 
َأَحْدَ سِلْعَتَهُ وَلَا يَاعَةَ لَه في شَيْءِ مِنْ مَالِ غَرِيجِه. َذلِكَ لَهُ. وَإِنْ 
كا أَنْ ون غَرِيما من الما يحاض بِحَقَو رلا اد ا 


وهو مذهب يخم د والشاهي | إلا أن الك بخير الغرماء + بين بين أن يعطوه السلعة أو 
0 (فالذي 0 أي , ربس السلعة ب إن شاء أن يأخذ سلعته) 
(و)الحال أن (لا تبَاعة) بكسر المثناة الفوقية بزنة كتابة أي لا بقية (له فى شيء 
من مال غريمه) يعني يعطى السلعة فقط لا شيء آخر معها (فذلك له) جائز (وإن 
شاء) رب السلعة (أن يكون غريماً من الغرماء) وشريكاً لهم له ذلك أيضاً وعلى 
هذا (يحاص) بتشديد الصاد أي يتدرك مع الغرماء (بحقه) يصل إليه من مال 
الغريم بنحو ما يصل إليهم (ولا يأخذ) حينئذ (سلعته فذلك له) جائز. 

وقال الموفق”'2: إن نقصت مالية المبيع لذهاب بعض صفته مع بقاء 
عينه» كعبد هُزِلَء أو كان ونا فخلق: ٠‏ لم يمنع الرجوع؛ لأن فقّد الصفة لا 


يُخُرجه عن كونه عين ماله» لكنه يتخيّر بين أخذه ناقصاً بجميع حقه. وبين أن 
يضرب مع الغرماء بكمال ثمنه؛ لأن الثمن لا يتقّسّط على صِمَةٍ السّلعة من سِمنٍ 


أو هرَّالِء فيصير كنقصه لتغيّر الأسعارء انتهى . 
(قال مالك» فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت) الجارية أو الدابة (عنده) 
أي عند ا لمشتري (ثم أفلن المشتري) بعد النتاج. فأراد البائع أذ سلعته 


)000 «المغني» (044/5). 


88 - كتاب البيوع (47) باب (184) حديث 


ا ل 2 ا 5 
ل يرعب الْعْرَمَاءَ فى 


فإن الجَاريّة أو الدَابَّةَ وَوَلْدَهَا لِلبَائع. إِلا أ 


١‏ جومى بجعي اهو وو د لم 
ذلك. فيعطونه حقه كاملا . ويمسِكون ذلك . 


يها 


لإفلاس المشتري (فإن الجارية أو الدابة وولدها) كلتيهما (للبائع إلا أن يرغب 
الغرماء في ذلك) أي في أخذ الجارية وولدهاء وكذا الدابة وولدها (فيعطونه) 
أي البائع (حقه كاملا) وهو أوضح مما في النسخ الهندية من لفظ حقا كاملا 
(ويمسكون ذلك) المبيع عندهم. فذلك جائز لهم . 


قال الموفق"'؟: أما الزيادة المنفصلة» كالولد والثمرة والكسبء فلا تمنع 
الرجوع بلا خلاف بين أصحابناء وهو قول مالك والشافعي» سواء نقص بها 
المبيعٌ أو لم ينقص إذا كان نقص صفةء والزيادة للمفلسء. هذا ظاهر كلام 
الخرقي؛ لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة لكونها للمفلس» فالمنفصلة أولى» 
وهو مذهب الشافعي». وهو الصحيح إن شاء الله. وقال أبو بكر: الزيادة للبائع» 
وهو مذهب مالكء. ونقل حنبل عن أحمد في ولد الجارية ونتاج الدابة هو 
للبائع ؟ لأنها زيادة» فكانت للبائع كالمتصلة. 


ولناء: أتها زيادة انفصلت في ملك المشتري فكانت لهء كما لو ردّه 
بعيب» وقول النبي يَكِةٍ «الخراج بالضمان» يدل على أن النماء للمشتري لكون 
الضمان عليه. وكلام أحمد في رواية حنبل يحمل على أنه باعهما في حال 
حملهاء فيكونان مُبيعين»ء ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء» انتهى. 

هذاء وقد عرفت فيما سبق أن هذه الفروع كلها لا يجري فيها خلاف 
الحنفية» ولذا لم يذكر خلافهم في تلك المسائل؛ لأن البائع عندهم أسوة 
الغرماء» لا حق له في الرجوع. سواء كانت السلعة باقية» أو تغيّرت» زادت 


أو نقصت . 


.)هم١0/5(‎ )١( 


كتاب البيوع (47) باب 


(59) باب ما يجوز من السلف 


(59) ما يحور من السلف 


لفظ «من» اد لما يعني بيان القرض الذي هو جائزء قال الو 0 
يجوز قرض المكيل والموزون بغير خلافي» قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم» على أن استقراض مَالَهُ مِنْل من المكيل والموزون 
والأطعمة جائ » وبجوز فرقن كل ها يسة:فن الذمة سلما سرف بتي آدمه 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون؛ 
لأنه لا مِثْلَ له أشبّه الجواهر. 


ولناء أن النبي كك استسلف بَكراًء وليس بمكيل ولا موزون» ولأن ما 
يثبت سلماً يملك بالبيع ويُضْبَط بالوصف. فجاز قرضه كالمكيل والموزون» 
فأما بنو آدمء فقال أحمد: أكره قرضهمء فيحتمل كراهة تنزيه» ويصح قرضهمء 
وهو قول ابن جريج والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سلما فصمٌ قرضه كسائر 
الحيوان» ويحتمل أنه أراد كراهة تحريم» فلا يصح قرضهم اختاره القاضي؛ 
لأنه لم ينقل قرضهم ولا هو من المرافق» ويحتمل صحة قرض العبيد دون 
الإماءء وهو قول مالك والشافعي» ويجب رد المثل في المكيل والموزون» لا 
نعلم فيه خلافاً. وكذا حكي عن ابن المنذر الإجماع على ذلك. 

فأما غير المكيل والموزونء. ففيه وجهان. أحدهما: يجب قيمته يوم 
القرضء لأنه لا مثل لهء فيضمنه بقيمته» والثاني يجب رد مثله؛ لأنه يلل 
استسلف من رجل بكراً» فرد مثله» ويجوز قرض الخبزء ورخص فيه أبو قلابة 
ومالك» ومنع منه أبو حنيفة» ولناء أنه موزون» فجاز قرضه كسائر الموزونات» 
فإذا أقرفية: بالوؤة» ورد قله تالوزة حجازه إن أخذه عدرل فرذه غددا فيه 


روايتان» إحداهما لا يجوز؛ لأنه موزون, والثانية يجوزهء انتهى . 


)21 «المغني) (2737/5). 


3 - كتاب البيوع (59) باب )١16(‏ حديث 
بن أسلمء 


قَالَ: 


عَنْ عَطاءٍ بن يسارء عن أبي افع مَوْلَى 2 الله 7 أنه 


,)١( 5 .‏ 1 : 0 : م 5 
وقال الأبي''': منع أهل الظاهر قرض غير المكيل 2520 انتهى . 


1 0 , كن © : 1 

وقال الدردير”*: يجوز قرض كل ما يصح أن يسلم فيه من عرض 
وحيوان ومثلي. دون ما لاه يصح فيه السلم. كدار لواحتال وصائغ وجوهر 
نفيس» ولما كان السلم في الجواري جائزاً. ولا يصح قرضهن على الإطلاق» 
استثناهن بقوله: إلا جارية تحل للمستقرض» فلا يجوز قرضها لما فيه من إعارة 
الفروج» ولذا انتفى المنع إن حرمت عليه أو كانت المقترض امرأة» قال 
الدسوقى: قوله: العفو ضن أئْ الطالب للعقرض»ء وقوله: إن حرمت عليه أي 
بقرابة أو رضاع أو صهر أو كان المستقرض شيخاً فانياً أو كانت الجارية في 
سن من لا توطأ مذة الفرضن: انتيى.. 


وفي «الدر المختار»”": صح القرض في مثلي لا في غيره من القيميات» 
كحيوان وحطب وكل متفاوت لتعذر رد المثل» قال ابن عابدين: قوله: مثلي. 
كالمكيل والموزون» والمعدود المتقارب» كالجوز والبيض». وحاصله أن المثلي 
ما لأ تتفاوت آحاده تفاؤتا تختلف به القيمة؛ 'فإن تحو الجوز تتفاوت احاده 
تفأونا يمير + الته: 


75 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ (عن عطاء بن يسار عن أبي رافع) اختلف في اسمه على عشرة أقوال: 
أشهرها أسلم القبطي» كما قاله ابن عبد البر”*“ (مولى رسول الله كك أنه قال : 


.)597/5( «إكمال الإكمال»‎ )١( 


(؟) «الشرح الكبير» (/577). 
(96) (785/68). 


() انظر: «شرح الزرقاني» (9/ 077777 . 


الحا 


- كتاب البيوع (47) باب (1886) حديث 
ا عمو : 2 2 | 5 
استسلفتف رشول: الله 2 بكرا 5 ما فو وقوه معفم افع فاو ماوع فا ف عع واه فلعاعاه 


استسلف) قال الأبى''': السين للطلب» وقد تكون للتحقيق» وهى ههنا كذلك؛ 
لأنه إخبار عن ماض (رسول الله كَلِ) قال الباجي: يدل على جواز ثبوت 
اللخيوان قن الذمة» واتهنا بيط بالعقةة:.ولولأ :ذلك الها سار قومة قن الدمة 
عوضاً عما يستقرضه المستقرض ؛ لأنه لا خلاف أن عليه رد مثل ما استقرض» 


٠ 
جو‎ 


انتهى . 


(بكرأ) بفتح الموحدة وسكون الكافء. الفتى من الإبل» وفيه جواز أخذ 
الدين للضرورة» وقد كان يكرهه يَِِ وإلا فقد خيّرء فاختار التقليل من الدنيا 
والقناعة» قاله فى «الإكمال». 


وفي «المفهم»: فإن قيل: كيف عمر ذمته بالدين» وقد كان يكرهه. وقال 
فى حديث: (إياكم والدَّيْن فإنه شين» وفي آخر: «الدَّيْنُ هَمّْ بالليل ومذلة 
بالتهازة»: وكان كله كثيرا ها يتعوذ منه». .حش 'قبل : ها أكفر. .ها تستعيل مين 
المغرم؟ قال: «إن الرجل إذا غرم 55 فكذس». أجيب بأنه إنما تداين 
لضرورة» ولا خلاف في جوازه لها. 

فإن قيل: لا ضرورة؛ لأن الله حََيّره أن تكون بطحاء مكة له ذهباً. رواه 
الترمذي». ومن هو كذلك فأين الضرورة؟ أجيب بأنه لما حَيرَهِ اختار الإقلال من 
الدنيا والقناعة وما عدل عنه زهداً فيه لا يرجع الوه فالغيوورة الأزمة 4 .ارقا 
فإن الدين إنما هو منموم لتلك اللوازم المذكورة» وهو معصوم متهاء وقد 
يجبء. وإن كان لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة» ولما فيه من تعريض 
النفس للمذلة. كذا في «الزرقاني». [ 


قال الحافظ”'"': استعاذ يَلِلِ من الدَّيْنَء لأنه فى الغالب ذريعة إلى 


.)59١/5( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 
.)5١/05( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب البيوع (9) باب (26) حديث 


الكذب. والخلف فى الوعدء مع ما لصاحب الدين عليه من المقال» ويحتمل 
أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه» حتى لا يقع في هذه 
الغوائل أو من عدم القدرة على وفائه» حتى لا تبقى تبعته . 


وفى «حاشية ابن المنير؟ : لا تعارض بين الاستعاذة من الدين وجواز 
الاستدانة؛ لأن الذي استعيذ منه غوائل الذَّيْنَء فمن أدان وسلم منهاء فقد 
أعاذه الله وفعَل جات ١‏ انتهى . 

قال الزرقانى: وأما السلف بالنسبة إلى معطيه فمستحتٌ؛ لأنه إعانة على 
الخير» وأخرج البزار عن أبن مسعود: فرض مرة يعدل صدقة مرنين » وفي 
حديث آخر: درهم الصدقة بعشرة ودرهم القررض بسبعين © انتهى . 


وفي «جمع الفوائد»"'' عن أبي أمامة رفعه: دخل رجل الجنة» فرأى على 
بابها مكتوباً الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء للكبير بِلِيْنَء زاد 
القزويني بضعف عن أنس : فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ 
قال: لآن الشاكل يشال وعشدةة بوالمستقرضن. لا يستقرض. الامن حاجة: 
انتهى. وعزا الموفق حديثي ابن مسعود وأنس إلى ابن ماجهء واستدل بهما 
على الندب في حق المقرض» واستدل: بالحديث على جواز استسلاف 
الحيوان» وهو مذهب الأثئمة الثلاثةع كما تقدم قرماء 


قال العيني”'*: مذهب أبي حنيفة والكوفيين والثوري والحسن بن صالح» 
وروي عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة منعه. وأجابوا عن 
حديث الباب بأنه منسوخ بآية الرباء وكذلك أجابوا عن كل حديث يُشْبه حديث 
أبي رافع بأنه كان قبل الربا. 


.)2#/5( )١( 
.)58٠ /8( (؟) «عمدة القاري»‎ 


9 0 عي - 3 


فَجَاءَنُهُ إبل مِنَ الصَّدَقَة. 04 ل أب رَافع : قَأَمَرَنِي رَسُولُ الله عَلةِ أن 


أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقَلْتُ قَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإبل إلا جَمَلاً خِيّاراً 
رَبَاعِياً. فَقَالَ رَسُولُ اللّه يَلةِ: «أغطه إيَّاهُ. ل 


وبسط الشيخ فى «البزل)07) نقلا عن الطحاوي في 5 الاستدلال على 
نسخ ذلك بالرباء وفي «التعليق الفعون : منعه أصحابنا قائلين بأن التفاوت 
في الحيوانات فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنية» فلا يمكن توصيفه 
بحيث لا يفضي إلى المنازعة» ولا ثبوته في الذمة 4 بولا" اداع مقلةة وهذا مع 
دقيق قوييٌ يجب اعتباره لولا ورود النص بخلافه» انتهى . 


(فجاءته) يَكلِةٍ (إبل من الصدقة) أي الزكاة (قال أبو رافع: فأمرني 
رسول الله يَكِندِ أن أقضي الرجل) لم يسم الرجل» وفي فشتك احهدة أنه 
أعرابي, وفى (معجم الطبراني الأوسط» عن العرباض بن سارية ما يفهم أنه 
هو. لكن روى النسائي والحاكم الحديث المذكور» وفيه ما يقتضي أنه غيره» 
وأن القصة وقعت لأعرابي» ووقع للعرباض نحوهاء كذا في «الفتح)”" (بكره) 
أي مثل بكره الذي تسلّف منه (فقلت: لم أجد في الإبل) الموجودة (إلا جملا 
خياراً رباعياً) بتخفيف الياء والأنثى رباعية» وهو ما دخل في السنة السابعة, 
قال الهروي: إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي» ورباعيات 
الأسنان الأربعة التي تلي الثناياء وفي أبي داود: إذا طعن في السابعة سمي 
الذكر رباعياً والأنثى رباعية إلى تمام السابعة. ظ 


(فقال رسول الله كد أعطه) بهمزة قطع وكسر الطاء (إياه) قال الباجي 42 


.)73١77/١6( «بذل المجهود)‎ )1١( 
.)0307/#(« )0( 

() «فتح الباري» (05/5). 

(5:) «المنتقى» (45/5). 


- كتاب البيوع (5) باب (186) حديث 


لا يخلو أن يكون النبي كَكِهِ يقترض البكر لنفسه أو لغيره من أهل الصدقة» فإن 
كان لنفسه. فإنه لا تحل له الصدقةء فأمره يَكِ أن يقضي الرجل بكرهء يحتمل 
وجوهاً: أحدها: أن ما كان من إبل الصدقة قد بلغ محلّهء ثم صار إلى 
النبي كَل بابتياع أو غيره» وإن أقرضه لأحد من أهل الصدقة جاز أن يقضيه 
منهاء كما يستقرض والي اليتيم على ماله غير أنه لا يجوز أن يعطي من أموال 
المساكين ما هو أفضل مما أخذ لهمء إلا أن يكون المقرض من أهل الصدقة. 
فيكون فضل الشيء صدقة عليه» انتهى . 


ويؤيد الابتياع من إبل الصدقة ما في البخاري عن أبي هريرة» أن رجلاً 
تقاضى رسول الله كَكِيةِ. فأغلظ لهء فَهَمَ به أصحابه. فقال: دعوهء فإن لصاحب 
الحق مقالاً: واشتروا له بعيزاء فأعطوه إياهء فقالوا: لا نجد إلا أفضل من 
سنه» قال: اشتروه فأعطوه إياه» فإن خيركم أحسنكم قضاء. 


قال الحافظ”'': ويجمع بينه وبين حديث أبي رافع أنه أمر بالشراء 
أولً.ء ثم قدمت إبل الصدقةء فأعطاه منهاء أو أنه أمر بالشراء من إبل 
العدثة: حسمن امدق منها: ينا .ونال انف : ل خكر عله أنه اوقا اريد 
من احفقله. من مال الضدقة لاحتمال أن يكون المقترفن هته كان أيضا من 
أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو التألف أو غير ذلك بجهتين. جهة الوفاء 
في الأصل» وجهة الاستحقاق في الزائد» وقيل: كان اقتراضه في ذمته. 
فلما حل الأجل. ولم يجد الوفاء صار غارماًء فجاز له الوفاء من الصدقةء 
وقيل: كان اقتراضه لنفسهء فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة بعيراً 
ممن استحقه» أو افترضه مسن آخر مسن مال الصدقة؟؛ ليوفيه بعد ذلك» 
انتهى . 


)21 افتح الباري» (01//0). 


إن بار الثاس لخن قضاءا:. 

أخرجه مسلم في: 7١‏ كتاب المساقاة» 77 باب من استسلف شيئاً فقضى 
كيرا عله حديث .١١8‏ 

4١/85‏ - وحدشني مالك عَنْ حميدٍ 1200 بن ف ا 
عَنْ لشامية ١‏ نانك امتتات 6د الله بن 0 مِن 5 دَرَاهِمَ 
ل نضا راتخت ينهد قنان اكظل : 1117 ختو الاخيتي هن 
ير من تَاهمي التي أنلفقك. َقَالَ عبد الله : بن عْمَرَ: قل عَلِمْتَ. 


(فإن خيار الناس أحسنهم قضاء) للدين» قال البوني : أظنه أراد أن الله 
يوفق لهذا خيار الناس» وقال بعض العارفين: هو الكرم الخفي اللاحق بصدقة 
السرء فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة سر فى العلانية» ويورث ذلك صحبة 
ووداداً في نفس المقضى له. ففي عن قشر ناتك حلم ان 0 

17 (مالك عن حميد) مصغراً (ابن قيس المكي عن مجاهد) بن 
جبر الفقيه (أنه قال: استسلف) أي أخذ ديناً (عبد الله بن عمر من رجل دراهم 
ثم قضاه) ابن عمر من أسلفه (دراهم خيراً منها) أي أفضل من الدراهم التي 
أخذها ابن عمر (فقال الرجل) الذي أسلف (يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ بحذف الهمزة من أول «أبا» في النسخ الهندية وبإثباتها في 
المصرية (هذه) الدراهم التي أعطيتني (خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال 
عبد الله بن عمر: قد علمت ذلك) أي أن هذه خير منها (ولكن نفسي بذلك) أي 
بأداء الأفضل (طيبة) لا إكراه عليه فيه. 

قال الباجي”'': قضى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من أسلفه الدراهم 
خيراً منهاء الظاهر أنها أفضل في الصفة. وهذا لا خلاف في جوازه» سواء 


. 05374 /5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)451/( «المنتقى»‎ )( 


80 - كتاب البيوع (48) باب (185) حديث 
ال ا ل ا ا دتشت 1ه 


كانت قيمة تلك الفضيلة كثيرة أو قليلة» وهذا ما لم يكن في مقابل تلك الفضيلة 
نقص من وجه آخرء مثل أن يسلفه عشر دنانير مسكوكة رديئة الذهب» فيقضيه 
عشرة دنانير من التبر جيدة الذهب؛ لأنه من باب المعاوضة» فيؤدي إلى بيع 
الذهب بالذهب إلى أجل لما كان من جنسين» وإن كانت الفضيلة في القدرء 
فلا يخلو أن يكون إقراضه وزناً أو عدداًء فإن كان إقراضه وزناً فلا اعتبار 
بالعدد :ولا يجوز أن يقضبية أكثر من ذلك الوزن» إلا أن يكون اليسين» فإن 
كان أقرضه عدداً جاز له أن يقضيه مثل ذلك العدد أفضل وزناً» ولا يجوز أن 
يزيده في العدد إلا الزيادة اليسيرة» انتهى . 

فال سوق 9 : في الحديث جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض 
إذا لم تقع شرطية ذلك في العقدء فيحرم حيئئظٍ اتفاقاًء وبه قال الجمهورء وعن 
المالكية تفصيل في الزيادة» إن كانت بالعدد منعت» وإن كانت بالوصف 
جازت» انتهى . 

قال الموفق2"0: كل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام بغير خلاف» 
فإن أقرضه مطلقاً من غير شرط» فقضاه خيراً منه في القدر أو الصفة أو دونه 
برضاهما جاز»ء ورخص في ذلك ابن عمر وابن المسيب والحسن والنخعي 
والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاقء وقال أبو 
الخطابس: إن قضاه خيراً منه» أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة» فعلى 
روايتين» وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه 
ولا يأخذ فضلاً؛ لأنه إذا أخذ فضلاً كان قرضاً جرَّ منفعة» ولناء حديث 
الباب» ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى 
استيفاء دينه» فحلت» كما لو لم يكن قرضء انتهى . ظ 


)01( «فتح الباري» (ه/لاه). 
(؟) «المغني» (572/5). 


7 


9" كتاب البيوع فرةع باب () حديث 


َالَ مَالِكُ: لا بَأْمنَ بِأنْ يُقِض مَنْ أَسْلِت شَيْئاً مِنَ الذّمَبٍ أو 
الزوق أق العام أن الكتواوه مكن اشلفة رقي انق هنا أصلفة. 
إذالت كن حلاف على حترق متكا آر قلقو" إن كان دراك على 
شَرْط. أو رَأَيِ و عَادَةٍ. قَذيِكَ مَكرُوةٌ. وَلَا خَيْرَ فيه. 


ن وَسْولَ الله يَكلَهِ قضى جملا رَبَاعِياً خياراً. 


:7 يني 
٠‏ 
17 أيها 


م ا 5 >ه 6 207 سه > 2 2 و ساس 6ه وهس ته - ضر 


(قال مالك: لا بأس بأن يقبض) بفتح أوله من المجرد عندي» وضبطه الزرقاني 
بضم أوله من أقبض (من أسلف) فاعل يقبض ببناء المعروف» وضبطه الزرقاني ببناء 
المجهول (شيئاً) مفعول أسلف (من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان) أو غير 
ذلك (ممن أسلفه ذلك) متعلق ب يقبض (أفضل مما أسلفه) مفعول يقبض (إذا لم يكن 
ذلك) أي قبض الأفضل (على شرط منهما أو) على (عادة) جارية بذلك في العرف» 
زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (أو وأي) وليس هذا في النسخ المصرية» والأولى 
وجوده لتقابل الثلاثة الآتية وهو بفتح الواو وسكون الهمزة آخره تحتية: الوعد (فإن 
كان ذلك) أي قضاء الأفضل (على شرط أو وأي) بفتح الواو أي على مواعدة (أو) 
على (عادة) جارية في العرف (فذلك مكروه) تحريماً (ولا خير فيه) أصلاً . 


قال الزرقاني"'': قال أبو عمر: لا ربا في الزيادة إلا أن تشترطء والوأي 
والعادة من قطع الذرائع. وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال 
أبو عمر: اتركوا الربا والريبة» فالوأي والعادة ههنا من الريبة» انتهى. 

(قال مالك: وذلك) أي وجه جواز قضاء الأفضل بدون الشرط (أن 
رسول الله يه قضى جملا رباعياً خياراً مكان بكر استسلفه) كما تقدم في أول 
الباب (وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرأ منها) كما تقدم قريباً. 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7757/5) . 
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8 كتاب البيوع (55) باب (1780) حديث 
ا ؛ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طِيبٍ نَفْسٍ مِنَ المُسْتَسْلِفٍ. وك يكن ذلك على 
0 2 ءِ 00 200 4 ٠و0-‏ 0007 5 ًِ َه 

شَدْط وَلَا وَأى وَلَا عَادَةِ. كَانَ ذلِكَ خلالاً لا بَأسَ به. 


- - 


41/1 _ حتكني يَسْيّ عَنْ مَالِكِ؛ ا 
الْخَكَابٍ قَالَ في رَجُلٍ أُسْلَف رجلا طَعَاماً . عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيّاهُ في بَلْدٍ 


و وى ” و 


أخر: كه ذْلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ . وَقَالَ : ان الضغة ب يَعْنِى حملانه . 


(فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط 
ولا وأي ولا عادة. كان ذلك حلالا لا بأس به) قال المنذر: أجمعوا على أن 
ابلك إذا/شوط غلن التملفت زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ 
الزيادة على ذلك رباء انتهى. وكذا حكى الإجماع على ذلك غير واحد من نقلة 
المذاهب. 


(554) ما لا يحوز من السلف 


4١/11‏ (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف 
رجلا) يعني أسلف د عيم ا (طعاماً على أن يعطيه إياه) أي أن يقضي عمرو 
زيداً دينه (في بلد آخر فكره ذلك) القرض لشرط فيه (عمر بن الخطاب وقال: 
فأين الحمل؟) بفتح الحاء وسكون الميم (يعني حملاته). 

قال الباجي"'': هذا تبيين لوجه المنع ومقتضى التحريم» لأنه إذا شرط 
عليه زيادة في قرضهء وذلك متفق على فساده لا سيما فيما له حمل» كالطعام 
وسائر المتاع» ولو لم يكن بينهما شرطء فلقيه في بلد غير بلد القرض جاز أن 


.)91//0( «المنتقى»‎ )١( 


- كتاب البيوع (54) باب ظ (1780) حديث 


يتمقا على القضاء حيث التقيا. رواه عبل الحكم عن مالك» وذلك أن هذه زيادة 
المقترض من غير شرطء وقد تقدم أن ذلك جائز. 


وقوله: «أين الحمل» يريد أنه قد ازداد عليه بالقرض الحمل إذا شرط 
ذلك. وروى ابن المزين عن مالك أنه قال: أراد به الضمان والحمل» يريد 
والله أعلم ‏ مؤنة الحمل». والضمان في مدته مع ما في ذلك من الغررء ولم 
يمنع الضمان في مدة الاقتراض من صحة القرض؛ لأن ذلك مقتضى الانتفاع 
بما اقترضه المقترض» وأما ضمانه في مدة الحمل من بلد إلى بلد. فأمر ثابت 
بالشرط وزيادة لها قدرء انتهى. 


وسيأتي في أول القراض من كلام الباجي أن السفاتج لا تجوز في 
المشهور :هن مذغب مالك .وروى عته الجواز. 

وقال الوه 37 إن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخرء وكان لحمله مؤنة 
لم يجز؛ لأنه زيادة وإن لم يكن لحمله مؤنة جازء وحكاه ابن المنذر عن علي 
وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود 
وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق. وكرهه الحسن البصري وميمون 
ومالك والأوزاعي والشافعي؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة. 


وقد نص على من شرط أن يكتب له بها سفتجة”" لم يجزء ومعناه 
اشتراط القضاء في بلد آخرء وروي عنه جوازها لكونها مصلحة لهما جميعاً. 
وقال عطاء: وكان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم» ثم يكتب لهم بها إلى 
مصعب بن الزبير بالعراق» فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس» فلم ير 


.)575/5( «المغنى»‎ )1١( 
(؟) السفتجة: أن يعطي مالاً لآخر وللآخر مال في بلد المعطي» فيوفيه إياه نّم فيستفيد أمن‎ 
الطريق.‎ 
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- كتاب البيوع (54) باب (1808) حديث 


سالب 


و 


2-4804 وحدّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَعَهُ أن رَجُلاً أتَى 
عند اللد كن هوي فمال: يَا أبَا عَبْدٍ الرّحْمِنِء إِنَي أَسْلَفْتُ رجلا 
سَلّفاً. وَاشْتَرَظتُ عَلَيْهِ أَفضَلَ مِمًا أَسْلَفتْهُ. تقال علد الله 42 غكر: 
قَذْلِكَ الربَا. قَالَ: كيت تَْمُرْنِي يا أَبَا عَبْدٍ الرّحْمنِ؟ كَقَالَ عَبْدُ الله: 
السَّلْفُ عَلَى ثلاثة وجوه: سَلَف تُسْلِفَةُ ُريدُ به وه الله كَلَكَ 


لع و 


وحه اللةب وَسَلَف تُسْلِفَهُ تُرِيدُ به وَجْهَ صَاحِبكَء فلك و جه صَاحِبِكَ 


به بأساًء وروي عن علي رضي الله عنه؛ أنه سّيْلَ عن مثل هذا فلم ير به بأسأء 
وممن لم ير به بأسأ ابن سيرين والنخعي» رواه كله سعيد» والصحيح جرازه؛ 
لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء انتهى . 

وفي «الدر المختار)”'' عن «الخلاصة»: القرض بالشرط حرام» والشرط 
لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينهء وفي «الأشباه»: كل 
قرض جر نفعاً حرامٌ» انتهى . 

774 (مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا 
عبد الرحمن) بحذف الهمزة من أول أبا في النسخ الهندية» وهو كنية ابن عمر 
(إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته) أي شرطت عليه أن 
يقضي الأفضل مما أخذ (فقال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - : (فذلك 
الربا) لشرط الأفضل . 

(فقال: فكيف تأمرنى يا أبا عبد الرحمن؟) ماذا أفعل إذاً (فقال عبد الله بن 
عمر) الأصل في السلف أن (السلف على ثلاثة أوجه) أحدها (سلف تسلفه) 
رجلاً (تريد به وجه الله) عز اسمه لا غرض لك غير هذا (فلك وجه الله) تعالى 
وثوابه الذي يعطيك لكونه خالصاً لوجهه (و) الثاني (سَلّفَ تُسْلِفَهُ) رجلا (تريد 
به وجه صاحبك) أي المتسلف تبتغي رضاه والتحبب إليه (فلك وجه صاحبك) 


.)١9؟9١/ه(‎ )١( 
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يعني يحصل لك رضاه وطيب نفسه. فإن كان ابتغاء رضاه للآخرة يحصل 
الأجرء وإن كان للدنيا يحصل الدنياء فيدار حكم الثواب على القصد برضا 
الصاحب (و) الثالث (سلف تسلفه) رجلاً (لتأخذ خبيئا بطيب) أي لتأخذ حراماً 
بدل حلال (فذلك الربا) المحرم في القرآن. 


(قال) السائل: (فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟) أعاد السؤال طلباً 
للخروج عما وقع فيه من الحرام» يعني كيف أفعل حينئذٍ لأخرج من الحرمة 
(قال) ابن عمر: (أرى أن تشقّ الصحيفة) التي كتبت على المتسلف» وشرطت 
فيه الأفضل وتخبر المتسلف ببطلان الشرط (فإن أعطاك) المتسلف بعد ذلك 
(مثل الذي أ اسلئنة) بدون الزيادة (قبلته) قال عز اسمه: #وإن تُبَثْرٌ مَلَحكُمْ رموش 
أمَوْلِكُمْ لا ظَيمُونَ وَلَا نظكموت 04 (وإن أعطاك دون الذي أسلفته) أي الأقل 
من سلفك (فأعرت) يعني قبلته في حقك (أجرت) عليه ببناء المجهول» يعني 
تكون مأجوراً؛ لأنه حسن اقتضاءء وما بقى لك عليه يكون صدقة منك على 
المتسلف «(وإن أعظاك) المتسلف (أفضل مما اسلفته) بعد علمه نبطلان الشرط 
الزيادة (طيبة به نفسه) بدون إجبار وإكراه عليه (فذلك شكر) من المتسلف 
(شكره لك) على إحسانك في التسليف (ولك أجر ما أنظرته) أي أخرته في 
الأداء . 


قال الباجيى: من شرط زيادة فى السلف وكان مؤجلاً فله أن يبطل 


)1١(‏ سورة البقرة: الآية 1/4؟. 


مم كتاب البيوع (44) باب  1589(‏ 1840) حديث 
اد وحدّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِع؛ أَنَّهُ سَمِعَ ل 5 
4 قول ؟ كن انلق قفا اذ ترك إلا قَضَاءَهُ. 
0 دوعتف ثالك4» اله بلكة أن 312 الله ان تتكوه 
كان قول: ااي ل :. يَشْتَرِط أَفَضَلَ مِنْهُ. وَإنْ كَانَتْ قَبْضَهَ 


ليك لمجت علئة علدنا ار تق اشتتلته فيا 
را ل ل او صش929293-5 


القرض جملة» ويتعجّل قبضّ ماله» والأفضل له أن يسقط الشرط ويبقيه على 
أجلة ذون خترطة» كذ ف الور 


918848 (مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف) 
أحداً (سلفاً قلا , يشترط إلا قضاءه) أي لا يجوز أن يشترط فيه شرطأً آخر غير 
أداء ما 0 لا زيادة ولا 2 ولا را آخر . 


4*8 _(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف 
سلفاً فلا يشترط) فيه (أفضل منه) أي أفضل مما أخذ (وإن كان) الواو وصلية 
(قبضة من علف) هو ما يعلف للبهائم» فإن شرط الزيادة ولو قليلًا (فهو ربا). 
لأن الربا هو الزيادة على السلف قليلًا كان أو كثيرا. 


(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف) عن رجل ينا 
ا الهندية بزيادة باء الجارة على لفظ «حلية»» وفي النسخ المصرية 6 


2 


نامقل اتسلةاتمغيدر تقفيا نين كان قنيفاً وضنة: وهو فى جميع القنة 


.)7757/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
(؟) كذا فى نسخة «الاستذكار» (27/71) أيضاً.‎ 
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- كتاب البيوع (44) باب (1840) حديث 


عو 8 ع ١‏ أ 7 هه هه 9 
ع 


ل وَعَليْهِ أن يَرْدَ مثله. لها كان يه الرلايد: 
إِنَهُ يُخَافُء فِي ذَلِكَء الذَرِيعَةُ إِلَى ِخْلَالٍ مَا لا يَجِل. قلا يَصْلْحُ. 
وَتَمْسِيرٌ ما كُرِءَ مِنْ ذَلِكَ. أن يَسْمَسْلِفتَ الرمجل الْجَارِيَة. فَيصِيِيْهَا مَا 
ذا له نم يَرُدُهَا إلى صَاحِبِهًا بِعَيِنِهًا . نذنك له ا 1 عن 
وَلَمْ يَرَكَ أَهْل الْعِلم يَنْهَوْ إن علدو بولة اتخضون فد لأخن 


الموجودة عندي بالحاء المهملة» وقال صاحب «المحلى) : وتجلية بالجيم» 
علامة معلومة, انتهى. (فإنه لا بأس بذلك) يعني يجوز هذا السلف. 
مذهب الأئمة الثلاثة» خلافاً للحنفية» كما تقدم في أول الباب (وعليه) أي على 
المتسدلته ران برد) في القضاء (مثله) أي مثل الذي أخذ سواء (إلا ما كان من 
الولائد) أي الإماء جمع وليدة بمعنى الأمة (فإنه يخاف) ببناء المجهول (في 
ذلك) أي فى سلف الإماء (الذريعة) أي الوسيلة (إلى إحلال ما لا يحل) من 
استعمال الفروج (فلا يصلح) ذلك أي سلف الإماء. 


(وتفسير ما كره من ذلك) يعني توضيح الكراهة في الإماء (أن يستسلف 
الرجل الجارية فيصيبها) أي يجامعها (ما بدا له) لأن الرجل إذا يأخذ شيئاً قرضاً 
يدخل هذا في ملكه وضمانه (ثم يردها) أي الجارية (إلى صاحبها) الذي تسلف 
منه (بعينها) لأن السلف رد العين المتسلف (فذلك لا يحل ولا يصلح ولم يزل 
أهل العلم) من السلف (ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد). 

قال الباجي"'': يريد لا يحل قرض الجواريء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي وجمهور الفقهاءء ووجه ذلك ما احتجٌ به من حظر الفروج» ومعلوم 
الامن استكرضن شيدا كان اله أن يردم كداء بعد أخذة بساعة أن أكقن بهد 
ذلك» فمن أراد الاستمتاع بجارية غيره اقترضها منه فوطتئهاء ثم ردها إليه من 
ساعته. وهذه إباحة للفروج المحظورة» وقال محمد بن عبد الحكم: يجوز 


)01( «المنتقى» (464/6). 
خض 


0 - كتاب البيوع (45) باب (184) حديث 


ذلك إذا كانت ذات محرم للمستقرضء لأنه يسلم مما قاله» وعلى هذاء يجوز 
للنساء استقراض الجواري. وإنما يحرم ذلك على الرجال. 


قلت: وهذا هو المرجح عند المالكية» كما تقدم عن الدردير» وحكى 
العيني عن «شرح المهذب»: استقراض الحيوان فيه ثلاثة مذاهب. مذهب 
الشافعي ومالك وجماهير العلماء جوازه إلا الجارية لمن ملك وطأهاء فإنه لا 
يجوز ويجوز إقراضها لمن لا يجوز له وطؤها كمحرمها وللمرأة والخنثى» 
الثاني مذهب ابن جرير وداود يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحدء 
والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين منعه. أي منع قرض الحيوان مطلقاًء 
وتقدم في أول الباب عن الموفق اختلااف الووا با كن ارام أحمد في قرض 

بني آدم. ورجح الموفق الجواز. 


وَقال الزرقائ 00: قال أبو عمر: يمنع قرض الإماء. به قال الجمهور 
ومالك والشافعي؛ لأن الفروج لا تستباح إلا بنكاح أو ملك بعقد لازم. 
والقرض ليس بعقد لازم؛ لأن المقترض يرد متى شاءغ»ء فأشبه الجارية المشتراة 
بالخيار. ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيارء وأجاز داود 
والمزني استقراض الإماء؛ لأن ملك اماردو صحيح يجوز له فيه التصرف 
كلهء وكما جاز بيعه جاز قرضه. انتهى . 


قال الباجي: فإن اقترض رجل فلا خلاف عن مالك» ومن قال بقوله في 
المنع من ذلك : إن الجارية تُردْ بعينها ما لم يطأهاء ويفسخ نم القرضء واختلفوا 
إذا وطئهاء فقال مالك: تفوت بالوطء وتكون الجارية للمستقرض» وتلزمه 
قيمتهاء وقال الشافعي: يَردْهاء ويّردٌ معها عقرهاء وإن حملت رَدَّها بعد 
الولادة وقيمة ولدها حياً يوم الولادة» ويَرّدُ معها ما نقصتها الولادة. 


06 «شرح الزرقاني» (9/ لوا 
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8 - كتاب البيوع (15) باب )١1*91١(‏ حديث 
(45) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 


40/١‏ حدذثني يحيًّئى عَن مَالِك. عَنْ نافع. عن 
م أنَّ رَسُوَلَ الله كه قَالَ : ته 


9 


بعص" . 


ومسلم في : "١‏ _كتاب البيوع. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء حديث ل. 


والدليل على ما نقوله أن عقود التمليك تفوت عندنا مع بقاء الأعيان» 
ولما دفع صاحب الجارية الجارية على وجه التمليك فاتت بالوطءء فلو أجزنا 
له ردَّها لكنا أتممنا القرض الفاسد»ء فلما وجد معنى المنع» وفات ردها بذلك 
أوجبنا له قيمتهاء وإذا وجبت قيمتها بطل جميع ما أوجبه بعد الوطء من قيمة 
الولد وغير ذلك؛ لأن القيمة تلزمه يوم قبضهاء انتهى . 

رقاله الور ناتي 111 زضوقم رضن اللجارية على الزسه اللسمترع» قال لم 
يطأ فسخ. ورَدَّتْ إلى ربهاء وإن وطئت» فقيل: تجب القيمة» وقيل: المثل» 
قاله الأبي» واقتصر أبو عمر عن مالك على القيمة» انتهى . 

(55) ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 

يعني بيان المساومة والمبايعة المنهية عنهما . 

00١‏ (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن 
رسول الله كَكِْةِ قال: لا يبع) بالجزم على النهي. وفي رواية «لا يبيع» بإثبات الياء 
على الخبر مراداً به النهي» وهو أبلغ في النهي من النهي الصريح» قال الحافظ"" : 
ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ: #إِنّمُ من يتقي وَيَصَيرٌ © 
الآية» انتهى . (بعضكم على بيع بعض) عدي بعلى» لأنه ضمن معنى الاستعلاء . 


)١(‏ «شرح الزرقاني» ١‏ ال 
(0) «فتح الباري» (5/ 507) . 


- كتاب البيوع (55) باب (1891) حديث 


وفي الحديث أربعة أبحاث» الأول: في معنى البيع» والثاني: في المراد 
بالبعض. والثالث: في شرط النهيء والرابع: فيمن خالف الحديثء» فباع على 
البيع» أما الأول فقد قال الباجي: يريد والله أعلم - لا يشترء والعرب تقول: 
شتريت بمعنى بعتء قال ابن حبيب: إنما النهي للمشتري دون البائع» ونحو 
هذا روى أبو عبيد عن 5 عبيدة وأبي زيدء قال أبو عبيدة: ليس للحديث وجه 
غير هذا عندي, لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع» وإنما المعروف أن يزيد 
المشترى على المشتري . 


قال الباجي''': وعندي يحتمل أن يحمل اللفظ على ظاهره فيمنع البائع 
أيضاً من أن يبيع على بيع أخيه إذا كان قد ركن إليه المشتري» وإنما حمل ابن 
حبيب على ما قاله؛ لأن الإرخاص مستحبء مشروعء فإذا أتى من يبيع 
بأرخص من بيع الأول» فلا منع في ذلك عنده» انتهى . 

وقال عياض: الأولى حمله على ظاهره» وهو أن يعرض سلعته على 
المشدري ترخض لبرعده في شراء سلعة الآخر الراكن إلى شراتها «انتهى. 
وسيأتي في كلام الإمام مالك أنه فسره بالسوم على سوم أخيه. 

ونان الجا ا قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء 
على الشراء» وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك 
بأنقص» أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد» وأما السومء فصورته أن 
بأخة شيعا : اشتريه فقول لد موده الآ اكه غير | جه كيه أن عكلة ب أرخطن هنةه 
أو يقول" للمالك: استردة لأشترية. متنك يأكثر» انتهى : 


وفي «المحلى»: لا يبع إلخ بالجزم على النهي بأن يتراضيا على ثمن 
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9" ب كتاب البيوع (565) باب )1١41١(‏ حديث 
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سلعة» فيجيء الآخره. فيقول: أنا أبيعك مثله. بأنقص من هذا الثمن» فيضر 
لصاحب السلعة» ويحتمل أن يكون المراد بالبيع الشراء» فيكون في معنى 
حديث «نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه»؛ ويحتمل أن يراد به كلاهما على 
سبيل عموم المجازء وأما عموم المشترك فلا يصح إرادتهما معاء وقد استثنى 
تعض الشافية من تحريم البيع والسوم على سوم دوه إذا لم يكن مغبوناً 
غيناً فاحشاً: وبه قال ابن حزم. كما سيأتي . 


وأما الثاني: فقد قيل: إن المراد بالبعض المسلم خاصة» ويؤيده ما في 
لفظ البخاري عن ابن عمر: «لا يبع بعضكم على بيع أخيه»» قال الحافظ'١)‏ 
ظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلمء وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن 
حربويه من الشافعية» وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة بلفظ: «لا 
يسوم المسلم على سوم المسلم». وقال 00 لا فرق في ذلك ؛ بين المسلم 
والذمي» وذكر الأخ خرج للغالب» فلا مفهوم له 


وقال الباجي”'“: المراد بالأخ المسلم. ولم يجعل ذلك شرطاً فيما يمنع 
من البيع على بيعهء وإنما ذلك لإظهار قبح فعلهء ولذلك ذكره بالأخوة التي 
تمنع المقابحة» ولو كان الذي ركن إلى بيعه يهودياً أو نصرانياً. فإنه لا يزاد 
عليه قاله مالك في «كتاب ابن الموّاز»» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وجوّز 
ذلك الأوزاعي» والدليل على ما نقوله أن هذا له عهد وذمة كالمسلم أيضاًء 
فإن كل حكم بين مسلم وذمي» فإنه يكون على حكم الإسلام» انتهى . 


وفى «الدر ال 1 كره السوم على سوم غيره ولو كينا أو اه 
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وذكر الأخ في الحديث ليس قيداء بل لزيادة التنفير» قال ابن عابدين: وكذا 
البيع على بيع غيره» انتهى . ش 

زقال الزوقاي " :-ذكر الجسك لبن التقبيدة فلا فرق بين المسلم وغيره 
عبن االلحميهو: خلافاً للأوزاعي وغيره» بل لأنه أسرع امتثالًء» فذكر المسلم أو 
الأخ لا مفهوم له لما ذكرء أو لأنه خرج مخرج الغالبء وقال الأبي في 
التكاح: إذا كان الأول فاسقا تجوز الخطبة على خطبته» قال ابن عرفة: وكذا 
عندي في السومء إذا كان كسب الأول حراما جاز السوم على سومه» وقياسا 
على ما قاله ابن العربي في النجش : الما ا ا ع راصم 
على سومه. فقيل : له يفرق بأن الثاني : في السوم سلم حقه في الزيادة. بيخلالاف 
مسألة النجش» فلم يقبل الفرق» انتهى . 

الثالث: في شرط النهي» وسيأتي الكلام عليه قريباً في تفسير الإمام 
مالك». والرابع: فيمن خالف فباع على بيع الآخرء قال الباجي: فإن وقع 
وساوم رجل على سوم أخيه؛ روى ابن حبيب عن مالك يستغفر الله» ويعرضها 
على الأول بالتمين ازافت أو تقصكه انإ شاء أعذه. ون كباء فرك ٠‏ زؤووف 
سحنون عن ابن القاسم في «العتبية» لا يفسخ. وأرى أن يؤدب» وقال غيره: 
بل يفسخ ذلك. 

الل 0 فإن خالف وعقدء فالبيع باطل؛ لأنه منهيٌ عنه. والنهي 
يقتضي الفسادء ويحتمل أنه صحيح؛ لأن المحرم عرض سلعته على المشتري 
أو قوله الذي فسخ البيع من أجله. وذلك سابق على البيع» ولأنه إذا صح 
الفسخ الذي حصل به الضررء فالبيع المحصل للمصلحة أولىء» أو لأن النهي 
لحق آدمي فأشبه بيع النجش» وهذا مذهب الشافعي» انتهى. 


(0) «شرح الزرقاني» (7778/9). 
(0) «المغني» .)0١057/5(‏ 


38 كتاب البيوع (545) باب )١19(‏ حديث 


للاحت اك اد 5 وحذثني مَالِكَ عَنْ ا الدَّنَادٍِ عَنِ الأغرَج؛ 
عَنْ أب هرَيْرَةٌ ؛ أن سول الله يللدٍ قَالَ: «لا تَلَقَّوًا الرّكْبَانَ بيع . 


وقال الحافظ: ذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله. 
وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهرء انتهى . 

2775 (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: لا تلقوا) بفتح التاء 
واللام والقاف. أصله لا تتلقوا حذفت إحدى التائين أي لا تستقبلوا (الركبان) 
قال العينيى في «شرح الطحاوي»: بضم الراء جمع ركب, والركب جمع 
راكب» وهم الذين يحملون المتاع إلى البلد (للبيع) 1 
أن يقدموا للبيع 2 محل بيعهاء وفي «المحلى» : 5-0 لا تستقبلوهم للاشتراءء 
انتهى . 

وفيه أيضاً أبحاث, الأول: في حكم التلقي» وترجم البخاري في 
«(صحيحه» «باب النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص 
آثم إذا كان عالماً به» وهو خداع في البيع» والخداع لا يجوز) قال الحافظط("© : 
أما كون صاحبه عاصياً آثماً. والاستدلال عليه بكونه خداعاً فصحيح» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون البيع مردوداً» قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي» 
وكرهه الجمهورء قال الحافظ: والذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين 
أن يضنن بأهل البلده .وأن يلتسن السعر على الوارديقء انتهى: 

وقال الموفق”": كرهه أكثر أهل العلم» منهم عمر بن عبد العزيز ومالك 
والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق» وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك 
بأساًء وسنة رسول الله كك أحق أن تتبع» انتهى . 


3/6 «شرح الزرقاني»‎ )١( 
. )3717/5 /5( «فتح الباري»‎ )0( 
.)07١1/5( «المغني»‎ )6( 


- كتاب البيوع (44) باب (194) حديث 


©» © © © .8ه © * 6# هس © © #ه © ©ه © © © © © © © هه ©ه »© به ه © »© © © © * © © © (ه© © © © »© © هه © © © هاه ه09 © © © ه© © هه هه اه :© هه عه © 4 


وفي «المحلى»: قال ابن الهمام: للتلقى صورتان» أحدهما: أن يتلقاهم 
المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة» وثانيهما: أن 
يشتري منهم بأرخص من سعر البلد» وهم لا يعلمون بالسعرء ولا خلاف عند 
الشافعية أنه إذا خرج إليهم لذلك يعصيء أما إذا لم يقصد ذلكء» بل اتفق إن 
خرج فرآهم فاشترى» ففى معصيته قولان» والوجه أن لا يعصي إذا لم يلبس» 
وعندنا محل النهي إذا يضر بأهل البلد أو لبس., أما إذا لم يضر ولم يلبس فلا 
اه وفي «البخاري» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «كنا نتلقى الركبان» 
فنشتري منهم الطعام. فنهانا النبي كَكِلهِ أن نبيعه» حتى يبلغ به سوق الطعام». 
قال البخاري: هذا في أعلى السوق بالبلد خارجهاء وهو يدل على أن التلقي 
إلى أعلى السوق جائز؛ لأن النهي إنما وقع على التبايع لا على التلقي» انتهى . 


البحث الثاني: في محل التلقي المنهي عنه». وترجم البخاري في 
(صحيحه» «باب منتهى التلقي». وأؤرة فيه حديث ابن عمر المذكور في كلام 
«المحلى» قريباً قال الحافظ”؟: الظاهر أنه لا حَدَّ لانتهائه مخ جهة الجالب» 
وأما من جهة المتلقي» فقد أشار المصنف 7 الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج 
من السوق أخذاً من قول الصحابي: إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى 
السوق» فيبيعونه في مكانهء فنهاهم النبي كله أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» ' 
ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوقء. فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق 
جائز»ء فإن خرج عن السوقء ولم يخرج عن البلدء فقد صرح الشافعية بأنه لا 

وحدٌ ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلدء والمعنى فيه أنهم إذا قدموا 
البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهمء فإن لم يفعلوا فهو من 
تقصيرهمء وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر» والمعروف عند 
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المالكية اعتبار السوق مطلقاًء كما هو ظاهر الحديث» وهو قول إسحاق» وعن 
الليث كراهة التلقي». ولو في الطريق» ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة 
05250000 ( ْ 0 

وقال أيضاً قبيل ذلك: إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة 
وقصرهاء وهو ظاهر إطلاق الشافعية» وقيد المالكية محمل النهي بحد 
مخصوصء ثم اختلفواء فقيل: ميل» وقيل: فرسخان. وقيل: يومان. وقيل : 
مسافة القصرء وهو قول الثوري» انتهى. 


وقال الباجي"'': قوله: ولا تلقو الرُكبان» يحتمل أن يريد كَل تلقي من 
يجلب السلع» فيبتاع منهم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعهاء وسواء كان التلقي 
فيما بَعْدَ عن موضع البيع أو قَرّبَء قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: وإن 
كان على مسيرة يوم أو يومين من الحاضرة» ووجه ذلك أن هذا مضرة عامة 
على الناس؛ لأن من تلقاها واشتراها غلاها على الناس» فمنع من ذلك ليصل 
بائعوها بها إلى البلد» فيبيعونها في أسواقهاء فيصل كل أحد إلى شرائها والنيل 
ا ظ ظ 

وسئل مالك عن خروج أهل مصر إلى الإصطبل مسيرة ميل» ونحوه أيام 
الأضحىء. يتلقون الغنم يشترونهاء قال: هذا من التلقي» وهذا فيما جرت 
العادة بتبليغه الأسواق». ولا مضرة في ذلك. 


فأما ها كات يضر بالنانى كالفر اكه والعماو التن :يليفق أهل. الاضول ضوز 
بتفريق بيعهاء ويحتاجون إلى بيعها جملة ممن يجنيها أو يبقيها في أصلها 
ويدخلها إلى الأمصار والقرى» فقد روى ابن القاسم عن مالك فى الأجنة التى 
تكون حول الفسطاط من نخيل وأعناب يخرج إليها التجار» فيشترونهاء 
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ويحملونها إلى الفسطاط للبيع لا بأس بذلك» وقال في سماع أشهب هو من 
التلقى» وقال أشهب: لا بأس به وليس هو من التلقي» انتهى . 

وفي «شرح الطحاوي» للعيني: اختلف في حدٌ التلقي الممنوع» فعن 
مالك كراهة ذلك على مسيرة يومين» وعنه تخفيفه وإباحته على ستة أميال» ولا 
خلاف في منعه إذا كان قرب المصر وأطرافهء قال أبو عمر في «التمهيد): 
وجملة قول مالك في ذلك أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب حتى يبلغ 
بالسلعة سوقهاء هذا إذا كان التلقي في أطراف المصر أو قريبا منه» قيل 
لنالك: أرايت إن كان ذلك على سنعة أميال؟ فقال:: لا باسشء وروي او قرة 
عن مالك إني لأكره تلقي السلع» وأن يبلغوا بالتلقي أربعة برد» انتهى . 

وقال في (شرح البخاري»”'2: أما ما كان خارجاً من السوق في الحاضرة 
أو قريباً منها بحيث يجد من يسأله عن سعرهاء فهذا يكره أن يشتري هناك؛ 
لآنه داخل في معنى التلقي» وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك. 
فيجوز فيه البيع» وليس بتلقٌّء قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر 
حتى يهبط بها إلى السوق. 

قال ابن المنذر: بلغني هذا القول عن أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن 
التلقي خارج السوق ورخصا فيه في أعلاه». ومذاهب العلماء في حدٌ التلقي 
متقاربة» روي عن يحيى بن سعيدء أنه قال في مقدار الميل من المدينة أو آخر 
منازلها هو من تلقي البيوع المنهي عنه» انتهى . ظ 


البحث الثالث : 1 حكم من تلمقّى» قال الباجى : فإن وفع التلقي من 
إنسان» فلمالك فى ذلك قولان في «الموازية»» روى عنه ابن القاسم أنه ينهى, 
فإ عاد أدب» ولا و0 منه شيء» وهو اختيار أشي وروى عه ادن وهب 
)١(‏ «عمدة القاري» (48//ا55). 


حرف 
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أنه ينزع منه ما ابتاع» فيباع لأهل السوق» واختار ابن الموّاز أن يرد شراؤه 
وترد على بائعها» ونه قال ابن حبيب » انتهى . 


وتقدم في البحث الأول ما ترجم به البخاري أن بيعه مردود. قال 
الحافظ”'': جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفسادء 
.لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه» لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمر خارج عنه» فيصح البيع ويثئبت الخيار بشرطه الآتي» وأما كون 
صاحبه عاصياً آثماً والاستدلال عليه بكونه خداعاً فصحيح. 


نفس العقد ولا يخلّ بشيء من أركانه وشرائطه» وإنما هو لدفع الإضرار 
بالركبان» والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة» ويمكن 
أن يحمل قول البخاري: إن البيع مردود على ما إذا اختار البائع ردّهء فلا 
يخالف الراجح . ظ 

ثم اختلفواء فقال الشافعي: من تلقاه فقد أساءء وصاحب السلعة 
بالخيار» لحديث أبى هريرة «أن النبى كل نهى عن تلقى الجلبء. فإن تلقاه» 
فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»., أخرجه أبو داود والترمذي. وأخرج 
مسلم”'' بمعناه» وقوله: بالخيار أي إذا قدم السوق» وعلم السعرء وهل يثبت 
هد ةا أو نشرط أن يقع لَه فى البيع غبن؟ وجهان». أصحهما الأول». وبه قال 
الحنابلة» وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع. وإزالة الضرر عنه. قال 
اتن المندن: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة. وإلى 
ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي» قال: والحديث حجة للشافعي؛ لأنه أثبت 


. 07175 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١771( وأبو داود (/02757. والترمذي‎ »)١519( أخرجه مسلم‎ )6( 


خض 


”33 ب كتاب البيوع (565) باب (0) حديث 
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الخيار للبائع لا لأهل السوق» واحتج مالك بحديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - انتهى . 


تلك وها تقدم من كلام ابن الهمام في البحث الأول يدل على أن 
الحتفية قالوا“ كلك العلعين عضر الجالبين .واه الأسواق» يوقال الهو و 3 
فإن تُلْقُوا واشْتّري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق» وعرفوا أنهم قد غَينوا 
إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. 

ثم قال بعد ذكر اختلاف العلماء في كراهة التلقيى: فإن خالف وتلقى 
الركبان واشترى منهمء فالبيع صحيح في قول الجميع». قاله ابن عبد اليرء 
وحكى عن أحمد رواية أخرق أن البيع فاشِيك لظاهر الذي والاوك أصحء 
لرواية أبي هريرة في الخيار عند مسلمء. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ 
ولأن النهي لا لمعنى في البيع» بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن 
استدراكها بإثبات الخيار» وإذا ثبت هذاء فللبائع الخيار إذا علم أنه قد غبن» 
وقال أصحاب الرأي: لا خيار له» وظاهر المذهب أنه لا خيار له إلا مع 
الغبن؟ قله إنما لفت لأجل الخديعة ودفع الضيوو ولا ضرر مع عدم الغبن» 
وهذا ظاهر مذهب الشافعى. 

ويحمل إطلاق الحديث فى الخيار على هذا لعلمنا توتعنا د ومراده؟ لأنه علد 
جعل له الخيار إذا أتى السوق. فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في 
السوق» ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع» ولم يقدر الخرقي الغبن 
المنست للخيار» وينبعي أن يتقيك بما يحرج عن العادة. وقال أصحاب مالك : 
إنما نهى عن التلقى لما يفوت به من الرفق لأهل السوق» وهذا مخالف لمدلول 
الحديث» فإنه عط جعل الخيار للبائع إدا دخل السوق. انتهي: 


)1( «المغني» (5/؟7١").‏ 


يغض 


د كتاب البيوع (56) باب )١1947(‏ حديث 


وَلَا يبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْعْ بَعْضِ . ول العشيواء وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ 
لَمَاد . ا ااا ااا ااا ااا 557000 


(ولا يبع) مجزوم بلا الناهية» وفي رواية: ١لا‏ يبيع» بالرفع على أنها 
نافية » وعلى ما تقدم من كلام الحافظ فى الجملة السابقة إشباع (بعضكم على 
بيع بعض) تقدم في الحديث السابق الكلام عليه مفصلاء وتقدم أيضا أن 
بعضهم حملوه على ظاهره. وبعضهم على معنى الشراء. وبعضهم على معنى 
السوم . 


(ولا تناجشوا) ببيحذف إحدى التاكية وفتح الجيم وضم الشين المعجمة». 
يأتي الكلام عليه في آخر الباب (ولا يبع) بالجزم على النهي» وفي رواية: «لا 
يبيع» بالرفع على النفي واحتمال الإشباع (حاضرٌ لبادِ) وفيه أيضاً أبحاثث. 


الأول: في المراد بالبادي» قال الباجي”" أما البادي الى منع من البيع 
له4ة “فإن اشل البوادئ سونال احبر ل عمودء وضرب أهل منازل 
واستيطان» فأما أهل العمودء فلا خلاف أنهم مرادون في الحديثء قال ابن 
الموّاز عن مالك: هم الأعراب أهل العمود لا يباع لهم ولا يشرى عليهم. 
والآأصل في ذلك الحديث في النهي عن ذلك» ومن جهة المعنى أنهم لا 
وأما أهل القرى فقد قال ابن المواز عن مالك: إنه لم يرد بالنهي عن ذلك أهل 
القرى الذيخ يعرفون الآثمان والأسواق: ولا باس نيه وروغ. اين المواز عن 
مالك: وأما أهل القرئى الذين. يشبهون أهل البادية. فلا يباع لهم ولا شرف 


لم يعرفه» والقروي؛ إن كان يعرف الأسعارء فلا بأس أن يباع له» وإن كان لم 


.)٠١7” /0( «المنتقى)‎ )١( 


د كتاب البيوع (56) باب (1997) حديث 


يعرفها لم يبع له وروى ابن الموّاز عن مالك: لا يبيع مدنيٌ لمصري ولا 
مصري لمدنى» وفى (العتبية» : وأما أهل المدائن ببيع بعضهم لبعض » أرجو أن 

جه الأول أن بُعْدَ أوطانهم يقتضي جهلهم ذالامعابع فمنع من يعرفها 
ليرخص بذلك ما جلبوه». ووجه القول الثاني أن حرمتهم متساوية. وبأيسر مقام 
في البلد يعرفون الأسعارء ولا يصح أن يخفى ذلك عليهم» فلا فائدة لكتمانهم 
ذلك». التي : ظ 


وقال الموفق:5'' البادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلهاء سواء كان 
بدوياً أو من قرية أو بلدة أخرىء انتهى . 

وفى:«الدن المخنانة'"'"#قيل: الحاضر المالك«والبادى المشعرف: 
والأصح أنهما السمسار والبائع» ولذا عدي باللام لا بمن» قال ابن عابدين: 
قوله: قيل: الحاضر المالك. مشى عليه في «الهداية»”"' حيث قال: هو أن يبيع 
من أهل البادية طمعا في الثمن الغالي» لما فيه من الإضرار بهمء قوله: 
والأصح إلخ بأن يصير الحاضر سمساراً للبادي البائع» قال الحلواني: هو أن 
الناس» انتهى.: 

وقال الحافظ””*': فسر الحاضر بالبادي بأن المراد نهى الحاضر أن يبيع 
)١(‏ «المغنى» .)7١9/5(‏ 
(0) 72 117). 


9) (02/5). 
(:) «فتح الباري» .)7171١/5(‏ 


خض 


3 كتاب البيوع (55) باب (1895) حديث 


لنبادي تى زمن الخلا شيعا يحفاع إليه أغل اليلد :قهنذا كور فى كنب 
الحنفية» وقال غيرهم: صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر 
الوقت في الحال» فيأتيه بلدي. فيقول له: ضعه عندي لا بيعه لك على التدريج 
بأغلى من هذا السعرء فجعلوا الحكم منوطا بالبادي» ومن شاركه في معناه 
قال: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب» فألحق به من يشاركه في 
عدم معرفة السعر الحاضرء وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر 
بالبيع» وهذا تفسير الشافعية والحنابلة. 


وجعل المالكية البداوة قيداً.ء وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا 
من كان يشبههء قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع. والأسواق 
فليسوا داخلين في ذلك. اله : 

البحث الثاني في حكمه: قال الموفق”''': وممن كره بيع الحاضر للبادي 
طلحة بن عبيد الله وابن عمر وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والليث والشافعي وأحمدء ونقل أبو إسحاق في سماعاته أن الحسن بن علي 
المصري سأل أحمد عن بيع حاضر لبادٍء فقال: لا بأس بهء فقال له: فالخبر 
الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة»ء فظاهر هذا صحة البيع. وأن النهى 
اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك» وهذا قول مجاهد 
وأبي حنيفة وأصحابهء والمذهب الأول. 55 

وقال البخاري في «صحيحه»: رخص فيه عطاءء قال الحافظ"'': وصله 
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عثمان عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
سألته عن أعرابي أبيع لهء فرخحص ليء وأما ما رواه سعيد بن منصور عن 


.)5١9/5( «المغني»‎ )١( 
. )337١/5( (؟) «فتح الباري»‎ 


حيرض 


- كتاب البيوع (46) باب )١19(‏ حديث 


مجاهد قال: إنما نهى رسول الله كَِةِ أن يبيع حاضر لباد.ء لأنه أراد أن يصيب 
المسلمون غرتهمء فأما اليوم فلا بأسء فقال عطاء: لا يصلح اليوم» فقال 
مجاهد: ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا سيبيع له. 
فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه» ولذا 
نسب إليه مجاهد ما نسب». وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة» انتهى . 

ومال البخاري في هذه المسألة إلى أن النهي لمن يبيع بالأجرة 
كالسمسارء وأما بدون الأجرة فيجوزء واستدل لذلك بحديث «النصح لكل 
مسلم»» وفي «المحلى»: خصه الحنفية بزمن القحط؛ لأن فيه إضراراً بأهل 
البلدة» فلا 00 زمن الرخصء. انتهى . 

وفي (النان ‏ لخن : كره بيع الحاضر للبادي في حالة قحط وعوز. 
وإلا لا لانعدام الضررء انتهى . 

البحث الثالث: في المراد بالبيع في الحديث المذكورء هل هو في معناه 
0 اق شه الشراء أيضا؟ وترجم البخاري في «صحيحه» «باب لا 

يشتري حاضر لباد بالسمسرة»» وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. 
قال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبء وهي تعني الشراء. 

قال الحافظ”": قوله: لا يشتري قياساً على البيع أو استعمالاً للفظ البيع 

في البيع والشراء» قال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع لقوله كَل : 

«لا يبع بعضكم على بعض». فإن معناه الشراء» وعن مالك في ذلك روايتان. 
اتهى. 

قال الباجي”" : أما ما يمنع من التصرف» فقد روى ابن المواز عن مالك 


.)3١؟/8/(‎ )١( 
. )73717 /5( «فتح الباري»‎ )5( 
.)٠١ 5 /0( «المنتقى»‎ )9( 


خرف 


في البدوي لا يبيع له الحضريء» ولا يشتري لهء وهذا متفق عليه في البيع. 
وقال مالك في «العتبية»: إذا قدم البدوي فأكره أن يخبره الحضري بالسعرء 
وأما الشراء للبدوي». ففي «الموازية» و«العتبية» عن مالك لا بأس بذلك» 
بخلاف البيع» وقال ابن حبيب: لا يبيع له ولا يشتري» انتهى . 


وقال الموفق"'': فأما الشراء لهمء فيصح عند أحمد» وهو قول الحسن» 
وكرهت طائفة الشراء لهمء كما كرهت البيع. وروع قز انس قال كان 
يقال: هي كلمة جامعة» يقول: لا تبيعن له شيئاًء ولا تبتاعن له شيئأ» انتهى . 


وقال العيني”'': قد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي» فكرهت 
طائفة» كما كرهوا البيع له» واحتجوا بأن ات في اللغة يقع على الشراءء كما 
يقع الشراء على البيع, ورُوي ذلك عن أنس» وأجازت طائفة الشراء لهم. 
وقالوا: إن النهى إنما جاء في البيع خاصة., ولم يعدوا ظاهر اللفظ. روي ذلك 
عن الحسن البصري». واختلفت قول مالك في ذلكء» فمرة قال: لا يشتري له 
ومرة أجاز الشراء له» وبهذا قال الشافعي والليثء, وقال الكرماني: قال 
إبراهيم: العرب تطلق البيع على الشراء» قال الكرماني: هذا صحيح على 
مذهب من جوز استعمال المشترك في معنييه» اللّهم إلا أن يقال: البيع والشراء 
ضِدَّانَء فلا يصحٌ إرادتهما معاء انتهى. 

البحث الرابع: هل يدخل في النهي الإشارة أيضاً أم لا؟ قال الحافظ"": 


أخاق الأوذاعى أن يقير الحاضر غلى: الناقع» بؤقال لينيث: الإشازة اسعا» بوعن 
الليث وأبى حنيفة لا يشير عليه؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باعه» وعند الشافعية 


)220 «المغني) (5/ .)7”١٠١‏ 
(؟) «عمدة القاري» (517/48). 
(6) «فتح الباري» (5/ 7377) . 


قرف 


كتاب البيوع (545) باب (140) حديث 


في ذلك وجهانء والراجح منهما الجواز؛ لأنه إنما نهي عن البيع له» وليست 
الإشارة عا وقل ورد الأمر بنصحه . فدل على جواز الإشارة. الشي.. 

وفي «المنتقى»"'': قال مالك في «العتبية»: إذا قدم البدوي» د أن 
يحبره الحضري بالسعر. انتهى . 

قال الموفق”'؟: أما إن أشار الحاضر على اليادي من غير أن يباشر البيع 
له مد رحو وطح از يداه والأوزاعي وابن المنذر. كه مالك 
والليث» وقول كان ا ما لم يثبت خلافه» انتهى . 
الحضري بالشيء يبيعه له؛ لأن النهي إنما جاء فيما جلبه بنفسهء وكره ابن 
القاسم للحضري أن يخبر البدوي بالسعر. ظ 

قال ابن رشد: لما فيه من الإضرار بأهل الداميرة بهن قطع المرافق». ولا 

قلت: أراد خلااف المالكية» فإن خلا فهم فيه معروف» وقال العيني 
واختلف في أهل القرى. هل هم مرادوت بالحدلبي يث؟ فقال مالك: إن كانوا 
يعرفون بالأثمان فلا بأس بهء وإن كانوا يشبهون أهل البادية» فلا يباع. ولا 
يشار عليهم. قال شيخنا : لد يلزم من النهي عن البيع تحريم الإشارة عليه إذا 
اسنتشاوةة وهو قول الأوزاعي. قال: وقل أمر بنصحه في بعض طرق هذا 
الحديث» وهو قوله: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له»» وحكى الرافعي 


0 


.)٠١ 5 /05( «المنتقى»)‎ )١( 
.)3"١١/5( )0( 

(*) «إكمال إكمال المعلم» (5/ .)1١87‏ 
(:) «عمدة القاري» (5794//8). 


يضف 


9" كتاب البيوع (16) باب (94؟1١)‏ حديث 


عن أبى الطيب وأبى إسحاق المروزي أنه يجب عليه إرشاده إليه بذلاً للنصيحة» 
مالك» بل حكى ابن العربى عنه أنه لو سأله عن السعر لا يخبره به لحق أهل 
الحضر». انتهى . ظ | 


وقال في موضع آخر: روى أحمدُ من حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه 
حدثني أبي قال: قال رسول الله ككلِةِ: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض» فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح لها وروق أمق داود من طريق 

ع 3 فى 0# د 210 00 . 

سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طليحة ين عنيد: الله 

البحث الخامس: فى شرائط النهى فى الحديث المذكور». قال صاحب 
«المقنع) : في بيع الحاضر للبادي روايتان» إحداهما يصح 2 واللأخرى لا يصح 
ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليهاء وإن اختل شرظّ منها صمَّ البيع» قال 

أحدها: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع لهء فإن كان هو 
القاصد للحاضر جاز؛ لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر. 

الثاني: أن يكون البادي جاهلاً بالسعرء قال أحمد في رواية أبي طالب: 
إن كان البادي عارفاً بالسعر لم يحرم. 


الثالث: أن يكون قد جلب السلعة للبيع. فأما إن جلبها ليأكلها أو 


)١(‏ حلوبة: بالحاء المهملة أي ناقة تحلب» وقيل: بالجيم» وهي ما تجلب من كل ما يباع 
والمراد الناقة التي تجلب للبيع» كذا في «بذل المجهودا .)3١8/١5(‏ 


غرف 


- كتاب البيوع (55) باب (1845) حديث 
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يخزنهاء فليس في بيع الحاضر له تضييقاًء بل توسعة» وذكر القاضي شرطين 
آخرين: أحدهما: أن يكون مريداً لبيعها بسعر يومهاء فأما إن كان في نفسه أن 
لا يبيعها رخيصة» فليس في بيعه تضييق» الثاني: أن يكون بالناس حاجة إليهاء 
وضرر في تأخير بيعها كالأقوات ونحوهاء وقال أصحاب الشافعي: إنما يحرم 
بشروط أربعة» وهي ما ذكرنا إلا حاجة الناس إليهاء فإن اختل شرط منها لم 
يحرم البيع» انتهى. وكذا قال الموفق'''. 


وقال الحافظ”''؟: قال ابن المنذر: اختلفوا فى هذا النهى والجمهور على 
أنه للتحريم بشرط العلم بالنهي» وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه. 
يمنع» وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة» وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في 
تلك البلد. قال ابن دقيق العيد: أككر هذه الشروط لور بين اتباع اللفظ أ 
المعنى » انتهى : ظ ظ 


وقال ابن عبد البر؟: حمله مالك على أهل العمود خاصة البعيدين عن 
الحاضرة» الجاهلين بالسعر فيما يجلبونه من فوائد البادية دون شراء» وإنما قيده 
بهذه القيود؛ لأن الغرض من الحديث إرفاق أهل الحضر بأهل البادية مما ليس 
فيه ضرر ظاهر على أهل البادية» وهذا إنما يحصل بمجموع تلك القيود» وبيانه 
إذا لم يكونوا أهل عمود فهم أهل بلاد» والغالب أنهم يعرفون السعرء فلهم أن 
يتوصلوا إلى تحصيله بأنفسهم وبغيرهم. 


وكذا إن كان الذي جلبوه اشتروه» فهم فيه تجار يقصدون الربح. فلا 
)١(‏ انظر: «المغنى» (5/ .)3١١‏ 


(0) «فتح الباري» (7171/5). 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (75997/5). 


نكرف 


يحال بينهم وبينه» ولهم أن يتوصلوا إليه بالسماسرة وغيرهم» وأما أهل العمود 
الموصوفون بالقيود المذكورة» فإن باع لهم السماسرة أو غيرهم ضر بأهل 
الحضر في استخراج غاية الثمن فيما أصله على أهل العمود بلا ثمن» وقصد 
الشارع إرفاق أهل الحاضرة به» انتهى . 


قال الباجي27: قال ابن المواز: عن مالك في النهي عن بيع الحاضر 
للبادي هم الأعراب أهل العمودء فإنهم لا يعرفون الأسعارء فيوشك إذا تناولوا 
البيع لأنفسهم استرخص منهم ما يبيعونه؛ لأن ما يبيعونه أكثره لا رأس مال لهم 
فيه؛ لأنهم لم يشتروه» وإنما صار إليهم بالاستغلال» فكان الرفق بمن يشتريه 
أولى مع أن أهل الحواضر هم أكثر الإسلام» وهي مواضع الأئمة» فيلزم 
الاحتياط لها والرفق بمن يسكنهاء انتهى . 

البحث السادس: في من خالف الحديث فباع لباد» قال الأبي”'“: فإن 
وقع بيع الحضري للبدوي» فقال ابن العاضو في ازوابة حمى عله : بشس: يفسخ البيع ؛ 
لآنه ابتاع عتراهاً للنهي . وقال في رواية سحنون: يمضي» وعلى الفسخ. » فقال 
ابن رشد: يفسخ ما كان قائماً ويفوت بما يفوت فيه البيع الفاسد. فيمضي 
بالقيمة» وقيل بالثمن» وعلى أنه لا يفسخ فقيل: يخير المبتاع بين الرد 
والإمضاء إذا لم يعلم أن الحضري باعهء وقيل: لا حق لهء فلا يخير» انتهى . 

قال الباجي”": قال ابن القاسم: يفسخ البيع حضر البدوي أو بعث 
سلعته إلى الحاضرة» ورواه ابن حبيب عن مالك: قال مالك: وكذلك الشراءء 
ولم ير ابن عبد الحكم فسخه إذا باع حاضر لباد» ورواه سحئون عن ابن 


.)١١7/5( «المنتقى»‎ )0( 


(؟) «إكمال الإكمال» (5/ .)١187‏ 
9"*) «المنتق » (ه/ .)١١5‏ 


0 


3 - كتاب البيوع (55) باب (149) حديث 
ابي 8 دعصا 
وَلا تصروا الوبل وَالعنم . وووةثةةة ةن ةقمعم م يوق نه نيو ةةة مومه مه يم مم اميه 


الثاني أن العقد سالم من الفسادء وإنما نهي عنه لمعنى الاسترخاص» ومن 
تكرر منه هذاء قال انق القاسم عن «العتبية»): يؤدب» وروي عن أن وهب 
يزجر ولا يؤدبس» وإن كان عالماً بمكروهه» انتهى . 


وقال الموفق”'': وإن اجتمعت الشروط فالبيع حرام» وقد صرح الخرقي 
ببطلانه. ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وعن أحمد رواية 
أخرى أن البيع صحيح» وهو مذهب الشافعي» لكون النهي لمعنى في غير 
المنهي» ولناء أنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» انتهى . 


(ولا نَصِرُوا) بضم المثناة الفوقية. وفتح الصاد المهملة. والراء المشلدة 
بعدها واو بصيغة الجمع على المشهور في ضبطه.ء وفيه قولان آخران يأتي 
بيانهما (الإبل) منصوب على المفعولية (والغَتَم) عطف على الإبل» هذا هو 
المشهور في ضبطه. وعزاه عياض لضبط الب ل سرلا قال : وكان 
شيخنا ابن عتّاب يُقَرّبه للطلبة» فيقول: هو مثل «فلا ميو أَسْسَك 204 في 
الضبط. وضبط بفتح التاء وضم الصاد. والوبل على هذا انها منصوب 0 
المفعولية» وعلى هذا هو من صررت الشيء إذا ربطته» وضبط أيضاً بضم التاء 
وفتح الصاد بدون الواوء فالابل على هذا نائب الفاعل» والصواب الأول 
واشتقاقه من التصرية مصدر فرق كيد الراء إذا جمع » يقال: صريت الماء ف 
الحوض أي جمعته» والتصرية فى عرف الفقهاء جمع اللبن في الضرع اليومين 
والثلاثة حتى يعظم. فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن . 


وقال البخاري: المصراة التي صري متها وحقن فيه» وجمع. ولم 


.)7"١١ /5( «المغنى)»‎ )1١( 
."7 (؟) سورة النجم: الآية‎ 


تضرف 


8 كتاب البيوع (55) باب (1880) حديث 


3 و سل سل ه08 ت” : ّ زر 0 2 لس 8 ف الس 5" 3 ؟ 
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. يعد أن يَحلبَّها. إن 
رضيهاء امسكها. « © © © © © هه ههه و اه هأواه هاوه واه وهاه هاه هس هس ها وهاه وه هماه ها و هه واه ماه ها ها ده 


يحلب أيامأء قال الحافظ”'': هذا التفسير قول أبى عبيد وأكثر أهل اللغة. 
وقال الكنافعي. : هو ربط أخللاف الناقة أو الشاة» وترك حلبهاء والآأول أصح ؛ 
0 اللبن في الضرع إذا جمعته )2 وليس من صررت الشيء إذا ربطته 
إذ لو كان منه لقيل : مصرورة أو مصررة » ولم يقل : مصراة على أنه قل سمع 
الأمران في كلام العرب. 

وقيل 8 تسحمل أت تكون ننصراة تصضررة» أنذل: إحدى الراكية. بان فال 
أبي"'': ما ذكر أبو عبيد يرجع إلى أنه من التصرية»ء ولذا أنكر أن يكون من 
الصر الذي هو الربطء وتسمى أمضا محملة» والتحفيل بالمهملة والفاء: 
كثرته فقد حفلته» تقول: ضرع حافل» أي عظيمء واحتفل القوم إذا كثر 
جمعهمء ومنه سمى المحفل . 

(فمن ابتاعها) أي المصراة (بعد ذلك) أي بعد التحفيل (فهو بخير 
النظرين) أي الرأيين الآتي بيانهماء وقال الباجي: قال محمد: له الردٌ بعد أن 
يحلب مرتين» فإن حلب ثلاثاً لزمته» انتهى. (بعدأن يحلبها) بضم اللام من 
باب نصرء وفي رواية البخاري: أن يحتلبهاء وهو بفتح أن والفعل منصوب. 

قال«العافهل"': ولاعر الحديف أن الشياو لأ يقيف الأ سنن العدلب»: 
والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيارء ولو لم يحلب. 


ثم بين النظرين بقوله: (إن رضيها) 5 المشتري (أمسكها) أي المصراة. 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ 37757). 


(؟) «إكمال إكمال المعلم» (54/ .)١854‏ 
(9) «فتح الباري» (717/5). 


كرف 


- كتاب البيوع (546) باب )١18945(‏ حديث 
وَإِنْ سَحْطَهَاء رَدْهَا وَضَاعا مِنْ تَمْر). 
أخرجه البخاريّ في:  ”4‏ كتاب البيوع» 54 - باب النهي للبائع أن يكل 


"00 


ولا شيء لهء وهو يقتضي صحة بيع المصراة (وإن سخطها) أي كرهها (رذها) 
أي رد المصراة (و)رَدٌ معها (صاعا من تمر) قال الحافظ: الواو فى وصاعا من 
تمر عاطفة للصاع على الضمير في ردّهاء ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع. 
ويستفاد منه فورية الصاع مع الردء ويجوز أن يكون مفعولاً معه» ويعكر عليه 
قول جمهور النحاة: إن شرط المعفول معه أن يكون فاعلا. 

قال الزرقاني'2: نصب صاعاً على أن الواو بمعنى مع لا مفعولاً معه؛ 
لأن جمهور النحاة على أن شرطه أن يكون فاعلاء نحو جئت أنا وزيداء» وفي 
«المحلى»: كذا قيل» والمشهور عدم الاشتراط. واختلفت الروايات ندا في 
رد الصاع من التمر والطعام والبر وغير ذلك» كما بسطها الحافظ وغيره» قال 
الحافظ : وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلمء وأفتى به ابن مسعود 
وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من 
لا يحصى عددهء ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أو كثيرا 
ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا. 

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرونء أما الحنفية 
فقالوا: لا يرد بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من التمرء وخالفهم زفرء 
فقال بقول الجمهور إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع برء وكذا 
قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر بل 
قيمته» وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك. لكن قالوا: يتعين قوت 
البلد قياساً على زكاة الفطرء وبسط الحافظ في الأعذار للحنفية عن الأخذ بهذا 


' ااشرح الزرقاني» فرذ رفرة‎ (0١) 


خرف 


 3'*‏ كتاب البيوع (5465) باب (140) حديث 
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الحديث والرد عليها ( وكذا بسط العيني في شرح البخاري” '؟ والطحاوي فى 
الجواب عنها 
وقال ابن رشد 
المضراة المتهون: 
وقال أبنو عميفة وأضحابة ليست التضيرية هيبا للاتقاف غن أن الإنسان 
إذا اشترى شاة» فخرج لبنها قليلآً أن ذلك ليس بعيب» قالوا: وحديث المصراة 
يجب أن يا يوجبا عملا لمفارقته الأصولء. وذلك أنه مفارق للأآصول بو جوة. 


0 التصرية عند مالك والشافعي عيب »© وحجتهم حديثث 


فكها :آنه معارض لقوله وك : «الخراج بالضمان»)» وهو أصل مكفق .لي 

ومنها: أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة» وذلك لا يجوز 
باتفاق. 

ومنها: أن الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل» وإعطاء صاع من 
تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا . 

ومنها: بيع الطعام المجهولء. أي الجزاف بالمكيل المعلوم» ولكن 
الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث» وهذا 
كأنه ليس من هذا الباب» وإنما هو حكم خاصء انتهى . 

وذكر العيني في شرح البخاري والطحاوي أن أبا حنيفة ومحمداً 0 
في رواية وأبا يوسف في المشهور عنه وأشهب من المالكية والكوفيين وابن 


ل لسن للمتدرى :رذ المقيراة كيار الغرين: 0 


.)5560 /8( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١1/6 /7( (؟) «بداية المجتهد»‎ 
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2 كتاب البيوع (هع)2 باب )١3"40(‏ حديث 


واه م هو ده هه اه هوه هاه هه وها واه ولس واوا ناو هاه و واه واه ها هاه و هاه ها هاه ها و اه ه 6 ها ه65 6 مه 9١ 6. 5١‏ ع 6٠ ٠ع ١ ١9١‏ 


وفي كتب أصحابنا الحنفية: ليس له أن يردّ المصراة؛ لأنه وجد ما يمنع 
الردء وهو الزيادة المنفصلة عنهاء وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن أبي 
حنيفة» وفي رواية شرح الطحاوي: يرجع على البائع بالنقصان من الثمن. 
لتعذر الردء وفي رواية «الأسرار»: لا يرجع؛ لأن اجتماع اللبن وجمعه لا 
يكون غناء: نوين 2-22 


وقال الباجي”'': قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بحديث المصراة؟ 
قال: نعم. وقال ابن المواز: لم يأخذ به أشهس». وقال: جاء ما يضعفه أن 
الغلة بالضمان» وسألت عنه مالكاًء فكأنه ضعفهء قال أشهب: وهو لو ردها 
بعيب وقد أكل منها فلا شيء عليه» انتهى . 


وقال الأبي”'؟: أخذ مالك في المشهور عنه بهذا الحديث» ولم يأخذ به 
في قوله الآخر الذي له في «العتبية» و«مختصر ابن عبد الحكم)» وقال: قد جاء 
حديث «الخراج بالضمان»» انتهى . والفروع المختلفة في الات :عند الفاتئلين 
بذلك كثيرة جداًء كما أشار إليه الحافظ . 


فيا ما'قال الموفة " : إنه إذا١رَةٌ‏ العلضتاة لزمة: :رد يلال اللينه 
وهذا قول كل من جوز ردهاء وهو مقدر في الشرع بصاع من تمرء كما في 
الحديث الصحيح» وهذا قول الليث وإسحاق والشافعي وأبي عبيد وأبي لون 
وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن الواجب صاع من غالب قوت البلد؛ لأن 
في بعض الأحاديث «ورَدٌ معها صاعا من طعام»» وفي بعضها «ورَد معها مثل 
أو مثلي لبنها قمحاأ». 
)١(‏ «المنتقى» (0/ .)٠١١‏ 


(؟) «إكمال إكمال المعلم» .)١85/5(‏ 
(©) «المغني» (07/5١7؟).‏ 


>5١ 


9" _ كتاب البيوع (56) باب (99)) حديث 


فجمع بين الأحاديث» وجعل تنصيصه على التمر؛ لأنه غالب قوت البلد 
في المدينة» ونص على القمح؛ لأنه غالب قوت بلد آخرء وقال أبو يوسف: 
يرد قيمة اللبن؛ لأنه ضمان متلف. فكان مقدراً بقيمته كسائر المتلفات.» وحكي 
ذلك عن ابن أبي ليلى» وحكي عن زفر أنه يرد صاعاً من تمر أو نصف صاع 
من بر بناء على قولهم في الفطرة والكفارة» ولناء الحديث الذي أوردناه» وهو 
المعتمد في هذه المسألة» وقد نص فيه على التمر» انتهى . ظ 


قلت: وما قال: إن هذا قول كل من جَوَّرَ الرد ليس بصحيح.» فقد قال 
الاي المشهور أنه ل بد من رد الصاع معها» ولمالك وأشهب أنه لا يرد معها 
فقا ؛ وهو خلاف نص الأحاديث» وإذا تعين الصاع فالمشهور أنه من غالب 
عيش أهل البلد. ادهو : 


قال الباجي”'': ومما ذا يكون الصاعء قال ابن القاسم عن مالك: من 
غالب قوت البلد. وبه قال أبو علي عن أبي هريرة من أصحاب الشافعي» وقال 
زياد بن عبد الرحمن عن مالك: وجدته في كتابي» من اشترى شاة مصراة أو 
ناقة فله إذا حلبها أن يردها ومكيلة ما حلب من اللبن تمراً أو قيمته» وقال أكثر 
أصحاب الشافعي : لا يكون إلا من التمرء وقد تعلق أصحابنا في ذلك بما 
زوك انق سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث «وصاعاً من طعام», ووجه 
ذلك على الرواية المشهورة في صاع التمر أنه خصه بالذكر؛ لأنه كان أغلب 
قوت ذلك البلد فيجب أن يكون لغيره من البلاد غالب قوتهم» كزكاة الفطرء 
انتهى . 


؟" ‏ ومنها: ما قال الحافظ”'؟: ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد 


.)١١57/05( «المنتقى»)‎ )١( 
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“3 د ككتاب البيوع (565) باب )١0(‏ حديث 
ا جضت 


الحلب» والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار» ولو لم يحلب» 
لكل لكا كانت النصرنة لا ترف غانبا الاتبفة الجلب ذكر: فيذا في شرت 
الخيار» فلو ظهرت التصرية يغير الحلب» فالخيار ثابت. 


قال الموفق: إن علم بالتصرية قبل حلبهاء مثل أن أقرٌ به البائع» أو شهد 
به من تقبل شهادته» فله ردّهاء ولا شيء معها؛ لأن التمر إنما وجب بدلا للبن 
المحتلب» ولذا قال وَكِيِ: «ففي حلبتها صاع من تمراء ولم الخد لها لما هه : 
فلم يلزمه رد شيء معهاء وهذا قول مالك» قال ابن عبد البر: هذا ما لاخلاف 
فيه» انتهى . ظ 


#اج وميا ما قال اتبوى ”3 الى احتلبها :وترك: اللنخ بخالة) ثم نرذها :رد 
لبنهاء ولا يلزمه شيء؛ لأن المبيع إذا كان موجودا فردّه لم يلزمه بدله. فإن 
أبى البائع» وطلب التمر لم يكن له ذلك إذا كان بحاله لم يتغير» وقيل: لا 
يلزمه قبوله؛ لظاهر الخبرء ولأنه نقص بالحلب» وكونه في الضرع أحفظ له. 

ولناء أنه قدر على رد المبدل» فلم يلزمه التؤله:والخعريف الترافيهة رد 
التمر حال عدم اللبن» وإن كان اللبن قد تغير»ء ففيه وجهان. أحدهما: لا 
يلزمه قبوله» وهذا قول مالك للخبرء ولأنه قد نقص بالحموضة, والثانيى: يلزمه 
قبوله؛ لأن النتقص حصل بتغرير البائع وتسليطه على حلبهء فلم يمنع» انتهى. 

قلكة افن الفيورة الأول أبقا غتلاف مالف قال" الناسى'"*: إن إراء 
أحدهما أن يكون اللبن بدلَ الصاع لم يلزم الآخرء فإن اتفقا على ذلك» فقد 
قال ابن القاسم في «المدونة»: لا يجوز ذلك» واحتج بأني أخاف أن يكون من 
بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه يلِيِ فرض عليه صاعا من تمرء فصار ثمنا قد 


.)5١19/5( «المغني»‎ )١( 
.)1١5/( (؟) «المنتقى»‎ 


رفي 


139 _ كتاب البيوع (16) باب (4؟!١)‏ حديث 


وجب للبائع» فلا يفسخه في اللبن قبل القبض» ووجه آخر أن الذي يجب رده 
ما كان موجوداً من اللبن حين البيع. وذلك لا يتميز من غيره. فلا يمكن رده 
وقال سحنون: لا بأس به؛ لأنه يكون إقالة» وما ذكرناه يمنع منه» انتهى . 


وقال ال حرم رذ اللبن الذي حلبه منها بدلا عن الصاع ولو 
بتراضيهما؛ لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه برد المصراة وجب الصاع 
على المشتري عوضاً عن اللبن» فلا يجوز أخذ اللبن عوضاً عنه. انتهى. 

ومنها: متى يثبت له الخيار؟ قال الحافظ”'"'2: في حديث مالك بلفظ 
(إن سخطها ردّها»» ظاهره اشتراط الفور وقياساً على سائر العيوب» لكن 
الرواية التي فيها أن الخيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الإطلاق» ونقل فيه نص 
الشافعي» وهو قول الأكثرء وأجاب من صحّح الأول» بأن هذه الرواية محمولة 
على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلث؛ لكون الغالب أنها لا تعلم فيما 
دون ذلك. قال ابن دقيق العيد: والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية قد خالف 
القياس في أصل الحكم لأجل النص» فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. 
اهو 


وق المنتى؟"" قال محيد له الرد يعد أن حاتي متي إن دان 
ثلاثاً لزمته» وقال ابن القاسم لما سئل أيردّها بعد الثلاثة؟ قال: إذا رأى من 
ذلك ما يعلم أنه قد اختبرها قبل ذلك» فما حلب بعد ذلك منع الرد. قال 
الباجيى: والأظهر عندي أنه يكون الخيار بعد الثلاثة» وقد روي عن أبي هريرة 
في هذا الحديث» فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثاً. ومن جهة المعنى أن الحلبة 


.)١١57/7( «الشرح الكبير»‎ )١( 
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“3 كتاب البيوع (56) باب (24) حديث 
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الثانية لا يعلم بها حالهاء لجواز أن يكون نقص اللبن لاختلاف المرعى» ولآن 
التحفيل يقلل لبنها في الحلبة الثانية» فإنما يعلم حقيقة أمرها بالثالثة» فيجب أن 
يكون له الخيار بعدها؛ لأنه بها يتبين أمرهاء انتهى . 


وقال الموفق”'2: اختلف أصحابنا في مدة الخيار» فقال القاضي: هو 
مُقَدَّرٌ بثلاثة أيام» ليس له الرد قبل مضيهاء ولا إمساكها بعدهاء فإن أمسكها 
بعد ذلك ليس له الردء قال: هو ظاهر كلام أحمدء. وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي؛ لرواية أبي هريرة بلفظ: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» رواه سل 55 
قالوا: فهذه الثلاثة قَدَّرَّها الشارع لمعرفة التصرية» فإنها لا تعرف قبل مضيها؛ 
لأنها في اليوم الأول لبنها لبن تصرية» وفي اليوم الثاني يجوز أن يكون لبنها 
نقص؛؟ لتغير المكان واختلاف العلف. فإذا مضت الثلاثة استبانت التصرية» 
وثبت الخيار على الفورء ولا يثبت قبل انقضائها . ظ 

وقال أبو الحَطّلاب: متى ثبتت التصرية جاز له الردٌ قبل الثلاثة وبعدها؛ 
لأنه تدليس ينك الخبار» فملك الوق يه:إذا تمه كسائر التدليس) .وهذا فول 
بعض المدنيين» فعلى هذا يكون فائدة التقدير في الخبر بالثلاثة؛ لأن الظاهر 
أنه لا يحصل العلم إلا بهاء فاعتبر بها؛ لحصول العلم ظاهراً» فإن حصل 
العلم بها أو لم يحصل بهاء فالاعتبار به دونها كما في سائر التدليس . 

وظاهر قول ابن أبي موسى أنه متى علم التصرية ثبت له الخيار في الأيام 
الثلاثة إلى تمامهاء وهذا قول ابن المنذر وأبي حامد من أصحاب الشافعي» 
وحكاه عن الشافعي نصاً؛ لظاهر الحديث» فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام 
الثلائة كلهاء وعلى قول القاضي لا يثبت الخيار في شيء منهاء وإنما يثبت 


)200 «المغني» (5/ .)77١‏ 
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كتاب البيوع (45) باب (؟189) حديث 


عقيبهاء وقول أبي الخطاب يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرهاء والعمل 
بالخبر أولى» والقياس ما قال أبو الخطاب؛ لأن الحكم كذلك في العيوب 
وسائر التدليس» انتهى . 

ه ‏ ومنها: ما قال الحافظ"'' إن ابتداء هذه المدة من وقت بيان 
التصرية» وهو قول الحنابلة» وعند الشافعية أنها من حين العقدء وقيل: من 
التفرق ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثلاث في بعض الصورء وهو ما 
إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر الثلاث» ويلزم عليه أيضاً أن تحسب المدة قبل 
التمكن من الفسخء وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة» انتهى . 

قلث: وتقدم في البحث الماضي أن بعضهم ذهب إلى اشتراط الفور بعد 
الحلبة» وبعضهم إلى أن الرد في الحلبتين فقط. ولزم البيع في الحلبة الثالثة» 
قال الدردير””*: إن حلبت المصراة حلبة ثالثة في يوم ثالث» فحلبها ثلاث 
مرات في يوم بمنزلة حلبة واحدة» فإن حصل الاختبار بالثانية فحلبها ثالثة رضا 
فلا رد لهء وفي «الموازية»: له ردها بعد الثالثة مع حلفه أنه لم يرض . 

قال الدسوقي: قوله: في يوم ثالث. فيه أن الذي يفيده النقل» كما في 
١اطفي».‏ أن المراد بالحلبات المرات لا الأيام «عدوي»» وفي «بن2 تقييده 
بالحلبات المعتادة» كبكرة وعشية» انتهى. 

5 ومنها: أن لا يكون عالماً بالتصرية» قال الموفق: إنما يثبت الخيار 
بشرط أن لا يكون المشتري عالماً بالتصرية» فإن كان عالماً لم يثبت له 
الخيار» وقال أصحاب الشافعي: يثبت له الخيار في وجه للخبرء ولأن انقطاع 
اللبن لم يوجد وقد يبقى على حاله فلم يجعل ذلك رضاء كما لو تزوجت 
عِنْيناء ثم طلبت الفسخ . 


. )777/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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“3 ب اكتاب البيوع (545) باب )١1١40(‏ حديث 


ولناء أنه اشتراها عالماً بالتدليس» فلم يكن له خيار» ولأنه دخل على 


بصيرة » فلم يثبت له الردء كما لو اشترى معيباً يعلم عيبه. وبقاء اللبن على 
حاله نادر بعيد. لا يعلق عليه حكمء اتهو: 


وسيأتي كلام الحافظ في هذه المسألة في البحث الآتي» وقال الدردير: 
إن علمها المشتري مصرأة فللا رد له اده : 


لا وتنا نما :"قال العورقة 939 لو : امتعرئ مص 01 فسان البنها عادةء 
واستّمّر على كثرته لم يكن له الردٌُء وقال أصحاب الشافعي: له الردٌ في أحد 
نقص اللين » ولخ أن الاد جعل لدفع الضرر بنقص اللبن» ولم يوجد» فامتنع 
الردء ولأن العيب لم يوجدء ولم تختلف صفة المبيع عن حالة العقد. فلم 
يثبت التدليس» ولأن الخيار ثبت لدفع الضرر ولم يوجد ضررهء انتهى . 


وقال الحافظ”©: واختلف القائلون في أشياءء منها لو كان عالماً 
بالتصرية» هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعية» ويرجح أنه لا يثبت رواية ‏ 
عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطحاوي بلفظ: «من اشترى 
مصراة» ولم يعلم أنها مصراة»» الحديث. ولو صار اللبن عادة واستمر على 
كثرته» هل له الرّد؟ فيه وجه لهم أيضاًء خلافاً للحنابلة في المسألتين» انتهى. 


4 - ومنها: ما قال الحافظ: لو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية 
فردهاء هل يلزمه الصاع؟ فيه خلاف» والأصح عند الشافعية وجوب الرد. 
ونقلوا نص الشافعى على أنه لا يردء وعند المالكية قولان» انتهى . 


.)7١07/5( «المغني»‎ )١( 
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وقال الموفق:''' إذا رضي بالتصرية فأمسكهاء ثم وجد بها عيباً آخر 
ردها به؛ لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخرء وإذا رد لزمه صاع من تمر 
عوض اللبن؛ لأنه قد جعل عوضاً له فيما إذا ردها بالتصرية» فيكون عوضاً له 
فطل + انتهى . 

وكال«الدرود ١"‏ :]نوه عضرا قير عبن التضرة فلاتوره'معها ضاعا 
على الأحسن» قال الدسوقي: أي على ما استحسنه التونسي» وهو قول ابن 
القاسم» وروى 5 نوف معي "عناعا ؛ لآنه صدق عليه أنه 3 مصرأة» انتهى . 

4 ومنها: ما قال الحافظ: لو تحفلت بنفسها أو صرها المالك لنفسهء 
ثم بدأ له فباعها. فهل ثبت ذلك الحكم؟ فيه خللاف» فمن نظر إلى المعنى 
أثبته؛ لأن العيب مثبت للخيار» ولا يشترط فيه تدليس للبائع» ومن نظر إلى أن 
حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد» فإن النهي إنما 
تناولها فقط » انتهى . 

ات وفتها : هل يجوز التحفيل لغير البيع؟ وبرجم البخاري فى صحيحه 
«باب النهي للبائع أن لا يحفل»». قال الحافظ: لا زائدة» ولا يحفل بيان 
للنهي» وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل» فجمع اللبن للولد أو 
لعياله أو لضيفه لم يحرم» وهذا هو الراجح». الهو 

وقال أبغنا في قوله عد : للا تصروا الإبل والغنم». الحديث: ظاهره 
(نهى عن التصرية»» وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان» 
لكن أخرج النسائي من طريق الأعرج بلفظ: «لا تصروا الإبل والغنم للبيع». 


(0) «المغني) (5/ .)357١‏ 
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ولد من طريق أب كثير عن 'ابئ هريرة (إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا 
يحفلها». وهذا هو الراجح» وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس» ويجاب عن 
التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر» فيغتفر للمصلحة» 


١‏ ومنها: هل يعم الحكم كل محفلة أو يختص بنوع منها؛ وترجم 
البخاري في صحيبححهة »2 ((باب النهي للبائع أن لا يُحفل الوبل والبقر والغنم وكل 
نعفلة ا ناله ليطا ون 7 ذكر البقر في الترجمة» وإن لم يذكر في الحديث 
إشارة إل أنها في معنى الإبل والغلم و في الحكمء خخلافاً لداود» وإنئما اقتصر 
عليهما لغلبتهما عندهمء وقوله: «كل محفلة» من عطف العام على الخاص 
إشارة إلى إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهماء وهو تغرير 
فى الأتان دون الجارية» انتهى . 
الشاة والناقة والبقرة» وسَّذْ داودٌء فقال: لا يكيت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن 
الحديث «لا تصروا الإبل والغنم» دل على أن ما عداهما بخلافهماء ولأن 
«من اشترى مصراة فهو بالخيار»» الحديث. وفى حديث ابن عمر: من اشترى 
محفلة» ولم يفصل» والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأن لبنها أغزر وأكثر 


وقولهم: إن الأحكام لا تنبت بالقياس ممنوع» ثم هو ههنا ثبت بالتنبيه. 
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3 - كتاب البيوع (55) باب )١40(‏ حديث 


وهو حجة عند الجميعء. فإن اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام» كالأمة 
والأتان والفرسء ففيه وجهان. أحدهما: يثبت له الخيارء اختاره ابن عقيل» 
وهو ظاهر مذهب الشافعي» لعموم قوله: «من اشترى مصراة ومحفلة». ولأنه 
تصرية بما يختلف الثمن به» فأثبت الخيار كتصرية بهيمة الأنعام» وذلك أن لبن 
الآدفية يراة للرضاع» .ويرعب افيه ظعرا«ويجسن كدييناة بوالآنان والفرمن 
يرادان لولدهماء والثاني: لا يثبت به الخيار؛ لأن لبنها لا يعتاض عنه في 
العادة» ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام. والخبر ورد في بهيمة الأنعام» ولا 
يصح القياس عليه؛ لأن قصد لبن بهيمة الأنعام أكثرء واللفظ العام أريد به 
الخاصء. بدليل أنه أمر في ردها بصاع من تمرء ولا يجب في لبن غيرهاء 
ولآنه ورد عاما وخاصا في قضية واحدة» فيحمل العام على الخاصء» ويكون 
المراد بالعام في أحد الحديثين الخاص في الحديث الآخرء. وعلى الوجه الأول 
إذا ردها لم يلزم بدل لبنها ولا يرد معها شيئاً؛ لأن هذا اللبن لا يباع عادة ولا 
يعاوض عنه» انتهى . 

قال نودي" بوقصرية الحيو ان ءرتى آذميا كاب لرظواعه عا نادرطا 
المصرح بهء فله الرد بذلك؛ لأنه غررٌ فعلىٌ فَيَرْدُهِ أي ما وقع فيه التغرير من 
الحيوان بصاع من غالب القوت. والصاع خاص بالأنعام» قال الدسوقي: 
قوله: تصرية الحيوان» أي ولو حمارة؛ لأن زيادة لبنها يزيد في ثمنها لتغذية 
ولدهاء وقوله: خاص بالأنعام» أي لو رد أمة أو حمارة» فلا يَرْدُ معها صاعاً. 
اكه ظ 

١‏ - ومنها: ما قال الموفق”''؟: إذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد 
واحد فردهن رد مع كل مصراة صاعاً. وبهذا قال الشافعي وبعض أصحاب 


.)١١6 /"( «الشرح الكبير»‎ )١( 
«المغني» (7/5؟50).‎ )( 


انكل 


كتاب البيوع (546) باب (1890) حديث 
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مالك». وقال بعضهم: في الجميع صاع واحد.». لقوله علد : لمن اشترى غنم 
مصراة» الحديث. وفيه «ففى حلبتها صاع»» انتهى . 


ووجه الاستدلال أن الغنم اسم جنس يتناول الواحد والجميع. ثم قال 
فيه: وفي حلبتها صاعء قال الحافظ :''؛ ظاهره أن صاع التمر في مقابلة 
المصراة» سواء كانت واحدة أو أكثرء ونقله ابن عبد البر عمن استعمل 
الحديث». وابن بطال عن أكثر العلماء» وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة. 
وغين أكثر المالكية: بره عن قل :والعدة هناعا» ىقال المازرى! من 
المستشبع أن يغرم متلف لبن ألف شاة» كما يغرم متلف لبن شاة واحدة. 

وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار 
الصاع قطع النزاعء فجعل حدأً يرجع إليه عند التخاصمء فاستوى القليل 
والكثيرء ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافاً 
متبايناً» ومع ذلك فالمعتبر الصاع. سواء قل اللبن أم كثرء فكذلك هو معتبر» 
شواء قلت المضيراة أن كته التهى.. 

وقال الموفق: ولناء» قوله يد : لمن اشترى مصراة ومحفلة». وهذا يتناول 
الواحدة» ولأن ما جعل عوضاً عن الشىء صفقتين» وجب إذا كان فى صفقة 
والعذة هوا ما الحدية تان القعير اه ووه إل الو ادف التي 

قال العينى”'؟: واستغنت الحنفية عن مثل هذه التعسفات» ومذهبهم كما 
مَوّ أن المصراة لا تَرَدّء ولكنه يرجع بنقصان العيب» على أن فيه روايتين عن 


أبيى حنيفة» كما تقدم. انتهى . 


000 «فتح الباري» (20. 
(؟) .«عمدة القاري» (8/ 5605). 
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 "“‏ كتاب البيوع (56) باب (94؟1١)‏ حديث 
- - .0 مر م ه أ“ اسرد و ل 0 انبر 00 


غلم : 1019 
عَلَى سَوْم أخيه. « اق وجو اق لاجو ةا اجو هيه اها هل هف ها هاده 8 هيه 6ه ها هاه عه أ أل هآ قرأ ويه أنه به أ هلها أو ههه 


قال اللنوك 7 تعدد الصاع بتعدد المصراة المشتراة في عقد واحد على 
المختار والأرجح. وقال الأكثر: يكتفي بصاع واحد لجميعها؛ لآن غاية ما 
يفيده التعدد كثرة اللبن» وهو غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة 
وغيرهاء فإن كان بعقود تعدد اتفاقأ. انتهى. 


ومنها: ما ترجم البخاري في «(صحيحه) «باب إن شاء رد المصراة 

وفي حلبتها صاع من تمراء قال الحافظ”'“: حلبتها بسكون اللام على أنه اسم 

الفعل» ويجوز الفتح على إرادة المحلوب». وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» 

لاي لأن الحلبة 

حقيقة في الحلب مجاز في الببن. والحمل على الحقيقة أولى» فلذلك قال: 
حبيتود اللو :و العمر عا ).رشن بلك عن الحههور» التو 


(قال مالك: وتفسير قول رسول الله تَكةّ) الذي مضى في الحديث السابق 
وسيأتي بيانه (فيما نرى) أي نظن أو نعتقد (والله أعلم) بحقيقة مراد رسوله يله 
(لا يبع بعضكم على بيع بعض) هذا بيان لقوله يَكة. وفي «المحلى»: هو في 
محل الجر بدل من القول» ثم ذكر التفسير بقوله (أنه إنما) أراد بالبيع السوم. 
فالمراد (نهى) كله (أن يسوم الرجل على سوم أخيه) . 


وقد تقدم فيما مضى في أول الياتت أنهم اختلفوا ف فى المراد بالبيع على 
نه أقوال: أحدها : أنه فى معناه المعروف. والثانى: الشراءء والثالث: 
السوم. وقل ورد بلفظ رلا يسوم أحدكم على سوم أخيه»» والنهى المذكور مقيد 


.)١١1/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)5587/5( هه افتح الباري»‎ 


7 ب كتاب 2 (46) ياب )١194(‏ حديث 


ليوب وم أشْبَهَ 0 مِما يُعْرَفْ ا الَْائِعَ قا قَلْ أيَاة مَُايَعَة 


السَّائِم فَيْذا الع ا قله الله غلَمُ. 


بشرطء وهو أنه (إذا ركن) أي مال «البائع إلى السائم) أي المشتري (و) يظهر 
ركونه بأنه (جعل يشترط وزن الذهب) أو الفضة مثلا (ويتبرأ من العيوب) في 
العيوب» فهذا أيضاً أمارة الرضا بالبيع (وما أشبه هذا) الذي ذكر (مما) بيان لما 
أشبه (يعرف به) ببناء المجهول (أن البائع قد أراد مبايعة السائم) ورضي بهذا 
السوم الذي سام به المشتري (فهذا الذي نهى عنه» والله أعلم) بحقيقة مراد 
رسوله كة. 


قال صاحب «المحلى»: وهو قول أبي حنيفة والشافعي إنما يكره السوم 
على سوم أخيه عند التراضي بالثمن والركون» وتعقبه ابن حزم بأن لفظ الحديث 
عام» انتهى . 

قال الباجي"'؟: يعني أن المنع إنما يتعلق بحالة الاتفاق دون أشد 
المساومة ووقت الاختالاف» ولا خلاف فيه ولو منع م السوم على السوم 
مطلقاً لفسدت بذلك حال كل بائع» فما كان أحد شاء أن يمنعه من بيع السلعة 
إلا ساومه بها وأعطاه عشر ثمنهاء وكان فيه ضرر بين للبائع» انتهى مختصراً . 


وقال الحافظ”'': محل النهى بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى 
الآخرء فإن كان ذلك صريحاً فلا خلاف في التحريمء وإن كان ظاهراً ففيه 
وجهان للشافعية» ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك» وقال: إن لفظ 
الحديث لا يدل عليه» وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في 
السوم؛ لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا. كما نقله ابن 


.)1١١/5( «المنتقى»‎ )١( 
. 05707 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 
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- كتاب البيوع (46) باب (149) حديث 


عبد البرء فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك» وقد استثنى 
بعض الشافعية من تحريم السوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري"'' مغبونا 
غبناً اا وبه قال ابن حزم. واحتج بحديث «الدين النصيحة». لكره لم 
تنحصر النصيحة في البيع والسومء فله أن يعرفه أن قيمتها كذاء إن بعتها 
بكذا مغبون من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك ب بين المصلحتين» 

وقال عادر" 9 . روفن عن أب هريرة أنه يكلِبِةِ قال : «لا يسم الرجل على 
و0 أخية) ولا يخلو من أربعة أقسام : 
غير ذلك 00 وهو -. تناوله النهي . 

الثاني: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضاء فلا يحرم السوم؛ لأنه َه 
بح فيبن. بريد وهذا 6 إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. 

الثالث: لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمهء فلا يحرم له 
السوم ولا الزيادة» استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي 256 : 
أن معاوية وأباجهم خ خطباهاء يي الام مة7'"» وقد نهى عن الخطبة 

الرابع : أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح» فقال القاضي : 
فاطمةء ولأن الأصل إباحة الخطبة والسوم». فحرم ما وجد فيه التصريح 
بالرضاء وما عداه يبقى على الأصل» ولو قيل بالتحريم ههنا لكان وجهاً 
)١(‏ كذا في الأصل والظاهر البائع» انتهى. ش 


(0) «المغنى)» .)15١5/5(‏ 
() أخرجه مسلم »)١580(‏ وأبو داود »)75١85(‏ والنسائى (55؟” 7‏ 71756). 
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- كتاب البيوع (44) باب (189) حديث 


كال ولق ترك لامي السَّْم عنْدَ أُوّلِ مَنْ يَسُومُ بهًا. أَخِذَتْ 
بشِبْه الْبَاطِلٍ م ِنَ الثَمْنِ. وَدَحَلَ عَلَى الْبَاعَةَء في سِلَعِهِمْء الْمَكْرُوة. 
وَلَمْ يَرَلِ الْأَمْرْ عِنْدَنَا عَلَى هذًا. 


حسناء فإن النهي عام خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتهاء فتبقى هذه 
الصورة على مقتضى العموم» ولأنه وجد منه دليل الرضا أشبه ما لو صرح به. 
وليس فئ حديث فاطمة ما يدل على الرضاء لأنها جاءت مستشيرة للنبي كَل 
وليس ذلك دليلًا على الرضاء فكيف ترضى؟ وقد نهاها النبي يَللِةِ بقوله: «لا 
تفوتينا بنفسك» والحكم في الفساد كالحكم في البيع على بيع أخيه في الموضع 
الذي حكمنا بالتحريم فيه» انتهى . 

(قال مالك : ولا بأس بالسوم) على سوم أخيه (بالسلعة) التي (توقف) وتعرض 
(للبيع فيسوم بها غير واحد) من الناس» وهذا الذي يسمى ببع المزايدة (قال: ولو 
ترك الناس السوم عند أول من يسوم بالسلعة) مطلقاً (أخدّت) ببناء المجهول أي 
السلعة (بشبه الباطل من الثمن) أي بثمن بخس لا يوازيه بشيء» فيكون كالباطل» 
مثلا أراد رجل بيع فرس. فساوم به أحد بدرهم» فلو منع من السوم عليه مطلقاً 
ومع دمحاي يو وني عا دن 
جمع بائع (في سلعهم. المكروة) فاعل دخل» والمراد البخس من الثمن . 

(ولم يزل الأمر عندنا) في المدينة المنورة (على هذا) أي على جواز بيع 
المزايدة» فإنه يَقِنَهٍ باع قدحاً وحلساً ببيع من يزيدٌ» رواه أصحاب السنن الأربعة 
ف أ نمه كذا في «المحلى». قال الموفق: رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن» وهذا إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة» انتهى . 

وترجم البخاري في «صحيحه» «باب بيع المزايدة»» وذكر فيه قال عطاء : 
أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. 


هه" 


- كتاب البيوع (45) باب (149) حديث 
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ذال العانك"؟ > كان العفيتب ناز بالفرسية إلى اتفهيات ها أده 
البزان مخ حديثت سفيان بن وهب سمعت النبي و «ينهى عن بيع المزايدة». 
فإن في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وأخرج ابن خزيمة وابن الجارود 
والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر «نهى رسول الله يَكهِ أن يبيع 
أحدكم على بيع أحدء حتى يذر إلا الغنائم والمواريث». وقد أخذ بظاهره 
الأوزاعي وإسحاق. فخضًا الجواز ببيع المغانم والمواريث». وعن إبراهيم 
النخعي أنه كره بيع من يزيد. 

وقال العيني”'': أما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس به» لحديث عا 
عند الأربعة» وهو قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم؛ وكره بعض أهل 
العلم الزيادة على أخيه » وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سنئده» وحجه 
الحبهون غلى:تقدير عنم العبوت أنه لو سناوم واعطى افيها ثمنا لم برضن تيه 
صاحب السلعة» ولم يركن إليه ليبيعه فإنه يجوز لغيره طلب شرائها قطعاء ولا 
يقول أحد: إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعاً كالخطبة على خطبة أخيه إذا رد 
الخاطب الأول؛ لأنه لا فرق بين الموضعين» وذكر الترمذي عن بعض أهل 
العلم جواز ذلك يعني بيع من يزيد في الغنائم والمواريث . ظ 

قال ابن العربي : الباب واحدّء والمعثى م: مشعرل لا يختص به غنيمة ولا 
ميراث» وروى الدارقطني”" من طريق ابن لهيعة عن حديث ابن عمر قال: «نهى 
رسول الله يكهِ عن بيع المزايدة» ولا د اما 0 
ثم رواه من طريقين آخرين؛ أحدهما عن الواقدي مثله. والظاهر أن الحديث خرج 
على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون فيه مزايدة وهي الغنائم. والمواريث» اه. 


.)954/4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)57١ /8( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)١١ 7/750 «سنن الدارقطني»‎ )6( 
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كتاب البيوع (5:5) باب (40) حديث 


أ 


لخلا ا مَالِكَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَِ أن 


سُوَلَ الله يلل نَهَْ عَن النجش . 


أخرجه البخاري في :  ”4‏ كتاب البيوع» "5١‏ ياب النجش. ومسلم في: 
كتاب و : باب تحريم ١‏ بيع الرجل على بيع أخيه. حديث .١١‏ 
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قال قالك : :والتشكن أن تقطة 1 1111 


(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يِه نهى 
عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبالشين المعجمة» هو لغة تنفير 
الضيك واستفارتههى مكاة لهباةه يقال تحنيك: الفينك لعفا ومله ندل 
للصائد: الناجش ؛؟ لأنه يثير | لصيد» قال | بين يتجسر من باب نصر ينصر » 
وفى «الزاهر»: أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه. وفي «الغريبين) : 0 
تتفيز الحاسى من الشيء إل غيره» وفى في (الجامع) : أصله الختل. ويقال: 
الإثارة. انتهى . 


وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة. ومنه قيل للصائد: الناجش؟؛ 
لأنه يختل الصيدء ويحتال لهء وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا 
يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سُميَ بذلك؛ لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة 
ويقع ذلك بمواطأة البائع» فيشتركان في الإثمء ويقع ذلك بغير علم البائع» 
فيختص بذلك الناجش ». ع لان ا ا ان الي ا 
مما اشتراها ليغر غيره بذلك. كما يظهر من كلام ابن أبي أوفى الصحابي عند 
البخاري كذا في «الفتح)”"' . 


(قال مالك) هكذا في النسخ المصرية وليس في النسخة الهندية لفظ قال 
مالك» والمراد تفسير النجشء» فقال: (النجش أن تعطيه) أي تظهر للبائع أن 


() «عمدة القاري» (5758/8). 
(؟) «فتح الباري» (5/ 7600) . 
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كتاب البيوع (45) باب (189) حديث 
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ل ره ل 2 ا 5 5 5 م 6 1 5-7 9 
أ 1 ب ّ ث 0 17 5 ٠ ٠‏ * 5 014 59 3 01 مر 5 
6 صل سل | 52 ع م ١‏ و سم ل في ره | خراو 3 .. دي ب 


تريد إعطاءه (بسلعته) أي بعوضها (أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها) بل 
القصد الخداع (فيقتدي بك غيرك) فيعطي البائع هذا الثمن الذي تعطيه أو يزيد 
عليه أيضاً . 


قال الزؤقاتى''؟:.وقال الأكثر هو أن مزيد فى التلعة لبغس به غير 
مالك» انفى: 


قال الموفق”"': فإن اشترى مع النتجشء فالشراء صحيح في قول أكثر 
أهل العلم. منهم الشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمدء أن البيع باطل» 
اختاره أبو بكرء وهو قول مالك؛ لأن النهي يقتضي الفسادء ولناء أن النهي 
عاد إلى الناجش لا إلى العاقد. فلم يؤثر في البيع» ولأن النهي لحق الأولى 
فلم يفسد العقد كتلقي الركبان. لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله. 
فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاءء كما في تلقي الركبان» وإن كان يتغابن 
بمثله فلا خيار له» وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو الع ييكن؛ .وفال 
أصحاب الشافعي: إن لم يكن ذلك بمواطأة البائع وعلمه. فلا خيار له. 


واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منهء فقال بعضهم: لا خيار للمشتري؛ 
لأن التفريط منه حيث اشترى ما لا يعرف قيمتهء ولناء أنه تغرير بالعاقد». فإذا 
كان مغبوناً ثبت له الخيارء كما في تلقي الركبان» ولو قال البائع: أعطيت بهذه 
السلعة كذا وكذاء فصدقه المشتري واشتراها بذلك. ثم بان كاذبا فالبيع 
صحيح. وللمشتري الخيار أيضاً؛ لأنه في معنى النجش» انتهى . 


(10) «شرح الزرقاني» .)914١/9(‏ 
(0) «المغني» .)5١0/5(‏ 


اوالحا 


كتاب البيوع (45) باب (194) حديث 
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وترجم البخاري في «صحيحه)» «باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك 
البيع»؛ قال الحافظ''': كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن 
عبد العزيز أن عاملا له باع سبيأء فقال له: لولا أني كنت أزيدء فأنفقه لكان 
كاسداً: فقال له عمر: هذا النجش لا يحل ذ فبعث متاقياً ينادي أن البيع مردود 
وأن البيع لا يحل. 

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش 5 بفعله» واختلفوا فى 
البيع إذا وقع على ذلك». ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث شاه 
ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك. وهو المشهور عند 
الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع وصنعه. والمشهور عند المالكية في مثل 
ذلك ثبوت الخيارء وهو وجه للشافعية» والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم. 
وهو قول الحنفية» 

وحكى الحافظ عن لفظ الشافعي أن البيع جائز لا يفسده معصية رجل 
نجش عليهء وكذا قال العيني”'': إن الأصح عند الشافعية صحة البيع مع 
الإئم» وهو قول الحنفية» انتهى . 

قال الزرقاتي""؟ عا دلا * المدهب الى غنةوقال ابن الحوبى: 
والذي عندي إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جازء وهو 
مأجورء واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري» وقال ابن عرفة: 
كان بسوق الكتبيين من تونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح 
للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة» ولا غرض له في الشراءء وهذا الفعل جائز 
على تفسير مالك» وقول ابن العربي: لا على تفسير الأكثر. 
)١(‏ «فتح الباري» (15/ 700). 


(6) «عمدة القاري» (57”5/8). 
() «شرح الزرقاني» (7141/9). 


“3 كتاب البيوع (5) باب (145) حديث 


50) باب جامع البيوع 


٠ 9‏ آ 35 
دينار» عن عبدٍ الله بن عمر: 


فيتحصل في إعطاء من لا يريد الشراء ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً على 
تفسير الأكثرء والجواز إن لم يزد على قيمتهاء لظاهر تفسير مالك» واستحبابه 
لقول ابن العربي»؛ وعلى المنع» فإن كان بأمر البائع أو بعلمه وسكتء. أو كان 
الناجش من سبب البائع كعبذه أو ولده أو شريكه. فالمشهور أن المبتاع يحبر 
2 الره والإمضاء. وعن مالك وابن الجهم يمسخ .ء وقال أبن العربى : الفسخ 
خروج عن طريق النظرء فإن لم يكن الناجش من سيب البائع لزم البيع ولا 
شيء على البائع والإثم على الناجش» وعلى المشهور يُخَيرَه فإن فاتت السلعة» 
فقال الباجى والمازري: يلزمه الآقل من ثمن النجش والقيمة» اه. 


أي الأحكام المتفرقة في باب البيع» انتهى . 

81 (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر) ‏ رضى الله 
عنهما ‏ (أن رجلا) هو حبان بفتح المهملة والموحدة الثقيلة ابن منقذ بقاف 
مكسورة وذال معجمة» كما رواه اين الجارود والحاكم وغيرهماء. وصذر به 
عياض » وجرم ابه النووي في لاشرح مسلماء وفيل : وهو امو تفل جز عمرو» 
كما في «ابن ماجه» و«تاريخ البخاري»» قال ابن عبد البر: وهو أصح» وتبعه 

1 0000 0-5 ( 
النووي فى «مبهماته) قاله الزرقاني"' 1 


وفي قوله: قيل: هو أبو منقذ تحريف من الناسخ. والصواب» وقيل: هو 
أبوه منقذ» فإن الاختلااف فين أن القصة لحبان أو لأبيه» ولم يترجم الحافظ 2 


69 «اشرح الزرقاني» .)"5١/0(‏ 


“8 - كتاب البيوع (45) باب )١1844(‏ حديث 


ذَكرَ لِرَسُولٍ الله يكل أَنّهُ يُحْدَعّ فِي الْبَيُوع. فََالَ رَسُولُ الله َلِِ: 
ا ل 0 5058 


«الإصابة» ترجمة لأبي منقذء وقال في ترجمة حبان بعدما ذكر اختلاف 
الروايات في ذلك: والحاصل أنه اختلف في القصة هل وقعت لحبان بن منقذ 
أ لآبية هتقذ يخ عمرو؟ واقتصر ذ في «الفتح» على على الروايات الواردة بتسمية 
حبان. 

. (ذكر لرسول الله كَكِهِ أنه يخدع) ببناء المجهول (في البيوع) وفي رواية: 
فشكا إلى النبي يليد ما يلقى من الغبن» قال عياض: وفي الحديث أنه الذي 
ذكر للنبي كَكلةٍ ذلك؛ لأنه لم يفقد التمييز والنظر لنفسه بالكلية» فلعل ذلك كان 


يعتريه أحياناً» ويتبين ذلك إذا انثبه» اه. 

وعند الشافعي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني أن حبان بن منقذ كان 
ري وكان قل شح فى رأسه مأمومة. وقد ثقل لسانه . وعند الدارقطنى وابن 
عبد البر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان» أن مده 
منقذ بن عمرو كان قد أتى عليه سبعون وماتئة سنة» فكان إذا بايع غبن فذكر 
ذلك للنبى َيه الحديث . 

وأخرج ابن عبد البر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن منقذا سفع في 
اه مأمومة في الجاهلية. 0 لسانه» فكان 00 في 5 
بكسر الخاء المعجمة وخمة اللاء 0 5 له خديعة في الإسلام» فا فل 
لنفي الجنس» وخبره محذوفء قال الحافظ"'': زاد ابن إسحاق في روايته. 
ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث لال فإن رضيت فامسك: وإن 
سخطت فاردد»)» فبقى حتى أدرك زمن عثمان» وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكثر 


)00 «فتح الباري» (5/ 277037 . 


55١ 


33 كتاب البيوع (45) باب (145) حديث 
ا لل اا ا ا 6 6 أل 7 )| 20 
قال: فكان الرّجل إذا بَايَعَ يَقول: لا خلاية. 


أخرجه البخاري فى:  ”5‏ كتاب البيوع. باب ما يكره من الخداع في 
البيع . ومسلم في : 1 كتات البيوع . ؟ ١‏ باب من يخدع في البيع. حديث 528. 


القافين فى زمان عتما نه وكات إذا اتعرى شينا فقيل لد إتلق كان يدع فية 
رجع بهء فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي ككل قد جعله بالخيار ثلاثاً 
فيرد له دراهمه. 


قال العلماء: لقّنه النبي كَل هذا القول ليتلفظ به عند البيع» فَيُظلِعٌ به 
صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع» ومقادير القيمة» فيرى 
له كما يرى لنفسه. لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة» قال 
التوربشتي: وكان الناس في ذلك الزمان إخواناً لا يغبنون أخاهم المسلمء 
وينظرون له أكثر ما ينظرون لأنفسهم. وقال في «الإكمال)”'' : جعل له عهدة 
الغلاث؛ لأن أكثر مبايعته كانت في الرقيق ليتبضّرَء ويثبت عيبه» وروي؛ أنه 
جعل له مع ذلك خيار ثلاثة أيام فيما اشتراه» انتهى . 

(فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة) أي معناه الذي يقدر عليه من 
النطق» ففي رواية لمسلم يقول: «لا خيابة»» قال عياض: بالتحتية؛ لأنه كان 
ألتغ» يخرج اللام من غير مخرجهاء ولبعضهم لا خنابة بالنون» وهو تصحيف» 
وفيى بعض روايات مسلم «لا خذابة»)» بذال معجمة. 

وفي الحووف أنيعاة” 7 : 

الأول: ما قال الحافظ”": استدل بالحديث على أن من قال عند العقد: 
لا خلابة أنه يصير به في تلك الصفقة بالخيارء سواء وجد فيه عيباً أو غبناً أم 


.)١98/5( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 
.)797/8( انظر: «عمدة القاري»‎ )0( 
افتح الباري» (/خ3*8).‎ 2 


هد 


د كتاب البيوع (55) باب () حديث 


ظ لاء وبالغ ابن حزم في جموده. فقال: لو قال: لا خديعة», ولا غشء» أو ما 
أشبه ذلك» لم يكن له الخيار حتى يقول: لا خلابة» ومن أسهل ما يرد به عليه 
أنه ثبت في «صحيح مسلم» أنه كان يقول: «لا خيابة» بالتحتانية بدل اللام 
وبالذال المعجمة بدل اللام أيضاًء وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لساته» ومع 
ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن 
النبي كَل جعله بالخيار. فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى» انتهى . 


وتعقب العيني”'' كلام الحافظ. فقال: كيف يكون هذا أسهل ما يِرَدُ به 
عليه» وهو قائل به؛ فإن ابن حزم استدل بالحديث على أنه يتعين في اللفظ 
الموجب للخيار ذكر الخلابة دون غيره من الألفاظ». إلا أن يكون في لسانه 
خلل يعجز عن اللفظ بهاء فيكفي أن يأتي بما يقدر عليه من هذا اللفظ. كما 
كان يفعل هذا الرجل المذكور من قوله: لا خيابة أو لا خذابة على اختلاف 
الروايتين» وكذلك إن لم يكن يحسن العربية» فقال: معناها باللسان الذي 
يحسنه» فإنه يثبت له الخيار» انتهى . ظ 


قال الموفق”': إن قال أحد المتعاقدين عند العقد: لا خلابة» فقال ‏ 
أحمد: أرى ذلك جائزاًء وله الخيار إن كان خلبه» وإن لم يكن خلبه فليس له 
خيار» وذلك؛ لأن رجلا ذكر للنبي يَللةٍ أنه يخدعء فذكر حديث الباب» وقال: 
'متفق عليهء ثم قال: ويحتمل أن لا يكون له الخيارء ويكون الخبر خاصا 
لحبان؛ لأنه روي أنه عاش إلى زمن عثمان» فكان يبايع الناس» ثم 
يخاصمهمء فيمر بهم بعض الصحابة» فيقول لمن يخاصمه: ويحك. إن 
النبي يكل جعل له الخيار ثلاثاً . 


() «عمدة القاري» (8/ 596). 
(؟) «المغن »(55/5). 


ركس 


38 كتاب البيوع (55) باب (1844) حديث 
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وهذا يدل على اختصاصه بهذا؛ لأنه لو كان للناس عامة لقال لمن 
يخاصمه: إن النبي كَِةِ جعل الخيار لمن قال: لا خلابة» وقال بعض أصحاب 
الشافعي: إن كانا عالمين أن ذلك عبارة عن ثلاث ثبت» وإن علم أحدهما دون 
الآخر فعلى وجهين» لما روي من قصة حبان بن منقذ. وما ثبت في حق واحد 
من الصحابة يثبت في حق سائر الناس مالم يقم على تخصيصه دليل . 

ولناء أن هذا اللفظ لا يقتضي الخيار مطلقاء ولا يقتضي تقييده بثلاث . 
والأصل اعتبار اللفظ فيما يقتضيه الخبر على الوجه الذي احتجّوا به إنما رواه 
ابن ماجه مرسلاء وهم لا يرون المرسل حجة؛ ثم لم يقولوا بالحديث على 
وجهه. إنما قالوا به فى حق من يعلم أن مقتضاه ثبوت الخيار ثلاثاء ولا يعلم 
ذلك أحد؛ لآن اللفظ لا يقتضيه على أنه إنما كان خاصا لحبان بدليل ما 


رويئناه» أهم. 


وقال ابن عبد البر"'': قال بعضهم: هذا خاص بهذا الرجل وحدهء جعل 
له الخيار ثلاثة أيام» اشترطه أو لم يشترطه؛, لما كان فيه من الحرص على 
المبايعة مع ضعف عقله ولسانه» وقيل: إنما جعل له أن يشترط الخيار لنفسه 
ثلاثا مع قوله: لاا خلابة» فيكون عاما كسائر مشتر طي الخيار» اه. 

وحمل الحديث على الخصوصية ابن العربي وغيره كما سيأتي قريباً» وبه 
جزم تمل افى موطفة" 7 إذ قال بعد البحديث المذكون:: قالمفحمد: ترى: أن 
هذا كان لذلك الرجل خاصة:» انتهى . 


والبحث الثانى: ما قال الحافظ”"': استدل بهذا الحديث لأحمد» وأحد 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)48/575١1(‏ 


(؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (75154/5). 
() «فتح الباري» (73737/5) . 


ئ؛ذظزت2_>5ظ2 
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قولى مالك أنهُ يُرَدُ بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة» وتُعْقَّبٍ بأنه وَل 
إنما جعل له الخيار لضعف عقله. ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج 
إلى شرط الخيار» انتهى . 


وقال الموفق"'': يثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع» أحدها: تلقي 
الركبان» الثاني: بيع النجش» ويذكران في مواضعهما. والثالث: المسترسل إذا 
غبن غبناً يخرج عن العادة» فله الخيار بين الفسخ والإمضاءء وبهذا قال مالك» 
وقال ابن 5 موسى: قد قيل: لزمه البيع. وليس له فسخهء وهذا مذهب 5 
حنيفة والشافعي؛ لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد. 
كبيع غير المسترسل والغبن اليسير. 


ولناء أنه غبن حصل لجهله بالمبيع» فأثبت الخيار»ء كالغبن في تلقي 
الركبان» وأما غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بِالعْبْنَء فهو كالعالم 
بالعيب» .وكذا لو استعجل». فخيل .ها لو كت لعلمّه». لم يكن له خيار؟ لانه 
انبنى على تفريطه» والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعةء ولا يُحْسِنٌ المبايعة» 
قال أحمد: المسترسل الذي لا يحسن أن يُمَاكسٌَء ولا تحديد للغبن في 
المنصوص عن أحمدء وحَدَّه أبو بكر وابن أبي موسى بالثلث». وهو قول مالك 
بدليل قول النبي يكْةِ: «والثلث كثيراء وقيل: بالسدسء وقيل: ما لا يتغابن 
الناس به في العادة؛ لأن ما لا يَرِدُ الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف. 
انتهى . 

وقال العيني”'': مذهب الحنفية والشافعية أن الغبن غير لازم» فلا خيار 
للمغبون سواء قَلَّ أو كثرء وهو الأصحٌ من روايتي مالك. 
)١(‏ «المغني» (721/5). 
(6) «عمدة القاري» (48/ 7945). 


ندوئوىي_ظ'ظ»> 


9“ كتاب البيوع (0 باب (0) حديث 


وقال البغداديون من أصحابه: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث 
القيمة» وإن كان دونه فلاء وهكذا حَدَّه أبو بكر وابن أبي موسى من الحنابلة» 
وقيل: السدس. وعن داود العقد باطل. وعن مالك: إن كانا عارفين بتلك 
السلعة وسعرها وقت البيع لم يفسخ العقد. كثيراً كان الغبن أو قليلاً» وإن كان 
أحدهما غير عارفي بذلك فسخ البيع» إلا أن يريد أن يمضيه؛ ولم يَحَدَ مالك 
حداء وأثبت هؤلاء خيار الغبن بالحديث المذكور. 


وأجاب الجمهور عن الحديث بأنها واقعة عين وحكاية حال. قال ابن 
العربي: ينبغي أن يقال: إنه كله مخصوص بصاحبه؛ لا يتعدئ إلى غيره» فإنه 
كان يخدع في البيع» فيحتمل أن الخديعة كانت في العيب أو في العين أو في 
الكذب أو في الغبن في الثمن» وليست قضية عامة» فتحمل على العموم» وقال 
الجهور أيضا: لو كان الغبن مثبتا للخيار لما احتاج إلى اشتراطه» كما رواه 
البيهقي والدارقطني في بعض طرق الحديث أنه اشترط الخيار ثلاثاء اه. 

وقال الباجي”''': إن هذا الرجل يقال: إنه منقذ بن عمرو الأنصاري». 
وقيل: إن حبان بن منقذ هو الذي كان يخدع في البيع. 

وقد قال بعض الناس: إن هذا الحديث خاص بهذا الرجل» وقد روى 
أبو محمد في «أشرافه»: إذا تبايع الناس بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة 
وكان أحدهما ممن لا يخبر بسعر ذلك المبيع» فاختلف أصحابنا فمنهم من 
يقول: لا خيار لهء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» ومنهم من يقول: له الخيارء 
إذا زاد على الثلث» أو خرج عن العادة و المتعارف فيه» والدليل عليه نهيه يله 
عن إضاعة المال» ونهيه كيه عن تلقي السلع . 

ومن جهة المعنى أن هذا نوع من الغبن في الأثمان» فكان مؤثراً في 


.)1١8/5( «المنتقى»‎ )١( 


ك3 


39 _ كتاب البيوع (5) باب (99945) حديث 


الخيارء كالعيب» فعلى هذا يكون حكم الحديث المذكور عاماً في كل أحدٍ 
على مثل حاله» وإنما كان قول حبان: «لاخلابة» على وجه الإعلام منه بأنه لا 
يخبر الأثمان» وعلى وجه الإعلام للناس بهذا الحكم., وأنه لا تنفذ خلابة 
الخالب على مغبون مستسلم» وقال ابن حبيب في «واضحته»: لو أن أحد 
المتبايعين من جهلة البيع باع أو اشترى ما يساوي مائة درهم لزمهاء» ووجه 
ذلك ما روي عنه يَلْةِ «أنه نهى أن يبيع حاضر لباد) . 


قال القاضي: ويحتمل عندي ابتياعه على المرابحة» فيكون قول: لا 
خلابة» لمن يزيد عليه في الشراء. وهذا حكم عام أن من اشترى مرابحة. 
فزيد عليه في الثمن أنه بالخيارء ويحتمل أن يكون ابتياعه بالخيارء وأنه كان 
يشترطه ويقول مع ذلك: لا خلابة بمعنى اشتراط الخيار يتحرز من 
استخداعه. وقد روى ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كلل 
قال له: (بعكء وقل: «لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثة»» ولا يحتج برواية ابن 
إسحاق. 


ع 


ويحتمل أن يكون النبي كَلَخِ حكم له بهذاء وحجر عليه أن يبيع بغير 
الشان وأعلم الناس بذلك» وأمره أن يذكر حكمه بقوله: «لا خلابة»» ويحتمل 
أن يكون النبي كَلِةِ يأمره أن يقول: «لا خلابة» على وجه الإعذار إلى من يبايعه 
ليتوفى حديعته أهل الصلاح والدين» له ليكون له الخيار إن حدعء ولكن أعاك 
يقدم على خديعته من يأثم به. وكا تلبلا في ولك رمن 


ويحتمل أن يريد به لا خلابة في صفة النقدء وفي وفاء الوزن والكيل 
واستيفائهماء فمن غبنه في شيء من ذلك كان له الرجوع عليه» وهذه حالة 
جميع الناس» والخلابة» الخداع» وليس من الخداع أن يبيع البائع بالغلاء» أو 
يشتري المشتري برخصء وإنما الخلابة أن يكتمه عيباً فيها ويقول: إِنّها تساوي 
أكثر من قيمتها وأنه قد أعطي فيها أكثر مما أعطي بهاء اه. 
/” 


- كتاب البيوع (55) باب (194) حديث 


قال الحافظ"'': قال ابن العربي: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل 
كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن» فلا يحتح بها في 
مسألة الغبن بخصوصهاء وليست قصة عامة» وإنما هي خاصة في واقعة عين» 
فيحتج بها فى حق من كان بصفة الرجل» والاحتمالات التي ذكرها قد تعينت 
بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن في البيوع» انتهى . 


وقال الأبي”'': غبن المسترسل» وهو المستسلم لبيعه ممنوعء فله القيام 
إذا وقعء ولا يلزم الغبن» والمسترسل هو الذي لا بصيرة له في البيع» وإن لم 
يسترسل» بل ماكسء فإن كان بصيراً بالقيمة عارفاً بها فلا قيام له؛ لأنه 
كالواهب لماغبن فيه» وإن كان غير بصير بالقيمة» فهذا موضع الخلافء» فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا قيام له بالغبن» وقال البغداديون من المالكية: 
له القيام بالغبن غير المعتاد» وحدوه بالثلث» وأما ما دونه فلا قيام له به؛ لأنه 
من الغبن اليسير الذي انتصب له التجارء فهو كالمدخول عليه» وتجاذب 
الفريقان آبة لوَلا مَأَوَا آموي بَنتَح بالبتيلل7”4" الآية. 


قال العراقيون: الغبن من أكل أموال الناس بالباطل» وقال الآخرون: قد 
استثني منه التجارة عن تراض» وهذا عن تراض» وكذلك أيضا تجاذبوا فهم 
الحديث» فقال الكذاديوة : جد فيه اليخيان للمشون: وقال الآخرون: هو 
خاص بهذا الرجل» وقد اختلف الأصوليون في القضايا العينية هل تعم أم لا؟ 
قال الابى: لم يجعل له الخيار في الحديث إلا بشرط» فالحديث حجة لعدم 
القيام بالغبن» إذ لو كان القيام به ثابتاً لم يأمره بالشرط» بأن يقول: «لا 
خلا بة») . 


)غ0( «فتح الباري» (737237/5) . 
(؟) «إكمال إكمال المعلم» .)١198/5(‏ 
(9) سورة البقرة: الآية 184. 
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ونظر لو قيلت هذه الكلمة اليوم في العقد ثم ظهر الغبن» فقال ابن 
حنبل: توجب القيام بالغبن لقائلهاء إذ كأنه شرط أن لا يزيد الثمن عن ثمن 
المثلء ولا أن تنقص السلعة عنهء فصار بمنزلة من شرط وصفا في المبيع فبان 
خلافه. وقال الأكثر: لا يوجب قولها قياما بالغبن» ثم اختلفواء فقال بعضهم: 
كان خاصاً بهذا الرجل» كما تقدم. وقال غيره: إنما أمره أن يشترط الخيارء 
ويصدر الشرط بهذه الكلمة حضا من العامل على النصيحة؛» والتحرز عن 
الخلابة» فإنه روي «قَلّ: لا خلابة» واشترط القيام ثلاثة أيام» اه. 


والبحث الثالث: ما قال الحافظ"'': استدل بالحديث على أن الكبير لا 
يحجر عليه ولو تبين سفهه. لما في بعض طرق حديث أنس في هذه القصةء أن 
أهله أتوا النبي يله فقالوا: يا رسول الله أحجر عليهء فدعاه» فنهاه عن البيع. 
فقال: لا أصبر عنهء فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»» وتعقب بأنه لو كان 
الحجر على الكبير لا يصحٌ لأنكر عليهم» وأما كونه لم يحجر عليه» فلا يدل 
على منع الحجر على السفيه» انتهى . 


وأخرج ابن ماجه هذا الحديث». ونرجم عليه» (باب الحجر على من 
يفسد ماله» وأخرجه أيضاً الترمذي”"'» ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند 
بعض أهل العلمء وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء»ء إذا كان 
ضعيف العقل» وهو قول أحمد وإسحاقء ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر 
البالغء انتهى . 


قال العيني”": استدل بالحديث الشافعي وأحمد وإسحاق على حجر 
)١(‏ «فتح الباري» (53178/5) . 


(؟) «سئن الترمذي» (7/ ؟0867). 
(9) «عمدة القاري» (8/ 7945). 


8 كتاب البيوع (55) باب (18945) حديث 


السفيه الذي لا يحسن التصرف. ووجه ذلك أنه لما طلب أهله النبي كَل 
الحجر عليه»؛ دعاه» فنهاه عن البيع» وهذا هو الحجرء وهو المنع» قلنا: هذا 
نهي خاص به لضعف عقله. ولا يسري هذا فى الحجر على الحر العاقل 
البالغ؛ لأن في حقه إهدار الآدمية. 1 


واستدل أبو حنيفة بالحديث المذكور على أن ضعيف العقل لا يحجر 
علي لآنهة لما قال'لذة: إنه لا يصبر عن البيع» أذن له فيه بالصفة التي ذكرهاء 


ومذاهب العلماء في الحجر كما في «المغني""'؟: أن الحجر في اللغة: 
المنع»؛ وفي الشرع: منع الإنسان من التصرف في ماله» وهو على ضربين: 
حجر عليه لحق نفسه» وحجر لحق غيره» كالحجر على المفلس لحق الغرماء. 
وعلى المريض في التبرع بالزيادة على الثلث لحق الورثة» وعلى المكاتب 
والعبد لحق السيد. وعلى الراهن في الرهن لحق المرتهن» ولهؤلاء أبواب 
يذكرون فيها . 


آنا الأرلة عن المسجون غله اند نيه كلاف + الضبين :و المستون: 
والسفيه؛ والحجر عليه عام؛ 5-6 يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم. 
والأصل فيه قوله تعالى: ولا نُوْنواْ السّمهك أمولك 4 الآية '' ##وئلوا لبت َه 
إِذا بَلَعُأ أليكاح وَِنْ َكنم ِنَم مهناك الآية0 ومن أَوْنِسَ منه رشله دفع إليه 
ماله» إذا كان قد بلغ وهذا إجماع لمشو فيه اختلالاف. قال ابن المندن: اتمقوا 


على ذلك وقد أمر الله به فى نص كتابه» ولا يعتبر فى زوال الحجر عن 
)1١(‏ «المغنى) (097/5). 


() سورة النساء: الآية 6. 
(6»9 سورة النساء: الآية 5. 


8 كتاب البيوع (45) باب | (1894) حديث 


المجنون إذا عقل حكم حاكم بغير خلاف» ولا يعتبر ذلك في الصبي إذا رشد. 
وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: لا يزول إلا بحاكم». كالسفيه» فصار الحجر 
على ثلاثة أقسام: قسم يزول بغير حكم الحاكم. وهو حجر المجنون» وقسم 
لا يزول إلا بحاكم. وهو حجر السفيهء وقسم فيه الخلاف» وهو حجر 
العنيى: 

ثم لا يُذْفع إليه المالٌ قبل وجود الأمرين: البلوغ؛ والرشدء ولو صار 
شيخاً. وهذا قول أكثر أهل العلمء وقال ابن المنذر: أكثر العلماء يرون الحجر 
على كل مُضَّيّْع لماله»؛ صغيراً كان أو كبيراً» وهو قول القاسم ومالك والشافعي 
وأحمد وأبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: لا يدفع إليه ماله قبل خمس 
وعشرين سنة» وإن تصرف نفد تصرفه. وإذايلة خييا وعشرين مبقة ولك عه 
الحجرء ودفع إليه مالهء لقوله تعالى: #حَقٌ َل 0 وهذا قد بلغ أشده. 
ويصلح أن يكون جدا. 

ولناء قوله تعالى: ##وابئلوا المت الآية. عَلَّىَ الدفع على شرطين» وإذا 
ثبت هذاء فإنه لا يصح تصرفه. ولا إقراره» وقال أبو حنيفة: : يصح بيعه 
وإقرارّه» وإنما لا يسلم إليه ماله؛ لأن البالغ عنده لا يحجر عليه» وإنما منع 
تسليم ماله إليه للآية. 

ولاه أنه لا يدفع إليه ماله لعدم رشده فلا يصح تصرفه وإقراره كالصبي 
والمجنون؛ لأنه إذا نفذ تصرفه تلف مالهء ولم يفد منعه من ماله شيئاء والرشد 
الصلاح في المال في قول أكثر أهل العلم. منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد. 
وقال الحسن والشافعي وابن المنذر: الرشد صلاحه في دينه وماله؛ لأن 


الفاسق غير رشيد. 
وإنما يعرف الرشد بالاختبار لقوله تعالى: “وَابئلا الِتىّ4. فالمحجور 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ؟6١.‏ 


ثم 


3" 7 كتاب البيوع () باب )١746(‏ حديث 


َو 


ا مَالِكْ عَنْ يَحْيَئ بْنٍ سعيل ؟ اي 
سعيد دن + الكدي: ا ارقا ونون المكال والميران: 


عليه إذا فك عنه الحجرء لرشده» وبلوغه. ودفع إليه ماله» ثم عاد إلى السفه 
أعيد عليه الحجرء وبهذا قال القاسم بن محمد ومالك والشافعي و|اعفهيد 
والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: لا يبتدأ 
ا ا بالغ عاقل» وتصرفه نافذ» وروي ذلك عن ابن سيرين والندخعي ؛ 
ال للم فلا يحجر عليه ولنا إجماع الصحابة» اه. 


وفي «الهداية"'': قال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر العاقل البالغ 
السفيه» وتصرفه في ماله جائزء وإن كان مبذراً مفسداً يتلف ماله فيما لا غرض 
له فيه» ولا مصلحة»ء وقال أبو يوسف ومحمدء. وهو قول الشافعى: يحجر على 
السفيه» ويمنع من التصرف في ماله. ولأبي حنيفة أنه بات عاقل. فلا 
يحجر عليه» اعتباراً بالرشيدء. وهذاء لأن في سلب ولايته إهدار آدميته. 
وإلحاقه بالبهائم» وهو أشدٌ ضرراً من التبذير» فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى. 

ثم عند أبي حنيفة إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ 
خمساً وعشرين سنة» فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه» فإذا بلغ خمسا 
وعشرين سنة يُسَلْمْ إليه ماله د رس موده وقالا: لا يدفع إليه 
مالة أبداً حتى يُؤْنس رشذه» ولا يجوز تصرفه فيه» انتهى . 


65 1 (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب) 
التابعي الشهير (يقول: إذا جئت) بصيغة الخطاب (أرضا) موصوف صفته 
(يوفون) أي سُّكَانْها (المكيال والميزان) أي المقادير (فأطل) بصيغة الأمر من 
الإطالة (المقام» بضم الميم أي الإقامة (بها). 


)١(‏ (73728/5؟). 


يفف 


برخ 5 كتاب البيوع (5:5) باب (هة١)‏ حديث 


وَإِذَا جِيْتَ أَرْضاً يُنَقَصُونَ الْمِكَيَالَ وَالْمِيرَانَء فَأَقلِل الْمَقَامَ بهًا. 


قال الباجي"'2: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يبارك لهم فيما يكيلونه 
ويزنونه» فمن أطال المقام بها ناله من بركة عملهم وبورك له إذا عمل بعملهم 
كما يبارك لهم والوجه الثاني: أن يكون الخير والعدل شائعاً عندهم؛ لأن 
الكيل والوزن إذا كان جارياً على ما أمر الله به من توفية الحق وظهوره حتى 
بع حيدب زإك الطاب ماكر اجر لي جار ع عي لل خرن 


(وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل) بفك الإدغام في النسخ 
المصرية». وبالإدغام في الهندية (المقام بها). قال الباجي: يحتمل أيضا 
وجهين: أحدهما: أن هذه عقوبة قد عاقب الله من أجلها أمماء وأهلكهم 
مديها: عدو اللمقاة علد يكون هذا قوسم بويشي في أسواقهم, وحَذَّرَ أن 
يصيبهم بعذاب من عندهء فيناله معهمء والوجه الثاني: أن النقص في ذلك 
يذغي بركة البيمة فلا حظ له في المقام فيهء وقد قال تعالى: ##ويِلٌ 
لِلْمُطفْفِنَ 63+ الآية» وقال تعالى ما قال رسوله شعيب لقومهء فقال: 9أوَكْقَومٍ 
وا يكيل والبيرات بالقنياً4”" الآية. 

وعلى كل وجه فإن ظهور المنكر وعمومه مما يحذر تعجيل عقوبته» وقد 
قالت أم سلجا : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 
الخبث»» فهذا مع الصالحين فكيف مع قلتهم أو مع عدمهم. نسأل الله تعالى 
أن يتجاوز عنا بفضله ويتغمد زللنا برحمته» انتهى. 2 


وفي «الاستذكار»”": هذا يقتضي أنه لا ينبغي المقام بأرض يظهر فيها 
المنكر ظهوراً لا يُطاق تغييره» وأن المقام بموضع يظهر فيه الحقء. والأمر 


.)٠١9/5( «المنتقى»‎ )١( 
86 م سورة هود. الآية‎ 
.)٠١”/5١( )95 


نعف 


*” - كتاب البيوع (55) باب (0) حديث 


٠٠١/١ 8*5‏ - وحدذثني مَالِكَ عَنْ يحي بن سَعيدٍ؛ أ سيمع 


لاس ب اهس ووس 2 را بر سَّ 
محمد بِنَ المتكدر يَقول: 2000 1 1 1777171 


مرت والنهي عن المنكر في الأغلب إذا وجد مرغوب فيه» وأما بخس 
المكبال والميران فحرام» قال تعالى : ويل ْمُطففِينَ 49 الآية"'' قال قتادة 
فى هذه الآية: ابن آدم أو كما تحب أن يُوفَى لك» واعدّلٌ كما تَحَتٌ أن 
يعدل عليك. وقال الفضيل بن عياض: بخس المكيال سواد الوجه غداً في 
القيامة» قاله الزرقاني”" . 


وفي «الدر»”"': أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله عَيلَِه : «ما نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدوهمء 
ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين»» وعلى هذا فمنع سعيد 
من المقام بها خوفا من الابتلاء بالجدب والقحط وغير ذلك من البلاياء ففي 
«الدر): أخحرج ابن مردويه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 55ة: «ما نقص قوم المكيال والميزان إلا سلط الله عليهم 
الجوع». 

٠٠١7‏ (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر) بن 
عبد الله التيمي (يقول) أخرجه البخاري موصولا مرفوعاً برواية أبي غسان عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كل قال: «رحم الله رجلا 
سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» (أحب الله) بفتح الهمزة والموحدة 
الثقيلة» دعاء أو خبرء ولفظ البخاري وابن ماجه: رحم الله لكن رواه البيهقي 
من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: أحب الله» قاله الزرقاني”*) 


." سورة المطففين: الآية‎ )١( 
. 0757 /7( «شرح الزرقاني»‎ )( 
.)5٠6 /8( «الدر المنثور»‎ )*( 
. 07577 /5( «شرح الزرقاني»‎ ):5( 


5253/1 


"٠‏ 7ب كتاب ع )2:5 باب (95*) حديث 


المنكدرء عن جابر بن عبد الله 0 2 #8 كتات: البيوع +1 يات السهولة 
والسماحة في الشراء والبيع. 


وقال التحافظ"'" فى بزواية التخاري» سكسل الدعاة» ويتمل الكير: 
الاوك جزم أو :تحنيت المالكي وابن بطال» ورجحه الداودي» ويؤيد الثاني 
ما رواه الترمذي بطريق آخر عن ابن المنكدر في هذا الحديث: «غفر الله لرجل 
قبلكم كان سها إذا باع" لسري وهذا يشعر بأنه قصد رجلا بعينه في 
حديث الباب. قال الكرماني: ظاهره الإخبار» لكن قرينة الاستقبال المستفاد 
من (إذا» نجعله دعاء وتقديره رحم املد بكرن كلك 


(عبداً) أي إنساناً (سمحاً) بفتح السين المهملة» وسكون الميم» من السماحة» 
وهي الجود صفة مشبهة تدل على الثبوت (إن باع) يعني يكون سمحاً عند بيعه بأن 
يرضى قليل الربح مثلاً» وغير ذلك كما سيأتي (سمحاً إن ابتاع) أي إذا اشترى 
(سمحا إن قضى) أي أدّى ما عليه (سمحاً إن اقتضى) أي طلب حقه برفق ولين . 


قال الباجي"": يريد والله أعلم ‏ بالسماحة من جهة البائع المسامحة 
في الثمن» وذلك بأن يأخذ القيمة» ولا يشطط بطلب أكثر منهاء ويتجاوز في 
النقدء وأن ينظر بالثمن» وفي «الواضحة»: تستحب المسامحة في البيع 
والشراء» وليس هو ترك المكايسة فيهء وإنما هو ترك المضاجرة والكرازة 
والرضا بالإحسان ويسير الربح وحسن الطلب بالثمن» قال: ويكره المدح والذم 
في التبايع» ولا يفسخ به ويؤثم فاعله لشبهه بالخديعة» ومن المكروه الإلغاز 
باليمين» وقد نهى عن ذلك عمرء والحلف فيه مكروه» وإن لم يلغزء وروي أن 


60 (١فتح‏ الباري» )3١1/5(‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي .)١770(‏ 
(9) «المنتقى» .)٠١9/60(‏ 


8 - كتاب البيوع (55) باب )١18945(‏ حديث 


ته > 0 16 م ويكقهه : 0 5 
الرقيق. أو شيئا مِنَ العروض جرّافا : 


البركة ترفع منه باليمين» والمسامحة من المبتاع أن يقضي أفضل ما يجدء ولذا 
قال كل : «أفضلكم أحسنكم قضاءً»"''. ويعجل القضاءء ولا يبلغ المطل. 
انتهى . 

(قال مالك في الرجل الذي يشتري الإبل) مثلا مثلاً (أو الغنم أو البر) بالموحدة 
والزاي» (أو الرقيق) أو الدواب (أو شيئاً) آخر (من العروض) التي تباع عدداً: 
فيشتريه (جزافاً) أي تخمينا بدون العدد. فقال مالك في ذلك: (إنه لا يكون 
الجزاف) أي لا يجوز الشراء جزافاً (في شيء مما يعد عدداً) كذا في النسخ 
الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها «يعد عدّاً). 

قال الباجي: وهذا على ما قال: إنه لا يباع شيء مما ذكر جزافاً. ولا 
نعلم في ذلك خلافاً ب بين العلماء غير أن قوله: ولا يكون الجزاف في شيء مما 
م اه وذلك أن بها يكز هددا يتسبه عاق مين قسم : 
تختلف صفاته كالخيل والابل والرقيق وسائر الحيوان والثياب والعروضء فإن 
هذا لا يكاد جملة منها تتفق أحادهاء قهز لا يهواذ معه ب أفا . ظ 

وأما القسم الثاني: فلا تختلف صفاته على الوجه الذي ذكرنا كالجوز 
والبيض» فهذا إذا وجدت جملة منها فأكثرها :: تتفق صفات آحادها في المقصود. 
فهذا بيعه 5 الجزاف مع كونه تعدوذا 4 .زونك قال القاضي أبو محمد: يجوز 
الجزاف في كل مكيل كالحنطة أو موزون كاللحم أو معدودٍ كالجوز والبيض» 
مما الغرض في مبلغه دون أعيانه ولا آحاده. 

أما ما ليس بمكيل ولا موزون مما الغرض في أعيانه كالخيل والرقيق 


.)5109( أخرجه البخاري‎ )١( 


م يض 


_ كتاب البيوع (45) باب (145) حديث 


والثياب» فلا يجوز فيه الجزاف؛ لأن آحادها تحتاج أن تنفرد بالنظرء اه. 


قلت: وهذا مبننٌ على أن الجزاف يجوز فى أشياء عند مالك» ولا يجوز 
في أشياءء قال ابن رشد"'“: اتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من 
قبل الكيل المعلوم» أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع في كل ما كان 
معلوم الكيل أو الوزن عند البائع والمشتري من جميع الأشياء المكيلة 
والموزونة والمعدودة والممسوحة»ء وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التى تكون 
من قبل الحرز والتخمين » وهو الذي يسمويه الجزاف يجور في أشياء. ويمنع 
فى أشياء . 


وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا 
آحاده» وهو عنده على أصئاف: منها: ما أصله الكيل» ويجوز جزافاً وهي 
المكيلات والموزونات» ومنها: ما أصله الجزاف» ويكون مكيلاً.ء وهي 
الممسوحات كالأرضين والثياب» ومنها: ما لا يجوز فيها التقدير أصلاً بالكيل 
والوزن» بل إنما يجوز فيها العدد فقطء ولا يجوز بيعُْها جزافاً. وهي كما قلنا 
التي المقصود منها أحاد أعيانهاء انتهى . 

وذكر الدردير”'' لجواز الجزاف سبعة شروطء فقال: جاز بيع جزاف ١‏ - 
إن رَئِىَ حال العقد أو قبله» واستمرًا على المعرفة لوقت العقدء فلا يجوز 
الجزاف في غير مرئيّ» 7 ولم يكثر المبيع جداًء فإن كثر جدأ بحيث يتعذر 
حرزه أو قلّ جداً بحيث يسهل عدّه لم يجز جزافأء 7 وجهلاه؛ 5 وحزراه. 
ه ‏ واستوت أرضهء 8 - ولم يعد بلا مشقة» ونبه بلفظ العدّ على أن المكيل 
والموزون يباع جزافاً ولو لم يكن مشقة. ' - ولم تقصد أفراده أي احاده. 


.)١08/7( «بداية المجتهد»‎ )١١( 
.)5١ /”( «الشرح الكبير»‎ )0( 


يعف 


- كتاب البيوع (55) باب (1945) حديث 


قَالَ مَالِكْء فِي الرَّجلٍ يُعْطِي الرَّجُلَ السْلْعَة يَبِيعُْهًا لَهُ. وَقَدْ 
َوَّمَهَا صَاحِبّهًا قِيِمَةَ. فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهًا بهذا النّمَن الَّذِي أْمَرْتْكَ ب 


21 جع اذه هج دفي ول 8ك 6ق مم ل خاو 5 م 4 0و م هد اير 
بر عت 4 َو ءَِ 


وهذا كالمستثنى من الشروط قبلهء فإن كان فى عده مشقة جاز بيعه جزافا إلا 
أن تقصد أفراده بالثمن كالعبيد والثياب والذوات: فلا بد من عدها إلا أن يقل 
ثمن أفراده» فيجوز كبيض وتفاح ورمانء انتهى . 

ومذهب الحنفية في ذلك ما في «الهداية»”'': أن الأعواض المشار إليها 
لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع» انتهى. وتقدم شيء من ذلك قبيل 
«ما جاء في الصرف»». وتقدم فيه ما قال صاحب «المحلى»: وعند أبي حنيفة لا 
يضر الجزاف لا في النقدين ولا في غيره إلا في الجنس بالجنس في الأموال 
الربوية» انتهى . | | ١‏ 1 

(قال مالك في الرجل يعطي الرجل) الآخر (السلعة) كي (يبيعها له) أي 
للمالك (و) الحال أنه (قد قوّمها صاحبها) أي مالكها (قيمة) أي عين لها القيمة 
(فقال) المالك: (إن بعتها بهذا الشمن الذي أمرتك به فلك دينار) مثلاً (أو شيء) 
آخر أقل من الدينار أو أكثر (يسميه له) أي يعين الأجرة (يتراضيان عليه) أي 
على الأجر الذي عين له بشرط أن لا يعين للبيع أجلاً كما سيأتي (وإن لم تبعها 
فليس لك شيء) أي لا أجر لك (إنه لا بأس بذلك) يعني يجوز. 

ثم أكد الكلام السابق بقوله: (إذا سمى) للسلعة (ثمنا) معينا (يبيعها به 
وسمى) أيضاً للعامل (أجراً معلوماً) متعيناً (إذا باع) العامل السلعة (أخذه) أي 
الأجر (وإن لم يبع فلا شيء له) لأنه لم يعمل عملاً رتب عليه الأجر. 


)1١(‏ (58/5؟). 


52/ 


- كتاب البيوع (45) باب (195) حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَمِثْلُ ذُلِكَ أَنْ يَقُولَ البَجُلٌ لِلرجُل: إِنْ قَدَرْتَ 
عَلَى غْلَامِي الآبق. أَوْ حِنْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ. فَلَكَ كَذَا. فَهذَا مِنْ 
بَاب الْجَعْل. وَلَيْسَ مِنْ بَابٍ الإجَارَة. وَلوْ كَانَ مِنْ بَابٍ الإجَارَق» ‏ 


أ و 
لم م هى أ و 


(قال مالك: ومثل ذلك) أي نظير المسألة السابقة (أن يقول الرجل للرجل) 
الآخر: (إن قدرت على غلامي الآبق) فجئت به (أو جئت بجملي الشارد) مثلاً 
(فلك كذا وكذا) دراهم وغيرها لشيء يسميه (فهذا) جائز؛ لآنه (من باب 
الجعل) الذي قال الجمهور بجوازه في الآباق والضوالء قاله الزرقاني"'! 
(وليس) هذا (من باب الإجارة و) ذلك لأنه (لو كان من باب الإجارة لم يصلح) 
أي لم يجزء وبسط الباجي”" في شرائط الجعل وفروعه بسطأ كثيراً . 

والجملة ما قال ابن رشد”": إن الجعل هو الإجارة على منفعة مظنون 
حصولهاء مثل مشارطة الطبيب على البرء» والمعلم على الحذق» والناشد على 
وجود العبد الآبق» وقد اختلف العلماء في جوازه» فقال مالك: يجوز ذلك في 
اليسير بشرطين: أحدهما: أن لا يضرب لذلك أجلاًء والثاني: أن يكون الثمن 
معلوماء وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وللشافعي القولان. 

وعمدة من أجازه قوله تعالى: لوَلِمَن جه يوه حمل بَعِبر وَأنَأ يوء رَعِيمُ 
وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق» والسؤال”*'. وعمدة من منعه الغرر 
الذي فيه قياساً على سائر الإجارات» ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل 
لا يستحق شيء منه إلا بتمام العمل وأنه ليس بعقد لازم» واختلف الفقهاء في 
كثير من المسائل هل هو جعل أو إجارةء اه. 


. 07515 /5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)١1١١ /5( (؟) «المنتقى»‎ 
«بداية المجتهد» (؟/ ه77).‎ )( 
كذا في الأصل. ش.‎ ):( 


51/4 


ب كتاب البيوع (57) باب (185) حديث 


قال البااجي ١”‏ : ولا يجوز الجعل في عمل إن ترك العمل بقي للجاعل فيه 
ما ينتفع بهء قال ابن حبيب: فلا يجوز أن يقول: إن عملت لي شهراً فلك 
كذاء وإلا فلا شىء لك. 


وما يعمل فيه المجعول له على ضربين؛ أحدهما: أن يعمل في غير ملك 
الجاعل. والثاني: أن يعمل في ملكه. فإن كان يعمل في غير ملكه مثل أن 
يجعل له جعلاً في رد عبده الآبق أو جمله الشارد. أو يحفر له بئراً في غير 
أرضهء فقال ابن حبيب: يجوز الجعل في مثل هذا على ما قل وكثر؛ لأن 
العامل إذا ترك العمل لا يبقى بيد الجاعل من ذلك شيء. 


وأما الضرب الثاني» وهو أن يعمل في ملك الجاعلء» وذلك مثل أن 
يجعل له جعلاً على أن يحفر له بئراً في أرضه فلا يجوز؛ لأن الجعل مبنِنٌ على 
أنه لا يلزم العامل إتمام العمل لما فيه من الغررء فإذا حفر في ملك الجاعل» 
ثم تركه قبل أن يكمله انتفع الجاعل بما عمله دون عوضء فلم يجز ذلك» وقد 
اختلف قول مالك في الجعل يجعل للخصم على إدراك ما يخاصم عنه فيه. 
وللطبيب على إبراء العليل» فقال فى «المدونة»: لا يجوزء وقال سحنون: وقد 
روي عنه أنه جائزء. انتهى . ١‏ 

وقال الموفق”'؟: يجوز أن يستاجر كخالاً لِيَكُْكَلَ عينه؛ لأنه عمل جائدٌ 
ويحتاج أن يقدر ذلك بالمدة؛ لأن العمل غير مضبوط فَيُقَدّرُ به» ويحتاج إلى 
بيان قدر ما يحكله مرة في كل يوم أو مرتين» فأما إن قدرها بالبرء» فقال 
القاضي: لا يجوز؛ لأنه غير معلوم» وقال ابن أبي موسى: لا بأس بمشارطة 
الطبيب على البرء» لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء. 


.)١١١ /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)1١١ /8( (؟) «المغني»‎ 


كل 


- كتاب البيوع (43) باب (14) حديث 


والصحيح - إن شاء الله أن هذا يجوزء. لكن يكون جعالة لا إجارة» فإن 
الإجارة لا بل فيه من ملة أو عمل معلوم. أما الجعالة فتجوز على عمل 
مجهول كردٌ اللقطة والآبق» وحديث أبى سعيد فى الرقية إنما كان جعالة. 


وإذا دحي نس لي ودر يباين انار 6 وبه قال 
الجماعة». وحكي عن مالك أنه لا ب يعخحق أخرا ع ندرا عينةه 6 ولم يحك ذلك 
أصحابه» وهو فاسد؛ لأن المستأجر قد وفى العمل الذي وقع العقد عليه» 


فوجب له الأجر وإن لم يحصل الغرض» انتهى . 


وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ؛ لأن ذلك يتعذر عليه فأشبه ضراب الفحل» و 
الحجر الكيسن: ولناء أنه عمل مباح تجور النيابة فيه) وهو يكار 0 
الاستئجار عليه كشراء الكيافةع ولأنه بجرز عقد الأخارة عليه مقدرا بزمن » 
فيها 1 مقوا بالعمل كالخياطة» وقولهم: إنه غير ممكن» لا يصح»ء فإن الثياب 
والشراء» اه. ظ 
وقال العيني”'': هذا الباب فيه اختلاف للعلماء» فقال مالك: يجوز أن 
يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلاء قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا 
الثوت»© ولك درهم أنه جائزء وَإة لم يرقف له تيا وكذلك إن جعل له في 
كل ماثة دينار شيئاً: وهو جَعْل وقال أحمد: لا 95 بأن يعطيه من الألف 
شيئاً معلوماً» وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجرهء وقال أبو 
حنئيفة: إن دفع له ألف درهم يشتري بها يد بجر عشرة دراهم» فهو فاسد» 
وكذلك لو قال اشخر مائة كوف فهو فاسد» “فإن اشعرى فله اجن مثلة :ولا 


)١(‏ «عمدة القاري» (77/8؟17). 
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الى كتاب البيوع (5ع2 باب ل 6 حديث 


الَ مَالِكُ: كَأمَا البَجُلُ يُغْطى السَلْعَة. َال له: بغها وَلَكَ 
1 دا م 
7 و تع - 0 عه 2 َ ا مه َو 


يجاوز ما سمى من الأجرء وإن اكتراه شهراً على أن يشتري له ويبيع فذلك 
جائزء انتهى. قلت: ما حكى عن مالك من الجواز فى كل ماثئة دينار شيئا 
يخالفه قول مالك الآتي ا 1 

(قال مالك: فأما الرجل يعطي) رجلا آخر (السلعة فيقال) وفي نسخة 
«فيقول» وهو أوضح (له) أي للرجل الآخر (بعها ولك كذا وكذا في كل دينئار 
لشيء يسميه) بعينه مثلا يقول له: بعها ولك في كل دينار درهم (فإن ذلك لا 
يصلح؛ لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص) درهم (من حقه الذي سمى 
له) وهذا ظاهرء فإنه إن باعها بعشرة دنانير أخذ عشرة دراهم» وإن باعها 
بثمانية دنانير نقص الدرهمان من أجرته (فهذا غرر) لأنه (لا يدري كم جعل 
له). 


قال الباجي''“: وهذا كما قال: لأنه لم يسم ثمناً يبيعه به» وإذا لم يكن 
الثمن معلوما كان جعل العامل مجهولاًء ولا يجوز أن يكون الجعل مجهولاً؛ 
لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك» وإنما جاز أن يكون العمل مجهولاً للضرورة 
الداعية إلى ذلك» انتهى . 

وقال الزرقاني”" : الإجارة بيع منافع. فلا يجوز أن يكون البدل فيها إلا 
معلوما عند الجمهور. وقال الظاهرية وبعض السلف: يجوز جهل البدل فيهاء 
كمن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل به بنصف ما يرزق بسقيه على ظهره 


.)١١١7/51١( و«الاستذكار»‎ )١١7 /5( انظر: «المنتقى»‎ )١( 
.)7515 /9( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


535 


9" 7 كتاب البيوع (5) باب )١9450‏ حديث 


2 


٠10‏ 2 وحدّثني مَالِكُ عَن ابن شِهَاب؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ 
الرّجُلٍ يَتَكَارَى الدَّابَةَ. ثم يُكْرِيهًا بِأكْثَرَ مِمّا تَكَارَاهَا بهِ. كَمَالَ: لا 
َأمنَ بِذَلِك . 


كل يوم قياساً على القراض والمساقاة» قالوا: وقد جاء القرآن بجواز الرضاع. 
وما يأخذه الصبي كل يوم من اللبن غير معلوم» قاله أبو عمرء انتهى. 

وفي «الفتاوى الهندية»: في «الواقعات» للناطفي: إذا قال لرجل: بع هذا 
المتاع ولك درهم ففعل» أو قال: اشتر لي هذا المتاع ولك درهمء. ففعل.» فله 
اجر مغلة لا يجاوز به“ الدرهم. وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما 
تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم. كذا في 
«الذخيرة»» انتهى . 

١١1‏ - (مالك عن ابن شهاب أنه سأله) أي سأل مالك الزهري 
(عن الرجل يتكارى الدابة) أي يأخذها على الكراء (ثم يكريها) رجلاً ثالثاً (بأكثر 
مما تكاراها به فقال) الزهري: (لا بأس بذلك). 

قال الباجي"'': له أن يكريها بأكثر مما اكتراها به قبل القبض وبعده. 
وبهذا قال مالك والشافعي وطاووس وجماعة من العلماء» قال أبو محمد: له 
أن يكريها بمثل ما اكتراها به وأقل وأكثر؛ لأنه عارض على ملكه كبائع 
الأغنان».وقال أو عقف برقن انار :كارا أو دابة :فلس أله أن روا جره نحت 
يقبضهاء وليس له بعد قبضها أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرهاء وبه قال ابن 
سيريق والتشعن والشعتى ٠‏ اه ظ 

وقال الموفق”'': يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها 
نصّ عليه أحمد» وهو قول ابن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وأبي 


.)١١/6( «المنتقي»‎ )١( 
.)65/( «المغني»‎ (١ 


انذوض 


7 - كتاب البيوع (45) باب (140) حديث 


سليمان بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي» والثوري وأصحاب الرأي» وذكر 
القاضي فيه رواية أخرى أنه لا يجوز؛ لأنه كلِ نهى عن ربح مالم يضمن» 
والمنافع لم تدخل في ضمانه» ولأنه عقد على ما لم يدخل في ضمانه» فلم 
يجز كبيع المكيل والموزون قبل قبضه. والأول أصح؛ لأن قبض العين قام 
مقام قبض المنافع. وإذا ثبت هذا فإنه لا تجوز إجارته إلا لمن يقوم مقامه أو 
دونه في الضرر. 


فأما إجارتها قبل قبضهاء فلا تجوز من غير المؤجر في أحد 
الوجهين» وهذا قول أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعيء. والآخر 
يجوزء وهو قول بعض الشافعية. وأما إجارتها قبل القبض من المؤجرء فإذا 
قلناة لا يجوز من هي المتجر» “كان سينا بوجيان: اعدهنا - لا يعر 
لأنه ضفد هلبه نكل قنضها. :والكاتى :بجوو" لأة النيضن لأ يتمتر عليه 
بخلاف الأجنبي. فأما إجارتها بعد قبضها من المؤجر فجائزة» وبهذا قال 
الشافسى: 
' وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام» ويجوز 
للمستأجر إجارة العين بمثل الأجر وزيادة. نْضّ عليه أحمد. وروي ذلك عن 
عطاء والحسن والزهريء» وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذرء وعن أحمد: 
إن أحدث في العين زيادة جاز أن يكريها بزيادة وإلا لم تجز الزيادة» فإن فعل 
تصدق بالزيادة» روى هذا الشعبي» وبه قال الثوري وأبو حنيفة؛ لأنه يربح 
بذلك فيما لم يضمنء» وقد نهى النبي كَلةِ عن ربح ما لم يضمن. وعن أحمد 
رواية ثالئة: إن أذن المالك في الزيادة جاز» وإلا لم يجزء وكره ابن المسيب 
وأبو سلمة وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي الزيادة مطلقاً 
لدخولها في ربح ما لم يضمنء انتهى . 
1 


- كتاب البيوع (45) باب (1910) حديث 
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وفي «الدر المختار»"'': وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها. 
وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل» ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في 
مسألتين؟ إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئاً» ولو آجرها من المؤجر 
ا تصحء وتنفسخ الإجارة في الأصح «بحر) معزيا «للجوهرة» وفي 
«الوهبانية»”'' وغيره: الصحيح لا تنفسخ. انتهى . 


هكذا 78 النسخ الهندية. وليس هذا الكلام في النسخ المصرية لا في 
المتون. ولا في الشروح . 


.)3٠١/5( )١( 
(؟) «الدر المختار» (9/5/ا”).‎ 


نكن 


4 - كتاب القراض )١1(‏ باب 
1" - كتاب القراض 


0010 باب ما جاء فى القراض 


هكذا فى أكثر النسخ المصرية بتقديم التسمية على الكتاب» وفي بعضها 
والنسخ الهندية بتقديم الكتاب على التسمية. 


25 كتاب القراض 
قال الزرقاني: هكذا في نسخ صحيحة مقروءة تقديمه على المساقاة» وفي 
نسخ تأخيره عنهاء وعن كراء الأرض» والخطب سهلء انتهى. قلت: هكذا 


في النسخ الهندية وأكثر المصرية ذكر القراض ههناء وفي نسخة «المنتقى» ذكر 
ههنا كتاب المساقاة» ثم كراء الأرض» ثم القراض. 


)١(‏ ما جاء فى القراض 
وهو بالقاف والراء مصدر فارض مقارضة وقراضاء وهو أ أنواع 
الشركة . 


لالم فق 4577 :تق كن عان: المرمو تركذ لذ لك و وكير كه فقوف 
والثاني أنواع خمسة» شركة العنانء والآبدان» والوجوهء والمضاربة. 


والمفاوضة. 

تو قال" النوع الثالك أن تيعد وريدن وهال وهذة المضارية ».وضع 
)000 «المغني» .)١٠١9/1/(‏ 
(؟) (878/؟”"١).‏ 
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4" 2 كتاب القراض )١(‏ باب 


قراضاً أيضاء ومعناها ادر إل العو تعفر لد افيه عن اننا 
حصل من تريح ووو على عسوا ابي يشترطانه , فأهل العراق يسمونه مضاربة: 


ماود من الضرب في الأرض» وهو السفر فيها للتجارة» قال تعالى: لأوءَاخْرونَ 
يرون في الاين يْتَْونَ من فَضَلٍ أ 21744 . 


ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح سكم رسي 
أهل الحجاز القراض» فقيل: هو مشتق من القطع يقال: قرض الفأر الثوب إذا 
قطعهء فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة» وسلمها إلى العامل» واقتطع 
له قطعة من الربح». وقيل: اشتقاقه من المساواة والموازنة يقال: تقارض 
الشاعران إذا وازن كل وأعفل منهنا الاخن بشعرهة وههنا من العامل العمل. 
ومن الآخر المالء فتوازناء اه. 


قال الدردير"'': القراض بكسر القاف من القرضء وهو القطعء سمي 
بذلك؛ لأن المالك قطع قطعة من ماله لمن يعمل بجزء من الربح. قال 
الدسوقي: أي والعامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيهء وحينئذ 
فالمفاعلة على بابهاء انتهى . 

قال الزرقاني”": وأهل العراق يسمونه المضاربة» ولا يقولون: قراضاً 
البتة» وكان ذلك في الجاهلية» فأقرّ في الإسلام» وعمل به يل لخديجة قبل 
البعئة» ونقلته الكافة عن الكافة» ولا خلاف في جوازه؛ انتهى. 


0 2 65 ف‎ ١ 
وقال اللموافة 5 : أجمع اهل العلم على جوازه في الجملة ذكره اص‎ 


.٠١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 

() «الشرح الكبير» (75/ 070١‏ . 

(9) «شرح الزرقاني» (7/ 755). وانظر «الاستذكار» .)١١9/75١(‏ 
(5:) «المغني» .)١1١9/1(‏ 
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5" - كتاب القراض )200 باب 
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المنذرء انتهى. قال الزرقاني: لا أصل للقراض في كتاب ولا سنة إلا أنه كان 
في الجاهلية فأقرٌ في الإسلام» وأجمع على جوازه بالدراهم والدنانير» قاله أبو 
عبد الملك» 

وفي «البدائع»”'': القياس أن لا يجوز عقد المضاربة؛ لأنه استئجار بأجر 
مجهول» بل بأجر معدومء ولعمل مجهول». لكنا. دركنا القياس بالكتاب والسنة 
والإجماع. أما الأول» فقوله عز شاه وءاحرون يِصْرِبونَ ف الارْضٍ ون من من فَضَّلِ 
سه # والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله» وأما السنة» فما روي 
عن ابن غباس أن سيدنا العباس إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن 
لا يسلك به بحراًء ولا ينزل به واديأء ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة» فإن 
فعل ذلك ضمنء» فبلغ شرطه رسول الله يِه فأجاز شرطه. 

وكذا بعث رسول الله كَكِيهِ والناس يتعاقدون المضارية» فلم ينكر عليهم». 
وذلك تقرير لهم على ذلكء. والتقرير أحد وجوه السنة» وأما الإجماعء فإنه 
روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة» منهم عمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأابن عمر وعبيد الله بن عمر وعائشة» ولم ينقل أنه أنكر 
عليهم من أقرانهم أحد» ومثله يكون الحماغاء الهو 

وفي «المحلى»: هي جائزة بالإجماع» وأصله من المرفوع ما رواه ابن 
ماجه عن صهيب أنه يك قال: «ثلاث فيهن البركة»ء البيع إلى أجل». 
والمقارضة. واختلاط ابر بالشعير لا للبيع». انتهى . 

وقال ابن لقنن" سي ب ا وأجمعوا على أن 
صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يُتّجر فيه على جزء معلوم يأخذه 


.)1١8/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
(؟) «(بداية المجتهد) (؟775/7).‎ 
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4" - كتاب القراض )١(‏ باب (1894) حديث 


١/4‏ - حدثني مَالِكُ عَنْ ريد بن 0 عن أبيه ؛ ا 
6 ا اا ا اا جَيْشٍ إلى 


7 


الْيَصْرَةِ: فَرَحَبَ بهمًا وَسَهَلَ. َه قَالَ: لد آلية زلهن ل 


مير 
له 
أْر 


العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعا أو قينا وأن 
هذا مستثنى من الإجارة المجهولة. وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع 
الرفق بالناس» وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم 
عدن براق كان احيلفو| هيما عو كد هيما لسن عد 

وكذلك أجمعوا بالجملة على أن لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح. 
أو في الغرر الذي فيه. وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا 
يقتضي. وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم» واختلفوا في غير 
ذلك» انتهى . 


4 (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه) أسلم العدوي مولى عمر 
- رضي الله عنه ‏ (أنه قال) أي أسلمء وأخرجه الدارقطني بسنده إلى عبد الله بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن جده (خرج عبد الله) بفتح العين (وعبيد الله) بضمها 
مصغراً (ابنا عمر بن الخطاب) في زمان خلافته (في جيش إلى العراق) بعث 
بهما للغزو (فلما قفلا) أي رجعا من الغزو (مَرَا على أبي موسى الأشعري) 
الصحابي الشهير اسمه عبد الله بن قيس (وهو) أي أبو موسى إذ ذاك (أمير 
البصرة) من جهة عمر ‏ رضي الله عنه » ولفظ الدارقطني مرا بأبىي موسى 
الأشعري» وهو على العراق مقبلين من أرض فارس (فرحب بهما) من الترحيب 
أي قال: مرحباً (وسهّل) بتشديد الهاء أي قال: أهلاً وسهلاً. 2 

(ثم قال) أبو موسى: (لو أقدر) بصيغة المتكلم (لكما) اللام للنفع (على 
أمر أنفعكما به) أي لو قدرت على شيء يصل به النفع إليكما (لفعلت) جواب 


لخدف 


#5 - كتاب القراض 60 باب )١9(‏ حديث 


كال الى بكاخنا: تال بين امال اللو اريك ان بعس يه إلى امير 
الْمَوْ منب” دع وو ' ع 5 2< اراق 2 تسعانه 


لوء وليس في بعض النسخ لفظ لفعلتء فلو للتمني لا يحتاج إلى الجواب (ثم 
قال: بلى) سنح لي أمر فيه نفع لكما (ههنا مال) عندي (من مال الله) أي من 
بيت المال (أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
(فأْسْلفُكماه) بضم الهمزة أي أعطيكماه قرضاً (فتبتاعان به) ههنا (متاعاً من متاع 
العراق) للتجارة؛ (ثم تبيعانه) أي المتاع (بالمدينة) المنورة (فتؤديان رأس المال) 
أي المقدار الذي أعطيكماه (إلى أمير المؤمنين) عمر ‏ رضي الله عنه - (ويكون 
لكما الربح) الحاصل بالتجارة (فقالا) أي عبد الله وعبيد الله: (وَدِدْنَا ذلك) أي 
أحببنا أن تفعل هكذا (ففعل) أبو موسى» فأعطاهما مالا واشتريا به متاعا . 


قال الباجي"'': قول أبي موسى: ههنا مال» إلخ. لم يرد بذلك إحراز 
المال في ذمتهماء وإنما أراد منفعتهما بالسلف». ومن مقتضاه ضمانهما المال» 
وإنما يجوز السلف لمجرد منفعة المتسلف. فإذا قصد المسلف منفعة نفسه دخل 
الفساد. وإن أراد المسلف منفعته بالسلف» بأن يقصد إحراز ماله في ذمة 
املف إلى يلك القضاء كالستائح الى يستعملها آهل المشرق» فالمشهوى مق 
مذهب مالك أن ذلك غير جائز . 


وروى أبو الفرج جواز السفاتج. ولعله أراد ما لم يقصد المسلف نفع نفسه. 
وسواء فيما ذكر كان المسلف صاحب المال أو غيره ممن له النظر عليه من إمام أو 
قاض أو وصي أو أب. فلا يجوز للإمام أن يسلف شيئا من مال المسلمين ليحرزه 
فى ذمة المتسلف» وقد نص على ذلك أصحابنا فى مسألة القاضى . 

.)١59/5( «المنتقى»‎ )١( 


"4 


4“ - كتاب القراض )١(‏ باب )١1940(‏ حديث 
وكنب إلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطََابِء أنْ احد شيم الخال قَلَمَّا قَدمَا بَاعَا 
اريخا لما دَفعَا ذلِكَ إِلَى عُمَرَء قَالَ : كذ الْجَيْش أَسْلَفَهُ مِنْلَ با 


2 ب 
ا نل 2 


سْلَمَكُمَا؟ قَالَا: لَا. قَقَالَ عْمَرُ بْنُ الْخَطّاب: ابْنَا أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينِ. 


ووجة :ذلك أن :ا لأ يجوز للاتسان فى مال نفسه مه الارتفاق قاذ يجوز 
فى مالٍ يلي عليه» وإذا ثبت ذلك». ندل أنى فريس اشير هذا يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن يكون فعل هذا لمجرد منفعة عبد الله وعبيد الله» وجاز له 
ذلك وإن لم يكن الإمام المفوض إليه؛ لأن المال كان بيده بمنزلة الوديعة» ولو 
تلف المال» ولم يكن عندهما وفاءٌ لضمنه أبو موسىء والوجه الثاني: أن يكون 
لأبى موسى النظر في المال بالتثمير والإصلاح» فإذا أسلفه كان لعمر بن 
الخطاب الذي هو الإمام المفوض إليه تعقب فعله. فَتَعَقَبّهه ورَدّه إلى القراض» 
الفهى : 

(وكتب) أبو موسى (إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال) أي مقدار 
المال الذي أعطاهما أبو موسى (فلما قدما) المدينة (باعا) المتاع (فأربحا) أي 
حصل لهما الربح في ذلك (فلما دفعا) بالدال في النسخ المصرية أي دفعا 
(ذلك) المال» وفي النسخ الهندية بالراء أي رفعا القصة أو المال (إلى عمر بن 
الخطاب). وأخبره بالقصة أو بلعّه من غيرهما (قال) عمر ‏ رضي الله عنه -: 


(أكل الجيش) بنصب «كل» بتقدير الفعل على شريطة التفسير (أسلفه مثل ما 
أسلفكما؟) أو خصّكما بهذا السلف (قالا: لا) لم يسلف كل الجيش» بل خصنا 


بذلك من بين الجيش . 

(فقال عمر بن الخطاب: ) أنتما (ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما) لذلك محاباةً 
له ورشوةً» قال الباجي"'': قول عمر: أكل الجيش أسلفه تَعَقَبٌ منه لفعل أبي 
01 (ه/ .)١6١‏ ظ 
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4" - كتاب القراض )١(‏ باب )١194(‏ حديث 


أكيا الْمَال 3 117101000 


موسى2 ونظر في تصحيح أفعاله» وتبيين لموضع المحظور منه؛ لأنه لا يخفى 
على عمر أن أبا موسى لم يسلف كل واحد من الجيش مثل ذلكء. وإنما أراد 
أن يبين لابئيّه موضمٌ المحاباة في موضع فعل أبي موسىء» فلما قالا: لاء أقرًا 
بالمحاباة» فقال: ابنا أمير المؤمنين يريد أن تخصيصهما بالسلف دون غيرهماء 
إنما كان لموضعهما من أمير المؤمنين. 


وهذا مما كان يتورع منه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يخص أحداً من أهل 
بيته أو ممن ينتمي إليه بمنفعة من مال الله لمكانه منه» وكان عمر ‏ رضي الله 
جلت الع في "التوقق منه» رولانذا تيم الحيك اللادوق حمر أقر يونا كنس اليه برق 
المهاجرين الأولين» كاذ عطي حخصة ابت مما يصلح لأزوج لني 8 آغر 
من يعطي» فإن كان نقصان ففي حصتهاء 


(أديا المال و)أديا (ربحه) احتياطاً للمسلمين؛ لأنه مالهمء قاله أبو 
عمر'''» وقال الباجي'"©: نقض من عمر ‏ رضي الله عنه - لفعل أبي موسى 
وتغيير لسلفه برد ربح المال إلى المسلمين» وإجرائه مجرى أصلهء قال عيسى بن 
ذيثانة وإنها بره تفيل الى رن لرانها يقالن بازنهها.' ذلك» وهذا على 
قولناةة: إن انا نوسى : اسنتسلافه ليان وا تلفهينا: إلى لمعه متفكيما وان العا 
كان بيده على وجه الوديعة» وأما إذا قلنا: له بيده لوجه التثمير والإصلاحء. 
فإن لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ تَعَقُبَ ذلك» والتكلم فيه والنظر في ذلك لهما 
وللمسلمين بوجه الصواب. 

رولكلف أصحاننا فى القع بعه :لدان يناع يه للقيهه بوشيلته أن 


صاحب المال مُحَيّر بين أن يأخذ ما ابتاع به لنفسه أو يضمنه رأس المال؟ لأنه 


.)١757١7/5١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١6١ «المنتقى» (ه/‎ )6( 
دض‎ 


4” - كتاب القراض )١(‏ باب (1894) حديث 
اللي فتكت وأنا غيية اللو كنال :كا كفي للك نا 
ا التؤيمية هذا. لَوْ نَقَصَ هذا الْمَالَ أَؤْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ. فَقَالَ 
عمرة أذناة: فشكت عند اللو ورَاخفة عكد اللو فقال رجن مذ 
خلجاق غدرة ا مر المنيض 4 ا شكلتة. فراهنا . اطغ 


إنما دفع إليه المال على النيابة عنه في عرضه وابتياع ما أمره به وكان أحق بما 
ابتاعه به» وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه» فإن فات ما ابتاعه بهء» فإن 
ربحه لرب المال» وخسارته على المبضع معه» اه. 

(فأما عبد الله) المكبر (فسكت) عن المراجعة أدباً لأبيه وبراً به واتباعاً له 
وانقياداً لأمره» ولما به أيضاً من شدة الورع (وأما عبيد الله) المصغر فراجع أباه 
(فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا) الفعل» واحتج بأنه (لو نقص) هذا 
(المال) يعني لو كان فيه الخسران بدل الربح (أَو هلك) المال كله وضاع 
(الفمناء) لأنه عان سلنا كنا (فثال 0 رضي الله عنه : : (أدياه) إعراض من 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن حجته. 

قال الباحي : دن المبضع معه يضمن البضاعة إذا اشترى 8 لنفسه » 
دخلها نقص جبرهء ومع ذلك فإن ربحها لرب المال» اه. 

(فسكت عبد الله) حينئذٍ أيضاً (وراجعه عبيد الله) المصغر مرة ثانية» قال 
الزرقاني: فيه احتجاج الابن على الأب وأنه ليس بعقوق من حق الأبوة ولا 
حق الخلافة (فقال رجل من جلساء عمر) رضي الله عنهء يقال: إنه 
عبد الرحمن بن عوفء قاله الزرقاني"'' (يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً) قال 
الباجي: على وجه ما رأه من المصلحة في ذلك وإن كان عمر ‏ رضي الله عنه - 
لم يسأله إلا أنه قد جرى على عادته. وما عرف من حال عمر واستشارته أهل 


العلم. وكذلك المفتي يجوز أن يبتدئ الحكم بالفتوى إذا علم من حاله 


استشارته وجرت بذلك عادته . 


.)57557/9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


5 


4” - كتناب القراض )١(‏ ياب (189) حديث 


فَقَالَ عَمْرَ : َذْ جَعَلتُهُ قرَاضا . 00 امال ونصفت ربحه . 
د الله وَعَبَيْد الل اننا عمر اك الخطاب: نِضَفَ ربح 
الحال: ْ 


(فقال عمر: قد جعلته قراضاً) قال الباجي”"''2: هو على سبيل التصويب 
لما رآه هذا المشيرء والأخذ بقوله. وقوله الأول لم يكن حكماًء وإنما كان 
إظهاراً لما يريد أن يحكم به وإنما جَوّز ذلك؛ لأنهما عملا في المال بوجه 
شبهة» وعلى وجه يعتقدان فيه الصحة دون أن يبطلا فيه مقصوداً لمن يملكه. 
فلم يجز أن يبطل عليهما عملهماء فردّهما إلى قراض مثلهماء وكان قراض 
مثلهما النصف فأخذ عمر ميس العا اس ب بور بواجي ابيا 
القانى اق 


(فأخذ عمر رأس المال) الذي أعطاهما أبو موسى (ونصف ربحه) فجعله 
أيضا في بيت المال (وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر) ‏ رضي الله عنه - (نصف 
ربح المال) قال الزرقاني”'': وكأنه جعل ذلك قطعاً للنزاع إذ ليس من القراض 
فى شيء» وإنما ساق مالك هذا الحديث إعلاماً بأن القراض كان معمولا به 
من عهد عمرء وقيل: هو أول قراض في الإسلام» وقيل: أوله أن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ أخرج من السوق من لا يعلم البيع» وكان فيهم يعقوب مولى 
الحرقة» فأعطاه عثمان مالا قراضاً.» وأجلسه في السوقء فإن كان محفوظاء 
فمعناه أن عثمان كأ لعلو راغي أحواله. ولابشني دارط يعتيان في 
فضله وورعه إلا ذلك» اه. 


وهذا يخالف ما تقدم قريباً عن الباجي إذ حمله على القراض» وحكى 
شيخ مشايخنا الكناة ون الله الدهلوي فى «إزالة التكفاغفع عن المزنى قال: وجه 


.)١6١ /6( «المنتقى»‎ 2١) 


(؟) «شرح الزرقاني» (57577/7). 
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4” - كتاب القراض )١(‏ باب )١1١4(‏ حديث 
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عمر رضى الله عنه عن طيب أنفسهماء اه. 


والأثر أخرجه البيهقي''' برواية الشافعي وابن بكير عن مالك بهذا السند 
نحوهء ثم قال: معنى حديثهما سواء إلا أن الشافعي قال في روايته: فلما قفلا 
مرًّا على عامل لعمرء ثم قال: قال الشافعي: وابن عمر يرى على المشتري 
بالبضاعة لغيره الضمان» ويرى الربح لصاحب البضاعة ولا يجعل الربح لمن 
ضمن» قال الربيع: آخر قول الشافعي إنه إذا تعدّىء فاشترى شيئا بالمال 
بعينه» فربح فيه فالشراء باطل» وإن اشترى بمال لا بعينه»ء ثم نفد المالء 
فالشراء له» والربح له. والنقصان عليه. وهو ضامن للمالء وأوّل المزني 
حديتٌ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهماء أن 
يجعلا ربحه كله للمسلمين» فلم يجيباه» فلما طلب النصف أجاباه عن طيب 
أنفسهماء اه. 


وقال ابن التركماني”'"': ذكر البيهقي هذا الأثر في باب القراض وجعله 
المال قراضاً مشكل» وقد قال عبيد الله: لو هلك المال ضمناه» ولم ينكر عمر 
- رضي الله عنه ‏ ولا كل من الصحابة. والمقارض أمين لا ضمان عليهء إلا 
إدا استهلك أو ضَيّْعَ) ذكره صاحب «الاستذكار)0". وأوّله الهؤونئى بطيب 


وفي (اختللاف العلماء» للطحاوي : قال اق حنيفة : من غصب شيعا ء فربح 
فيه ضمنه» وتصدق بالربح» وقال مالك: يطيب له الربح؛ لأنه ضامن للمال» 


.)١١*-51١١١ /5( انظر: «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١١١ /5( (؟) «هامش السنئن الكبرى»‎ 
.)١؟ة:/5١(‎ )*( 
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5” - كتاب القراض )١(‏ باب )١١9(‏ حديث 


ثم ذكر الطحاوي هذا الأثرء وقال: يحتمل أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عاقبهما 
بذلك كما شاطر عماله أموالهم» وكما روي أن رفقاء لحاطب سرقوا ناقة. 
فنحروهاء فسأل صاحبها عن ثمنهاء فقال: أربعمائة درهم» فقال: أعطه 
ثمانمائة درهم» اه. 


وقال المرة”3[:257اخهين اانا لاجر يها أو .عروضا فناعياا. واتبو 
بثمنهاء فقال أصحابنا: الربح للمالك» والسلع المشتراة له» وقال الشريف أبو 
جعفر وأبو الخطاب: إن كان الشراء بعين المال فالربح للمالك» قال الشريف: 
وعن أحمد أنه يتصدق بهء وإن اشترى في ذمته ثم نقد الأثمان». فقال أبو 
الخطاب: يحتمل أن يكون الربح للغاصبء» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في 
أحد قوليه؛ لأنه اشترى لنفسه في ذمته. فكان الشراء له والربح لهء وعليه بدل 
المغصوب» وهذا قياس قول الخرقي» ويحتمل أن يكون الربح للمغصوب منه؛ 
لآأنه نماء ملكه». فكان له. كما لو اشترى بعين المال» وهذا ظاهر المذهب» 
وإن حصل خسران» فهو على الغاصب؛ لأنه نقصٌّ حصل في المغصوبء وإن 
دفع المال إلى من يضارب بهء فالحكم في الربح على ما ذكرناء وليس على 
المالك من أجر العامل شيء؛ لأنه لم يأذن له في العمل في مالهء وأما 
المضارب فإن كان عالماً بالغصب فلا أجر له؛ لأنه متعدٍ بالعمل» وإن لم يعلم 
بالغصب فعلى الغاصب أجر مثله؛ لأنه استعمله عملا بعوض لم يحصل له 
فلزمه أجره اه. ظ 
وقال ابن رشد"'“: اختلفوا فيمن أودع مالاء فتعدّى فيه واتّجر به فربح. 
هل ذلك الربح حلال أم لا؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة: إذا رد 
المال طاب له الربح» وإن كان غاصباً للمال فضلاً أن يكون مستودعاً عند 


.)5949/1!( «المغنى»‎ )١( 
.)7١17/5؟( (؟) «بذاية المجتهد»‎ 


لحن 


5" 2 كتاب القراض )١(‏ باب 0 )١849(‏ حديث 


مل اك 


آ لفن هه 1 أ 0 هه اه ه 
. .وسةفق اللنه كو الفلكى تن فته ادوع 2 
3 عر انها 4 ع2 دم 05 3 0 7 من لاهن 
أبيهو» عَنْ جَذَه؛ أن عَثْمَان بْنَ عَمَانَ أغطاه مالا قرّاضا يَعْمَل فيه. 
7 2 ىح سل سرهم في سس 


وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن: يؤدي الأصل» ويتصدق بالربح. 
وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح» وقال قوم: هو مخير بين الأصل 
والربح» فمن اعتبر التصرف قال: الربح للمتصرف». ومن اعتبر الأصل قال: 
الربح لصاحب المالء» ولذلك لما أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ابنيه أن يصرفا 
المال» قيل له: لو جعلته قراضاً؟ فأجاب إلى ذلك؛ لأنه قد رأى أنه قد حصل 
للعامل جزء» ولصاحب المال جزء. وإن ذلك عدل» اه. 

68 (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن) الحرقي (عن أبيه) 
عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي (عن جده) يعقوب المدني مولى الحرقة» مقبول 
تابعي كبيرء ذكر في هامش «التهذيب» عن «الخلاصة»: له عند الترمذي حديث 
موقوفء. وذكر في هامشها: وهو قوله: «لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في 
الدين»» قلت: ذكره الترمذي قبل أبواب الجمعة. 

(أن عثمان بن عفان أعطاه) أي يعقوب (مالا قراضاً) أي للمضاربة (يعمل 
فيه) يعقوب (على أن الربح بينهما) ولعل مالكاً ‏ رحمه الله ذكره؛ لأن عثمان 
- رضي الله عنه - أيضاً عمل بالمضاربة كما عمل بها عمر ‏ رضي الله عنه - في 
الأثر الماضي . ظ 

قال أبو عمر''': أجمع العلماء على أن القراض سنة معمول بهاء وقال 
عمر وابنه وعائشة وابن مسعود اتّجروا في أموال اليتامى» لا تأكلها الزكاة. 
وكانوا يضاربون بأموال اليتامى. اه. 


كال الفونة 7 روي عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر بن 


.)١75١7/5١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)1717/5( (؟) «المغني»‎ 


4” - كتاب القراض (9) باب )١1400(‏ حديث 


( باب ما يجوز في القراض 
فال فاتك وخة القرافى المنزوفه الضافه أن 


0 
عِِ 


اد الرّجَل الخاله : خاحو. فلن أن شن فك ”ك2 


الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق» وعن الحسن أن علياً 
- رضي الله عنه ‏ قال: إذا خالف المضارب فلا ضمان» وعن حكيم بن حزام 
وابن مسعود ‏ رضى الله عنهما ‏ أنهما قارضاء ولا مخالف لهما فى الصحابة» 
فحصل إجماعاً. أه. ظ 


(0) ما يجوز من القراض 


هكذا في النسخ الهندية وفي النسخ المصرية كلها «في القراض». 
والأوجه الأول» والمقصود بيان المضارية الجائزة. 


"0٠‏ (قال مالك: وحه القراض المعروف الحائز) يعلى صورة 
المضاربة المعروفة بين أهل العلم الجائزة عندهم (أن يأخذ الرجل) العامل 


قال اناس "25 بده سيكة القراضنة يوق شركلا انقام الما لحنت ها حندة 
أن هذا معنى قد أخرجهما عن صورة القراض» ومعناه فمنع ذلك صحته؛ لأن 
ذال شرعه هن أن كرون قراضا » سل إجارة فمجهولة العوض :اه (علئى 
أن يعمل فيه) أي يعمل المضارب في المال. قال الباجي”'': فإن عمل معه 
بغير شرط فهو ممنوع في الكثير دون القليل؛ لأن الكثير مقصود في نفسه. ومن 
أجله أنفق فى القراض على ما أنفق فيه. فلذلك أثر فى المعاملة» وأما اليسير 


.)١6١/0( «المنتقى»‎ )١( 
.)١ةه١/ه( «المنتقى»‎ )0( 


4" - كتاب القراض (؟) باب (9400) حديث 


وَلَا ضَمَانَ عَلْبْه. وَنَمَقَهُ الْعَامِل فِي الْمَالِء فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهٍ 
وَكسوَّتِهء وما يُصْلِحه ِالْمَعْرُوفِء عدر الكاك إِذا شخَصٌَ فى المَال 
إِذّا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلٌ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيماً في أُمْلِهِء قلا تَمَمَهَ لَهُ مِنَ 
الخال ول كسْوة: 

قَالَ مَالِكُ: وَلَا بَأنَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانْء كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إذا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا. 


مثل أن يعينه في شراء سلعة أو ينوب عنه في قبض دراهم يسيرة مما يفعله 
الإنسان لصديقه. فكان الأظهر أن القراض لم ينعقد على ما انعقد عليه لأجله. 
اه. وسيأتي قريباً (ولا ضمان عليه) أي على العامل؛ لأنه أمين بشرط أن لا 
مد وساتي .فى كلام |البضنت قربا . 


(ونفقة العامل) تكون (في المال) إذا كان العامل (في سفره) لا في الحضر 
(من طعامه وكسوته) بيان للنفقة (وما يصلحه بالمعروف) عطف على طعامه؛ أي 
وما يحتاج إليه العامل مما يناسب (بقدر المال) يعني يتحمله المال أيضاً (إذا 
شخصٌ) بفتح الشين والخاء المعجمتين والصاد المهملة أي إذا سافرء وهذا 
توكيد لقوله السابق: في سفرهء فتكون (فى المال) أي في مال المضاربة (إذا 
كان المال سمل ذلك) أك يتحملن. لا أن يكوة المال اقل من ذتكه وهنا 
توضيح لقوله السابق: بقدر المال (فإن كان) العامل (مقيماً في أهله) وهذا 
احتراز» وتفريع لقوله: في سفره (فلا نفقة له من المال ولا كسوة) وستأتي هذه 
المباحث مستقلة في الأبواب الآتية» وذكر مالك هذه صورة القراض الجائز. 

(قال مالك: ولا بأس) أي يجوز (أن يعين المتقارضان) أي رب المال 
والعامل (كلّ واحد منهما صاحبه على وجه المعروف) والتبرع (إذا صح ذلك 
منهما) بأن لا يكون بالشرط»ء وتقدم قريباً في كلام الباجي إذا كان يسيرأء وقال 
أيضاً: وهذا كما قال: فإنه لا بأس بأن يعين العامل رب المال فيما ينفرد به 
إذا كانت معونته على وجه المعروف المحضء ولم يكن لأن المال بيده وهذا 
1 


- كتاب القراض )١(‏ باب )١5٠0(‏ حديث 


سس بير 0 


قَالَ مَالِكَ : وَل ارات يَشْتَرِيَ رب الْمَالِ مِمّنْ فَارَضْهُ بَعْض 
عا تر ا ا ل ا 


ديا 


إذا كانت المعونة يسيرة مع كون المال الذي يقرضه بيد صاحبهء فأما أن يبضع 
معه. فقد قال مالك: يجوز القليل منه دون الكثيرء وكره ابن القاسم ما قل منه 
لشرظط ةا اه 

وفي «البدائع»"'': لو قوط في المضاربة عمل رب المال فسدت 
المضاربة» سواء عمل رب المال معه أو لم يعمل؛ لأن شرط عمله معه شرط 
بقاء يده على المال» وهو شرط فاسدء ولو سلم المال ولم يشترط عملهء ثم 
استعان به على العمل جاز؛ لأن الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده» اه. 

فال المورقة”"": إذا اشدرك بدنان يمال احنهما». وهو أنتيكوث: الحال هن 
أحدهماء والعمل منهما فهذا جائزء 0 أحمد في رواية الحارث» وتكون 
مضاربة؛ لأن غير صاحب المال د و وا د 
غيره» وهذا هو حقيقة المضاربة» وقال أبو حامد والقاضي وأبو الخطاب: إذ 
تحرط أن فعيل معه رب المال لم يصحء وهذا مذهب مالك ل 
والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذرء قالوا: ولا تصح المضاربة 
حتى يسلم المال إلى العامل» ويخلي بينه وبينه؛ لأن المضاربة تقتضي تسليم 
المال إلى المضارب» فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه؛ لأن يده عليه 
فيخالف موضوعهاء وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي على أن رب المال 
عمل على غير شرطء اه. 

وأما إعانة رب المال المضارب بدون الشرط 0 أمفيا 2 كنا 
بسط السرخسي فروعه في «المبسوط». وتقدم النص به عن «البدائع» . 


(قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري) 


)010( «بدائع الصنائع» .)١١0//5(‏ 
(؟) «المغني» (1757/10). 


5" - كتاب القراض (؟) باب )١140(‏ حديث 
مِنّ السَلّع . إِذَا كَانَ ذْلِكَ صَحِيحاً . عَلَى ار نزي 
قَالَ مَالِكْء فِيمَنْ دَقَعَ إلى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَام له 0 


رب الماك '(فن الفتلع )يميم نتلغة ينان الجا (إذا كان ذلك) الشراء (صحيحاً على 
غير شرط) من رب المال يعني بشرط أن لا يشترط في المضاربة أنه يشتريه. 
قال الزرقاتي موا كان مبعيفا على غير فوط نان 'لة توما .نة: إلى أخد 
من الربح قبل المقاسمة أو لغير ذلك» سواء اشترى بنقد أو إلى 

أجل اه. 

قال الدردير”2: جاز اشتراء ربه من العامل شيئاً من مال القراض إن صمّ 
القصدٌ بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة بأن يشتري منه 
كما يشتري من الناس بغير محاباة» قال الدسوقي: قوله: إن صم أي ولم 
يشترط ذلك عند العقد وإلا منع » اه. 

قال الباجي”": وهذا كما قال: إنه لا بأس أن يشتري رب المال من 
العامل بعض ما ابتاعه من السلع إذا كان ذلك على وجه الصحة ما لم يكن 
على وجه الهدية لإبقاء المال بيده» أو ليتوصل بذلك إلى أخذ شيء من الربح 
قبل المقاسمة» وسواء اشترى منه بنقد أو إلى أجل» ووجه ذلك أنه 0 منه 
55 ار من التهمة ووجوه الفسادء فجاز ذلك بينهماء 

وكاله الفوكق" ل ل 
يصح في إحدى الروايتين» وهو قول الشافعي» ويصح في الأخرىء وبه قال 
مالك والأوزاعي وأبو حنيفة؛ لأنه تعلق حق المضارب بهء فجاز له شراؤه» اه. 


(قال مالك في رجل دفع إلى رجل) أجنبي (وإلى غلام له) أي لرب المال 


. 07817 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)077/75( (؟) «الشرح الكبير»‎ 
.)١61 /5( «المنتقى»‎ )9( 
.)١157/17( «المغني»‎ )5( 


4" - كتاب القراض (؟) باب )١1400(‏ حديث 


ا َال لمُلَايو. لا يَكُونُ ا لِلسَيّدِ. حَنَّى يتْتَرْعَهُ مِنْهُ. وَهْوَ 


(مالا قراضاً) أي للمضاربة (يعملان فيه جميعاً) أي يعمل الأجنبي وغلام رب 
المال في المال (إن ذلك) العقد (جائز لا بأس به لأن الربح) الذي يحصل من 
العمل (مال لغلامه) يعني الغلام يملكه و(لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه) 
أي حتى يأخذ السيد هذا الربح من الغلام (وهو) الربح (بمنزلة غير ذلك) من 
الأموال التي تحصل للعبد (من كسبه) قال الباجي"''2: وهذا كما قال: إنه إذا 
دفع إلى عبده مال القراض ورجل آخر ليكون الربح بينهماء فإنه جائزء وهما 
بمنزلة الأجنبيين. والعبد يكون مع العامل على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يكون عاملاً معه والربح بينهماء والثاني: أن يكون خادماً 
للمال ولا شيء له من الربح» والثالث: أن يكون أمينا عليه وحافظا لهء فإن 
كان عاملاً فيه والربح بينهما وهما تاجران أمينان فهو جائزء خلافاً لأبي ثور 
في منعه ذلك». وأما إن كان العبد لخدمة المال فهو جائز إذا كان المال كثيرا 
يحتاج إلى من يخدمه ويعينه» وأما إن كان معه من يحفظ المال منه فذلك غير 
جائز . 


وقال في موضع آخر: أما معونة الغلام فإن كان شرط العامل خدمته في 
المال الكثير الذي يحتاج إلى المعونة فيه» فاختلف فيه قول مالك» فإذا قلنا: 
إن ذلك جائزء فالفرق بينه وبين رب المال أن العامل إذا عمل في ماله نظر فيه 
بالحفظ له» وذلك غير جائزء كما لو جعل غلامه أو وكيله معه ليحفظ عليه: 
فإن ذلك غير جائزء وإنما يجوز إذا كان بمجرد الخدمة والمعونة» ولو أعانه 
بغلامه من غير شرط فلا بأس بذلك على القولين» اه. 


.)١155 /5( «المنتقى»‎ )١( 


4" - كتاب القراض (0) باب )١400(‏ حديث 


قال: وقوله: لأن الربح لغلامه لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه» يريد 
أن ما أبرزته للغلام القسمة من الربح فهو ملك لهء ولا يملكه السيد بعد 
القسمة إلا بالانتزاع» ولو كانت حصته من الربح للسيد لم يؤثر ذلك فساداً في 
القراض من جهة الجهل؛ لأنه لو دفع رجل مالا قراضاً إلى عامل على أي 
جزء اتفقا عليه جاز ذلك». فلا يبطل القراض بإضافة حصة أحد العاملين إلى 
حصة رب المالء» وإذا قلنا: إن العبد يملك حصته من الربح حتى ينتزعها منه 
السيد» كإتما توي عن تقس وعملة لل.روقو وغيره من العاقليع يجلكون 
حصتهم من الربح بالقسمة» وهذا هو المشهور من مذهب مالكء وبه قال 
الشافعي . 


وقال أبو حنيفة: يملك بالظهورء وقد روى ابن القاسم عن مالك مسائل 
تقتضي ذلك» وقوله: هو بمنزلة غير ذلك من كسبه يريد أنه في ملك العبد دون 
السيد» وإنما ينتقل إلى السيد بالانتزاع» وهو مذهب مالك في أن العبد يملك. 
خلافا للشافعي في قوله: لا يملك العبد» أه. 


وقال الموفق"'؟: إن شرط أن يعمل معه غلام رب المال صحء وهذا 
ظاهر كلام الشافعي وقول أكثر الصحابة» ومنعه بعضهم وهو قول القاضي؛ لأن 
يد الغلام كيد سيده. وقال أبو الخطاب: فيه وجهان؛ أحدهما: الجواز لأن 
عمل الغلام مال لسيده» فصحّ ضَمّه إليه»ء كما يصح أن يضم إليه بهيمة يعمل 
عليهاء اه. وقال أيضاً في موضع آخر: أما ملك العامل نصيبه من الربح 
بمجرد الظهور قبل القسمة» فظاهر المذهب أنه يثبت هذا الذي ذكره القاضي 
مذهباً. وبه قال أبو حنيفة» وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يملكه إلا 
بالقسمة» وهو مذهب مالك». وللشافعي قولان كالمذهبين» اه. 


.)١ "5 /9/( «المغني»‎ (١ 


يدل 


4 - كتاب القراض (9) باب )١50١(‏ حديث 


(©) باب ما لا يحوز ذ في القراض 
١‏ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الغل لخر دين فسَأله 


ناما ذلك يُكرَهُ حت يَفْيض مَالَهُ ثم يقَارضْه 


وفي «الهداية)”' : إذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب 
المال ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الربح فهو جائز؛ لأن للعبد 
يدا معتبرة خصوصاً إذا كان مأذوناً له» واشتراط العمل إذن له بخلاف اشتراط 
العمل على رب المال» إذ يفسد ‏ لأنه مانع من التسليم أي المال» وإذا 
صحت المضاربة يكون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولى؛ لأن كسب 
العبد للمولى إذا ١‏ يكن عليه فين :وآن كان عليه.ذيخ فهو للقرماء» أه. 

وقال ابن رشد”'؟: اختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاماً 
نعيدة على أن 0 للغلام نصيب من المال» فأجازه مالك والشافعي وأبو 
حنيفة» وقال أشهب من المالكية: لا يجوز ذلك» فمن أجازه شّبّه بالرجل 
يقارض الرجلين» ومن منعه رأى أنها زيادة ازدادها العامل على رب المال» اه. 


(9) ما لا يجوز من القراض 

هكذا بلفظ «من» ذ في النسخ الهندية» وبلفظ «في القراض) في النسخ 
المصدرية .-والمقصضوة ساق القرافن النامه * 

١‏ -(قال مالك: إذا كان لرجل على رجل) أي لزيد على عمرو مثلا 
(دينٌ فسأله) أئ ال عهرق ويذا (أن يقره) بضم أوله وكسر القاف» أي يبقى زيد 
هذا الدين (عنده) أي عند عمرو (قراضاً) أي يضارب فيه عمراً (إن ذلك يكره) أي 
لا يجوز (حتى يقبض) زيد (ماله) من عمرو (ثم يقارضه) أي عمراً (بعدُ) بالضم 


.)5١5/75( )١( 
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ءَ وج 9 1 ٍ 2 0-7 0 يم 2 
أو نمستك::. “و انما ذلك مخافة | 


فا - 


وى تمه : _ 0 5 سات #8 اه 
تي 3 
سير 


أي بعد القبض إن شاء (أو يمسك) عنده إن شاء (وإنما ذلك) أي عدم الجواز 
(مخافة) أي لخوف (أن يكون) عمرو (أعسر بماله) أي تعذر عليه أداؤه (فهو) 
أي عمرو (يريد أن يؤخر) زيد(ذلك) أي الأداء (على أن يزيده) أي يزيد عمرو 
زيداً (فيه) أي في مالهء فيكون ذريعة للربا . 

قال الباجي''': وهذا كما قال: إنه لا يجوز أن يُقِرّ الدينَ بيد من هو 
عليه على وجه القراض» ويدخله ما قال من الزيادة في الدين للتأخير به؛ لأنه 
قد يرضى بالجزء اليسير من أجل بقاء الدين عنده فيفتضح بإحضاره. ولولا ذلك 
لما رضي بمثلهء» اه. 

قال الزرقاني2: ووافق مالكاً الشافعي على الحكم. وعلّله بأن ما في 
الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض» اه. 

وقال ابن رشد”': جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه 
إذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه له قراضاً قبل أن يقبضه. أما 
العلة عند مالك فمخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخره عنه على أن 
يزيد فيه» فيكون الربا المنهي عنهء وأما العلة عند الشافعي وأبي حنيفة» فإن ما 
في الذمة لا يتحول ويعود أمانة» اه. 

وقال الموفق”*؟: لا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضَارِبٌ بالدين الذي 
عليك» نص عليه أحمدء وهو قول أكثر أهل العلمء ولا نعلم فيه مخالفاً. قال 
ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل 


.)١66 /5( «المنتقى»‎ )١( 
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ار الاق في ول 35م إلى أجل 07 براضا. َهَلكَ ١‏ 
بل أن يَعْمَلَ فيه .انم عَجِلَ فيه فَرَبحَ. فَأَرَادَ أن يَجَعَلَ رَأمنَ الخال 
بَقِيّةَ المَالٍ. بَعْدَ بعْدَ الَذِي هَلَكَ مِنُْء قَبِنَ أن يَعْمَلَ فيه. قَالَ مَالِكُ: لا 
بل قؤلة. ويب وَأ الخالدية رحو د اشتيكان ذا بي بنذ 
رَأْسٍ الْمَالٍ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضٍ. 


3 


الرجل ديناً له على رجل مضاربة» وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء والحكم 
وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وبه قال الشافعي. 

وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة؛ لأنه إذا اشترى شيئا 
للمضاربة» فقد اشتراه بإذن رب المال» ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه 
فتبرأ ذمته» والمذهب الأول؛ لأن المال الذي في يدي من عليه الدين له. 
وإنما يصير لغريمه بقبضهء ولم يوجد القبض ههناء اه. 

(قال مالك في رجل دفع إلى رجل) أي في زيد دفع إلى عمرو مثلاً (مالآ 
قراضاً) أي ليضارب فيه (فهلك بعضه) أي بعض المال عند عمرو (قبل أن يعمل 
فيه) عملاً (ثم عمل) عمرو (فيه) أي فيما بقي (فربح) فيه (فأراد) عمرو (أن 
يجعل) زيد (رأس المال بقية المال) يعني الذي بقي (بعد الذي هلك منه. قبل 
أن يعمل فيهء قال مالك: لا يقبل قوله) أي قول عمروء ولا يعمل بهواه في 
ذلك (ويحبر) 6 والموحدة في جميع النسخ المصرية والنسخ الهندية 
القديمة» فما في بعض النسخ الهندية الجديدة بالخاء والياء تحريف من الناسخ 
أي يكمل (رأس المال من ربحه) ولا : 

(ثم يقتسمان) أي رب المال والمضارب (ما بقي بعد رأس المال) أي ما 
بقى من الربح بعد تكميل رأس المال (على شرطهما من القراض) متعلق 
بيقتسمانء يعني على ما شرطا من النصف والثلث وغير ذلك . 

قال الباجي"'“: هذا على ما قال: إن هلاك بعض المال قبل أن يعمل به 


.)١65/05( «المنتقى»‎ )١( 


4” - كتاب القراض (5) باب )١140(‏ حديث 


لا يغير حكم رأس المال» بل هو على ما عقدا عليه» وقبض العامل من 
المال؛ لأن القراض على ذلك انعقد بينهماء فمتى ربح بعد ذلك جبر ما نقص 
من المال بالربح» فإن فضلت بعد ذلك الجبر فضلة» فذلك جميع الربح» ولو 
اتفقا بعد النقص على إسقاط ما هلك من رأس المال» واستئناف القراض بما 
بقى منه فقد اختلف فيه أصحابناء فالذي رواه ابن القاسم عن مالك أنه لا. 
يصح ذلك إلا بعد أن يقبض رب المال بقية ماله قبضا صحيحاء ثم يدفعه بعد 
ذلك إليه قراضاً مستأنفاً . 


وروى ابن حبيب عن مالك وابن الماجشون أنهما إذا تحاسباء فأقرًا ما 
بقي بعد الخسارة رأس مال القراضء فإن ذلك يكون تقاضيا صحيحأء وما 
عقداه من القراض عقداً مستأنفاً أحضر المال أو لم يحضرهء وأما إن كان على 
وجه الإجبار لا على وجه المفاصلة فإن حكم القراض الأول باقي» اه. 


وقال الزرقاني”"'؟: لو صم التلف قبل الشروع في العمل لم يكن رأس 
المال إلا ما بقى». وهو ما نقله ابن حبيب عن أصحاب مالك كلهمء وقال 
عيسى: هو أحبٌ إلى ابن عبد البر» وعليه جمهور الفقهاء وهو أولى بالصواب» 
وفي «المدونة» عن ابن القاسم: لا يكون كذلك حتى يقبض منه المال ثم يَردْه 
قراضاً ثانياً» وإلا فهو على الأول يجبر التلف بالربح» اه. وهذا كله في تلف 
البعض . 


أما في تلف الكل فلا يجبر بربح الثاني التالف الأول» قال الدردير”” : 
يجبر ما تلف منه بسماوي أو أخذ لص إن حصل التلف بعد العمل» بل وإن 
حصل تلف بعضه قبل العمل» ومعنى الجبر بالربح أنه يكمل منه أصل المال» 


.)758/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)079 /7( «الشرح الكبير»‎ © 
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َالَ مَالِكُ: لا يَصْلْحُ الْقِرَاضُ إِلّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الدَمَبٍ أو 
الْوَرِقٍ وَلَا يكون فِي شَيْءِ مِنَ الْعُرُوض وَالسَلْعء 000 


ثم إن زاد شيء يقسم بينهما على ما شرطاء ومعلوم أن الجبر إنما يكون إذا 
بقي شيء من المال» فإن تلف جميعْهء فأتاه ربه ببدله» فربح الثاني» فلا يجبر 
ربحه الأول» وهو ظاهرء لأنه قراض ثان. اه. 

وقال الموفق"'؟: إذا دفع إلى المعاوت القدي. قلتت اعد لالقين قز 
الشراء به» والتصرف فيهء أو تلف بعضه انفسخت المضارية فيما تلف» وكان 
رأس المال الباقي خاصّة» وقال بعض الشافعية: مذهب الشافعي أن التالف من 
الربح» ورأس المال ألفان معاً؛ لأن المال إنما يصير قراضاً بالقبضء» فلا فرق 
بين هلاكه قبل التصرف وبعده. 

ولناء أنه مال هلك قبل التصرف فيهء فكان رأس المال الباقي» كما لو 
تلف قبل القبض» وفارق ما بعد التصرف؛ لأنه دَارَ في التجارة» وشَرَعَ فيما 
قُصِدَ بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح» اه. 

وقال السرخسي في «المبسوط): لو دفع إليه ألف درهم مضاربة 
بالنصف». فضاعت قبل أن يشتري بها شيئا فقد بطلت المضاربة لفوات محلهاء 
بخلاف ما إذا ضاعت بعد الشراء بها؛ لأن حكم المضاربة بالشراء تحول إلى 
المشتري» فبهلاك الألف بعد ذلك لا يفوت محل المضاربة» اه. 


(قال مالك: لا يصلح) بضم اللام أي لا يجوز (القراض) المضاربة (إلا 
في العين من الذهب أو الورق») قال الزرقاني”'" : لأنها قيم المتلفات وأصول 
الأثمان» ولا يدخل أسواقها تغيره وما يدخله تغير الأسواق لا يجور القراض 
به رو لذا (له يكون في شيء من العروض والسلع) كالعنب» جمع سلعة. وهو 


)0( «المغني) .)١58/(‏ 
() «شرح الزرقاني» (75827/75). 
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المتاع. قال صاحب «المحلى): وبه قال أبو حنيفة أيقيا : إنه لا يصح إلا 
بالدراهم والدنانير» وكذا بالتبر والنقرة إن تعاملوا بهما عند الإمام الأعظم وأبي 
يوسف. وكذا بالفلوس الرائجة عند محمدء وعند الشافعي يجوز بالدراهم 
والدنانير فقط . 


وقال ابن رشد"'2: أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم» واختلفوا 
في العروضء. فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز بالعروض» وجَوّزه ابن 
أبى ليلىء أما إن كان رأس المال ما به يباع الدروفن» فال مالكا محف 
والشافعى ااه وأجازه أبق حنيفة») وعملة مالك أنه قارض على ما بيعصرت به 
السلعة» وعلى بيع السلعة نفسهاء فكأنه قراض ومنفعة مع أن ما يبيع به السلعة 


وقال الباجي”'': هذا كما قال: إنه لا يجوز القراض بغير الدنانير 
والدراهم؛ لأنها أصول الأثمان وقيم المتلفاتء. ولا يدخل أسواقها 
تغيير» فلذلك يصح القراض بهاء فأما ما يدخله تغير الأسواق من العروض» فلا 
يجوز القراض بهء ووجه ذلك أنه قد يأخذ العامل العرض قراضاء وقيمته مائة 
دينار. فيتّجر في المالء» فيربح مائة» فيرده وقيمته مائتان» فيصير الربح كله 
لرب المال. ولا يحصل للعامل شيء» وقد لا يربح» فيرده وقيمته خمسون. 
قبا يله فين برادى العال عسو شاخد تصفها > وهو :لو يريع شيا + :وأها 
بالفلوس فقد قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك. وروي عن أشهب في «الأمهات» 
أنه أجاز القراض بها . 


وجه القول الأول أن الفلوس ليست بأصل في الأثمان» ولذا لا تجري 


)١(‏ «بذاية المجتهد» (؟7757/15؟7). 
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مجرى العين في تحريم التفاضل» وبيعها بالعين نسَأء فلم يجز القراض بها 
كالعروضء» ووجه القول الثاني أنه لا يتعين بالعقد. فصح القراض بهاء 
كالدنانير والدراهم. اه. 

قال السوفد”! لا خلاف في أنه يجوز جَعْلَ رأس المال الدراهم 
والدنانيرء فإنها”'' قيم الأموال وأثمان البياعات» والناس يشتركون بها من لدن 
النبي َه إلى زماننا من غير نكير» فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها في 
ظاهر المذهب». نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحربء وكره ذلك ابن 
سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأي» لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانهاء ولا 
يجوز وقوعها على أعيانها؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس 
المال» أو بمثلهء وهذه لا مثل لهاء فيرجع إليه» وقد تزيد قيمة جنس أحدهما 
دون الآخرء فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال» وقد تنقص قيمته. 
فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح» ولا على قيمتها؛ 
لأن القيمة غير متحققة القدرء فيفضي إلى التنازع» وقد يقوم الشيء بأكثر من 
قيمته, ولا يجوز وقوعها على أثمانها؛ لأنها معدومة حال العقدء ولا 
يملكانهاء ولأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به» فقد خرج عن مكانه» وصار 
للبائتع» وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به. فإنها تصير شركة معلقة على شرطء. 
وهو بيع الأعيان». ولا يجوز ذلك. وعن أحمد رواية أخخمرى. أن الشركة 
والمضاربة تجوز بالعروضء وتَجعَل قيمثُها وقت العقد رأس المال. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ فقال: 
جائزء فظاهر هذا صحة الشركة بهاء اختار هذا أبو بكر وأبو الخطابس»ء وهذا 


.)١77/0( «المغنى»‎ )١( 
(؟) في نسخة: فإنهما.‎ 


لس 
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قول مالك وابن أبي ليلى» وبه قال في المضاربة طاووس والأوزاعي وحمادٌ بن 
أبي سليمان؛ لأن مقصود الشركة جواز تصرفها في المالين» وكون ربح المالين 
بينهماء وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان» فيجب أن تصح 
الشركة والمضاربة بها كالأثمان» ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة 
ماله عند العقد. 

وقال الشافعي: إن كانت العروض من ذوات الأمثال» كالحبوب 
والأدهان جازت الشركة بها في أحد الوجهين؛ لأنها من ذوات الأمثال أشبهت 
النقود» ويرجع عند المفاصلة بمثلهاء وإن لم تكن من ذوات الأمثال لم يجزء 
وجها واحدا. 

ولناء أنه نوعٌ شركةٍء فاستوى فيها ماله مِثْلء وما لا مِثل له. 
كالمضاربة» وقد سَلَّم أن المضاربة لا تجوز بشيء من العروض» ثم الحكم في 
النقرة كالحكم في العروض؛ لأن قيمتها تزيد وتنقصء. وكذلك الحكم في 
المغشوش من الأثمان قَلَّ الغش أو كَثْرء وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : 
إن كان الغش أقل من النصف جازء وإن كثر لم يجز؛ لأن الاعتبار بالغالب في 
كثير من الأصول. ظ 

ولناء أن قيمتها تزيد وتنقص أشبهت العروضء اللّهِم إلا أن يكون الغش 
قليلاً جداً لمصلحة النقدء فلا اعتبار به؛ لأنه لا يمكن التحرز منهء ولا يؤثر 
في الربا ولا في غيره» ولا تصمٌّ الشركة بالفلوسء وبهذا قال الشافعي وأبو 
حنيفة وابن القاسم صاحب مالك. 

ويتخرّحٌ الجوارٌ إذا كانت نافقةء» وهذا قول محمد بن الحسن وأبي ثور؛ 
لأنها ثمنّء فجازت الشركة بهاء كالدراهم والدنانير» ويحتمل جواز الشركة بها 
على كل حالء نافقةً كانت أو غير نافقةٍ» بناءًَ على جواز الشركة بالعروض» 
اه. قلت: وما حكي من مذهب مالك جواز المضاربة بالعروض يأبى عنه ما 
تقدم من تصريح «الموطأ» وغيره من الباجي وغيره. 

1١ 


5" كتاب القراض فر باب )١501١(‏ حديث 
دَمِنَّ التتوغ» ها تجوز إذا تناوت أئرة وتناختن رذ فأما الرياء 
قَإِنَهُ لا يَكُونْ فيه إِلَّا الوَدُ اكاك وَلَا يحور شه تليل وله فشر رلا 
يَجُورٌ فيه ما يحور في غَيْره لَِنَ الله تنا تارك وَتَعَالى قَالَ في كِنَابهِ #وإن 
م فلكم سن أَمَوَلِكم _ 0 


وكال الو القراض توكيل على تجر في نقد ذهب أو فضة مضروب 
لا بعروض ولا بتبرء ونقار فضةء قال الدسوقي في قوله: لا بعروضء. منها 
الفلوس الجدد»ء وظاهره عدم الصحة, إذا كان رأس المال عرضاًء ولو كان 
يتعامل به ولو انفرد التعامل به قصراً اريس بان موريعة لكن قال بعضهم: 
إن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث 
انتفرد التعامل بهء اه. وسيأتي أوضح من ذلك في «باب القراض في العروض» 
إذ ردّه مالك مدللا . 

(قال مالك) هكذا في نسخة «المنتقئ» وليس في غيرها من جميع النسخ 
المصرية والهندية هذا اللفظ. بل في جميعها ألحق الكلام الآتي بالقول 
السابق» وسيأتي وجه ذكر هذا الكلام ههنا في آخر الكلام (ومن البيوع) 
الممنوعة أي من أنواعها خبر مقدم (ما يجوز) أي يمضي ولا يُرَدّ وفي بعض 
النسخ المصرية بدل ذلك (ما لا يجوز» وهو ليس بوجيه» وتحريف من الناسخ 
(إذا تفاوت أمره) بأن فات المبيع مثلا بالبيع وغيره (وتفاحش رده) يعني يكون 
في رد البيع فحش ومضرة أخرى (قأما الربا) المحرم وما في معناه من البيوع 
المحرمة (فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً) سواء تفاوت أمره وتفاحش رده أو لا. 

(ولا يجوز منه) أي لا يمضي (قليل ولا كثير) بل يرد بكل حال (ولا 
يجوز فيه) أي في الربا والبيوع المحرمة (ما يجوز في غيره) من البيوع المكروهة 
(لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه) المجيد في أمر الربا: (#وَإن تُبَثْرَ 4) أي 
رجعتم عن الربا (#قَلَكُمْ رموش 4) جمع رأس أي أصول (ل#أْمْوَلْيْ4*) أي رأس 


)١(‏ «الشرح الكبير» (؟/011). 


بدلضي 


5" - كتاب القراض (9) باب )١50١(‏ حديث 


3 و 7 للم رك # . 


0 


المال فقط بدون الزيادة (##لا ته ينو») بزيادة (##وَلا نظَلْمُونَ4)'' بنقصان فلم 
يبح فيه شيكاً من القليل والكثير. 

قال الباجي”'': وهذا كما قال: إن من البيوع بيوعاً مكروهة» فإن فات 
أمضى عقده» ولم ينتقض» ولم يغير كبيع الحَبٌّ بعد أن أفرك» وقبل أن ييبس» 
وبيع الثمر بعد أن أزهى» قال ذلك عيسىء وزاد فيه إن من البيوع المكروهة 
التى تجري ما تقدم ذكره ما إذا فات نظر فيه إلى أن قال: وأما الذي لا 
يفوت » فالبيع الحرام يفسخ ما لم يفتء»ء فإذا فات رد إلى القيمة» اه. 

قال ابن رشد”": اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم 
نفت بإجداث عقن فيها أو ثماء أو نقضان أز حوالة سوق أن حكمها الرد» 
أعني أن يرد البائع الثمن والمشتري المثمون» واختلفوا إذا قيضت وتصرف فيها 

بعتق أو هبة أو بيع أو غير ذلك من سائر التصرفات. 

هل ذلك فوت يوجب القيمة؟ وكذلك إذا نمت أو نقصت: فقال 
الشافعي: ليس ذلك كله فوتاً ولا شبهة ملك في البيع الفاسد» وإن الواجب 
الردء» وقال مالك: كل ذلك فوت يوجب القيمة إلا ما رَوَئ عنه ابن وهب في 
الربا أنه ليس بفوت» ومثل ذلك قال أبو حنيفة. 

والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة» وإلى مكروهة» فأما 
المحرمة فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة» وأما المكروهة فإنها إذا فاتت صَحَتٌ 
عنذه» وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في 
ذلك» فالشافعية تشبه البيع الفاسد لمكان الربا والغرر بالفاسد لمكان تحريم 


.؟١1/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١6ا//6( (؟) «المنتقى»‎ 
.)١97 /7( «بداية المجتهد)‎ )( 
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عينه» كبيع الخمر والخنزير» فليس عندهم فيها فوت» ومالك يرى أن النهي في 
هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيهاء فإذا فاتت السلعة» فالعدل فيهاء 
الرجوع بالقيمة؛ لأنه قد تقبض السلعة» وهي تساوي ألفاء وترد» وهي تساوي 
خمسماثة» أو بالعكسء. ولذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتا في المبيع 
الفاسد. ومالك في هذه المسألة أفقه من الجميع» اه. 


وفي «الدر المختار»"'؟: كل ما أورث خللاً في ركن البيع فهو مبطل» 
وما أورثه في غيره فمفسدء قال ابن عابدين: قوله: في ركن البيع هو 
الإيجاب والقبول. بأن كان من مجنون أو صبي لا يعقل» وكان عليه أن يزيد 
أو في محله أعني المبيع» فإن الخلل فيه مبطلّ بأن كان المبيع ميتةً أو دما 
وفي اشرح مسكين»: الضابط فيه أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين 
سماوي فالبيع باطل» سواء كان مبيعاً أو ثمناء فبيع الميتة والدم والحر 
باطل» وكذا البيع به وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعضء إن أمكن 
اعتباره ثمنا فالبيع فاسد. فبيع العبد بالخمر فاسدء وإن تعين كونه مبيعاء 
فالبيع باطل» فبيع الخمر بالدراهم باطل. 

وقوله: وما أورثه في غيره أي في غير الركن» وكذا غير المحل» وذلك 
أن 'كان ف العمن بآن يكوة كعترا معلا أى.بأن كان من جين كوه غير مقلرور 
التسليم» أو فيه شرط مخالف لمقتضى العقدء فيكون البيع بهذه الصفة فاسداً لا 
باطلاء» اه. 

ثم قال صاحب «الدر»: وحكم البيع الباطل عدم ملك المشتري إياه إذا 


بخلاف الباظل :ملك اه 


.)١5١ا//ه(‎ )١( 


"1 
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وفي «الهداية)27: إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع 
ملك المبيع ولزمته قيمته»وقال الشافعي: لا يملكه وإن قبضه؛ لأنه محظورء 
فلا ينال به نعمة الملك. ولأن النهي نسح للمشروعية للتضاد» ولهذا لا يقيده 
قبل القبض» ولناء أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محلهء فوجب القول 
بانعقاده» وإنما المحظور ما يجاورهء كما في البيع وقت النداءء إلى آخر ما 
سطه. 


قاله الووقات :“قال أبو :ضهرة هده العمالة وفيت هينا من تروانة 
يحيى» وهو قول صحيح. وقال الباجي”": قال ابن المزين: إنما خرج مالك 
من مقالته في صدر المسألة في القراض إلى ذكر البيوع» وما اختلف من ذكر 
مكروهها وحرامهاء وإنما هو مثل ضربه اعتزى فيه أن للقراض مكروها 
را كالبيوع لها مكروه وحرام. فمكروه القراض ما كان منه إذا فات 
بالعمل يرد فيه العامل إلى قراض مثله. مثل المقارض بالسلعة. والمقارض 
على الضمان» والمقارض يشرطء أو يشترط عليه أن لا يردٌ المال إلى أجل 
مسمى »© فهذا وشبهه مكروه القراضء وبرد ل فراض مثله . 


وحرام القراض ما كان منه يرد المقارض بعد العمل إلى أجرة مثله. 
ويخرج عن ربح القراضء كما أن البيع في البيوع الحرام ويرجع عند فوات 
السلعة إلى قيمتهاء وإن كان ذلك دون الثمن الذي باع به. أو أكثرء فهذا ‏ 
تأويل هذه المقالة التى قالها مالك. وهذا الذي ذكره ابن مزين فى إيراد مسألة 
البيوع الفاسدة بإثر مسائل القراض لا بأس به في أن المراد به تمثيل القراض 
الفاسد بالبيوع الفاسدة. 


.)2ه١/5(‎ )١( 
.)759 /( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)١158/5( «المنتقى»‎ )9( 
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وما ذكره في ثبوت الحكم في القراض الحرام والمكروه متنازع» وذلك 
أن القراض الفاسد اختلف أصحابنا في الواجب به إذا فات» قال القاضي أبو 
محمد: الظاهر أنه يُرَدُ إلى قراض المثل» وبه قال أشهب وابن الماجشون من 
رواية ابن حبيب عنه. وروي عن مالك يرد في ذلك كله إلى أجرة المثل» ذكر 
هذه الرواية القاضي أبو محمدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وروي عن مالك 
يرد بعض القراض الفاسد إلى قراض المثل» وبعضه إلى أجرة المثل» حكاها 
عنه ابن حبيب» وقال بهذا ابن القاسم وابن عبد الحكم وابن نافع ومطرف 
وأصبغ . 

واختلف أصحابنا في تفسير ذلك» فقال ابن حبيب: أصل ذلك أن كل 
زيادة يشترطها أحدهما في المال داخلة فيه ليست بخارجة عنه. ولا خالصة 
لمشعرطيا» فذلف يرد إلى قراقن الكل ذيوكل :زيادة ازداقها نارح من المال: 
أو خالصة لأحدهماء فإن هذا يرد إلى إجارة المثل» وكل خطر وغرر يتعاملان 
عليه خرجا فيه عن سئة القراض؛ فهو في ذلك أجير» وحكى أبو محمد عن 
ابن القاسم أن معنى ذلك إن طال الفساد من جهة العقدء. فإنه يرد إلى قراض 
المثل» وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهما على الآخرء فإنه يرد إلى إجارة 


المثل. 


فهذا الذي ذكره ابن حبيب في التقسيم غير ما ذهب إليه ابن مزين» وإنما 

كان يجب على ما ذكره مالك في البيوع الفاسدة أن لو قال: كل قرض أوقع 

على وجه مكروه؛ ووجدت فيه شروط الصحة., فإنه يترك إذا وقع وفات». وما 

كان حراماً لم يوجد فيه شروط الصحة, فإنه يرد أبداً وإن فات كان فيه قراض 

المثل ولكن مالكاً إنما قصد إلى أن حكم القراض المكروه مخالف لحكم 

القراض الفاسدء كما أن حكم البيع المكروه مخالف لحكم البيع الفاسد» ولم 
يقصد إلى التسوية بين المكروه منهاء اه. 
جضن 


4 - كتاب القراض (9) باب )١140١(‏ حديث 


قال الم الشروط المفاسدة تنة تنقسم إلى ثادانة ثة أقسام : أحدها : ما 
ينافي مقتضى العقد». مثل أن يشترط لزوم المضاربة أو لا يبيع إلا برأس المال 


أو أقل أو لا يبيع إلا ممن اشترى منه أو شرط أن يوليه ما اختاره من السلع أو 
نحو ذلك» فهذله شروط فاسلة؟؛ لأنها تموت المقصود من المضاربة. وهو 
الربح. 


الثاني: ما يعود بجهالة الربح» مثل أن يشترط للمضارب جزءاً من الربح 
مجهولاً أو ربح أحد الكسبين» أو ما يربح في هذا الشهرء أو يشترط لأحدهما 
دراهم معلومة» أو يشترط جزءاً من الربح لأجنبي» فهذه شروط فاسدة؛ لأنها 
تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح» أو إلى فواته بالكلية, 
شرط المضاربة كون الربح وها 

الثالث: اشتراط ما ليس من مصلحة العقدء ولا مقتضاه» مثل أن يشترط 
على المضارب المضاربة له في مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضاً أو يرتفق 
ببعض السلع. مثل أن يلبس الثوب» ويستخدم العبد» ويركب الدابة» أو يشترط 
على المضارب ضمان المال» أو شرط المضارب على رب المال شيئًا من 
ذلك. فهذه كلها شروط فاسدة. 

ومتى اشترط شرطاً فاسداً يعود بجهالة الربح فسدت المضاربة» وما عدا 
من ذلك من الشروط الفاسدة» فالمنصوص عن أحمد في أظهر الروايتين عنه. 
أن العقد صحيح؛ لأنه عقد يصمح على مجهولء فلم تبطله الشروط الفاسدة 
كالتكاح». وذكر القاضي رواية أخرى أنها تفسد العقد. 

وفي المضاربة الفاسدة ثلاثة فصول: أحدها: أنه إذا تصرف نفذ تصرفه؛ 
لأنه أذن له في التصرفء فإذا بطل العقد بقي الإذن. فملك به التصرف 
كالوكيل . 


.)١ 79 /0( «المغني)‎ (00١) 
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الثاني : أن الربح كله لرب المال؛ لأنه نماء ماله» وإنما يستحق العامل 
بالشرط». فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط فلم يستحق منه شيئاً» وكان له أجر 
مثله؛ نص عليه أحمد»ء وهو مذهب الشافعي» واختار الشريف أبو جعفر أن 
الربح بينهماء قال أبو يعلى: والمذهب ما حكيناء وحكي عن مالك أنه يرجع / 
إلى قراض المثل» وحكي عنه أنه إن لم يربح فلا أجر له. ومقتضى هذا أنه إن 
ربح فله الأقل مما شرط له أو أجر مثله. ويحتمل أنه يثبت عندنا مثل هذا؛ 
لأنه إذا كان الأقل ما شرط له فقد رضي بالأقل فلا يستحق أكثر منه. 

ولنا: أن تسمية الربح من توابع المضاربة» فإذا فسدت فسدت أركانها 
وتوابعهاء وإذا لم يجب له المسمى وجب أجر المثل؛ لأنه إنما عمل ليأخذ 
المسمى» فإذا لم يحصل له المسمى وجب رد عمله إليه. 

الثالث: أنه لا ضمان عليه فيما يتلف بغير تعدّيه؛ لأن ما كان القبض في 
مح يهف وفنويو ا 0 كان مضموناً في فاسده. وما لم يكن مضموناً في صحيحه 
لم يضمن في فاسدهء وبهذا قال الشافعي» وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن» 
انتهى مختصرا. 

5 «الهدابة)(2: كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختللاف 
مقصوده وغيرذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدهاء ويبطل الشرط كاشتراط 
الوضيعة على المضارب» انتهى. ‏ 

قال ابن رشد"'": اتفقوا على أن حكم القراض القامة تسكن تورة الماك 
إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل. واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه 
في واجب عمله على أقوال : 


.)٠8١١/5( )١( 
.)١57 /7( (؟) «(بداية المجتهد)‎ 
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أحدها: أنه يُرَدْ جميعه إلى قراض مثلهء وهى رواية ابن الماجشون عن 
مالك» وهو قوله وقول أشهب . 


والثاني : أنه يرذ جميعه إلى إجارة مثغله. وبهة قال الشافعي وأبو حنيفة 
وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك» وحكى عبد الوهاب أنه رواية 
عن مالك . 


والثالث: أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر مما سماهء وإنما له 
الأقل مما سماه» أو من قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على 
المقارضء أو الأكثر من قراض مثلهء أو من الجزء الذي سمى له إن كان 
المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضى الزيادة التى من قبلها فسد القرض» 
وهذا القول يتحرج رواية عن مالك . 


والرابع : أنه يردّ إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين 
على صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبهء وإلى إجارة مثله 
في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال» 
وفي كل قراض فاسد من قبل الجهل والغرر.ء وهو قول مطرف وابن نافع وابن 
عبد الحكم وأصبغ ‏ واختاره ابن حبيب» وأما ابن القاسم. فاختلف قوله في 
القراضات الفاسدة» فبعضها وهو الأكثرء قال: إن فيها أجرة المثل» وفي 
بعضها قال: فيها قراض المثل» واختلف الناس في تأويل قوله إلى آخر ما 
بسط من تأويل قوله. ظ 


() ما يجوز من الشرط في القراض 
هكذا في جمبع النسخ المصرية”'' والهندية القديمة» وهو الصوابء. فما 


.)١5٠ /5١( انظر: «الاستذكار»‎ )0( 


م 


4" - كتاب القراض (4) باب )١1405(‏ حديث 


؟ 0/1 ل ارد عالق في جل دقع إلى رَجْلٍ 
مال قِرّاضاً . وَشَرَط عَلَيّْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي إلا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذا. 


أو يَنْهَاهُ أن شري سلْقةٌ باشيها. ‏ ” 

قَالَ مَالِكَ: مَن اذ شْترَط عَلَى مَنْ قَارَضَ أن لا يأ يَشْتَرِيَ حَيّوانا 
ا فلا بَأَمنَ بذْلِكَ. وَمَنِ أ 0 
لا يَشْتَرِيَ إلا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَاء فَإِنَّ ذلِكَ مَكروة. ا أن كوه 


في بعض النسخ الهندية الجديدة بلفظ: ما لا يجوزء تحريف من الناسخ» فإن 
المقصود ههنا بيان الشروط الجائزة» وأما التى لا تجوزء فسيأتى بيانها فى 
الترجمة الآتية. 


71 0 (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً) أي على سبيل 
المضاربة (وشرط) رب المال (عليه) أي على المضارب (أن لا يشتري بماله) 
وفي النسخ المصرية: «أن لا تشتري بمالي» (إلا سلعة كذا وكذا) أي سلعة 
يسميها بعينها (أو ينهاه أن يشتري) بماله (سلعة) عينها (باسمها) فقال: لا تشتر 
سلعة فلانة. 


(قال مالك) في الصورتين المذكورتين: إن (من اشترط على من قارض أن 
لا يشتري حيواناً) مثلاً (أو سلعة) أخرى سماها (باسمها فلا بأس بذلك) 
الشرط؛ لأنه قد بقي كثير من السلع مما يمكن له أن يتجر فيها. ظ 


(قال مالك) هكذا في النسخ الهندية» وليس هذا اللفظ في النسخ 
المصرية» والأولى حذفهء فإن الكلام الآتي متعلق بالصورتين المذكورتين فيما 
سبق (ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا) خاصة 
سماهاء ولا يشتري غير ما سماه (فإن ذلك مكروه) للتحجير على المضارب 
نطالينا لا ايج المغيارب فى الوق ها ميياء :إل أكون السلعة: لقي )هيديا 


لون 


4” - كتاب القراض «4) باب )١1400(‏ حديث 


6 غَيْرَمَاء كثيرة مو وده حلت فى شاء لا 
٠‏ قلا بَأَمِنَ بذَلِكَ. 


و(أمره أن لا بغ يشتري غيرها موجودة) في الأسواق بالكثرة ة (كثيرة) كذا في النسخ 
الهندية والمصرية» وقال الزرقاني"") : لفظ «كثيرة» ثابت لابن وضاح عن يحيى». 
ساقط لابئهء انتهى . 


وأوضح كثرة الوجود بقوله : (لا تخلف) بضم أوله من قولهم : عياف أي 
أغسو وهو أوضح مما ل النسخ الهندية بدله «للا تختلف). وهو ليس بوجيه 
(في شتاء ولا صيف) يعني توجد في كل زمان (فلا بأس بذلك) الشرط» قال 
الزرقاني : فإن تعذرت لقلتها د وإن تَزّل بت ونه قال لدي وأجازه 
أبو حليفة ) انتهى . 

قال 5 '"":.وهذا كما قال: إن من شرط على العامل أن لا يتجر 
بسلعة معينة أو بالحيوان» فذلك جائز. وله شرطه؛ لأنه قد أبقى له من السلع 
ما لا يعدم التجارة فيها في بلدمن البلدان» ولا وقت من الأوقات. وهذا شرط 
فى صحة القراضء وأما إذا قال: أقارضك على أن لا تشتري إلا سلعة كذاء 
فإن كانت السلعة كثيرة موجودة. ولا تعدم التجارة فيهاء ولا تعدم هي في 
وقت من الأوقات كالحيوان والطعام» فإن ذلك جائزء وإن كانت السلعة تعدم 
في وقت من الأوقات أو تتعذر التجارة بها لقلتها في بعض الأزمان لم تجز 
المقارضة بهذاء وعقد القراض على ذلك فاسدء وبهذا قال مالك والشافعىء 
وقال أبو حنيفة: هو جائزء وإذا ثبت أنه يفسد القراض» فإنه يفسخ. ان 

وقال العف 0 الشراوط في المضاربة تنقسم فسمين : صحيح وفاسد. 
)1١(‏ «شرح الزرقاني» (7597/7). 


06 «المنتقى» (ه/59١).‏ 
م2 «المغني) (/9/ /ا/ا١).‏ 


5١ 


5 - كتاب القراض (4) باب )١400(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ ع ادن دَهعَ إلى رَجَلٍ ل قِرّاضآ . و اشْتَرَط عَلَيْهِ 


فيه شَيْتَا و الرع: خا لفيا دون صَاحِبهِ : وت وَإِنْ 
كان ور فليا واعخذا . إلا أَنْ يَشْتَرِط يضف الرَبّح له ونه نضفه لِصَاحِبهِ . 


فالصحيحء مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال» أو أن يسافر به 


َ 


أو لا يتجر إلا في بلد بعينهء أو نوع بعينه» أو لا يشتري إلا من رجل بعينه. 
'فهذا كله صحيح» سواء كان النوع مما يَعُمّ وجوده أو لا يعم والرجل ممن 
يكثر عنده المتاع أو يقل» وبهذا قال أبو حنيفة» وقال مالك والشافعي: إذا 
شرط أن لا يشتري إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم وجوده. 
كالياقوت الأحمر والخيل البلق لم يصح؛ لأنه يمنع مقصود المضاربة» وهو 
التقليب» وطلب الربح» فلم يصح. 0 

ولناء أنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية فصحتء كما لو شرط 
د ا فصح 
تخصيصه برجل بعينه وسلعة بعينهاء 

وفي «الهداية"7©: إن خصٌ 7 رب المال التصرف في بلد بعينه أو في 
سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها؛ لأنه توكيل» وفي التخصيص فائدة» 
فيتخصص» انتهى . 

(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً واشترط عليه) أي على 
العامل (فيه) أي في المال (شيئا من الربح) معينا (خالصا) لنفسه (دون) شركة 
(صاحبه) في ذلك الربح (فإن ذلك) الشرط (لا يصلح وإن) وصلية (كان) ذاك 
الربح الخالص (درهماً واحداً) بل ولو أقل منه إذ لعل ذلك المقدار يستغرق 
الربح» فلا يبقى للعامل شيء (إلا أن) بحرف الاستثناء في النسخ المصرية. 
وهو أوجه مما في جميع النسخ الهندية بلفظ لا (يشتر قوط )ريخا مكناها مهما 
فهذا جائزء مثل أن يشترط (نصف الربح له) للعامل (ونصفه) الآخر (لصاحبه) 


.)15١7/9( )١( 


فض 


5 - كتاب القراض (4) باب )١1100(‏ حديث 


أز تله أز ربعَهُ. از من مِن ذيِك أز أفقر. فنا سَمَى شَيعاً م 
ذلِكَء قَبِيلاً أو كثِيراً. فَإِنّ كُلّ شَيْءِ سَمّى مِنْ ذَلِكَ حَلَالَ وَهُوَ 
قِرَاضُ الْمْسْلِمِينَ. 

قَالَ: وَلكَنْ ِنِ اشْتَرَط أن لَهُ مِنْ الرّئِح دِرْمَماً وَاجِداً. كَمَا 
فُوْقَه. ا له ذون صَاحِبهٍ. يكَا بين جل الززر وز يهف 
نِضْمَيْنَ. فَإِنَ ذَلِكَ لا يَضلح. وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضَ ة 


أ كرب تداك 7و هله أن كلف الريت :زال ربعه آل أقل من ذقلك) امن 
الربع» كالسدس والثمن وغيرهما (أو أكثر) من النصف أيضاًء فهذا كله جائز 
(فإذا سمى شيئاً من ذلك) أي عَِّنَ من الربح ربحاً مشاعاً (قليلا) كان ذلك (أو 
كثيرا فإن كل شيء من ذلك) القليل والكثير فهو (خلالٌ) لهما (وهو قراض 
المسلمين) الجاري بينهم من زمن خير القرون. ظ 


(قال مالك) وليس هذا اللفظ في أكثر النسخ المصرية» بل الكلام الآتي 
ملحق بما سبق» وهو الأوجه. فإن الكلام الآتيى مرتبط بما سبق (ولكن إن 
اشترط أن له من الربح درهما واحداً فما فوقه) أي أكثر من الواحد (خالصاً له 
دون صاحبه) أي يختص بذلك (وما بقي من الربح) بعد إخراج الربح الخالص 
الدرهم وغيره (فهو) أي الباقي (بينهما نصفينء فإن ذلك) أيضاً (لا يصلح) أي 
لا يجوز (وليس على ذلك) الطريق (قراض المسلمين). 

قال الباجي"''2: وهذا كما قال: إن من اشترط من المتعاملين شيئاً من 
الربح على الآخرء فإن ذلك جائز؛ لأن ذلك يقتضي أن لا يخلو واحد منهما 
ا ل ل لي 0 يجز؛ لأنه قد يمكن ذلك 
العدد أن يستغرق جميع الربح» فلا يكون للآخر حظ من الربح.وهو لم يدخل 
في القراض إلا على حظٍ من الربح» فلذلك كان الربح على الأجزاء لا على 


2010 «المنتة » (5/ .)١٠١‏ 
و 


4" - كتاب القراض (5) باب )1١(‏ حديث 
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العدد. فإن اشترط أحدهما مع الأجزاء شيئاً من الربح مقدراً بالعدد ولو درهماً 
واحداً. فإن ذلك يفسد عقد القراض؛ لأن القراض مبنئٌ على الأجزاءء فإذا 
اشترط فيه عدداً مستثنى أدخل الجهالة في الأجزاءء انتهى . 


وقال الموفق"'2: والربح على ما اصطلحا عليه في جميع أقسام الشركة» 
ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان 
عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاءء ولأن استحقاق المضارب 
الربح بعمله» فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثيرء كالأجرة في الإجارة» ولا 
يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم» يعني متى جعل نصيب أحد 
الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم» مثل أن يشترط لنفسه جزءا 
وعشرة دراهم بطلت الشركة. 


قال ابن المنذر: أجمع كل مين نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال 
القراضء» إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» وممن حفظنا ذلك 
عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» والجواب فيما لو 
قال: ولك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو نصف الربح وعشرة دراهم. 
كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة» انتهى . 

وفي «الهداية»”'': من شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعاً لا يستحق 


أحدهما دراهم مسماة من الربح» فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده. 


.)١8/9/( «المغني)‎ (0١) 
.)٠٠١/5( )0( 


نض 


4" - كتاب القراض (5) باب )١40(‏ حديث 
(5) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض 

ا - قَالَ يَحْيَ: قَالَ مَالِكُ : لا يَنْبَغي لِصَاحِبٍ الْمَالٍ 

يشرط لِتفْسِهِ شَيئاً مِنَ الريْح خاِصاً. دُونَ اللعايل. 66 55 


0-9 


(©) ما لا يجوز من الشرط في القراض 
قال ابن هذ" ا جيلتي الا دوين التروط عن لجع هن با ا 
عندهم إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط 
أحدهما لنفسه من الربح : خنيناً زافدا خيريهنا انعد :عليه القراقن انلك ا 
يجوز؛ أنه يضير ذلك الذى الك عليه القراقن متجهرلا » .وهذا هن الأعزل 
عند مالك في أن لا يكون , مع القراض بيعٌ ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا 
مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسهء فهذه جملة ما اتفقوا عليه» وإن 
اختلفوا في التفصيل . 
ثم ذكر تفصيل اختلافهم في ذلك؛ وتقدم في أول الترجمة السابقة ما قال 
لعفت 4 إن الشروط في المضاربة تنقسم قسمين: صحيح وفاسدء ثم قال: 
والشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما ينافي مقتضى العقد» مثل 
أنبشعرط لزوم المضارية ار لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو غير 
ذلك. والثاني: ما يعود بجهالة الربح» مثل أن يشترط للمضارب جزءاً من الربح 
مجهولاً أو ربح أحد الكسبين أو أحد السفرين أو غير ذلك» والثالث: اشتراط 
لون مزح ملعة العقن وله مقتضاف مكل أذ يتشرظ علن انارت المضنا ريه 
له في مال آخخر أو يأخذه بضاعة أو قرضاً أو يرتفق يبعض السلع. مثل أن يلبس 
الثوب ويركب الدابة وغير ذلك» انتهى مختصرا. 
7 (قال مالك: لا ينبغي) أي لا يجوز (لصاحب المال أن يشترط 
لنفسه شيئاً) معيناً (من الربح خالصاً) لنفسه (دون) شركة (العامل) فيه كما تقدم 


)١(‏ (بداية المجتهد) (؟778/5؟7). 
68 «المغني» (/ا/ /ا/ا١).‏ 


26 


4” - كتاب القراض (5) باب )١40(‏ حديث 
زا حبني الثايل أ يشارط العو شيا عن الرب الع د 


صَاحِبهِ. وَلا يكرد + لاضن بَيِعٌ ولا كزاء» ول عمل .ولا 
لج لا رفن رغ 0 لْنْمْسِه دون صَاحِهِ. ا 51 


في القول السابق من آخر الباب الماضي (و) كذلك (لا ينبغي للعامل) أيضاً (أن 


قال الؤرفاتي 7 فإن وقع ذلك» فقال مالك وأصحابه 2 «الموازية»: إن 
ترك ذلك مشترطه قبل العمل جازء وأما بعده فروى يحيى عن ابن القاسم إن 
أسقطه مشترطه صَحَّء وتماديا عليه» وأنكره يحيى بعد العمل» انتهى. وقد تقدم 
البسط في القراض الفاسد قريباًء (ولا يكون) أي لا يجوز أن يكون (مع 
القراض) عقد آخر. 


وذكر , عقن العقتر: مثالا فقال: (بيع ولا كراء ولا عمل) آخر شرطه 
أحدهماء وليس في النسخ الهندية لفظ ولا عمل (ولا سلف) أي لا يجوز أن 

ط مع القراض أن يقرض أحدهما الآخر (ولا مرفق) بفتح لحي وكسر الفاء 
وعكسه ما يرتفق به (يشترط أحدهما) شيئاً مما ذكر (لنفسه دون صاحبه). 


فا الباجي”" : لا يكون مع القراض بيع وغيره» يريد أنه لا يجور أن 
يشتمل عليهما عقد واحد؛ وجه ذلك أن هذه عقود لازمة. وعمّد القراض عقد 
جائزء فلما تنافى مقتضاهما لم يصح أن يجتمعا في عقد؛ لأن ذلك يخرج 
| أحدهما عن مقتضاه» ويوجب فسأاده». وإذا فسدك أحدهما فسك الآخر لاشتمال 


العقد عليهماء 


.)37”6١ /77( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١5١ (؟) «المنتم » (ه/‎ 


ضضس 


5" - كتاب القراض (0) باب 00000 )١508(‏ حديث 


إلا أن يُعِينَ أَحَذُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرٍ شَرْطِ . عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفٍ . 
ذا صَحّ ذَلِكَ مِنْهُمَا. وَلَا يَنْبَخي لِلْمُتَقَارِضَيْن أَنْ يَشْتَرط أحَذُهُمَا عَلَى 
صاحبه زِيَادَةَ قا دكين وَلَا فضَّدَ ولا بحام 3 شَيْء ل 


2 
8 ور 1- 


الْأَشْيَاءِ. يَرْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ. قَالَ: فَإِنْ دَكَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ 


وقال الموفق''': القسم الثالث من الشروط الفاسدة: اشتراط ما ليس من 
مصلحة العقد ولا مقتضاه» مثل أن يشترط على المضارب المضارية له في مال 
آخرء أو يأخذه بضاعة أو قرضأء أذ يخدمه في شيء بعينه» أو يرتفق ببعض 
السلع» مثل أن يلبس الثوب» ويستخادم العبد» ويركب الدابة» أو شرط 
المضارب على رب المال شيئا من ذلك» فهذه كلها شروط فاسدة» انتهى. 

وتقدم حكم القراض الفاسد بالشروط الفاسدة» وما قال صاحب 
«الهداية»"'': إن كل شرط يوجب جهالةً في الربح يفسده لاختلال مقصوده 
وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدهاء ويَبْظْلٌ الشرط 0 الوضيعة 
على المضارب» اه. 


(إلا أن يعين) مضارع من الإعانة (أحدهما) أي أحد المتعاقدين (صاحبه) 
أي الخ منهما (على غير شرط) في العقد بل (على وجه المعروف) والتبرع 
(إذا صح ذلك منهما) كما تقدم في أول باب ما يجوز من القراض . 

(ولا ينبغي) أي لا يجوز إجماعاً (للمتقارضين أن يشترط أحدهما على 
صاحبه زيادة) مسماة معدودة (من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء) آخر (من 
الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه) غير الربح المشاع (قال: فإن دخل القراض) 
مفعول دخل وفاعله (شيء من ذلك) الذي دك من الشروط المفاسلة المدكوره ْ 


.)١0/4/9/( «المغني»‎ (0١) 
1 إفه6‎ 


فض 


5" - كتاب القراض (6) باب )١5٠0(‏ حديث 


ل 2 2 4 ب داق 5 و 2 أ مهس 
صَار إجارة. وَلا تضلح الإجَارَة إلا بشع ثابت معلوم وَلا يَنْبَغى 
لِلذِي أحَذ الْمَاكَ أن يَشْتَرطء مَعَ أَخْدِه الْمَالَء أن يكافئ. ا 


بطل القراض و(صار) العقد المذكور (إجارة) فاسدة (و) وجه كونه فاسدة أنه 
(لا تصلح الإجارة) أي لا تكون الإجارة صحيحة (إلا بشيء ثابت) في الذمة 
(معلوم) القدر؛ لأن الإجارة بيع منافع» فيشترط لها شروط البيع» وههنا لم 
تثبت على ذمة رب المال أجرة معلومة» فتصير إجارة فاسدة» وهذا أوجه عندي 
في معنى قول مالك» وهذا مبنيٌ على أحد الأقوال المتقدمة عن مالك أن 
القراض الفاسد يُرَدُ إلى أجرة المثل» وتقدم هناك أقوال الفقهاء في ذلك. 


وقال الباجي""': قوله: فإن دخل القراض شيء من ذلك يريد إن اشترطه 
العامل فهو إجارة؛ لأن من حكم القراض أن يكون عوض العمل حقه مقصور 
على عا افراقين فر وحةامهة القباء :فإذا اعرطة العاف ذهيا ميق غيررة أو غير 
ذهب» فقد خرج عن سنة القراض إلى ما لا يجوز فيه» وإنما يجوز في الإجارة 
إلا أن من شرط الإجارة أن يكون جميع عوضها معلوماًء فإذا كان بعض 
عوضها حيرلا مترقباً من النماء لم تصح الإجارة أنشا :. 

والفرق بين الإجارة على التجارة بالمال» وبين القراض أن في الإجارة 
يستأجره على أن يتّجر له في ماله بسشيء معلوم معين مقبوض أو مقدر في الذمة 
يعامله معاملة جائزة» ليعمل فى ماله بجزء من نمائه المترقب» فإن صرف شيىء 
من عوض العمل إلى غير ذلك لم يجزء انتهى . 

(ولا ينبغي) أي لا يجوز (للذي أخذ المال) وهو العامل (أن يشترط مع 
أخذه المال) عن رب المال (أن يكافئ) أحداً ممن أسدى إليه معروفاً أي يتبرع 
ويجزئ أحداً من مال المضاربة جزاء إحسانه» قال الزرقاني تبعاً للباجي: فلو 


.)١51١/5( «المنتقى»‎ )١( 


رضن 


4” - كتاب القراض (0) باب )١40(‏ حديث 
ل ه د ل ا ل ري ل م ره اد 
وَلا يوّليَ مِنْ سِلعَتِهِ أخدا. ولا يتولى مِنهًا شيئا لِنفسِه. فإذا وفر 
ا د ايت ود ع ده 2 ا عتم ذه د دع هي ه 5١‏ 


كافى لمعروف أسدي إليه في مال القراض على وجه التجارة والنظر جاز (ولا 
يولى) من التولية (من سلعته) أي من السلعة المشتراة بمال القراض (أحدا) يعني 
لا يبيعه بالتولية لشركة رب المال في الربح» فلا يضيع ربحه بالتولية. 

قال الزرقاني: هذا إذا كان يرجو فيها النماء لتعلق حق رب المال بالربح 
فيهاء وقيد بما لم ينخف الوضيعة وإلا جاز (ولا يتولى شيئأ منها) أي من السلعة 
المذكورة (لنفسه) أي يأخذها لنفسه بالتولية. 

قال الباجى”2: وهذان الفصلان أي المكافاة والتولية إذا كانا على وجه 
المتاجرة فللعامل فعله» ولا يحتاج إلى اشتراطهاء ولو اشترطها لما فسد بذلك 
القراضء» وإن كانا على وجه المعروف فلا يجوز اشتراطهما ويفسد ذلك 
العقد. وإن فعلها من غير شرط كان ذلك موقوفاً على إجازة صاحب العامل» 
وأنا أن سول عن ذلك يناعت افإن الل عر ناك لأنه ليس له أن لهب 
عضن النياء عامل فى المالوبولة وجرن امعراطه»: فإة قعل ذلك من غير 
شرط»ء فلرب المال الخيار بين أن يمضيه ويلزمه العامل وبين أن يرده» انتهى . 

وعدّه الموفق في القسم الأول من الأقسام الثلاثة في الشروط الفاسدة. 
وهو ما ينافي مقتضى العقد مثل أن يشترط أن لا يبيع إلا برأس المال أو أقل 
أو أن يوليه ما اختاره من السلع أو نحو ذلك» قال: فهذه شروط فاسدة؛ لأنها 
َقَوْتٌُ المقصود من المضاربة وهو الربح» انتهى. 

(قال) مالك: (فإذا وفر) بفتح الفاء (المال) أي زاد (وحصل) الربح في 
التجارة (عزل) أولاً (رأس المال) ويسلمه إلى ربه (ثم اقتسما الربح) وهو المال 
الباقي بعد إخراج الأصلء» فيقتسمانه بينهما (على شرطهما) من النصف والثلث 
وغير ذلك على ما شرطا الربح. 


() «المنتقى» (157/64). 


خض 


74 - كتاب القراض (6) باب )١110*(‏ حديث 


انال يكن ينعا ري 5 لم يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ 


000 


ذلك دالا فخا امو على نفس رلأ ين الرضيكة. وَدلك على 
كن اال اجر ا و ا ل 


قال الباجي: يريد الذي يجب أن يبدأ بالإخراج في قسمة القراض رأس 
المال؟ لأنه لا ربح لواحد منهما حتى يسلم إلى صاحبه» ويصير في فبضه» فإن 
اقتسما الربح دون أن يحضر رأس المال» أو حضرهء فلم يقبضه صاحبهء فإن 
تلك قسمة قاسدة. فإن دخل المال نقصٌ رد من الربح ما يجبر به رأس المال» 
وإن أتى على جميعه» قاله عيسى. 


(فإن لم يكن للمال ربح) أي لم زف على رامن المال شيء (أو دخلته) أي 
دخل في رأس المال (وضيعة) أي نقص وخسران (لم يلحق العامل) بالنصب 
(من ذلك) الخسران (شيء) فاعل لم يلحق (لا مما أنفق) العامل (على نفسه) 
بشرائطه (ولا من الوضيعة) لأنه لا ضمان على العامل كما سيأتي قريباً (وذلك) 
أي المذكور من التفقة والوضيعة كلها (على رب المال فى ماله) وسيأتي بيان 
التفقة والضمان قريباً . ١‏ 


قال الياجي"'': يريد أنه إن لم يكن للمال ربحٌ يُفُسم فلا شيء للعامل. 
ولا شيء عليه» إن كان فى ذلك خسرانء ولا عليه أن يجبره» لأنه ليس 
بمضمون علي بولا عليه م مما أنفقه على نفسهء إن كان سافر فيه سفراً. 
يقتضي الإنفاق على العامل؛ لأن ذلك بمنزلة سائر المؤن اللازمة لمال القراض 
من كراء حمل وإجارة نشر 

وقوله: عليى رب المال في ماله يريد مال القراض» وليس ذلك فيما بيده 
ون المالء لأنه لم يأذن له في التصرف إلا في مال القراض» فليس له أن 
يتصرف تصرفاً يتعدى إلى غير ذلك من ماله» انتهى . 


.)1١7 /5( )» المتنقى‎ »2 )١( 


0 


 ”‏ - كتاب القراض (8) باب ْ )١5٠(‏ حديث 


وَالقرَاف خان على :نا راضي. غلئه رت الغال والعامل ...عن نطف 
3 َه 1 6 ىم 22ت 0 : 2 ىم 2ه 
الربئح» أو ثلثْه» أو ربعهء أو أقل قن ذلك او اشر 


نال الف له بكو للق بأد القال فراضا أن يشترط أن 
ام مدا لا يُْرَعٌ مِنْهُ. قَالَ: وَلَا يَصْلّحْ لِصَاحِبٍ ا الْمَالِ أَنْ 
تروط أَنْكَ لا تَرَدٌهُ إلَىّ سِيْينٌ ) ِأجَلٍ بعيانة» 3 ع بق يا حر ره ع أ لو لا و ا 2 


(والقراض جائز على ما تراضى) وفي النسخ المضريةة هع مه تراضياه 
(عليه) الضمير إلى «ما» (رب المال والعامل من) بيان لما (نصف الربح أو ثلثه 
أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر) بشرط أن يكون مشاعاً كما تقدم أعاده 
جوم للكلام . 


(قال مالك: ولا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً) وهو العامل (أن يشترط) 
على رب المال (أن يعمل فيه) أي في المال (سنين) عديدة (لا ينزع) بيناء 
المجهول (منه) أي لا يرجع منه المال (قال) مالك: (و) كذلك (لا يصلح) أي 
لا يجوز (لصاحب المال أن يشترط) على المضارب (أنك لا ترده) أي المال 
(إلى سنين) عديدة (لأجل يسميانه) أي يعينان السنين المشترطة» قال صاحب 
«المحلى»: وبه قال الشافعي وأحمد: إنه لا يجوز إلى مدة معلومة لا يفسة 


قبلهاء وقال أبو حنيفة: يجوزء كذا في «الرحمة في اختلاف الأمة)7', 4 انتهى . 


ظ قال الباجي”"' : وهذا على ما قال: إنه لا يجوز أن يوقته القرااض بمذة 
فعلوينة” لذ بهوة فبيكه لوا ناد اتفال قينا وإن النفيت المدة نقد كدان 
القراض» فلا يكون للعامل ولا عليه أن يبيعه» ولا يعمل به إذاا كان عرضاً عند 
انقضاء الفدكة6 وبهذا قال أنق حئليفة والشافعي» وقال بعض أصحاب أبي 


حنيفة: إن ذلك جائزء والدليل على ما نقوله أنه عقد جائز» فلم يتوقف. بمادة 


.)١1817/ص(‎ 000) 
.)١157/0( «المنتقى»‎ )0( 


ام 


4" - كتاب القراض (6) باب )١400(‏ حديث 


© © © © ه © "© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 اه © ا © 5اه و © © © و0 و وت ون و و وو وي و وا اج نون و او و هو و جو و هو ها هو ه * 


من الزمان كالشركة» ومعنى ذلك أن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى ‏ 
شاء» والتوقيت يمنع ذلك. انتهى . 


وقال الموفق''*: يصح تأقيتٌ المضاربة» مثل أن يقول: ضاربتك على 
هذه الدراهم سنةء فإذا انقضت فلا تبعء ولا تشترء قال مُهَنَاا"': سألت أحمد 
عن برحل أعطى. زبخلا الفا مضبازية: شير ١‏ قال ]ذا عفن شهر يكون قوفا: 
قال: لا بأس بهء قلت: إن جاء الشهر وهي متاع؟ قال: إذا باع المتاع يكون 
قرضاًء وقال أبو الخطاب: في صحة شرط التأقيت روايتان: إحداهما: هو 
صحيح» وهو قول أبي حنيفة» والثانية: لا يصحء وهو قول الشافعي ومالك 
واختيار أبي حفص العكبري لثلاثة معانٍ: أحدها: أنه عقد يقع مطلقاً. فإذا 
شرط قطعه لم يصح كالنكاح.ء الثاني: أن هذا ليس من مقتضى العقدء ولا له 
فيه مصلحة.ء وبيان أنه ليس من مقتضى العقد أنه يقتضي أن يكون رأس المال 
اشاء فإذا نمه البيع لم يتضنء القالك» أن هذا يؤدى: إلى :شرن بالخامل > 'لانه 
قد يكون الربح والحظ في تبقية المتاع وبيعه بعد السنة» فيمتنع ذلك بمضيها . 


ولناء أنه تصرف يتوقف بنوع من المتاع. فجاز توقيته في الزمان 
كالوكالة» والمعنى الأول يبطل بالوكالة» والمعنى الثاني والثالث يبطل تخصيصه ‏ 
' بنوع من المتاع» ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت إذا رضي 
أن يأخذ بماله عرضاء فإذا شرط ذلك فقد شرط ما هو من مقتضى العقد 
فصح.ء كما لو قال: إذا انقضت السنة فلا تشتر شيئًا وقد سلموا صحة ذلك. 
انتهى . ظ 


)01 «المغني» (// /ا/ا١).‏ 


(1) أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمى» من كبار أصحاب الإمام أحمدء من رجال 
القرن الثالثك. «طبقات الحنابلة» /١(‏ 7”8560). 


بشضن 


0 كتاب القراض (6) باب )١509(‏ حديث 
لأنَّ الْقَرَاضَ لا يَكُونَ إلى أجل . وَلْكنْ يَذْفَعْ رَبُ الْمَالٍِ مَالَهُ إلى 
الذي يَعْمَلُ لَهُ فيه. َإنْ بَدَا لِأَحَدِهِمًا أَنْ يَْرْكَ ذلِكَ. وَالْمَالُ ناض 

لتر به شنياء تَرَكه . وَأَحَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ. داك 
الخال أن ممنع كه أن تتترف و سِلْعَة. كَليِسَ ذَلِكَ له ه. حَتَّى يُبَاعَ 
المَمَاعٌ ويصير 0 فَإِنَ يَدَا ِْعَامٍِ أنْ يَرّدّهُ وَهوَ عَرْضْ) لم يَكنْ 


هل 


ع 1 ص 0 عو 


ذْلِكَ لَهُ. حَنَى يَبِيعَه) فَرَدَهُ عَينا كما أخذة. 


وفي «الهداية»” 6 إن وقفت ل وقتاً بعينه يبطل العقق ييرفيية ا لآنة 
توكيل فيتوقت بما وفته» انتهى . 

.ثم بَيّنَ الإمام مالك الدليل على ما اختاره من عدم جواز التأقيت» فقال: 
(لأن القراض لا يكون إلى أجل) ولا يجوز تأقيته (ولكن) يكون القراض بأنه 
(يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه) وهو المضارب (فإن بدا لأحدهما) 
أي لأحد ل (أن يترك ذلك) العقد ويفسخه (والمال) بعد (ناض) أي نقد 
(لم يشتر به) إلى الآن (شيئاً تركه) قال الزرقاني: لأن عقده غير لازم بالإجماع 
(وأخذ) بعد الفسخ (صاحب المال ماله) الذي أعطاه قراضاً. 


(وإن بدا لرب المال أن يقبضه) أي ماله (بعد أن يشتري به) العامل (سلعة 
فليس ذلك له) أي لا يجوز ذلك لرب المال لدخول عمل المضارب فيه (حتى 
يباع المتاع) وهو ما اشتراه (ويصير) العرض (عينئاً) لتعلق حق العامل في الربح 
(فإن بدا للعامل أن يرده) أي يرد المال ويفسخ العقد (وهو عرضء لم يكن ذلك 
له حتى يبيعه» فيرده عيناً كما أخذه). 

قال الزرقائي”"© تبعاً للباجي حاصله: أن لكل فسخه قبل العمل لا بعده 
نحن .يغوة: ينا كما أخذه:. 


.)007/5( )١( 
.)76١/1( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


فيفل 5 


5" - كتاب القراض (0) باب )١40(‏ حديث 


وقال الموفق''': المضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما 
كان» ويمويه». وجلونه». والحجر عليه ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعذه» 
فإذا انفسخت والمال ناض لا ربح فيه أخذه ربه. وإن كان فيه ربح قسما الربح 
على ما شرطاه» وإن انفسختء. والمال عرض» فاتفقا على بيعه أو قسمه جازء 
وإن طلب العامل البيع: وأبى رب المال» وقد ظهر في المال ربح أجبر رب 
المال على البيع» وهو قول إسحاق والثوريء وإن لم يظهر الربح لم يجبرء 


وقال بعضهم: فيه وجه آخر أنه يجبر على البيع؟ لأنه ربما زاد فيه زائد. 
ورغب فيه راغبء, فزاد على ثمن المثل» فيكون للعامل فيه حظء ولناء أن 
العامل استحق الربح إلى حين الفسخ., وذلك لا يعلم إلا بالتقويم» وما ذكروه 
من احتمال الزيادة إنما حدث بعد الفسخ . 


وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل» ففيه وجهان: أحدهما: يجبر 
العامل على البيع» وهو قول الشافعي», لأن عليه رد المال ناضًاً كما أخذى 
والثاني: لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح أو أسقط حقه من الربح؛ لأنه 
بالفسخ زال تصرفه» وصار أجنبياً من المال» وإذا نَضّ رأس المال جميعه لم 
يلزم العامل أن ينض له الباقي» لأنه شركة بينهما ولا يلزم الشريك أن ينض 
مال شريكه» انتهى . 


وفى «الدر البع23: وينعزل بعزلهء لأآنه وكيل إن علم به وإلا لا 
فإن علم بالعزل» والمال عروض باعها ولو نسيئة ثم لا يتصرف في ثمنهاء ولا 
يملك المالك فسخها في هذه الحالة» بخلاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركةء 


.) ١ // «المغني»‎ .)( 
.)5١8/5( (؟)‎ 


ايفن 


4" - كتاب القراض (6) باب )١109(‏ حديث 
قَالَ مَالِكُ: وَلَا يَصْلّحُ لِمَنْ دَفَمَّ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاًء أن 
ترط علي لقا في شي من الإ 0 أن رَتّ الال إِذَا 
تدرط ذلك فَعَدِ لظ ميق قَضَاد عن الربئح نايتا . له 


ومالها أمتعة صَحّ قال أبن عابدين : قوله: في هذه الحالة أي حال 0 المال 
عروضا؟ لأن المغوارس يفا في الربح. انتهى . 


(قال مالك) هكذا في النسخ الهندية» وأكثر المصرية وهو الأوجهء وليس 
هذا فى نسخة الزرقانى» بل ذكر القول الآتى ملحقا بما سبق» وليس بوجيه» 
فإن المسألة الآتية أله فيا له رفييجاة في نسخة «المنتقى» إذ ترجم 
ههنا زكاة القراض» وليس بمحله. فإن الأقوال الاتية لا تعلق لجميعها بالزكاة. 
بل يتعلق كلها بالشروط» ومن جملتها شرط الزكاة» فالصحيح إدخال هذه 
الأقوال في ترجمة الشروط (ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضاً أن يشترط 
عليه الزكاة) . < 

اختلفوا في مراد المصنف من الزكاة» وظاهر كلام الباجي أنه أراد زكاة 
أن المال» وعليه بنى شرحه» كما ميات في كلامه. وظاهر كلام ابن رشد 
أنه أراد زكاة الربح كما سيأتي من كلامه. 

وقال الدردير”2: جاز اشتراط زكاة الربح على أحدهما أي رب المال 
والعامل» وأما رأس المال فزكاته على ربه» ولا يجوز اشتراطه على العامل»: 
قال الدسوقي: ما ذكره المصنف من جواز اشتراط زكاة الربح على أحدهماء 
هو المشهور في المذهب» خلافاً لما في «الأسدية» من المنع عن ذلك» انتهى . 

(في حصته) أي العامل (من الربح خاصة) دون حصة رب المال من الربح 
(لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط) رب المال (لنفسه فضلا) أي زيادة 
(من اكد بالموحدة والفوقية في جميع النسخ الهندية والمصرية 


.)0177/( «الشرح الكبير»‎ )١( 


م 


4” - كتاب القراض (5) باب )١408(‏ حديث 
١: ١‏ 


م 2 وع 


فيمًا سَقَط عَنْهُ مِنْ حِصّةٍ الرَّكَاةِ. التي تَصِيبَه مِنْ حِصّته . 8 ش51 


صفة لقوله: فضلاء وفي نسخة «المنتقى» ثانياً بالنون والتحتية» فإن صح فيكون 
المعنى مرة أخرى. يعني الربح الأول ما شرطا في المضاربة» والربح الثاني ما 
حصل له بخلاصه عن الزكاة (فيما سقط عنه) أي عن رب المال (من حصة 
الزكاة التي تصيبه) أي تلزمه (من حصته). - 


قال الباجي”': وهذا كما قال: إنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على 
العامل زكاة رأس المال؛ لأن ذلك يعود إلى أن يشترط عليه عدداً من الربح 
ينفرد بهء ثم تطرأ القسمة بعد ذلك» وربما استغرق ذلك جميع الربح» فيسقط 
حظ العامل من الربح مع وجوده واشتراطه له. وذلك ينافي الجواز لما فيه من 
الجهالة. انتهى : 


قال ابو وف : أما اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح» 


فقال مالك في «الموطأ)»: لا يجوزء ورواه عنه أشهب. وقال ابن القاسم: ذلك 
جائزء ورواه عن مالك» وبقول مالك قال الشافعي» وحجة من لم يجزهء أنه 
تعوض حصة العامل. ورب المال مجهولة؛ أن لا يدري كم يكون المال في 
حين وجوب الزكاة فيه» وتشبيهاً باشتراط زكاة أصل المال عليه أعني على 
العامل. فإنه لا يجوز باتفاق. 2 


القدر؛ لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى» فكأنه اشترط عليه في 
الربح الثلث إلا ربع العشر أو النصف إلا ربع العشرء وذلك جائزء وليس مثل 
اشتراطه زكاة رأس المال؛ لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة» فكان 
ممكناً أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاً . 


.)1١77/6( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) (بداية المجتهد» (؟7794/5).‎ 


0 


4" - كتاب القراض (5) باب )١40(‏ حديث 


وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال؟ في المذهب 
تولآة» قبل بالقرق بين العامل.ورس الماله وقيل :يجوز أن مقترطه العام 
على رب المال» ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل» وقيل: عكس 
ذلك» انتهى . آ 


وقال الموفق''': إذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما 
نصفان» فحال الحولء وقد صار ثلاثة آلاف» فعلى رب المال زكاة ألفين؛ 
لأن ربح التجارة حوله حول أصلهء وقال الشافعي في أحد قوليه: عليه زكاة 
الجميع؛ لأن الأصل له والربح تماء ماله ولا يصح؛ لأن حصة المضارب له. 
وليست ملكاً لرب المال» وأما العامل فليس عليه زكاة فى حصته حتى يقتسماء 
ويستأنف حولاً من حينئذ. نض عليه أحمد في رواية صالح وابن منصورء وقال 
أبو الخطاب: يحتسب حوله من حين ظهور الربح» يعني إذا كمل نصاباء قال: 
ولا يجب إخراج زكاته حتى يقبض المال؛ لأن العامل يملك الربح بظهوره. 
ولناء أن ملك المضارب غير تام؛ لأنه يعرض أن تنقص قيمة الأصل أو 
يخس + انتهو.. ظ 

وقال السرخسي : وأما مال المضاربة» فعلى رب المال زكاة رأس المال 
وحصته من الربح» وعلى المضارب زكاة حصته من الربح» إذا وصلت يده إليه 
إن كان نصاباًء أو كان له من المال ما يتم به النصاب عندناء وللشافعي ثلاثة 
أقاويل في نصيب المضارب: قول مثل قولناء» وقول: إن زكاة ذلك على رب 
المال؛ لأنه موقوف لحقه حتى لا يظهر الربح ما لم يصل إليه رأس المال» 
ولأن الربح تبع» وزكاة الأصل عليهء فكذلك التبع. 


وقول لخر إنفا لا بزكاة فى نضوية المضاوم على أعدة لاه رف ييه 


)00( «المغني» (556/5؟). 


يضف 


4" - كتاب القراض (5) باب )١400(‏ حديث 


0 لِرَجلٍ أن يَشْتَرِط عَلَى مَنْ قَارَضَدُ أن لا يَشْتَرِيَ إلا مِنْ 
فَلَانٍ. لِرَجَلٍ ل نديك كد جائر. أنْهُ يَصِيرٌ لَهُ أجيراً بأ 


| م تر و 
لَن يتدروف 


وبين رب المال» يسلم له إن بقي كله» ويكون لرب المال إن هلك بعضهء فهو 
نظير كسب المكاتب» فليس فيه زكاة على أحد؛ آنه مكردق مينة وميخ الفولى” 

وفي الحقيقة هذه المسألة بناء على أصله أن استحقاق المضارب الربح 
بطريق الجعالة لا بطريق الشركة» إذ ليس له رأس مال ولا بطريق الأجرة؛ لأن 
عمله غير معلوم عند العقد. والجعالة لا تملك إلا بالقبضء كالعمالة لعامل 
الصدقات. ولناء أن المضارب شريكه في الربح فكما يملك رب المال نصيبه 
من الربح في الزكاة» فكذلك المضارب؛ لأن مطلق الشركة يقتضي المساواة» 
وبيان الوصف أن رأس ماله العمل ورأس مال الثاني المال» والربح يحصل 
بهماء فقد تحققت الشركة» وقد نصا في العقد على هذاء وتنصيصهما معتبر 
بالإجماع» انتهى . 

(قال مالك) وليس لفظ «قال مالك» إلا في بعض النسخ المصرية». 
والأولى عندي وجوده لاستئناف المسألة الآتية» (ولا يجوز لرجل أن يشترط 
على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل) معين (يسميه فذلك) الشرط 
(غير جائز لأنه) لم تكن هذه مضاربة بل (يصير) العامل (له) أي لرب المال ‏ 
(أجيراً) وفي نسخة «ارسولاً» (بأجر) موصوف صفته (ليس بمعروف) لآنة له ٠‏ 
يتعين الأجر . 

قال الزرقاني''': سواء كان ذلك الرجل موسراً لا تعدم عنده السلع أو 
معسراء فإن وقع فسخء» فإن فات صح بما يصح به القراض الفاسدء قاله ابن 
نافع» وأجازه أبو حنيفة» انتهى . 


.)70١7/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


برضن 


4" - كتاب القراض (5) باب )١50(‏ حديث 


قَالَ مَالِكْء فِي الرَّجُلٍ يَدَْمْ إلى رَجْلٍ مالا قِرَاضاً وَيَسْتَرِط 
الَْنِي دَفْعَ ليه الْمَالَ العيمان. فال : ل ور لِصَاحِبٍ الْمَالٍ 


ره 
عَلَيه 


يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وْضِعَّ الْقِرَاضُ ين ف ذه 
ا قَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطٍ الضْمَانِ. كَانَ قَدٍ ارْدَادَ في 


2 


حَمَه مِنَ الرَبْح مِنْ أجل مَوْضِعْ الْضمَانِ. َإنْمَا يَعَتَسِمَانِ الرّبِحَ عَلى 
لد أخقلة 2 على حر هناف وَِنْ تَلِف الْمَالُ لَمْ أرَ عَلَى الَذِي 
اخدة صمانا . لأن شرَط الضَّمَانٍ فِي الْقِرَااضِ ن بَاطِل . 

قلت: ووافق أحمد أبا حنيفة والشافعي فالكاء وتقدم البسط في ذلك في 
أول»ها يجوز من الشروظ ,في القراضن . 

(قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضاًء ويشترط على الذي دفع 
إليه المال) وهو العامل (الضمان) أي يكون القيمات على العامل فئ الخسران» 
(قال مالك) في الصورة المذكورة: (لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله 
غير ما وضع) ببناء العبيرا االثرائن ايا والخير نا مين من با سامير 
فيه) والذي وضع عليه القراض» ولا خلاف فيه بين المسلمين أن مبنى القراض 
على الأآمانة لا على الضمان. 

(فإن نما) أي زاد (المال) وربح (على شرط الضمان) على العامل (كان) 
رب المال كأنه (قد ازداد فى حقه من الربح من أجل موضع الضمان) وذاك لا 
يجوزء (وإنما يقتسمان الربح على) وفق (ما لو أعطاه على غير ضمان» وإن تلف 
المال) من غير تَعدّ عن العامل (لم أر على الذي أخذه). أي المال وهو العامل 
(ضماناً) وإن شرط ذلك رب المال» وذلك (لأن شرط الضمان فى القراض 
باطل) . ْ 
قال الزرقاني”'': فإن دفع على الضمان فسخ ما لم يعمل» فإن عمل بطل 


60 لاشرح الزرقاني» (6/ 7ه3). 


طرف 


5" كتاب القراض (6) ياب )١10(‏ حديث 


قَالَ مَالِكفٌء فى رَجلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ كال راض واشترظ؛ عله 
ا انا ا 010000000 


الشيورطة ورد إلى قراض مثله عند مالك». وعنه إلى أجرة مثله. وقاله مي 
وقال أبو حنيفة : القراض جائز والشرط باطل» انتهى . 


وقال«العردو "ع شرط على البعبازف ضهان المال أن مهما مه * 
الوضيعة» فالشرط باطل ا نعلم فيه خلافاًء والعقد صحيح » ؛. نص عليه أحمد». 
وهو قول أي حليقة . وروي عن اجيل أن العمّد يفسد » وحكي عن الشافعي 
والمذهب الأول» انتهيئن: 


وفى «المحلى»: اختلفوا فيما إذا اشترط رب المال ضمان المال على 
المضارب» فمّال أبو حنيفة وأعكونك: يبطل الشرط والمضاريبة صحيحة .2 وقال 
مالك والشافعى: تبطل المضاربة بهذا الشرطء كذا فى «الرحمة فى اختلااف 

١ ١ 0 

الآامة» '» انتهى 

وقال ابن رشد”": إذا شرط رب المال الضمان على العاملء» فقال 
فاللة: لا يجور القراض وهو فأسدء. وبه قال الشافعى. وقال انو حنليمة. 
وأصحابه: القراض جائزء والشرط باطل». وعمدة مالك أن اشتراط الضمان 
زيادة غرر فى القراض ففسد.ء وأما ا لي ال يك 
على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتماداً على حديث بريره ة المتقدم. 
انتهى . 

(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاء واشترط عليه أن لا يبتاع 
به) أي لا يشتري المضارب بمال المضاربة (إلا نخلا أو دواب) جمع دابة 


.)١7/57/ا/( «المغنى»‎ )١( 
(ص7؟751).‎ 6 
.)7748/5( «بداية المجتهد»‎ )( 


>38 


4” - كتاب القراض < (6) باب )١405(‏ حديث 


لأجل 0 0 0 لَمَرَ النخل ١‏ نشل 0 وَيَحْبس رِقَابَهًا . قَالَ 
مَالِكُ : لا يجوز عدا بون عدون .نه المتليين فى الْقِرَاضِ. 
إلا أن يَخْتَرِيَ ذلك م ييعهُ كما يل َي بن السَلع . 

فال قالكة 5 بان أن تتترظ التفارفن على رت الْمَالٍ 
غَلَاما يُعِينْهُ به. عَلَى أنْ يَقُومَ مَعَهُ الْعُكَامْ 00 0000 
(لأجل أنه) أي رب المال (يطلب) ويبتغي (ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس) 
أي يريد أن يبقى (رقابها) أي رقاب النخل والدواب. 
القراض) قال الزرقاني"''2: وبه قال سائر الفقهاءء فإن دفع لم يصح. وله أجر 
مثله فيما اشتراه والدواب والنخل لرب المال» قاله أبو عمرء انتهى. 

قال الباجى”'': وهذا كما قال: إنه لا يجوز أن يشترط رب المال على 
العامل أن يشتري به نخلاًء يوقف رقابها ويكون ربحها ثمارها؛ لأن العمل 
الذي يعامل عليه المقارض هو التجارة دوك السقي والقيام على النخل. ولا 
يجور أن يكون عوظا عن سقفي النخل. والقيام عليها غير مقدرة. ووحجه آخر» 
وهو أنه قد يجد العامل بالرقاب الربح» فيكون ممنوعاً عنهء وهو المقصود 
بالقراض » اتهي. 
يبيعه كما يباع غيره من السلع) بكسر ففتح جمع سلعة أي يبيع الدواب والنخل 
أيضاًء كما تباع عامة المبيعات في القراض . 

(قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعينه به) 
أي يعين رب المال العامل بالغلام (على أن يقوم معه) أي مع العامل (الغلام 


.)307 /9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١56 (؟) «المنتقى» (ه/‎ 


5١ 


4 - كتاب القراض (5) باب )١405(‏ حديث 
7 1 2< بك 3# ان ه بره »م -52 0 و 8ه يي 
في المالٍ. إذا لم يعد أن يعينه فِي المَالٍِ. لا يعينه في غيره. 


(1) باب القراض في العروض 
امال كت نال كانت لذ تتفي لخن ان 


َو 


يُقَارِضَ أعداً إلا في العَيّْن. لأنهُ لا تبني ... ش*ظ2ظ12 
فى العال :ذا لم كية) بصع لحف ره من الرعد ونير التاغل إلى رب النعال لان 
يعينه في المال) خاصة (لا يعينه في غيره) أي لا يعينه فى غير المال» وذلك لما 
كد فى اخريا يحرز سن القراضن» | معرنه العام على قؤلة ويه ماك أن 
يعينه في حفظ المال خاصة هذا لا يجوز وأما للخدمة والإعانة فجائز. 

نال الدردير”'': يجوز اشتراظ رب المال عمل غلام غير رقيب على 
العامل بنصيب للغلام من الربح» وأولى بغير نصيب أصلاً احترازاً من جعل 
النصيب للسيدء أي إن كان نصيب فللغلام لا للسيد». وإلا فسد. ورد لأجرة 
مثله. فالشرط أن لا يكون الغلام رقيباًء وأن لا يكون بنصيب للسيدء قال 
الدسوقي: قوله: ابررايب أو غير جاميس نالع علي نايلعاد لمان في 
المال» ويخبر به ربه» انتهى . 


() القراض في العروض 
وتقدم يا في ((باب ما لا يجور من القراض)» ما قال مالك: لا يصلح 
وتقدم فيه اختلااف الفقهاء ففى ذلك . 
664 (قال مالك: لا ينبغى لأحد أن يقارض) ويضارب (أحداً إلا 


في العين) من الذهب والفضة (ولا ينبغي) ولا يصلح». وفي النسخ المصرية”" : 


.)075١ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١606 /5١( انظر: «الاستذكار»‎ )5( 


حضن 


” - كتاب القراض (5) باب )١405(‏ حديث 


الْمُقَارَضَة في الْعْرُوض. دن الْمُقَارَضَةَ في الْعْرْوضٍ إِنْمَا تَكون عَلَى 
ال وَحَهَيِن . إِمّا أن فول 2 صَاحَتَ العرى: مذ هذا الْعَرْضَ 
فبعه . جا لاس ير زبخ على وه الإراضن 5 


وار شايت الخال 7 (اليد و مِنْ بيع لعي وَمَا يفيه من 


لأنه لا تنبغي (المقارضة في العروض) وبين وجه عدم جوازه بقوله: (لأن 
المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين) وكل منهما ممنوع (إما أن 
يقول له) أي للعامل (صاحب العرض: خذ هذا العرض) الذي عندي (فبعه) 
أولاً (فما'خرج) وحصل (من ثمنه) بعد البيع فهو رأس مال المضاربة (فاشتر به 
وبع) أي اتجر به (على وجه القراض) ففي هذه الصورة (فقد اشترط صاحب 
المال) مالك العروض (فضلا) أي زيادة (لنفسه) على المضارب (من بيع سلعته) 
بيان للفضل (وما يكفيه) عطف على بيع (من مؤنتها) أي مؤنة بيع السلعة» فإن 
ما حصلت المؤنة للعامل من بيع عروضه أولاً ضاع له بلا أجر. 


(أو) يجعل العرض نفسه رأس مال المضاربة» وهو الوجه الثاني من 
الوجهين المذكورين» وعلى هذا (يقول) صاحب العرض للعامل: (اشتر بهذ 
السلعة) مال المضاربة (وبع) إياها (فإذا فرغت) بصيغة الخطاب» أي أتممت 
عمل المضاربة وحصل لك العين بالتجارة (فابتع لي مثل عرضي) هذا (الذي 
دفعتٌُ) بصيغة المتكلم (إليك) لأن في العضاربة يجب أن يسلم أولا رامن 
المال إلى ربه» وهو كان في هذه الصورة عروضاء فلا بد من شرائه ليسلمه إلى 
بخان 


(فإن فضل شيء) من الربح بعد شرائك مثل عروضي (فهو) ربح (بيني 
وبينك) وهذا ظاهر المساد. ثم أوضح فساده فقمال: (ولعل) أي يحتمل أن 


وذضن 


4 - كتاب القراض (5) باب )١4014(‏ حديث 


ضَاحت العَرضن أَنْ ل إلى الْعَامِلٍ فِي زَمَنِ هُوّ فِيه فيه نافق. كثير 
الثَمَنِ.ِ لم يده الْعَامِلُ حِينَ يَرُدهُ وَكَدْ رَخخصٌ . فَيَشْتَرِيه يه بثلث ثمنه. 
الْعَرْضٍ . 06 حِصَّيِه من الربْح . 1 وْ يَأَحْدَ الْعَرْضَ فِي رَمَانٍ تَمَنْهُ فيه 
فليل فعمل افنه عي كد الكان لين لذ فلخل دلت الع فن». 
1 فَيَشْتَرِيهِ بكل مَا فِي يَدَيْهِ. فيَذهب عمله 
وَعْلَاجَهُ بَاطِلاً. فَهِذَا غَرَرٌ لا يَصْلْحُ. 2000 م 


(صاحب العرض) رب المال (أن يدفعه إلى العامل في زمان هو) أي العرض 
(فيه نافق) أي رائج» فيكون حينئذ (كثير الشمن) يكون قيمته ألف دينار مثلاًء 
(ثم يرده العامل حين يرده) بعد الفراغ عن المضاربة (وقد رخص) بضم الخاء 
أي صار ثمنها رخيصاً جداً (فيشتريه) من السوق (بثلث ثمنه أو أقل من ذلك) 
أي أقل من , الثلث أيضاً فيكتريه يماكة ديار مغل ويكون ثمانمائة الباقية من 
ثمنه الأول في الربح (فيكون العامل قد ربح) أي أخذ في الربح (نصف ما نقص 
من ثمن العرض) وهو أربعمائة أخذها (في حصته من الربح) وقد كان في 
الابتداء رأس المال. 
(أو) يكون تارة خلاف الصورة السابقة بأن (يأخذ) العامل (العرض) من 
رب المال (في زمان ثمنه فيه قليل) مائتا دينار مثلاً (فيعمل فيه) ويتجر في ثمنه 
(حتى يكثر المال في يديه) ويبلغ ألف دينار. 
(ثم) إذا أراد قسمة الربح بعد رد رأس المال» فيشتري ذلك العرض لرد 
رأس المال (يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده) إلى رب العرض» حتى 
يصير قيمته ألف دينار (فيشتريه بكل ما في يديه) ليرده إلى رب العروض (فيذهب 
عمله وعلاجه) عطف تفسير أي ما عالج من المشقة في التجارة (باطلا) بلا 
ربح ؟ لأن ألف دينار الذي حصل له بالتجارة» قد صار حينئذ قيمة ذلك العرض 
(فهذا غرر) لا يدرى أيحصل له شيء بعد الربح أيضاً أم لا؟ و(لا يصلح) أي لا 
5ك 


4" - كتاب القراض (5) باب )١505(‏ حديث 


0 1 نر اس هق ل > ه ءَِ َ 3 
فَإِنْ جهلَ ذَلِكَ. حَنَّى يَمْضِيَ. نظرَ إِلَى مَدْرٍ أخر الذي ذُفِعَ ليه 


الس 5 3 0 0 - 3 بي ماس 5 عه م اع اا تين 7 
الْقِرَّاض» فى بَيْعِهِ إِيَّا وَعِلَاحِهِ فَيُعْطَاه. ثم يَكون المَال قِرَاضا. 


هو 


0 يح مين ا ا .ك1 تعره ,6 م 8 35 


يجوز فيفسخ العقد قبل الشروع في عمل التجارة (فإن جهل) أحد (ذلك) أي 
عدم الجوازء وشرع في العقد واستمر عليه (حتى يمضي) وينقضي العمل (نظر 
إلى قدر أجر) أي تخمين أجرة (الذي دفع إليه القراض) وهو العامل (في بيعه 
إياه وعلاجه) في التجارة (فيعطاه) أي أجر المثل (ثم يكون المال قراضا من يوم 
نض المال) نقداً (واجتمع عيناً) تفسير لقوله: نض (ويرد إلى قراض مثله) . 

قال الزرقاني”'2: وهذا بِيانَ شاف لكراهة القراض بالعروضء» لا يشكل 
على من له أدنى تأملء قالة أرق حمر اننهى : 

قال الباجي”""'2: وهذا كما قال: إنه لا ينبغي القراض إلا بالعين» الدراهم 
والدنانير» وقد تقدم تفسير ذلك. فإن قارضه بعرضء فإن ذلك يكون على 
وجهين: أحدهما: أن يقول له: بع هذا العرضء فإذا نض ثمنهء فاعمل به 
قراضاً يكون الثمن رأس المال فهذا لا يجوزء وبه قال مالك والشافعي» وقال 
أبو حنيفة: هو جائزء والدليل على ما نقوله أن هذا شرط مستأنف» فلم يجز 
تعليق القراض به وهو قراضء وإجارة» فلم يجز أن يجتمعا في عقد واحد. 

والوجه الثاني: أن يقول له: خذ هذا العرض على القراض يكون العرض 
رأس المال ترد إلى بعد تمام العمل مثله» فما فضل شيء فهو ربح بيني وبينك» 
وهذا أيضاً لا يجوز خلافاً لابن أبي ليلى في تجويزه لذلك . 

والدليل عليه ما احتج به مالك من الغررء وغو أنه يجوز أن ياحذ 
العرض في وقت رخصه. ويرده في وقت غلائه» فيذهب رب المال بربح 


. 561 «شرح الزرقاني» (؟/‎ )١( 
.)١557/6( «المنتقى»‎ )0( 


84 - كتاب القراض (5) باب )١404(‏ حديث 


المال» أو يأخذه فى وفت نفاقه» ويرده 5 وفت كساده» فيشتريه ببعضص ا 
المال» ويقاسمه البعض الآخر دون أن ينمي بعمله» ولذلك لم يجز القراض 
بما تختلف أسواقه» ويختص ببعض الأوقات نفاقه. 


وقوله: إن جهل ذلك حتى ب يمضي إلى آخر الفصل يريد في الوجهين 
يفا أنه لما كان القراض لا يجوز إلا بالعين» وجب أن يصحح به عند 
الفوات» فيكون القراض من وقت صم الثمن» وحصل بيد العامل» وما كان 
قبل ذلكء. فلا يمكن رده إلى القراض الصحيح؛ لأنه لا يصحٌّ القراض به 
لوجه» فكان فيه أجرة المثل. أهم. 

وفي «البدائع»”' : أما الذي يرجع إلى رأس المال» فأنواع : منها: أن 
يكون رأس المال من الدراهم والدنانير عند عامة العلماء» فلا تجوز المضاربة 
بالعروضء». وعند مالك هذا ليس بشرطه. وتجوز المضاربة بالعروض» 
والصحيح قول العامة؛ لأن ربح ما يتعين بالتعيين ربح ما لم يضمن؛ لأن 
العروض تتعين عند الشراء بهاء والمعين غير مضمون حتى لو هلكت قبل 
التسليم لا شيء على المضاربء. فالربح عليها يكون ربح ما لم يضمنء» ولأن 
المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة؛ لأن قيمة العروض 
تعرف بالحزر والظن» وتختلف باختلاف المقومين» والجهالة تفضي إلى 
المنازعة» وهذا لا يجوز. 


وقد قالوا: إنه إنه لو دفع إليه عروضاًء فقال: 0000 
شاعها بدراهم أو دنانير. وتصرف فيها جاز؛ لأنه لم يضف المضاربة إلى 
العروض» وإنما أضافها إلى الثمنء والثمن نصح ده المضاربة. أهم. 


40 اابدائع الصنائع» .)١١7/0(‏ 


يم 


4" - كتاب القراض 2 2 (0) باب )١14:0(‏ حديث 


(0) باب الكراء في القراض 
6 2 قال يَحيَل: قَالَ مَالِكَء في رَجَلٍ دَفَعَ إلى رَجلٍ 
مالا ِرَاضاً . فَاشْترَى به مََاعاً. فَحَمَلَّهُ إلى بَلْدِ التَجَارَةٍ. 5 
وَخَافَ الْمْصَانَ إن بَاعَهُ . تَكَارَى عَلَيُهِ إلى بَلدٍ آخَرَ. َبَاعَ بِنقْصَانٍ. 
فَاغْتَرّق الْكِرَاءٌ أْضْل الجال 1 


7 


: 3 ا 7 ره ل 2 
قَالَ مَالِكٌ : إن كان فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ للكراءء» فسَبيله ذلِكٌ. 0 


تقدم في «باب ما لا يجوز من القراض» فلعل المراد ما في هذا الباب من 
قوله: فإن جهل إلى آخر الفصلء » وإلا فعامة كتنب مذهبه تأبى الجواز 
بالعروض» فتأمل . 


39/7( الكراء ذ في القراض 
بد حك الكرك ويزن العمل فن 0 القراقن: 


0 -(قال مالك في رجل) وهو العامل (دفع إليه رجل) وهو رب 
المال (مالاً قراضاً) هكذا في النسخ الهندية» وفي أكثر المصرية: في رجل دفع 
إلى رجل مالاء وهو أيضاً واضحء وفي بعضها: في رجل ذَفِمَ إليه مال» وعلى 
هذا الفعل مبني للمجهول. والمؤدى واحد (فاشترى) العامل (به متاعا فحمله 
إلى بلد للتجارة) أي ليبيعه فيها (فبار) بالموحدة والراء المهملة أي كسد في هذا 
البلد (عليه) أي على العامل (وخاف) عليه (النقصان إن باعه) في هذا البلد 
(فتكارى عليه) 2 أكرى على حمل المتاع مرة أخرى وذهب به (إلى بلد آخر) 
ولم يجد الغلاء في هذا البلد الثاني ا (فباع» المتاع (بنقصان فاغترق) 
507 (الكراء أصل المال) أي رأس المال (كله) أو 5أذ عليه أيها : 

(قال مالك) في الصورة المذكورة: (إن كان فيما باع) من الثمن (وفاء للكراء) 
الذي بذله العامل في أسفار البلاد (فبسبيل ذلك) وفي النسخ المصرية: فسبيله 
ذلك؛ يعني يوفي الكراء مما باع» ولا شيء لرب المال ولا غرم على العامل . 

م 


5 - كتاب القراض (0) باب )١4:6(‏ حديث 


وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكرَاءِ شَيْءء بَعْدَ أضل الْمَالٍ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ 
كن على زه المال .ينه قيوة تلت بيه ودنلقه أن ارت« الال إلى 
ف بالتكازة في قالو. كلقن اننا رهى. أن بتتقة بيكاا يوق ذلك بود 
الّمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ يُتْبَمُ بو رَبُ الْمَالٍ لَكَانَ ذُلِكَ دَيْناً عَلَيْهِ. مِنْ 
َبْرِ الْمَالٍ الَّذِي قَارَصَهُ فِيه. كَلَيْسَ لِلْمُقَارِصِ أنْ يَحْمِلَ ذُلِكَ عَلَى 
رف لجال 


ا 


(وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال) أي زاد من الكراء على رأس 
المال أيضأ (كان) الزائد (على العامل) يغرمه (ولم يكن على رب المال منه) أي 
من الكراء الزائد (شيء يتبع به) ويؤخذ منه (وذلك) أي وجه عدم اتباع رب 
المال بالزائد (أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله) الذي دفعه إليه» وهو 
رأس مال القراض (فليس للمقارض) بفتح الراء أي للعامل (أن يتبعه) أي رب 
المال (بما سوى ذلك من المال) الذي عنده. 

(ولو كان ذلك) الكراء الزائد (يتبع به) ببناء المجهول (رب المال) نائب 
الفاعل أي لو ألزم رب المال بذلك الزائد (لكان ذلك) الزائد (دينا عليه من غير 
المال الذي قارضه فيه) من مال بيته (فليس للمقارض أن يحمل ذلك) الزائد 
(على رب المال) لأنه إنما أطلق يده على رأس مال القراض دون غيره من 
أموال كه ظ 

تال البائعي ".وغ كبا قال ة لأندرته لهال أطلى بن لمان مع بخالة 
على رأس مال القراض دون غيره؛ فكل ما عمل فيه العامل من عمل على وجه 
النظر عاد ذلك بخسران أو ربحء فإنه يلزمه فيه دون سائر أمواله» فإن لحق. 
العامل بعد ذلك غرم بسبب مال القراض» فهو ملتزم متعد في التزامه» فكان 
عليه غرمه. اه. 2 ش 


.)١57/60( «المنتقى»)‎ )١( 


لضن 


كتاب القراض (48) باب 20 ) حديث 
09© باب التعدي ذ بي القراين 


ا - قال يخي قال مالك فى في َمل 3 إلى جم 
خذلته خارية و فوكطتها بن ووم 11710 


قال ابن رشد"'؟: لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى العامل 
على السلع إلى بلدء فاستغرق الكراء قيم السلع» وفضل عليه فضلة أنها على 
العامل لا على رب المال؛ لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتّجر به» فما كان 
من خسران في المال فعليهء وكذلك ما زاد على المال واستغرقه. اه. 


(4) التعدي في القراض 

قال الميوفق"'؟ + إذ1 تكذئ المعتارت» وفع ما لبس له فعلة أو اشتترئ 
شيئاً نهي عن شرائه» فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن 
أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم 
وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وعن علي رضي الله 

: لا ضمان على من شورك في الربح». وروي معنى ذلك عن الحسن 
ل اه. 

7 -(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فعمل فيه) ‏ 
المضارب (فربح) في المال (ثم اشترى) المضارب (من ربح المال أو) اشترى 
(من جملته) أي رأس المال والربح جميعاً (جارية) للقراض أو على وجه 
السلف منه»ء قاله الزرقاني”" (فوطئها) المضارب. زاد في النسخ الهندية بعد 
ذلك لفظ «جارية»» وليس هذا في النسخ المصرية» والظاهر أنه تحريف من 
)١(‏ «بداية المجتهد» (؟/551). 


69 «المغني» (0/؟57١).‏ 


حصن 


كتاب القراض (8) باب )١505(‏ حديث 


١ 


5-0 2 و مدت 


م ٠‏ فِيِجبَرَ به الما فإِن ن فضل بَعْدَ وَفَاءِ 
فهو ينهم على لْقِرَاضٍ الأول , وَإِنْ لم يَكنْ له وَفَاءٌ» بيعت 
2 5 حر المَالُ من اك 


الناسخ» فلعله كان في الأصل بين السطور بياناً لضمير وطثئها كتبه بعض النساخ 
في تسق الكتاب (فحملت منه) أي من المضارب أو الوطء (ثم نقص المال) أي 
مال الدخناورة: 


(قال مالك) في الصورة المذكورة: (إن كان له) أي للعامل (مال) بأن كان 
موسراً (أخِدّت) ببناء المجهول (قيمة الجارية من ماله) أي مال العامل (فيجبر) 
بيناء المجهول (به المال) أي يكمل نقصانه . 


(فإن كان فضل) أي بقي شيء من المال (بعد وفاء) رأس (المال) لرب 
المال (فهو) أي الفضل (بينهما) يقتسمان به (على) ما شرطا في (القراض الأول) 
من نصف أو ثلث أو غيرهما (وإن لم يكن له وفاء) أي لم يكن للعامل مال 
يوفي به قيمة الجارية (بيعت الجارية) لرجل آخر (حتى) للتعليل أي لأجل أن 
(يحبر المال) أي رامن مال المضاربة (من ثمنها) الذي بيعت به. 


افا اباط #7 ووذاكها قال نانم عاك بسخاوية مين مال التتر امن 
فوطئها فحملت منه»ء فإن كان له مال أخذت منه قيمتهاء ولا فرق في هذا بين 
أن يبتاعها من مال القراض على وجه الاستيلاد» وبين أن يكون بيده جارية من 
مال القراض» فيطؤهاء فتحمل منه. وإن كان هدهما : فتعدى على جارية من 
القراض» فوطئها. فحملت. كان صاحب امال ير ا بي أن يضحتها له 
ويتبعه بقيمتها في ذمته» والقيمة في ذلك يوم الوطء. ين له من قيمة ولدها 
ولا مما نقصها الوطء شيء؛ وبين أن تباع عليه جميعا إن لم يكن في المال 


.)١5717/5( «المنتقى»‎ )١( 


4" - كتاب القراض (4) باب ظ آ )١405(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُء في رَجَل دَفْعَ إلى رَجَل ص قَرَاضاً. فَتَعَذَّى 
فَاشْتَرَى به سِلَعَة . وَرَادَ في ثُمَنِهَا مِنْ عِندِه ل 0 


ا 


44 


ربح» أو حصته منها إن كان في المال ربح» فإن نقص ثمن ما بيع منها من 
ذلك النصيب الذي بيعت عن قيمتها يوم الوطء اتبعته بذلك النقصان بنصيبه. 
إلى اخر ما بسط الباجي من فروعه. 

وقال الموفق"'': ليس للمضارب وطء أمةٍ من المضاربة» سواء ظهر في 
المال ربحٌ أو لم يظهرء فإن فعل فعليه المهر والتعزيرٌء وإن علقت منه ولم 
يظهر في المال ربح فولده رقيق؛ لأنها علقت منه في غير ملك ولا شبهة ملك». 
ولا تصير أم ولد له لذلك» وإن ظهر في المال ربح فالولد خرَّء وتصير أم ولد 
له وعليه قيمتهاء ونحو هذا قال سفيان وإسحاقء وقال القاضي: إن لم يظهر 
ربح فعليه الحدء لأنه وَطَىَ في غير ملك ولا شبهة ملك» والمنصوص عن 
أحمد أن عليه التعزير؛ لأن ظهور الربح ينبني على التقويم» والتقويم غير 

وإذا أذن رب المال للمضارب في الشراء من مال المضاربة» فاشترى 
جارية ليتسرى بها خرج ثمنها من المضاربة» وصار قرضاً في ذمته؛ لأن 
استباحة البضع لا تحصل إلا بملكه. اه. وبسط صاحب (الهداية» وغيره من 
فقهاء الحنفية في فروع المسألة لا يسعها هذا المختصر. 

(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فتعدى) العامل (فاشترى به 
سلعة) تزيد قيمتها على مال المضاربة (وزاد) العامل (في ثمنها من عنده) يعني 
قضى العامل من عند نفسه ما زاد على رأس المال وأطلق عليه التعدي؛ لأن 
ذللف لا يجوز عدك.ماللك. ظ 


1 ع لكي ان ناه 1 0 وان 

قال ابن رشد : اختلفوا في العامل يستدين مالاء فيتجر به مع مال 
)200 «المغني» (0/ .)١66‏ 
)١(‏ «بداية المجتهد» .)١551١7/75(‏ 


مم 


2م هي نت حََ ضر أ :وس و ره و 


54 - كتاب القراض (8) باب )١1405(‏ حديث 


فال ا ماحد الال بالْخِيَارٍ إن بيعت الرلمهة برح أ 
1 1 ا 

ل بَعْ. إن ]2 أن ال السَلعَةَ: 1 َقضَةٌ نا ما 
املقة 5 وَإنَ أبَىء كان المقَارَض شريكا له بحِصَّته مِنَ الثْمّنِ في 
الحاع و التقار بحاي ها 31 الماور قا اه 


١6 ا‎ 


القراضء. فقال مالك: ذلك لا يجوزء وقال الشافعي وأبو حنيفة: ذلك جائزء 
ويكون الربح بينهما على شرطهماء اه. 
لكن قال الدردير”'؟2: جاز للعامل خلطه من غير شرط وإن بماله» وشارك 
العامل رب المال إن زاد فيختص بربح الزيادة وخسرهاء اه. فتأمل. 
(قال مالك) في الصورة المذكورة: (صاحب) رأس «المال) فيها (بالخيار) 
في الأمرين الآتي بيانهما (إن بيعت السلعة المذكورة بربح أو) بيعت (بوضيعة) 
أي بنقصان (أو لم تبع) أصلاً يعني هو مخير في الصور الثلاثة (إن شاء) رب 
المال وهو أول الأمرين المخيرين (أن يأخذ السلعة) مفعول شاء (أخذها) جزاء 
الشرط (وقضاه) أي قضى رب المال العامل (ما أسلفه فيها) يعني يقضي العامل 
ما زاد هو من عند نفسه (وإن أبى) رب المال من أخذها بذلك». وهذا هو الأمر 
الثاني من الأمرين المخيرين (كان المقارض شريكاً له) أي لرب المال (بحصته 
من الثمن) الزائد الذي أداه من عند نفسهء وإذا شرك معه فيكون شريكاً (في 
النماء) أي الربح (والنقصان) كما هو دأب الشركاء (بحساب ما زاد العامل فيها 
من عنده) . ظ 


وقال الموقق”'*: ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال؛ لأن الإذن ما 
تناول أكثر منهء فإن كان رأس المال ألفاء فاشترى عبداً بألف». ثم اشترى عبداً 
آخر بعين الألف. فالشراء فاسد؛ لأنه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع 
)١(‏ «الشرح الكبير» (9/ 077). 
(١‏ «المغني) (0/ .)١66‏ 


نان 


4" - كتاب القراض (8) باب )١105(‏ حديث 


قَالَ مَالِكْء في رَجُلٍ أَحَذَ مِنْ رَجُلٍ مالا قِرَاضا . م دفَعَُ إِلَى 
:كل اخ انقير فو قراها مكدر إذ فاسيوة لضان الما إن 
تق لخلف الات مي م ا 57 


الأول» وإن اشتراه في ذمته صم الشراءء والعبد له؛ لأنه اشترى في ذمته لغيره 
ما لم يأذن له في شرائه فوقع له.ء وهل يقف على إجازة رب المال؟ على 
روايتين. ومذهب الشافعىي كنحو ما ذكرناء اه. 

وفي «العالمكيرية»: لو دفع إليه ألف درهم مضاربة» فاشترى المضارب 
بها وبألف من ماله جارية» ثم خلط الألفين قبل أن ينقدهما بعد الشراء» ثم 
نقدهماء فلا ضمان عليه» فإن باعها بعد ذلك» وقبض الثمن مختلطأا فلا ضمان 
عليه» وله أن يشتري بالثمن بعد ذلك ويبيع» فيكون نصفه على المضاربة حصة 
ما اشترى من الجارية بمال المضاربة ونصفه للمضارب حصة ما اشترى منها 
بمال نفسهء ولو أنه حين أخذ ألف المضاربة خلطها بألف من ماله قبل أن 
يشتري بهاء ثم اشترى بها كان مشترياً لنفسه؛ وهو ضامن لمال المضاربة» 
انتهى . 

وفي «رد مسي 1 اشكرى :با كقر عن الخال كانت الزيادة له ولا 
يضمن بهذا الخلط الحكمي. | 


(قال مالك في رجل) أي عمرو مثلا (أخذ من 25 أئ زيد (مالا قراضا 
ثم دفعه) أي دفع عمرو مال المضاربة (إلى رجل آخر) كال وه نكر عق 
(فعمل) بكر (فيه) أي في المال (قراضاً بغير إذن صاحبه) أي صاحب المال زيد 
(إنه) أي عمرو (ضامن للمال) المذكور (وأنه إن نقص المال فعليه) أي على 
عمرو (النقصان) أي جبره إذ هو متعدٌ؛ لأنه لم يكن له دفع المال إلى بكر 
فراضا بغير إذن زيد. 


.)ه١0”/8(‎ )١( 


و 


4*- كتاب القراض _ (4) باب )١1405(‏ حديث 


1 


َِن ربح فلِصَاجِب الْمَالٍ شر طه هم مِنَ الربح. َم يود لِلّنِي عَمل. 


(وإن ربح) بكر في هذا المال (فلصاحب المال) أي لزيد (شرطه) يعني ما 
شرط لعمرو (من الربح) إن شرط نصف الربح مثلاً فيأخذ زيد نصف الربح ( 
يكون للذي عمل) وهو بكر (شرطه) اسم يكونء يعني مقدار ما شرط مع 
عمروء فإن شرط هو أيضاً النصف مثلاً. فيأخذ بكر النصف (مما بقي من 
المال) بعد أخذ زيد رأس المال ونصف الربح» فيكون لبكر ربع الربح ولعمرو 


ربعة. 


قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً في هذا إلا أن المزني قال: ليس للثاني أي 
لبكر إلا أجر مثله؛ لأنه عمل على فساد مال القراض» وهو أصل الشافعي في 
. الجديدء وقوله في القديم كمالك اه. قاله الزرقاني"'' . ظ 


[ وما حكي من الإجماع مشكلء فقد قال ال ليس للمضارب دفع 
المال إلى آخر مضاربة» نص عليه أحمد في رواية الأثرم وغيره» وخَرّجَ 
القاضي وجهاً ل بدا على توكيل الوكيل من غير إذن الموكل. ولا 


وقياسه 0 الوكيل ممتنعٌ لوجهين: أحدهما: أنه إنما دفع إليه المال ههنا 
ليضارب به» وبدفعه إلى غيره يخرج عن كونه مضارباً به بخلاف الوكيل» 
والثاني: أن هذا يوجب في المال حقاً لغيره» ولا يجوز إيجاب حق في مال 
إنسان بغير إذنه» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي, ولا أعلم عن غيرهم 
خلافهم» فإن فعل فلم يتلف المالء» ولا ظهر فيه ربح ردّه إلى مالكه. ولا 
شىء له ولا عليه . ظ ش 


7 ١اشرح‏ الزرقاني» (6/ ممم) . 
(؟) «المغنى» (/1/ .)١55‏ 


هه" 
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وإن تلف أو ربح فيه». فقال الشريف أبو جعفر: هو في الضمانء 
والتصرف كالغاصب» ولرب المال مطالبة من شاء منهما برد المال إن كان باقيا 
وبرد بدله إن كان تالفأًء وإن ربح في المالء فالربح لمالكهء ولا شيء 
للمضارب الأول» لأنه لم يوجد منه مال ولا عمل» وهل للثاني أجر مثله؟ 
على روايتين؛ إحداهما: له ذلك؟؛ لأنه عمل في مال غيره بعوضء» لم يسلم 
إليهء فكات له أجر مثله كالمضاربة الفاسدة. والثانية: لا شيء له؛ لأنه عمل 
في مال غيرة بغير إذنه» فلم يستحق لذلك عوضاً كالغاصب» وسواء اشترى 

بعين المال أو في الذمة. 


ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة يكون الربح لهء قال الشريف أبو جعفر : 
هذا قول أكثرهم يعني قول مالك والشافعي وأبي حنيفة» ويحتمل أنه إن كان 
عالماً بالحال فلا شيء للعامل كالغاصبء وإن جهل الحالء فله أجر مثله 
يرجع به على المضارب الأول؛ لأنه غَرَّه واستعمله بعوض لم يحصل له. 
فوجب أجره عليه» كما لو كان استعمله في مال نفسه. 


وقال القاضي: إن اشترئى بعين :المال: فالشراء باطل»: وإن كان اشعرى 
في الذمة ثم نقد المال» وكان قد شرط رب المال للمضارب النصف». فدفعه 
الام إلى 3 أن يكون لوي المال النصقك». والتضف ار 
0 منه » كيب ل ما اتمما عليه. وهذا اقول قديم للشافعى: وليس 
الربح للمضارب » ولآن المضارب الأول لبن لَه عمل ولا مال» ولا يستحق 
الربح في المضاربة إلا بواحد منهماء والعامل الثانى عمل فى مال غيره بغير 
إذنه ولا شرطهء فلم يستحق ما شرط له غيره» كما لو دفعه إليه الغاصب 
شياو اه. ٠‏ 


همه 


54 2 كتاب القراض (6) ياب )١505(‏ حديث 


وفي «الهداية)""©: إذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة» ولم يأذن 
له رب المال يضمن بالدفع. ولا يتصرف المضارب الثاني حتى يربح» فإذا ربح 
ضمن الأول لرب المال» وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة» وقالا: إذا عمل 
به ضمن» ربح أو لم يربح» وهذا ظاهر الرواية» وقال زفر: يضمن بالدفع عمل 
أو لم يعمل» وهو رواية عن أبي يوسف,. ثم إن ضمن الأول صحَّتٍ المضاربة 
بين الأول وبين الثاني» وكان الربح بينهما على ما شرطاء لأنه ظهر ملكه 
بالضمان من حين خالف بالدفع إلى غيره لا على الوجه الذي رضي به. 


فصار كما إذا دفع مال نفسهء وإن ضمن الثاني رجع على الأول بالعقدء 
لأنه عامل له كما في المودع». ولأنه أي الثاني مغرورٌ من جهته»ء أي الأول في 
ضمن العقدء وتصح المضاربة الثانية» والربح بينهما على ما شرطا؛ لأن قرار 
الضمان على الأول» فكأنه أي رب المال ضمنه أي الأول ابتداءً» وليطيب 
الربح للمضارب الثاني» ولا يطيب للأعلى أي المضارب الأول؛ لأن الأسفل 
يستحقه بعمله ولا خبث في العملء» والأعلى يستحقه بملكه المستند بأداء 
الضمان» فلا يعرى عن نوع خبثء, انتهى بزيادة التوضيح . 


وقال ابن نجيم”': وإذا عمل الثاني خيّر ربُ المال إن شاء ضَمَّن الأول 
رأسنَ ماله» وإن شاء ضَمِّنَ الثاني» وإن اختار رب المال أن يأخذ الربح» ولا 
يضمن ليس له ذلك, كذا في «المبسوط»» فإن ضَمّن الأول صَحَتٍ المضاربة 
بينه وبين الثاني» وكان الربح على ما شرطاء وإن ضَمّن الثاني رجع بما ضَمَرَ 
على الأول؛ وصَحّحت بينهماء وكان الربح بينهماء وطاب للثاني ما ربح دون 
الأول» أهم. ظ 


)١(‏ (#”/5/؟187). 
(؟) «البحر الرائق» (/555/1). 


جنكرا 


4" - كتاب القراض 4) باب )١1(‏ حديث 


قَالَ مَالِكْء فى وخل تتذى لتتلكبيينا يتدئه بي الوراضن 
ا َابمَاعَ به سِلْعَةٌ لِنفْسِهِ. َالَ مَالِكُ: إِنْ رَبِحَ» فَالرَبِحُ عَلَى 
شَرْهمًا في القِراض . وَإِنْ نَقَصَء فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنْقْصَانٍ. 

قال مالات» فِي رَج ل دَقَعَّإِلَى رَجُلِ مَالاً قِرّاضاً . فَاسْتَسْلَفَ 
مِنْهُ الْمَدقُوعٌ إِيِْ الْمَالُ مَالاً. واد شُتَرَى به سِلْعَة ليه إذعايي 
العال بِالخْيَارٍ. إن شَاءَ شَرِكَهُ فِي | لسّلَعَةٍ عَلَى قِرَاضِهًا . لي 


بير 
ا 
7 


َلَى بين وبَيْنهَا. َأَحَدَ مِنْهُ رأَسنَ الْمَالٍ كُلَهُ. رَكَذْلِكَ يُفْعَلُ بكل مَنْ 


02 


(قال مالك فى رجل) مضارب ١تَعَدَْ)‏ أي فعل ما لا يجوز (فْتَسَلُفَ) أي 
أخد سانا لنفسه. وفي النسخ الهندية: فيسلفء والأوجه الأول (مما بيديه من) 
مال (القراض مالاء فابتاع به 5 بما تسلف (سلعة لنفسه) خاصة . 


(قال مالك) في الصورة المذكورة: (إن ربح) العامل المتسلف في تلك 
السلعة (فالربح) بين العامل ورب المال (على شرطهما) أي على ما شرطا عند 
بدء المضاربة (في القراضء» وإن نقص) وخسر العامل في تلك السلعة (فهو 
ضامن للنقصان) لتعديه» اه. 


(قال مالك في رجل) أي رب المال (دفع إلى رجل) عامل (مالاً قراضاً 
فاستسلف) أي 5 (منه) أي من المال المذكور (المدفوع إليه المال) وهو 
العامل فاعل اناك (مالا) مفعوله. وليس في النسخ الهندية «مالا'»» وفيها 
محله لنفسه (واشترى به سلعة لنفسه) خاصة (إن صاحب المال) هو مقولة الإمام 
. مالك (بالخيار) في ذلك (إن شاء شركه) أي العامل (في السلعة على قراضها) 
أي إن شاء جعل هذه السلعة في حكم القراض بينهما (وإن شاء خَلَى بينه) أي 
بين العامل (وبينها) أي بين السلعة (وأخذ) رب المال (منه) أي من العامل 
(رأس ماله) بلا ربح (وكذلك يُفْعَلَ) ببناء المجهول (بكل ما تَعدَى) العامل . 

م 


4” - كتاب القراض (8) باب )١05(‏ حديث 


قال الزرقاني''؟: بلا خلاف أعلمه سواء اشتراها للتجارة أو القنية. 
ومعنى المشالتية متتاوبم بل واحدء قاله أبو عمرء غايته أن الثانية 
لضع اه. 

قلت: وما يظهر من كلام اباي" أن الفوق بيهما بما قبل البح ويد 
إذ قال: إن من أخذ مالا على وجه القراض»ء فَتَعَدَى ناا امن ندمو اسعيات 
لينفرد بربحه» فإن ذلك لا يخلو من أن يظهر عليه قبل أن يبيع ما اشتراه به أو 
بعد ذلك. فإن كان قبل أن يبيعه» فإن الذي دفعه إليه بالخيار بين أن يردّه إلى 
القراض الذي عقداه بينهماء أو يسلمه إليه» ويضمنه رأس المال» وإن علم 
بذلك بعد البيع» فإن كان ربح» فهو بينهما على ما شرطاه من القراض» وإن 
كان فيه نقص» ضمنه العامل للتعدي . 


ووجة .ذلك أن من أخل مالا على وه التنمية: :فلس له أن يتصرف غعة 
ذلك الوجه إلى ما ينفرد بمنفعته؛ لأن ذلك تصرف في مال الغير بدون إذنه. 
فإن فعل فهو متعدَّء ويكون الدافع بالخيار بين أن يصرفه إلى ذلك الوجه الذي 
دفعه عليه» وبين أن يمضي له تعديه ويُضَمّئْهِ المال» اه. 


اال من اكترى ها لى لذن ييه فربح. فالربح لرب المالء 
نص .غلية 00-6 وبه قال أبو قلابة ونافع» وعن أحمد: انها يقد نان 
بالربح» وبه قال الشعبي والنخعي والحكم وحمادء وقال القاضي: قول أحمد: 
يتصدقان بالربح على سبيل الورع» وهو لرب المال في القضاءء وهذا قول 
الأوزاعي. وقال إياس بن معاوية ومالك: الربح على ما شرطاه؛ لأنه نوع 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (9/ 0ه80). 
(؟) انظر: «المنتقى» .)١7١/0(‏ 
() «المغني» (9/ .)١57‏ 


4" - كتاب القراض (4)باب ظ )١405(‏ حفيث 
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تعدء فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاهء وقال القاضي: إذا اشترى في 
الذمة ثم نقد المال» فالربح لرب المال» وإن اشترى بعين المال» فالشراء باطل 
في إحدى الروايتين» والأخرى هو موقوفٌ على إجازة المالك» فإن أجازه 
صَحَّء وإلا بطل. 

والمذهب الأول نصّ عليه أحمدء في رواية الأثرم» وقال أبو بكر: لم 
بروأة يعضكق الا سين ولس السبد يسنيظ غررة الباركن عاد عرق 
للنبي كَكٍ جَلَبّ فأعطاني ديناراًء وقال: «اشتر لنا شاة»» فأتيت الجلب. 
فاشتريت شاتين بدينار» 556 منهما شاة بدينار» فجتت بالدينار وبالشاة» 
فقلت: يا رسول الله هذا ديداركم» وهذه شاتكمء. قال: «وكيف 0 
فحدثته الحديث. فقال: «اللهم بَارِكُ له في صفقة يمينه» روآه الأثرم”' ب ولآنه 
نماء مال غيره بغير إذن مالكه. فكان لمالكه كما لو غصب حنطة فزرعها. 


فأما المضارب ففيه روايتان: إحداهما: لا شيء له؛ لأنه عقد عقداً لم 
يؤذن له فيه» فلم يكن له شيء كالغاصبء» وهذا اختيار أبي بكرء والثانية: له 

وفي قدر الأجر روايتان: إحداهما: أجر مثله ما لم يحط بالربح. 
والثانية: له الآقل من المسمىء أو أجر المثل» وإن قصد الشراء لنفسه» فلا 
اجر له رواية واحدةء وقال القاضي وأبو الخطاب: إن اشترى في ذمته ثم نقد 
المال» فلا أجر لهء رواية واحدةء وإن اشترى بعين المال فعلى روايتين» اه. 

وفى لالدو الميخع )29 ولا يملك تجاوز بلد أو سلعة أو شخص عبَّنْه 


.)107 /5( وأخرجه البخاري‎ 2)5١4 وأبو داود (؟5/‎ »)8١7 الحديث أخرجه ابن ماجه (؟/‎ )١( 
.)5١3/5( )60( 


4 


54 - كتاب القراض (4) باب 
0( باب ما يجوز من النفقة فى القراض 


وله ربحه وعليه خسرانه. ولكرة يتصدق بالربح عندهما» وعند اق يوسف يطيب 
له أصله المودع إذا تصرف فيها وربحء اه. 


اا 

أجمع العلماء على أن بعض المؤن والتفقات على اعنام لا يجوز 
أخذها مخ مان القراضن: وبعضها في مال القراض يجوز أخذها منه» واختلفوا 
في تفصيلهاء ولذا ترجم المصنف بالترجمتين تنبيهاً على التنويع في ذلك . 

قال الموفق"'': على العامل أن يتولّى بنفسه كل ما جرت العادةٌ أن يتولاه 
المضارت نفسة:فن نثير الغوب» وطبّهء وعرضه على المشتري» ومساومته. 
وعقد البيع معهء وأخذ الثمنء وانتقاده» وشدّ الكيس». وختمهء وإحرازه في 
الصندوق» ونحو ذلكء. ولا أجر له عليه؛ لأنه مستحق للربح في مقابلته» فإن 
استأجر من يفعل ذلك,. فالأجر عليه خاصة؛ لأن العمل عليهء فأما ما لا يليه 
العامل في العادة» مثل النداء على المتاع» ونقله إلى الخان» فليس للعامل 
عملهء وله أن يكتري من يعمله؛ نصّ عليه أحمد؛ لأن العمل في المضاربة غير 
مشروط لمشقة اشتراطه. فرجع فيه إلى العرف» فإن فعل العامل ما لا يلزمه 
[فعله] ا اه. 

وقال القوي 7 : وعلى العامل ما جرت العادة أن يتولاه كالنشر والطي 

الخفيفتين» وعليه الأجر في ماله إن استأجر على ذلكء» لا في مال القراض ولا 

الى وويحه انان لسوتي بو اننا كتير تيان وما كوت لجاةة! نلا بكر لاه 
بنفسه» وهو من مصلحة المالء» فله أجره إذا عمله بنفسهء وادّعى أنه عمل 
لبرجع بأجرة من غير يميق عند .كرت زب الغال». بوأنا رن خالته. رت الال 


)20010 «المغني»(7/ 177). 
(؟) «الشرح الكبير» (077/7). 
ين 


4" - كتاب القراض (9) باب [ )١100(‏ حديث 


7 0/0 5 فال يحروا: قَالَ مالك شي م إلى دَجُل 


ست 


مالآ قِرَاضاً : إِنَهُ إِذّا كَانَ الْمَالُ كثيراً يَحْمِلٌ التَمَمَهَه فَإِذَا شَخَصٌ فيه 


وقال: بل عملت ذلك تبرعاً منك » فله الأجرة بيمين على أحد الفربنة وقيل : 
بلا يمين» اهم. 


وقال السرخسي: وله أن يستأجر معه الأجراء يشترون» ويبيعول» 
ويستأجر البيوت؛ والدواب للأمتعة التي يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار». 


/1 0 (قال مالك في رجل) وهو رب المال إذا (دفع إلى رجل) 
عامل (مالا قراضاً: إنه إذا كان المال كثيراً) يعني يكون في مقدار (يحمل) بكسر 
المبم (النفقة) أي يتحملها . ظ 


فاك الباجي"' : ': وكم مبلغ المال الكثير؟ روى ابن المواز عن مالك في 
القراض والبضاعة خمسين دينار أو أربعين» أن نفقة العامل والمبضع معه 
وكسوتهما في السفر البعيد» وفي السفر القريب نفقته دون كسوته. فإن كان 
الال سيراء وم در اد قد فقد قال مالك: ليس للعامل فيه نفقة 
ولا كسوة في بعيد السفر ولا قريبه» ووجه ذلك أن المال اليسير لا يحتمل 
الس سو لف و لضن سي ال ا ظ 

(فإذا شخص) بفتحات أي سافر (فيه العامل) واختلف في مطلق عقد 
القراض هل يقتضي السفر بالمال؟ فالمشهور من مذهب مالك أن ذلك مباح 
للعامل بمطلق العقدء وبه قال الشافعي وهي رواية عن أبى حنيفة» وقال ابن 
حبيب: ليس له ذلك إلا بإذن رب المال» وقد روي ذلك عن أبي حنيفة» فإذا 
قلنا بالقول الأول فهل يختص ذلك بقدر من المال؟ المشهور من مذهب مالك 


.)١ا/7 «المنتقى» (ه/‎ )1١( 


١ 


4+ كتاب القراض (5) باب لخد ممت 
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أن ذلك سواء فى قليل المال وكثيرهء وقال سحئون: أما المال اليسير» فليس 
له أن يساقر يه سقراً بعيداً إلا بإذن ربه؛ لأن المال اليسير لا يحتمل الإنفاق منه 


فى ادر ٠‏ كنا 0 «المنتق 0006 ١‏ 


وقال الموفق”"': ليس له السفر بالمال في أحد الوجهين» وهو مذهب 
الشافعي؟ لأأن في السفر تغريراً بالمال» والوجه الثاني: أن له السفر به إذا لم 
يكن مَحُوفاًء وهذا قول مالك. ويحكى ذلك عن أبي حنيفة؛ لأن الإذن المطلق 
ينصرف إلى عا جرت به العادةء والعادة جارية بالتجارة سفراً وحضراء ولأن 
المضارية مشتقة من الضرب في الأرضء فملك ذلك بمطلقهاء وهذان الوجهان 
في المظلق . 


فأما إن أذ دكي الس روي عن اروحلك لزيد وال على 1م 
الأمرين» تعن « تلكء وثبت ما أو به» وحُرّمَ ما نهي عنه» وليس له السفر في 
موضع مخوف على الوجهين جميعاًء وكذلك لو أذن له في السفر مطلقاًء لم 
يكن له السقر في طريق مخوفء ولا إلى بلد مخوفء فإن فعل» فهو ضامن 
لما يتلف؛ الأنه متعد بفعل ما ليس له فعلهء اه. 


وفي «الهداية)7": ذا صحت المضاربة مطلقة جاز المقتارت أن يبيع 
ويشتري ويُوَكُل ويسافرء الإطلاق العقدء والمقصود منه الاسترباح» ولا يتحصل 
إلا بالتجارة» فيتتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنيع التجارء والتوكيل 
من صنيعهم» » وكذا المسافرة. الآ ترف أن لمر له أن يسافرء فالمضارب 
أولىء كيف وأن اللفظ دليل عليه؛ لأنها مشتقة من الضرب في الأرض» 5 


.)ا١ا*/ه(‎ )9١© 
.)١18/0( «المغني»‎ 6 
.) 5١1١ /5( 95 


١ 


4" - كتاب القراض (9) باب 2 )١1400(‏ حديث 


فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْكُ ريَكُتّسِيَ ِالْمَعْرُوفٍ مِنْ قَدْرٍ الْمَالٍِ وَيَسْتَْجِرَ 
مِنْ الْمَال ل إِذَا كَانَ كثيراً لوي ع تع عن لخزيوا بقن الزو يه 
وف الا غْمَالٍ أَغْمَالٌ لا يَعْمَلْهَا الّذِي ا المال: ولس يفا 


السين ) وَعق أبي يوسف أنه نوين له أن يسافر» وعنه عن أبي حنيفة إن دقع في 
بلده ليس له أن يسافر به؛ لأنه تعريض على الهلاك من غير ضرورة» وإ دفع 
في غير بلده له أن يسافر إلى بلده؛ لأنه هو المراد في الغالب» والظاهر ما في 
الكتاب». اه. يعني ما ذكره 5 من جوازه مطلقاًء وهو المرجح في عامة 
ا 


(فإن له) أي للعامل (أن يأكل منه) أي مال القراض (ويكتسي بالمعروف) 
أي بما كان معروفاً عند التجار (من قدر المال) هكذا في النسخ الهندية» وأكثر 
المصرية. وفي نسخة الزرقاني «من قدره». قال: وفي نسخةة ابن الؤضاح من 
قدر المال (ويستأجر) العامل (من المال إذا كان كثيراً) لا يتحَمَّلُه بنفسه في 
معروف التجارء وهو المراد بقوله: (لا يقوى عليه) أي بنفسه (بعض) مشعول 
يستأجر (من يكفيه بعض مؤنته) مفعول يكفي (ومن الأعمال) «من» تبعيضية» 
وهو خبر مقدم (أعمال لا يعملها) ولا يتحملها (الذي يأخذ المال) أي العامل 
(وليس مثله يعملها). 


قال الباجي"'" : 007 أن بعض الأعمال لا يعملها المقارض من القصارة 
والصبغ والخياطة» وإنما جرت العادة أن يعملها الصناعء ومنها ما لا يعملها 
مثل المقارض» وإن كانت مما يمكن أكثر الناس عملها كالشد والطيٌّ والنقل» 
فمثل هذا يحكم فيه بالمعتاد المعروف» وقد يكوت من العمال من له التحال 
والمعروف والتصاونء» فيحمل على عادته. اه 


)١( .‏ «المنتقى» (17/5). 
وطل 


4" - كتاب القراض (4) باب )١510(‏ حديث 
24 122 َه ل ل عم اع قا ولو ان ال ا لمعه 
من ذلك تمقاضي الدين. ونقل المتاع. وَشَيَده وَأَسْبَاه دلله: فله أن 
هم ِ 3 - 6 ا 2 6د 1 2 ع ٠‏ سد هج >8. ب - 
يستاجر مِنَ المالٍ من يكفيه ذلك. ولمن للمفارضن ان يسفن :من 


1 


1 دي عش فود ل و الوا د يد اال الال ل د ولا مدع 
المال. وَلا يَكْبَسِىَ منه. مَا كان مقيما فى أهله إنما يجوز له النفقّة 
في المَالٍ في البَلدٍ الذِي هو به مَُقِيمْء فلا نفقة له مِنَ الْمَالٍ وَلا 


.6 


3 


(من ذلك) تمثيل لبعض الأعمال (تقاضى الدين) أي طلبه ممن هو عليه. 
قال الباجي: يريد حقه والمطالبة بهء وأما 5 فهو مما يختص به العامل 
(ونقل المتاع») من موضع إلى آخر (وشده) أي ربط المتاع (وأشباةً ذلك) جمعٌ 
شبه أي أمثال ما ذكر (فله) أي للعامل (أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك) 
الذي ذكر (وليس للمقارض) بفتح الراء (أن يستنفق) . 


قال الزرقاني”'': بسين الطلب أي يطلب أن ينفق» ومنعه من طلب ذلك 
أبلغ من منعه من فعله» والظاهر عندي أن السين لمجرد التأكيد (من المال. ولا 
يكتسي منه) أي مال القراض (ما كان) أي مدة كون المقارض (مقيماً في أهله) 
وسبب ذلك أنه (إنما يجوز له النفقة إذا شخص) أي سافر (في المال وكان 
المال) كثيراً (بحمل النفقة) أعاده تأكيداً (فإن كان إنما يتّجر في المال في البلد 
الذي هو فيه مقيم. فلا نفقة له من المال ولا كسوة) . 


قال الباجي”'': وهذا كما قال: إن من دفع إلى رجل مالاً على وجه 
القراض» فلا يخلو أن يكون قليلا أو كثيراًء فإن كان كثيراً وكان يعمل به في 
الحضرهء فلا يخلو أن يكون موضع استيطان العامل أو غير موضعهء فإن كان 
في موضع استيطانه» فلا نفقة له ولا كسوة ولا مؤنة؛ لأن مقامه ليس بسبب 


)01( 7 الزرقاني» (50577/9) . 
(5؟) «المنتقى)» (05/١/ا١).‏ 
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المال» وإنما هو لموضع استيطانه. فكانت نفقته عليه» وإن كان في غير موضع 
استيطانه» وإنما يقيم به للعمل بالمال» فإن له فيه النفقة والكسوة والمؤنة؛ لأن 
المال شغله عن الرجوع إلى وطنهء فأوجب مقامه في غير بلده. 
وإن كانت تجارته في السفرء فلا يخلو أن يكون السفر من أسفار القرب 
كالحج والغزوء أو من غير أسفار القرب. فإن كان من أسفار القرب» فالذي 
عليه جمهور أصحابنا أنه لا نفقة له فى مال القراض ذاهبا ولا راجعاء وإن كان 
بصوةة التخارة» «وقال. اية: المواد: له النققة قد ذاه راكفا 
وجه قول مالك والجماعة أن هذه مسافة تقطع على وجه البر والقربة. 
. فيجب أن يخلص لذلكء. فإن لم يكن السفر من أسفار القرب» فإن سافر بمال 
القراض إلى بلد هو به مستوطن, فلا نفقة له في الذهاب,. وله النفقة في 
الإياب» ولا يخلو أن يكون السفر قريباً أو بعيداً» فإن كان قريباً إلا أنه يريد 
المقام لشراء الحبوب وغيرها الشهرين والثلاثة» فإن ذلك سفرء وإن قرب 
المكانء فإنه يأكل ويكتسي. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه يأكل ولا 
يكتسي» ورواه ابن حبيب عن مالك» وقد يكتري منه مركوباء وإن كان السفر 
بعيداً. فللعامل في مال القراض مؤنته المعتادة من نفقته وكسوتهء وكراء 
مسكن» ودخول حمام» وحجامة». وحلق رأس» وغسل ثوب». وغير ذلك من 
الأمور المعتادة التي لا ينفكٌ عنها الإنسان» ورواه أشهب عن مالك في 
الحجامة والحمام. 
وقال اس حفن فسن له اي الى حجان روخجما ف وآنا لدو[ *. 
فليس في مال القراض؛ لأنه من الأمور التي لا تستعمل على معتاد العادة» 
ونفقته فى ذلك على قدر حالهء وحال المالء» لأن هذه نفقة يعتبر فيها كثرة ‏ 
المال وقلتهء فوجب أن يعتبر فيها حال من ينفق عليه كنفقة الزوجات» وأما. 
الكسوة» فإن الذي يلزم من مال القراض من كسوة العامل كسوة مثله في مقامه 
وسمره . ظ 
م 
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وقال أبو محمد: إن الذي له من الكسوة التي لولا الخروج بالمال لم 

يحتج إليهاء والأول أصح.ء اه. 

وقال ابن شدر230: اختلفوا هل للعامل نفقته من المال المفارعن عليه م 
لا؟ على ثلاثة 537 فقال الشافعي في أشهر أقواله: لا نفقة له أصلا إلا أن 
يأذن له رب المال» وقال قوم: له تفقعةع وبه قال إبراهيم النخعي والحسن». 
وهو أحد ما روي عن الشافعي». وقال آخرون : له النفقة فى السفر من طعامه 
وكسوته». ولبشرن له شيء في الحضر. وبه قال مالك» وأبو حنيفة . والثوري» 
وجمهور العلماءء إلا أن مالكاً قال: إذا كان المال يحمل ذلك» وقال الثوري: 
ينفق :ذاهبا ولا ينفق راجعاء..وقال الليك: كندى فى المضرة ول يت 
وروي عن الشافعي أن له نفقته في المرض» والمشهور عنه مثل قول الجمهور 
أن لا نفقة له في المرض» اه. 

وقال الموفق 0 وإن سافر في طريق أمن جازء ونفقته في :مال نفسه. 
وبهذا قال ابن سيرين وحماد بن 0 سليمان» وهو ظاهر مذهب الشافعي». 
وقال الحسن والنخعي والأوزاعي .ومالك وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرائ: 
ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به عن البلد؛ لأن سفره لأجل المال» 
فكانت نفقته منه كأجر الحمال. 


ولناء أن نفقته تخصهء فكانت عليه كنفقة الحضرء وأجر الطبيب» 


غيره» ا اب النفقة أفضى إلى أن يختص بالريح: ا 
مأ أنفقه . فأما إن اشترط له النفقة فله ذلك» وله ما قَدّر له من مأكول وملبوس 


ومركوب وغيره. 


.)١1٠ «بداية المجتهد) (؟/‎ )١( 
.)١594/70( «المغني»‎ )( 


ضر 


4 - كتاب القراض (9) باب )١410(‏ حديث 


قال أحمد في رواية الأثرم: أحبُ إلئ أن يشترط نفقة محدودةٌ» وإن 
أطلق صَمَّء نص عليه» وله نفقته من المأكول ولا كسوة لهء قال أحمد: إذا 
قال: له نفقته» فإنه ينفق» قيل له: فيكتسي؟ قال: لاء إنما له النفقة. وإن كان 
سفره طويلاً يحتاج إلى تجديد الكسوة» فظاهر كلام أحمد جوازها؛ لأنه قيل 
له: فلم يشترط الكسوة, إلا أنه في بلد بعيد» وله مقام طويل» يحتاج فيه إلى 
كسوة؟ فقال: إذا أذن له في النفقة فعل» ما لم يحمل على مال الرجل» ولم 


يكن ذلك قصدهه» هذا معئتأه. 


وقال القاضي. وأبو الخطاب: إذا شرط له النفقة» فله جميع نفقته من 
مأكول أو ملبوس بالمعروف» وقال أحمد: ينفق على معنى ما كان ينفق على 
نفسه غير متعدٌ بالنفقة ولا مُضِرٌ بالمال» ولم يذهب أحمد إلى تقدير النفقة؛ 
لأن الأسعار تختلف. وقد تَقِلّ وتكثرء وإن اختلفا في تقدير النفقة» فقال أبو 
الخطاب: يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل 
ملبوس مثله. اه. 

وفي «البدائع»”'': أما الذي يستحقه المضارب بالعمل» فالذي يستحقه 
بعمله في مال المضاربة شيئان: أحدهما: النفقة» والكلام فيها في مواضع؛ في 


وجوبهاء. وفي شرط الوجوب». وفيما فيه النفقة» وفي تفسير النفقة» وفي 
قدرهاء وفيما تحتسب النفقة منه. ظ 


١‏ أما الوجوبء. فلأن الربح في باب المضاربة محتمل الوجود. 
والعاقل إلا يسافر يمال غيره لفائدة تحتمل الوجود. والعدم مع تعجيل النفقة من 
مال نفسهء فلو لم تجعل نفقته من مال المضاربةء لامتنع الناس من قبول 
المضاربات مع مساس الحاجة إليهاء فكان إقدامهما على هذا العقدء والحال 
)١(‏ انظر: اابدائع الصنائع» (0//ا5١ .)١158-‏ 


خض 


- كتاب القراض (9) باب )١40‏ حديث 


ما وصفنا إذناً من رب المال للمضارب بالإنفاق» فكان 0 بالإنفاق ولول : 
فصار كما لو أذن به ا 


١‏ - وأما شرط الوجوب فخروج المضارب بالمال من المصر الذي أخذ 
المال منه مضاربة» سواء كان المصر مصره أو لم يكنء فما دام يعمل في ذلك 
المصرء فإن نفقته في مال نفسهء وإن أنفق شيئاً منه ضمن؛ 0 
الحضر لا تكون لأجل المال؛ لأنه كان مقيمأ قبل ذلك» فلا ب يستحق النفقة ما 
لم يخرج من ذلك المصرهء سواء كان خروجه بالمال مدة سفره أو أقل من 
ذلك» فإذا انتهى إلى المصر الذي قصده.ء فإن كان ذلك مصر نفسهء أو كان له 
في ذلك المصر أهل سقطت النفقة حين دخل؛ لأنه يصير مقيماً بدخوله فيه لا 
لأجل المالء وإن لم يكن ذلك مصره. ولا له فيه أهل» لكنه أقام فيه للبيع 
والشراء لا تسقط نفقته ما أقام فيه» وإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعداً 
ما لم يتخذه دار إقامته» فإن اتخذه وطنأ كانت إقامته للوطن» لا للمال» فصار 
كالوطن الأصلي . 


وكل من كان مع المضارب ممن يعينه على العمل» فنفقته من مال 
المضاربة حراً كان أو عبداً أو أجيراً يخدمه أو يخدم دابته؛ لأن نفقتهم كنفقة 
نفسه إلا أن يكون معه عبيدٌ لرب المال بعثهم؛ ليعاونوه» فلا نفقة لهم من ما 
المضاربة» بل على رب المال خاصة؛ لأن إعانة عبد رب المال كإعانة رب 
المال بنفسه. ولو أعان رب المال المضارب لم تكن نفقته في مال المضاربة 
كذا عبيده» وأما عبيد المضارب فكالمضارب . 


#- وأما ما فيه النفقة فالنفقة في مال المضاربة» وله أن ينفق من مال 
نفسهء ويكون ديناً في مال المضاربة» حتى كان له أن يرجع فيها بشرط بقاء 
المالء حتى لو هلك المال لم يرجع على رب المال بشي اله. 0 
؛ - وأما تفسير النفقة فالكسوة والطعام والإدام والشراب وأجر الأجير 
لحن 


4 - كتاب القراض (9) باب )١400(‏ حديث 
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قال ا في في ربل دَق إلى جل مالا اه ٠‏ فَحْرَج به 


وفراش ينام عليه وعلف دابته التي يركبها في السفر وغسل ثيابه ودهن السراج 
والحطب ونحو ذلك» ولا خلاف بين أصحابنا 57 هذه الجملة؛ لأن المضارب 
لخمو اله عوك لكان الأذق تانغا من رمه الماك دلالةه يوان تمن الدوات 
والحجامة والتنور والأدهان» وما يرجع إلى التداوي» ففي ماله خاصة لا في 
مال المضاربة» وفي الدهن خلاف محمدء أنه في مال المضاربة عنده. 

. وذكر الكرخي في الحجامة والإطلاء بالنورة والخضاب قول الحسن بن 
زياد أنه قال على قياس قول أبي حنيفة: يكون في مال المضاربة» والصحيح أن 
يكون في مال نفسه خاصة»ء وأما الفاكهة فالمعتاد يجري مجرى الطعام والإدام. 

ه ‏ وأما قدر النفقة» فهو أن يكون بالمعروف عند التجار من غير 
إسراف» فإن جاوز ذلك ضمن الفضل؛ لأن الإذن ثابت بالعادة» فيعتبر القدر 
المعتاد» وسواء سافر برأس المال أو بمتاع عن المضاربة؛ لأن سفره في 
الحالين لأجل المال» وكذا لو سافر فلم يتفق له شراء متاع من حيث قصدء 
فنفقته ما دام مسافراً في مال المضاربة. 

وأما ما تحتسب منه النفقة فهى تحتسب أولاً من الربح» فإن لم يكن فهي 
من رأس المال؛ لأن النفقة جزءٌ هالك من المال» فإذا رجع المضارب إلى 
مصره فما فضل عنده من الكسوة والطعام رده إلى المضاربة؛ لأن الإذن له كان 
لأجل السفرء فإذا انقطع السفر لم يبق الإذن» فيجب ردٌ ما بقي إلى المضاربة» 
انتهى مختصرا . 

(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فخرج) العامل (به وبمال لنفسه) 
معاً (قال) مالك: (يجعل النفقة) أيضاً من كليهما يعني (من) مال (القراض ومن 
ماله) أي مال نفسه (على قدر حصص المال) وهو ظاهر. وبه قال عامة المقهاء. 


خض 


4" كتاب القراض )000 باب )١5:(‏ حديث 
)١(‏ باب ما لا يجوز من النفقة فى القراض 

114 نال شبن قال حالك .قن رجن عه كال 

قِرَاض. فَهُوَ يَسْتَنفِقُ مِنْهُ وَيكْتسِي : إِنْهُ لا يَهَبُْ مِنْهُ شَيئاً. 0 


قال الي 3 فإن كان معه مال لنفسه مع مال المضاربة» أو كان معه 
مضاربة أخرى أو بضّاعة لآخرء فالنفقة على قدر المالين؛ لأن النفقة كانت 
لأجل السفرء والسفر لهماء فيجب أن تكون. النفقة مقسومة على قدرهما. ‏ 

وفي (البدائع)”"' : سواء سافر يمال المضاربة 5 أو يماله ومال 
المضاربة» ومال المضاربة لرجل أو رجلين» فله النفقة بالحصص؛ لأن السفر 
لأجل الماليقع:فتكون النفقة نييما .إن كان أ الناليق مضارية ترجه 
والآخر بضاعة لرجل آخرء فنفقته في مال المضاربة؛ لأن سفره لأجلهء لا 
لأجل البضاعة؛ لأنه متبرع بالعمل بهاء إلا أن يتبرّع بعمل البضاعة» فينفق من 
مال نفسه؛ لأنه بدل العمل في المضاربة» وليس على رب البضاعة شيء»؛ اه. 


()مالا يجوز من النفقة في القراض 

يعنى مالا يحتسب منها ولا يؤخذ من مال القراضء» اه. 

4 (قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق) بسين 
التأكيد» قاله الزرقاني”” . (منه ويكتسي) على المعروف كما تقدم. يعني وإن 
كان له فيه النفقة والكسوة لكن لا يفعل الأعمال الآتية منها (إنه لا يهب منه) 
أي من مال القراض أو من نفقته (شيئاً) قال الباجي”*': وهذا كما قال: إن من 
كاك القن واكموه فى رمال القراضى ع قلبين اله أن يتعدى 3للقهة إلى اليد مقت 


)000( «المغني) .)١6١/0(‏ 
(؟) (ه/5:9١).‏ 

2 شرح الزرقاني» (9/ ده”). 
(5) «المنتقى» .)١75/5(‏ 


ام 


5 - كتاب القراض )9١(‏ باب )١504(‏ حديث 


وَلَا يُعْطِى مِنْهَ سَائِلا وَلَا غَيْرَهُ. وَلا يُكَافِئٌ فِيهِ أحدا. فأمًا إِن 
8 من اقب عد اواك 0 لاسن ا سودت مور قدي لات 0 52 دس :2 
اجتمع ىفلس د فجاوًا بطعام وجاءً هو بطعام. فارجو أن يكون 


سدس © 2 


4 2 4 1 3 هه ره ٠‏ السكيوة .6 اوه كن 3 : لس ١‏ 3 
ذلك واسعا. إدا لم يتعمد أن يتعهضل عليهم . فإن تعمد ذلك» *ش*ظ 


ء اسن لسر 
.4 


والتفضل على الناس (ولا يعطي منه سائلاً ولا غيره) . 

قال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك, أنه لا يعطي منه من سأل الدراهم 
والثياب» وأما إن يعطي منه الكسوة والقطعة للسائل الراضي بالدون المتكفف 
للناس فلا بأس به (ولا يكافىئ) أي لا يجازي (فيه أحداً) ممن أسدى إليه 
مغوونا يختص به» وتقدم في لفك كل أنه لا ينبغي له أن يشترط ذلك فبدون 
الشرط أولى أن يمنع . 

وفي «الهداية20: الأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع: نوع؛ 
يملكه بمطلق المضاربة» وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعهاء ومن جملته 
التوكيل والارتهان والرهن والإجارة والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة. 
ونوع؛ لآ يملكه بمطلق العقدء ويملكه إذا قيل له: اعمل برأيك. وهو ما 
يحتمل أن يلحق به» فيلحق عند وجود الدلالة» مثل دفع المال مضاربة أو 
شركة إلى غيرهء وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره» ونوع؛ لا يملكه إلا 
بمطلق العقد. ولا بقوله: اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال» وهو 
الاستدانة» وأخذ السفاتج. وإعطاؤهاء والعتق بمال» وبغير مال» والكتابة. 
والإقراض» والهبة» والصدقة؛ لأنه تبرع محض» اه. 

(فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا) أي القوم (بطعام. وجاء هو) أيضاً 
(بطعام) على عادة الرفقاء في السفر (فأرجو أن يكون) في السفر (ذلك واسعا) 
أي جائزاً» وإن أكل بعضهم أكثر من بعضء. فإن ذلك من معروف عند التجار 
(إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم) ويعينهم بالإطعام (فإن تعمد ذلك) بأن أتى 
.)١8/5( )1١(‏ 


ا ؟ 


4" - كتاب القراض )١(‏ باب )١5:4(‏ حديث 


0 
ءِ 


او مَا لشيية 4 1 بِعَيْر إِذنٍ ضاحجب الْمَالِ فعُلة أَنْ 0 ذلِكَ من 
رس ]لجال 9 55 اللي قاد ام كيد إن 


1 


أنْ يُكَافِتَهُ بمئْل ذَلِكَ. إِنْ كَانَ ذْلِكَ مَيْاً لَهُ مكاقاً 


إل 
تر 


7 


أ ل 


بأكثرهم (أو ما يشبهه) أي يشبه التفضل عليهم (بغير إذن صاحب المال) أي رب 
المال (فعليه) واجب (أن يتحلل ذلك) أي يطلب العفو (من رب المالء. فإن 
حَلْله) أي عَمّئْ ربُ المال له ذلك (فلا بأس بهء وإن أبى أن يحلله) أي أبى 
رب المال أن يجعل ذلك حلالاً للعامل (فعليه) أي على العامل (أن يُكافئه) أي 
رب المال (بمثل ذلك) الذي بذله في التفضل (إن كان ذلك شيئاً له مكافأة) أي 


له قدر وقيمة» اه. 


قال الباجي"'': قوله: فأما إن اجتمع إلخ يريد أن يفعل هو ورفقاؤه ما 
جرت به عادة الرفقاء أن يتخارجوه في النفقات» فيخرج كل إنسان منهم بقدر 
ما يتعاون فيه» ثم ينفقون منه في طعامهم وغير ذلك مما تشملهم الحاجةء فإن 
ذلك جائزء وإن كان منهم من يأكل في بعض الأوقات أكثر من صاحبه» ومن 
يصوم في يوم دون رفقائهء لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه في السفر؛ لأن 
لصاح الاي ري جا ا في ولتذلك عدا نعو رمبية فق مر 
سفره» فإذا ترافق جماعة توَلَى كل إنسان منهم من العمل لنفسه ولأصحابه ما 
يرتفق به الجماعة» وعلى ذلك كان الصحابة وعمل المسلمين إلى هلم جراًء لا 
يعد ذلك تفضلاً من بعضهم على بعضء وإنما يكون تفضلاً إذا أتى بأمر يُسْتذكر 
من ذلك» ويخرج عن العادة» فهذا لا يجوز للعامل فعله؛ لأنه ليس فيه تدمية 
لمال التجارة» فإن فعل شيئاً من ذلك وجب عليه أن يتحلل من صاحب المال» 
إما بأن يجعله في حل ويمضي فعله» وإما بأن يحتسب بقدر التفضل على 


نفسهع أهضص. 


.)١17/5 /05( «المنتقى»‎ )١( 


فض 


4” - كتاب القراض )1١(‏ باب )١404(‏ حديث 
)١١(‏ باب الدّين في القراض 
8 قال يَحيَ: قَالَ مَالِكُ: الأمْرُ الْمُجْتَمَعْ عَلَيْه 


)١١(‏ الدين في القراض 

ذكر فيه بعض الفروع المتعلقة بمال القراض إذا بيع نسيئة» واختلف أهل 
العلم هل للعامل أن يبيع نسيئةة بدون إذن رب المال أم لا؟ قال الخرقي 
باع نسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين» والأخرى لا يضمن . 

قال المرقة 27 جولته أن المضاوف وغيره من الشركاء إذا نفل له«على 
التصرّفٍ» فقال: نقداً أو نسيئةء أو قال: بنقد البلد جاز» ولم تجز مخالفته. 
وإن أطلق فلا خلاف في جواز البيع حالاًء وفي المبيع نسيئة روايتان: إحداها: 
ليس له ذلك. وهو قول مالك وابن أبي ليلى والشافعي؛ لأنه نائب في البيع 
الم يجز له البجع ينه يعبر [05 صريح كالوكيل. 

والثانية: يجوز له البيع نسيئة» وهو قول أبي حنيفة واختيار ابن عقيل؛ 
لأن إذنه في التيعازة والمشغارجة تضرف إلن العجارة المعتاذة» وهذا عادة 
التجارء ولأنه يقصد به الربح» والربح في النسّاء أكثرء ويفارق الوكالة 
المطلقّة» فإنها لا تختص بقصد الربح» فإن قال له: اعمل برأيك وتصرف كيف 
ا ال ار وقال الشافعي : ليس له البيع نسيئة في الموضعين؛ لأن 
فيه غرراً فلم يجزء ولناء أنه داخل في عموم لفظهء اه. 

وفي «الهداية)”"2: يجوز للمضارب أن يبيع» ويشتري بالنقد السيةة 
لأن كل ذلك من صنيع التجار» فينتظمه إطلاق العقدء إلا إذا باع إلى أجل» لا 
يبيع التجار إليه؛ لأن له الأمر العام المعروف بين الناس» اه. 

48 (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى 


)غ0( «المغني») .)١277/0(‏ 
(0) (75/ 7و .)٠١‏ 


فض 


4 - كتاب القراض )1١(‏ باب (4) حديث 


رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَاشْتَرَى بو سِلْعَة. 0 ثم باع السَلعَةَ بدَيْنِ. يح في 


سه َ ه 


امال 3 مَلْكَ الي أَحَدَ الْمَالَ. قبل أن يَمْبِض الْمَالَ. قَالَ : 


أَرَادَ وَرَنْتَهُ أَنْ يَمَيِضوا ذْلِكَ الْمَالَ وَهُمْ عَلَى شرط لبية د من 
ا فَذْلِكَ لَهُمْ. إِذَا كاي مناه عَلَى ذَلِكٌ. قَإِنْ كَرهُوا أَنْ 


رجل مالا قراضاً فاشترى) العامل (به سلعة ثم باع) العامل (السلعة بدين) بإذن 
رب المال عند مالك؛ ومن وافقه في اشتراط الإذن لبيع النسيئة» كما تقدم 
قريباً (فربح في المال ثم هلك) أي مات (الذي أخذ المال) أي المقارض (قبل 
أن يقبض) من المشتري (المال) أي ثمن السلعة المبيعة (قال: إن أراد ورثته) أي 
ورئة العامل الميت (أن يقبضوا ذلك المال) أي يستوفوا ثمن السلعة عن 
“اليشددةه (وهم) أي الورثة (على شرط أبيهم) أي على شرط مورثهم (من 
الربح) يعني يكون لهم من الربح ما كان لمورثهم (فذلك) جائز (لهم) إلى تماء 
عمل الاستيفاءء ويكون لهم الربح المشترط بعد ذلك (إذا كانوا) أي الورثة 
(أمناء) جمع أمين (على ذلك) العمل . 

قال الباجي”ا': وهذا كما قال: إن العامل إذا توفي بعد أن يشغل مال 
القراض» فإن حق عمله فيه يكون لورثته» وليس لرب المال أن ينتزعه من 
ورقته4 "لآن ذلك حق لهم في المال انتقل إليهم عن موروثهمء وشغل المال أن 
يشتري بجمعيه أو بأكثره» فليس لصاحب المال بعد ذلك أن يأخذه من ورثته إن 
إرادوا العمل فيه» وصفة العامل الذي يرجع المال من الورثة أن يكون مأموناً 
غلن فغله» ,غالما بالعمل فيه" والحنط لين أن ذلك كله من الصفات المعتبرة 
في العامل» انتهى . 


(فإن كرهوا) أي الورثة (أن يقتضوه) أي يستوفوا الدين» كذا في النسخ . 


.)١1,/5 /5( «المنتقى)‎ )( 


ا 


4" - كتاب القراض 2 2 )١1١(‏ باب )١4:9(‏ حديث 


را عن صَاحِب الْمَالِ هه 8 كلمو أَنْ َمْنَصضوه . رلا شئْءَ 
عَلَيِهمْ. وَلَا شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبّ الْمَالِ. فَإِنٍ اقْتَضَوْهُ. 


ا 


قَلَّهُمْ فيه مِنَ الشَّرْط وَالتَمَمَةّه مِثْل مَا كان ا في ذَلِكَ خم وه فيه 
بمِْلةٍ أيهم . 

َِنْ لَمْ يَكُونُوا أَمَناءَ عَلَى ذَلِكَ. إن لَّهُمْ أنْ يَأنُو | بأمِين بِقَةٍ 
فيقََضِي ذلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا الى جَمِيع م الْمَالِ. وَجَمِيعَ الربْح. كانوا 
في ذَلِكَ بِمَْْلة ابه ظ 


المصرية من الاقتضاءء وفي النسخ الهندية بالموحدة من القبض (وخَلُوا بين 
صاحب المال) أي رب المال (وبينه) أي الدين (لم يُكَلّهُوا) ببناء المجهول (أن 
يقتضوه) وإن كانوا أمناء (ولا شيء عليهم) أي على الورثة من الضمان (ولا 
شيء لهم) من الربح (إذا أسلموه) أي الدين من الإسلام أو التسليم نسختان 
(إلى رب المال) ولم يستوفوه. 


قال الباجي""': فإن لم يكونوا أمناءء ولم يأتوا بأمين» وأرادوا ترك 
العمل لم يكن لهم من ربحه شيء» ولا كان عليهم من خسارته قليل ولا كثيرء 
ولا كلفوا قبضهء ولا صرفه عيناء والفرق بينهم وبين العامل إذا شغل المال 
بسلع ليس له ترك العمل» حتى يصيره عيئاً أن العامل قد التزم ذلك» وهؤلاء 
لم يلتزموا (فإن اقتضوه) أي الدين (فلهم فيه من الشرط) في الربح (والنفقة) أي 
ولهم فيه من النفقة (مثل ما كان لأبيهم في ذلك) سواء (وهم فيه) أي في مال 
القراض (بمنزلة أبيهم) في الربح وغيره. ظ ظ 

(فإن لم يكونوا) أي الورثة (أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا) ويستعينوا (بأمين 
ثقة) عالم بالعمل (فيقتضي ) لهم (ذلك المال؛ فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح 
كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم) في الربح» فلهم ما كان مشروطاً لأبيهم . 


.)١75 /5( «المنتقى»‎ )١( 


نمض 


4" - كتاب القراض )1١(‏ باب )١1404(‏ حديث 


فال الم في رَجْلِ دَفَمَ إلى رَجلِ مالا . على 
5 0 به مِنْ دَيْنَ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ: 0 


١‏ ص يه سل 


0 صم 


وهذا كله مبنيٌ على مسلك الإمام مالك أن القراض موروثٌ لا ينفسخ 
بالموت» والمسألة خلافية» قال ابن رشد”': اختلفوا إذا شرع العامل» فقال 
مالك: هو لازم» وهو عقد يُورثُ» فإن مات». وكان للمقارض بنون أمناء كانوا 
في القراض مثل أبيهم» وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين» وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: لكل واحد منهما لبخ إذا قاء» ولس هو عند يورك 
انتهى. وبقولهما قال أحمد. 


قال السو 5 وأي المتقارضين مات أو جُنَّ انفسخ القراض؛ لأنه عقدٌ 
جائدء فانفسخ بموتث أحدهماء ثم بسط في الفروع إن أراد الورثة الإتمام. 
فى :«اليواية 1 :ذا ماع يرن المال أو المقازتب بطلت المشبارة أنه 


توكيل . وموت الموكل يبطل الوكالة. وكذا موت الوكيل. ولا ورت الوكالة. 


(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً على) شرط (أنه يعمل فيه 
فما باع به من دين) أي ما باعه نسيئة (فهو) أي العامل (ضامن له) وهذا بيان 
الشرط. فقال مالك: (إن ذلك) الشرط (لازم له) وثمرة لزومه أنه (إن باع بدين 
فقد ضمنه) وقد تقدم مراراً في الفروع المختلفة أن العبرة في ذلك عند الفقهاء 
لتعيين رب المال» وقد تقدم في أول الباب عن الموفق» أن المضارب وغيره 
من الشركاء إذا نص له على التصرف نقداً أو نسيئة أو غير ذلك لم تجز 
مخالفته . 


.)751٠٠ /75( (بداية المجتهد»‎ )١( 
.)١ 75/0 «المغني»‎ 69 
.)0٠0١0/59( 5 


لض 


4" - كتاب القراض (؟١)‏ باب 


() باب البضاعة فى القراض 


وفي «الدر المختارة”2: ومتى عين الآمر شيئاً تعين إلا في: به بالنسيئة 
بألف» فباع بالنقد بألف جازء ثم قال: فإن باع الوكيل بنسيئة» فقال: أمرتك 
بنقدء وقال: أطلقت صددق الآمرء وفي الاختلاف في المضاربة صدق 
المضارب» انتهى . ظ 


)١0(‏ البضاعة في القراض 

البضاعةٌ عقدٌ بشرط كل الربح للمالكء. كذا في «المجمع»» وقال 
الموفق”': لو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهمء لأحدهما ألف وللآخر 
ألفان» فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون 
الربح بينهما صَحَّ» ويكون لصاحب الألف ثلتٌ الربح بحق ماله» وسدسه بحق 
العمل» فإن شرط للعامل ثلث الربح فقطء فمال صاحبه بضاعة في يده. 
وليست بمضاربة؛ لأن المضاربة إنما تصح إذا كان الربح بينهماء فأما إذا قال: 
ربح مالك لك» وربح مالي لي» كان إبضاعا لا غيرء وبهذا كله قال الشافعي» 
انتهى . 

وقال في موضع آخر”" إن قال: خذ هذا المال فانّجر به» والربح كله 
لي» كان إبضاعاًء وإن قال: خذه مضاربةً والربح كله لك أو كله لي» فهو عقد 
فاسدء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا قال: الربح كله لك كان إبضاعا 
.صحيحاً؛ لأنه أثبت له حكم الإبضاع فانصرف إليهء وقال مالك: يكون قراضا 
صحيحاً في الصورتين؛ لأنهما دخلا في القراضء فإذا شرط الربح لأحدهماء 
فكأنه وهب الآخر نصيبه» فلم يمنع صحته» انتهى . 


.)76 ال١‎ /8/( )١( 
.)١75 /9/( ف «المغني»‎ 
.)١5؟/9/( فو «المغني)‎ 


فض 


 ”‏ كتاب القراض (0) باب )١5٠(‏ حديث 


6٠‏ قَالَ يحي : قَالَ مالك في في رَجَلٍ دَفُمَ إلى رَجَلٍ 
مالا قرّاضاً. وَاسْتَسْلْفَ مِنْ صَاحِبٍ الْمَالٍِ سَلَمَاً. أو اسْتَسْلَفَ مِنه 
ضَاحِبٌ ‏ المال شلا أ َنْضَعَّ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَة يَبِيعُْهَا لَه 
أوْ بِدَنَانِيرَ يَشَْرِي لَهُ بها سِلعة. قَالَ مَالِكٌ : د كَانَ صَاحِتُ الْمَال 
0 للا ا ا ا ار 
ؤْ لِيَسَارَةِ مَؤُونَةٍ ذلِكَ عَلَيْه. وَلَوْ أب ذُلِكَ 


وفي «الدر المختار»"'': دفع المال إلى آخر مع شرط الربح كله للمالك 


-(قال مالك في رجل 3 إلى رجل مالا قراضاً واستسلف) 
أي حلت العامل (من صاحب المال سلفاً أو استسلف منه) أي من العامل 
(صاحب المال) فاعل استسلف (سلفاً أو أبضع معه) أي مع العامل (صاحب 
المال) فاعل أبضع (ببضاعة) أي أخذ سلعة بطريق البضاعة (يبيعها له) أي يبيع 
صاحب المال هذه السلعة للعامل بطريق البضاعة (أو) أبضع (بدنانير يشتري له) 
أي للعامل (بها سلعة. قال مالك) في الصور المذكورة: (إن كان صاحب المال 
إنما أبضع معه وهو) أي العامل (يعلم) ويجزم (أنه لو لم يكن ماله عنده) أي لو 
لم يكن عند العامل مال القراض له (ثم سأله مثل ذلك) أي ثم استدعى العامل 
منه أن يبضع معه (فعله) رب المال جزاء لوء وما في النسخ الهندية بدله «فعليه» 
تحريف من الناسخ (لإخاء) بالمد أي لصداقة ومودة (بينهما أو ليسارة) أي 
سهولة (مؤونة ذلك عليه) أي» لأن هذا الفعل يسير على رب المال» وفيه 
صعوبة على العامل (ولو أبى) العامل (ذلك عليه) أي لو أنكر العامل دفع المال 
إليه بضاعة (لم ينزع) رب المال (ماله) المجعول قراضاً (منه) أي من العامل . 


.)5١9/5( )١( 


بس 


4" - كتتاب القراض (19) باب ظ )١4١(‏ حديث 
أو كَانَ الْعَامِلُ إِنّمَا اسْتَسْلّت مِنْ صَاحِب الْمَالٍ. أَوْ حَمَل لَهُ 
اعد َُوَ يعم ألَّهُ لو لمْ يكن عِمْدهُ ماله معلَ أ لَه مِثْلَ ذُلِكَ. وَلَوْ 
أ بن ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْحْد عَلَيْهِ مَالَه. َإِذَا صَح ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً. 
وَكَان ذَلِكَ مِنهُمَا عَلَى وج الكتروقة وَلْمُ يكن شَرْطا في أضل 
الْقِرَاضِء كَذَلِكَ ار لا 9 - وَإِنْ دَخَل ذْلِكَ ؟ شرظ. أو عضت 
أن يكُونَ إِنْمَا صَنَع ذْلِكَ لْعَامِلُ لِضَاحِبٍ الْمَالِ لِبْقِرَ مَاله في يليه . 
أو ِنْمَا صَنعْ ا صَاحِتٌ الْمَالِ اَن نفسيك الْعَامِلٌ م و 


يَرَدَّهُ عَلَيْهِ . إن ذلِكَ لا يجوز : في الْقِرَاضٍ . رَهُوَ مِمّا يَنْهَى عَنْهُ َمل 
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العلم . 


(أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعة وهو) 
أي العامل (يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل) رب المال (له مثل ذلك) أي 
معطلة انا (ولو أبى) رب المال (ذلك) أي التسليف». وحمل البضاعة (عليه) 
أي على العامل (لم يردذ) العامل (عليه ماله) المجعول قراضا (فإدا ضح حم ذلك 
منهما) أي من رب المال والعامل (جميعا) وأمن من كل واحد منهما أن 
التسليف والإبضاع ليسا لأجل بقاء القراض بل (وكان ذلك منهما على وجه 
المعروف) والإحسان لصاحبه (ولم يكن) ذلك (شرطاً) أيضاً (في أصل) عقد 
(القراض فذلك جائز) لأنه مجرد تَبَرّعَ وإحسان (لا بأس به) تأكيد لقوله: جائز. 


(وإن دخل ذلك شرط) أي دخل فيه شرط عند القراض (أو خيف) ببناء 
المجهول (أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر) بضم أوله أي ليبقي 
صاحب المال (ماله في يديه) أي العامل (أو إنما يصنع ذلك صاحب المال ليمسك 
العامل ماله) أي مال رب المال (ولا يرده عليه, فإن ذلك لا يجوز فى القراض وهو) 
أي جعله.شرطاً في القراض أو كونه وسيلة لبقائه (مما ينهى عنه أهل العللم) وهذا 
كله واضح. وتقدم في (ما لا يجوز بن الشرر2؟ أن التراضن 0 بكرن مصسريع ود 
ل مرفق يشترطه أحدهما لنفسه» انتهى . 


لض 


4 - كتاب القراض (1) باب )١51١(‏ حديث 


(1) باب السلف في القراض 
1111 تال تخي ؟ قال مالك فى رخن أشلت ره 


قال الباجي''': وهذا كما قال: إن من أبضع أحدهما مع صاحبه أو 
استسلف منه بشرط كان في أصل القراض» فإن ذلك غير جائز :؟ لآن ذلك زيادة 
ازدادها في القراض ليست من الربح. فلم يصح ذلك. فإن فعل ذلك من غير 
شرطه» ولكنه فعله بعد عقد القراضء. فلا يخلو أن يكون ذلك بعد العمل فى 
المال أو قبله. فإن كان بعل العمل وكان ذلك لإخاء بينهما ومودة فهو جائز. 
وإن كان لإبقاء القراض واستدامته» فهو من باب الهدنة لإبقاء القراض» وذلك 
لصرمء التهئ: 

وتقدم في الشروط الفاسدة شرط الإبضاع م الموفق» وقال أيضا 
0 أخخر: إد اللصة جائز ا 00 7 عن قرض» ذ فإن كان 
صاحيه و عن قرضه» وذلك غير جائنه قي 

وفى «الدر المختار» 0 المضاربة لا تفسد بدفع كل المال د 
المالك بضاعةء وتقييد «الهداية» بالبعض اتفاقئٌ» انتهى . ظ 


() السلف في القرض 
أي ي إذا وقع عقد القرض مع عقد القراض» فماذا يكون؟ والفرق بين هذه 
الترجمة وبين ما تقدم من ترجمة الدين واضحء فإن المقصود في الأول كان بيع 
النسيئة» وهو مؤدئ الدين» والمقصود ههنا أخذ المال بطريق القرض . 
١‏ (قال مالك في رجل) زيد مثلاً (أسلف رجلاً) عمراً (مالا) 


.)175/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5١١/5( (؟)‎ 


01 


5 - كتاب القراض"2 ٠:‏ (1) باب )١41١(‏ حديث 


2 > 1 0 تر جَ ه 2 06 038 ص د 5 - 
ثم سَأَلهَ الذِي تَسَلفَ الْمَالَ أن يُقِرَهُ عِنْدَهُ قِرَاضا. قَالَ مَالِكَ: لا 
/ 1 عه 


ل ع 50-6 ا مو ف 0 0 8س َى 
جب ذلك حتى يفيض ماله منه. ثم يدفعه إليهِ قِرَاضا إن شاءًء او 


إيها 17 


قَالَ مَالِكُء فِي رَجْلٍ دَقَمَ إِلَى رَجُل مَالاً قِرَاضاً. فَأَخْبَرَهُ أنه 
قَدِ التَمَعَ عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتْبَهُ عَلَيْهِ سَلَّفاً. قَالَ: لَا أَحِبُ ذلِكَ. 
حَنَّى يَفْبِض مِنْهُ مَالَهُ. ثم يُسَلَْفَهُ إِنّاهُ إِنْ شَاءَء أو يُمْسِكَهُ. وإِنَّمَا 


أي أعطاه بطريق القرض (ثم سأله) أي زيداً (الذي تسلف المال) وهو عمروء 
هكذا في النسخ المصرية» وفي النسخ الهندية بدله «الذي يسلف المال»» وعلى 
هذا يكون الطلب من زيدء والمؤدئ واحد (أن يُقِرّه) بضم أوله (عنده قراضاً) 
أي سال حون ندا أن يجعل المال الذي عند عمرو على طريق القرض 
قراضاً . ظ 

(قال مالك: لا أحب ذلك) العقد (حتى يقبض) زيد (ماله منه) أي من 
عمرو (ثم يدفعه) أي المال (إليه) أي إلى عمرو (قراضاً) إن شاء (أو يمسكه) 
عندهء وقد تقدم في أول «باب ما لا يجوز من القراض» أن المسألة إجماعية. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظه عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل 
الرجل دينا له على رجل مضاربة. 

(قال مالك في رجل) أي رب المال زيد مثلاً (دفع إلى رجل) عامل عمرو 
مثلاً (مالاً قراضاً. فأخبره) أي أخبر عمرو زيداً (أنه قد اجتمع عنده) يعني نض 
المال عيناً» وبيعت سلعة القراض كلها (وسأله) أي عمرو زيداً (أن يكتبه) المال 
(عليه) أي على عمرو (سلفاء فقال) مالك: (لا أحب ذلك) أي أكرهه (حتى 
يقبض) زيد (منه ماله) أي رأس المال والربح (ثم يسلفه إياه) أي يعطيه قرضاً 
بعد ذلك (إن شاء أو يمسكه) عنده إن لم يشأ التسليف . ض 


(وإنما ذلك) أي وجه كراهة ذلك (مخافة أن يكون) عمرو (قد نقص فيه) 


8١ 


كتاب القراض (235 باب 


ءَ هة و لو ماهير 


فهو نه أن تؤخرة :غنة. ل 1 إن بر ع لت ب فَذْلِكَ 


امكروة: رلا ور وَلَا يَصْلْحُ. 
)١15(‏ باب المحاسبة فى القراض 


أي في مال القراض (فهو يحب أن يؤخره عنه) أي يحب عمرو أن يؤخر زيد 
عنه الاستيفاء (على أن يزيده) عمرو (فيه ما نقص منه فذلك مكروه) و(لا يجوز 
ولا يصلح). 

قال الباجي"'': هو على ما قال: إنه إذا عمل العامل بالمال مدة» ثم 
أخبر رب المال بمبلغه وسأله أن يقره عنده» فإن ذلك لا يجوز حتى يقبضه منه 
قبضا ناجزاًء ثم إن شاء أن يردَّه إليه قرضاً فعل» لما قدمه من تجويز أن يكون 
قد دخله نقص» فيؤخره عنه» ليضمن له النقص فيه» فيدخله السلف للزيادة. 
ويدخله أيضاً فسخ دين في دين؛ لأن للقراض بعض التعلق بذمته» لأنه لو 
ادذّعى الخسارة فيه ولم يبين وجههاء فقد قال بعض أصحابنا: إنه يضمن . 

وإذا أسلفه إياه فقد تعلق بذمته على غير الوجه الذي كان متعلقاً به» فهو 
من باب فسخ الدين بالدين» وأما إن أحضر العامل المال» فسأل صاحبه أن 
يخليه عنده قراضاء ففي «كتاب ابن المواز» عن مالك: لا يجوز ذلك» حتى 
يقبضه منه» ثم يسلفه إن شاءء ويجيء ا يي ار 
بمنزلة قبضه. وذلك جائز. ال 


() المحاسبة في القراض 
والمقصود ل ا من الأقوال الواردة في الباب. قل يجنون للمامل 
أن يأخذ ربحه بالحساب في غيبة رب المال أم لا؟ قال الموفق”'": لا يستحق 
(١١١‏ «المنتقى» (ه/ /ا/ا١ا).‏ 


(0) انظر: «المغنى» (لا/ .)١7/7 .ا١الا١و ١6‏ 
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4" - كتاب القراض )١5(‏ باب 
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المضارب أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه» ومتى كان في 
المال خسران وربحٌ جُبرَت الوضيعةٌ من الربح» سواء كان الخسران والربح في 
مرة واحدة؛ أو الخسران في صفقة والربح في أخرى؛ لأن معنى الربح هو 
الفاضل عن رأس المالء» وما لم يفضل فليس بربح» ولا نعلم في هذا خلافاء 
وأما ملك العامل نصيبه من الربح بمجرد الظهور قبل القسمة» فظاهر المذهب 
أنه يثبت» هذا الذي ذكره القاضي مذهباً»ء وبه قال أبو حنيفة» وحكى أبو 
الخطاب رواية أخرى أنه لا يملكه إلا بالقسمة. 5 مذهب مالك. وللشافعي 
قولان كالودهيين. 


ثم قال: والربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شيء منه 
بغير إذنِ رب المالء. لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاء. وإنما لم يملك 
ذلك لأمور ثلاثة» أحدها: أن الربح وقايةٌ لرأس المال» فلا يأمن الخسران 
الذي يكون هذا الربح جابراً له فيخرّجٌ بذلك عن أن يكون ربحاً. الثاني: أن 
رَب المال شريكهء. فلم يكن له مقاسمة نفسه. الثالث: أن ملكه عليه غير 
مستقر؛ لأنه بعرض أن يخرجٌ عن يده بِجَبْرَانِ خسارة المال» وإن أذن رب 
المال في أخذ شيء جَارَء. لآن الحقٌّ لهما لا يخرح غتهما . ظ ظ 


وإن طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآخر قَدَّمم قول 
الممتنع؛ لأنه إن كان رب المال فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال» 
فيجبره بالربح» وإن كان العامل» فإنه لا يأمن أن يلزمه ردّ ما أخذ في وقت لا 
يقدر عليه» وإن تراضيا على ذلك جازء لأن الحق لهماء وسواء اتفقا على 
قسمة جميعه أو بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما شيئاً معلوماً ينفقه» ثم 
متى ظهر في المال خسران أو تَلِف كله لزم العامل د أقل ا يي أخذه 
أو نصف خسران المالء» إذا اقتسما الربح نضفين» وبهذا قال الثوري والشافعي 
وإسيحاف:. ش 


يتدال 


5” 2 كتاب القراض )١5(‏ باب ظ )١51(‏ حديث 


1 نال را قال مَالِكُء في ل إلى رَجُلٍ 
1 رامنا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. اراك أن بأد حِصّبّه مِنَ الربئح. 
لعا اا ا 0 ألا ينبي له أذ أذ ينا هيا إل 


رودم سر 5-4 


7 ْمَل إِدذَا 0-7 


فاك نالك لا يَجُورُ لِلْمْتَمَارِضَيْنِ أن تخاساة ويشناضاة. 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز القسمة حتى يستوفى رب المال ماله» قال ابن 
المنذر: إذا اقتسما الربح ولم يقبض رب المال رأس مالهء فأكثر أهل العلم 
يقولون: يرد العامل الربح. حتى يستوفي رب المال ماله» ولناء على جواز 
القسمة أن المال ها 0 أن يقتسما بعضه. انتهى . 

وقال ابن رشد"'؟: أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن 
يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال» وأن حضور رب المال شرط في 
قسمة المال» وأخذ العامل حصتهء وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور 
بينة ولا غيرهاء انتهى . 

7 << (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاء فعمل فيه) 
العامل (فربح» فأراد) العامل (أن يأخذ حصته من الربح و) الحال أن (صاحب 
المال غائب» قال) مالك: (لا ينبغي) ولا يجوز (له أن يأخذ شيئاً) من الربح 
(إلا بحضرة صاحب المال وإن أخذ شيئاً فهو) العامل (له ضامن حتى يحسب) 
أي يجمع (مع المال إذا اقتسماه) قال الزرقاني”؟: لأنه لا يجوز اتفاقاً أن يكون 
أحدٌ مقاسماً لنفسه عن نفسهء ولا آخذا لها ومعطيا لهاء انتهى. وتقدم قريبا ما 
حكى غير واحد الاتفاق على أنه لا يجوز للعامل أخذه قبل القسمة. 

(قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا) بالصاد المهملة 


.)١51/75؟( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)509/5( «شرح الزرقاني»‎ )6( 


220 


54 - كتاب القراض - (15) باب )١41(‏ حديث 
92 ل معراس واه اود ل ل ل لي 5 ابزد 
والمال عاق عيما خن. تخفير الال فيترقن كاحت الجال 
رامن مَالِهِ . حم يِمَتَسمانٍ الربح على شرطهما . 


في أكثر النسخ المصرية» وفي بعضها والهندية بالمعجمة», والوجه الأول أي 
يحرزا حصتهماء حكى الباجي"'' عن ابن مزيّن لا ربح لواحد منهماء حتى 
يحضر المال حضورٌ صحة» ويأخذه صاحبّه أخذ مفاصلةٍ وقطع لما بينهماء 
انتهى. (والمال غائب عنهما) يعني لم يكن موجوداً عندهما (حتى يحضر المال 
فيستوفى صاحب المال رأس ماله) عينا كان أو سلعة إن اتفقا على ذلك» حكاه 
50-596 عن مالك 0 سلعة» يجوز سلم رأس المال فيهاء زاد ابن المزين 
لا ربح لواحد منهما حتى يحضر المال حضورٌَ صحة» ويأخذه صاحبه أخذ 
مفاصلة وقطع لما بينهما. 


ثم إن بدا له أن يردّه إليه قراضاًء فهو الذي يفصل بين القراض الثاني» 
والأول» فإما أن يحضرء ويقبضه صاحبه قبضا على غير صحة ومفاصلة بانقطاع, 
ثم يردّه إليه في المجلس قراضاًء فهذا بمنزلة ما لم يحضرء ولم يقبض» وهو 
قراض واحدٌّء يجبر الآخر بالأول إن جاءت فيه وضيعة» كذا في «المنتقى»”' . 


(ثم يقتسمان الربح على قدر) أي مقدار (شرطهما) الذي شرطاه في 
القراضء» قال الباجي: وهذا كما قال: إنه ليس للعامل أن يأخذ حصته من 
الربح إلا بحضرة رب المال وحضرة المال؛ لأن أخذه حصته منه مقاسمة فيه. 
ولا يجوز أن يتقاسما ربح القراض إلا بعد أن يحصل رأس المال» ولو حضر 
المال وصاحبه». فأمره أن يأخذ منه حصته من الربح» ويبقى الباقي عنده على 
وجه القراض» أو تقاسما الربح» ويبقى رأس المال عنده على وجه القراض» 
ولم يقبضه منه. فقد قال ابن القاسم: لاا يصلح ذلك حتى يقبضه منه» ووجه 


.)١ا/ا/‎ /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)١ا/لال/ه( (؟)‎ 


6م آظ2> 


5" - كتاب القراض (15) باب )١510(‏ حديث 


ع 


قَالَ مَالِكُء فِي رَجَلٍ أخد كال داعا كاش فى مو يلك 


به 51 
0 


0 
م 


وَقَدُ كَانَ عَلَيْهِ دين . 1 أَدْرَكُوهُ بِبَلْدٍ د غَائِبٍ عَنْ صَاحِبٍ 
الخال دفي يَديْهِ عرض ل مُرَبحُ بَيّنّ فَضْلَهُ. َأرَادُوا أنْ بَاِعَ لَهُمْ 
العَرْضُ قيَأخذوا حِصّتَهُ مِنَ الرَيْج. قَالَ : لا يُؤْحَدُ مِنْ ربح الْقِرَاضٍ 

شي . حن كد اس اسان اد ا لمتينان ل 

عَلى شَرْطِهِمًا . 


ذلك أن بقاء المال بيد العامل لا يكون إلا على الوجه الذي قبضه عليه ولا 
يخرجه عن ذلك إلا قبضه منه» انتهى . 

(قال مالك في رجل أخذ مالآ) هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية غير 
الزرقاني» ففيها «في رجل دفع إلى رجل مالاً» (قراضاً. فاشترى به) العامل (سلعة) 
للتجارة (وقد كان عليه) أي على العامل (دِينّ) للناس (فطلبه غرماؤه. فأدركوه) أي 
العامل (ببلد غائب عن صاحب المال) وصف البلد بغائب في النسخ المصرية 
تجوزاً أي أدركوه في بلد لم يكن فيه صاحب المال (وفي يديه) أي العامل (عرض 
مَرَبْحْ) أي ذات ربح (بَيْنْ) أي ظاهر (فضله) أي زيادته يعني ربحه ظاهر لكثرته . 

(فأرادوا) أي الغرماء (أن يباع لهم العرض) أي لأداء ديونهم (فيأخذوا 
حصته) أي حصة العامل (من الربح. فقال) مالك: (لا يؤخذ من ربح القراض 
شيء حتى يحضر صاحب المال) فيحاسب في حضرته (فيأخذ) صاحب المال 
أولاً رأس (ماله ثم) بعد ذلك (يقتسمان الربح) بينهما (على شرطهما) الذي 
شرطاه في الربح من النصف وغيره. 

قال الباجي”"': وهذا كما قال: إنه ليس لغرماء العامل بيع المال أو أخذ 
حصته من الربح المتيقن فيه حتى يحضر صاحب المال؛ لأن العامل لا يستقر 
له ملك على حصته من الربح»ء حتى يقبض صاحب المال رأس ماله ويقاسمه 
في الريج. 


.)١178/5( «المنتقى»‎ )١( 


0 


4 - كتاب القراض 0 )١5(‏ باب )١141(‏ حديث 


قال مَالِكُء فِي رَجُلٍ دَمَعَ إِلَى رَجُلِ مَالاً قِراضاً. 1 
فَرَبِحَ . .انم عَرَلَ رَأْسنَ الْمَالٍ. رفسم 0 أَحَذَ حِصّتَهُ وَطرَحَ حِصّة 
صَاحِبٍ الْمَالِ في الْمَالٍ. بِحَضِرَة شهزراء أَشْهَدَهُمْ على ذَلِكَ. َالَ: 
5 إلا بِحَضْرَةٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ. وَإِنْ كان أخد سينا 
ع عا نيج عبار و كال 3 لنتيكان ما تفن 


فإن قام غرماء رب المال على العامل» وهو غائب والمال عين» قضى 
للغرماء وبينهم من رأس المال وحصته من الربح. ودفع إلى العامل حصته من 
الربح» قاله ابن المواز عن مالك. وهذا مبني على أن العامل لا يملك حصته 
من الربح» إلا بعد القسمة» فلذلك لا يباع المال لغرمائه» ويباع لغرماء رب 
المال؛ لأن المال كله على ملكه؛» انتهى . 
وتقدم في أول الباب أنه لا يجوز اماع أخذ العامل حصته من لوي 
قبل القسمة بحضرة رب المال». ولا ل لل ا 
العامل يملك الربح بالظهور أو بالقسمة. 
(قال مالك. في رجل دفع إلى رجل مالا ا العامل (فربح 
ثم عزل) الح ا المال) أولاً (وقسم الربح) في غيبة من صاحب المال 
(فأخذ حصته وطرح) أي ألقى (حصة صاحب المال في) رأس (المال بحضرة 
شهداء) في النسخ الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها ١(بحضرة‏ شهود)ا 
(أشهدهم) أي أشهد العامل الشهود (على ذلك) الذي فعل . 
(قال) مالك : (لا يحوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال) مطلقا (وإن 
كان) العامل (أخذ شيئا رده) وجمعه مع وَأعى المال (حتى يستوفي صاحب 
الجال» ولا (رآس ماله؛ ثم) بعد ذلك (يقتسمان ما بقي بينهما من الربح) بيان 
لما بقي (على شرطهما) في الربح» قال الباجي"'': وهذا كما قال: ولا ينفعه 


.)١1,78/5( «المنتقى»‎ )١( 


ونال 


4” - كتاب القراض ' (15) باب )١410(‏ حديث 


٠‏ قَالَ مَالِك فى 000 دَفعَ ا رجل 5 قِرّاضاً. فَعَمِل فِيه 
وجا . فَقَالَ خيد جيك بن الع وقد اغلة الي به 


9 
ل رد 2 


ا مَالِكَ وَافِرْ عِندِي . قَالَ مَالِكٌ : ل ا ذْلِكَ. . 0 
الال كله تاي : بي يحصل َأ الكال. وَيَْلم ل 


وَيَصل إلبْهِ يَقْتَسِمَانِ الرٌبْحَ بَيْنَهُمًَا. 4 3 ليه الْعَال إن 5 
0 اا ااا 05177000 


ما أخذء انتهى. وتقدم أن المسألة إجماعية. ظ 


(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه) العامل (فجاءه) 
أي جاء العامل رب المال (فقال له: هذه حصتك من الربح)» جئت به عندك 
(وقد أخذدت لنفسي مثله ورأس مالك وافر) تام أي موجود بتمامه (عندي). أي 
موجود كله لم ينقص منه شيء (قال) مالك: (لا أجِبُ ذلك) أيضاً (حتى يحضر 
العال كلة):عند.رتب النال (شتضايه )ري امال (عتى_بتحضل ران الماك 
ويعلم) ربه (أنه) أي رأس المال (وافرٌ) أي كامل كله (ويصل إليه) أي يقبضه 
رب المال (ثم يقتسمان الربح بينهماء ثم) بعد ذلك (يَرْدْ إليه) أي يرد رب 
المال إلى العامل (المال) للقراض الثاني (إن شاءً أو يحبسه) عندهء ولا يعطيه 
مرة أخرى» وذلك لأن قسمة الربح قبل قبض رب المال رأس المال على شرف 
الزوال» إن هلك المال بعد ذلك يبطل القسمة. 


قال السرخسي"''؟: إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربةً بالنصفء فربح 
ألغا؛ فافتسما الربح. وبقى زأمن مال المضاربة فى يد المضارب على حاله. 
ف بسيابييي بود بيات سيا فإن قسمتها باطلة». 
() «المبسوط» .)1١5/97(‏ 


8/4 


4" - كتاب القراض ا 5707 ظ )١41(‏ حديث 
وَإِنَمَا يَجِبَ حضو لان مَحَافَة أَنْ دكون الْعَامِلٌ قل نَقَص و كية 
قَهُوَ يحب أَنْ لا يُنْرَّعَ مِنْهُ. رَأن ُقَرّهُ في يدِهِ. 


)١6(‏ باب ما جاء م في القراض 


ار بي ال ان قَالَ مَا لِكْء فِي رَجُلِ دَقَعَ إلى رَجلٍ 
مَالا قِرَاضا. فابنَاء بتاع 00 


المال» قال 3 الصلاة والسلام: «مثل المؤمن كمثل التاجر لا يسلم له ربحه 
حتى يسلم له رأس مالء» فكذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له 
عزائمه» أو قال: «فرائضه»., انتهى . 

(وإنما يجب) بالواو في النسخ المصرية"'' أوجه من فاء «فإنما» التي في 
النسخ الهندية (حضور المال) كله عند المحاسبة (مخافة أن يكون العامل قد 
نقص فيه) وفي نسخة «نقص منها (فهو يحب أن لا ينزع منه) رب المال رأس 
المال» وأعرب في النسخ المضرية على «أن لا ينزع» ببناء المجهول» وفي 
النسخ الهندية «أن لا ينتزع) من الافتعال (وأن يقره في يده) أي يبقيه عنده لثلا 
يشاع عنه أنه نقص مال القراض. فينفر. من معاملته . 

قال الباجي: وهذا على ما قال: إنه لا 0 أن يقاسم الربح إلا تعاك 3د 
رأس المال وقبض صاحبه له؛ لأنا قد بيئًا أن العامل لا يملك حصته من الربح 
إلا بعد القسمة» لأن مقتضى القراض أن يجبر رأس المال بالربح» ولو عقدا 
على خلاف ذلك لم يصح.ء انتهى . 


(ه١1)‏ جامع ما جاء فى القراض 
أي الأحكام المتفرقة في هذا الباب 
2 (قال مالك. في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فابتاع) 
(١)‏ كذا في نسخة «الاستذكار» .)١85/5١(‏ 


0 


4 - كتاب القراض (15) باب )١41(‏ خديث 


| 


: 


سِلْعَةَ. فَقَالَ لَّهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بغها. وَقَالَ الَّذِي أَحَذَ الْمَالَ: لا 
وك ل َاتلَمَا فِي ذَلِكَ. فال لا ينكد إلى كول ا 
مِنْهُمَا. وَيُسْكَلَ عَنْ ذَلِكَ أَهْلْ الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصَرِ بيْلِكَ السّلْعَةِ. فَإِنْ رَأَوا 


وَجْهَ بَبْع» بيعت عَلَيْهِمًا. وَإِنْ رَأَوَا وَجْدَ اليظارء الْنْظِرَ بها 
عت 


1١ 1١ 


م 
مر 
أ 


العامل (به سلعة فقال له صاحب المال: بعها) أي السلعة في الحال (وقال الذي 
أخذ المال) أي العامل (لا أرى وجه بيع) إذ ذاك للكساد في السلعة . انتظاراً 
للغلاء (فاختلفا في ذلك) أجل فنها يطلب البيع والآخر بمئلعه. 


(قال) مالك: (لا ينظر) ببناء المجهول (إلى قول واحد منهما) أي من 
(والبصر) بفتحتين أي أهل الخبرة (بتلك السلعة فإن رأوا وجه بيع) أي رأوا البيع 
إذا ذاك موجهاً ومصلحة (بيعت) الساعة (عليهما وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها) . 

قال الباجي”'': وهذا كما قال: إنه ليس لرب المال أن يبيع على العامل 
سلعة متى شاء؛ لأن ذلك إبطال لعمله وإتلاف لما يبقى له من حصته من الربح 
الانفكاك إلا على الوجه المعهود من التجارة وطلب التنمية» انتهى. 


وقال الزرقاني”'" : وذلك لأن القراض قد لزم بالشراء والعمل» فليس 
لهما الانفكاك إلا على الوجه المعهود. 0 الكوفيون والشافعي: تباع السلعة 
في الوقت؛ لذن لكل واحد بعتهما عنده له ال د د وبعده؛ لأنه 
عقد غير لازمء انتهى . 

هكذا أفصح العلامة الشارح ‏ رحمه الله مراد «الموطأ» ولا شك أنه 
أعرف بمراد «الموطأ»» فإنه صاحب المذهب. 


(0) «المنتقى» ..)١7/9/0(‏ 
(6) «شرح الزرقاني» (7501/59). 


ل 


4" - كتاب القراض (16) باب )١51(‏ حديث 


وما سنح لهذا الحقير المعترف بقصور باعه في العلوم أن مسألة «الموطأً» 
غير المسألة التي ذكرها الشارح» فإن مسألة فسخ القراض من أحد المتعاقدين 
تقدم في «باب ما لا يجوز من الشروط»ء وتقدم هناك اختلاف العلماء في 
ذلك» والمذكور ههنا اختلاف المتعاقدين مع بقاء القراض على حاله» وعلى 
هذا فمؤدئ «الموطأ» اعتبار الأصلح بقول أهل الخبرة» وقد اعتبرته الحنابلة في 
مسألة أخرى ذكرها صاحب «المغني)"' : وللعامل أن يشتري المعيب إذا رأى 
المصلحة فيه؛ لأن المقصود الربح» وقد يكون الربح في المعيب» فإن اشتراه 
ينه سلما ء قله نا نرق المضتلحة فيه من :رده بالعيسة أو إفساكه واخذ أرسن 
العيب» فإن اختلف العامل ورب المال في الردء فطالبه أحدهماء وأباه الآخر 
فعل ما فيه النظر والحظ؛ لأن المقصود تحصيل الحظء فيحتمل الأمر على ما 
فيه الحظء انتهى . 

ومذهب الحنفية في ذلك يعني في اختلاف المتعاقدين في البيع ما 
في «الدر المختار»”" 2: لو شرى بمالها متاعاًء فقال: أنا أمسكه حتى أجد 
ع كقرا»وأزاف المالك عه افإن كان فى الال رمع أخير .على عه 
لعمله بأجرء إلا أن يقول للمالك: أعطيك رأس المال» وحصتك من 
الربح» فيجبر المالك على قبول ذلك» انتهى. وبسط ابن عابدين في فروع 
ذلك . ظ ظ 


وأما مسألة الانفكاك التى ذكرها العلامة الزرقانيى» فتوضيح مسلك 
المالكية فى ذلك ما فى «الدردير)”"'» إذ قال: ولكل من المتقارضين فسخه أي 


.)١6١/59/( «المغني»)‎ 60 
(04/4ه).‎ 0١ 


(6) «الشرح الكبير» ("/ 0786). 


كن 


4" - كتاب القراض (18) باب )١41(‏ حديث 


قال مَالك+ فِي في رَجلٍ َحَدَّ مِنْ رَجْلٍ مال قرّاضاً . فَعَملَ فيه 
اثْمّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالٍ عَنْ مَالِه. فَقَالَ: هو عِنْدِي وَافْر. ماخر 
بوه قالَ: قد هَلِكٌ عِنْدِي مِنهُ كذَا وَكذا . لغال: سمية, وَِنَّمَا قَلْتُ 


2 


َك ذَلِكَ لكي تشركة ع2 قَالَ: لا يَنْتَفِعُ بإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِه ا 


تركه قبل كله وإلا فلنضوض”, والحمن لاهن قبل النضوض كلامء. فإن 

تراضيا على الفسخ جازء وإن استنضه أي كل منهما على البدلية أي طلب رب 
المال دون العامل أو عكسه. ٠‏ فالحاكم ينظر في الأصلح من تعجيل أو تأخير 
فإن اتفقا على النضوض جازء ربو ساق يقي الماع السسايية 
ربكتي منبع لان انين : 


(قال مالك في رجل أخذ من رجل مالآ قراضاً فعمل فيه) وتجر (ثم سأله) 
أي العامل (صاحب المال عن ماله. فقال) العامل: (هو عندي وافر) أي كامل 
(فلما أخذه به) أي فلما أراد رب المال أن يأخذ ماله. وأخذ العامل بإقراره 
الكمال (قال) العامل: (قد هلك عندي منه كذا وكذا. لمال) بلام جارة على 
مال مُنَكَرٍ في المت المصرية» وبتعريف المال في النسخ الهندية (يسميه) أي 
عدد الأموال الهالكة وعينهاء واعتذر عن إقراره الأول بقوله: «وإنما قلت ذلك) 
أي إنه وافر عندي (لكي تتركه) أي مال القراض (عندي) ولا عل رضيو له 


(قال) مالك: (لا ينتفع) العامل (بإنكاره بعد إقراره) أولاً بقوله: (أنه 
عنده) وافر (ويؤخذ) ببناء المجهولء أي العامل بصيغة التذكير ة في النسخ 
المصرية. ولا وجه لما في النسخ الهندية من لفظ تؤخذ بصيغة التأنيث» اللّهم 
الآنآن :يقال إن الخسير إلى :الأمورال الليشازة عتولة كذا وكذا اليمال: تسنمية 
(بإقراره» الأول (على نفسه) ظ ظ 


4 فلنضوضه : أي فيبقى المال تحت يد العامل لنضوضه أي خلوصه ببيع السلع . 
نض 


4” - كتاب القراض (15) باب < )١41(‏ حديث 


سر 
أن 


١‏ يأتِيَ فِي هَلَاكِ ذَلِكَ الْمَالٍ بِأَمْرِ يُعْرَفُْ به قَوْلَهُ. َإِنْ لَمْ يَأْتِ 
أَمْرِ مَعْرَ وف . أخد بإقَرَارِه ا ظ 
قَالٍَ مَالِك: وَكَنيِكَ الها لزقاك: 0 


8 000 [ه مر 2 ا 
فيه شبيكا: وم ُلْبُ ذلك 


قال الزرقاني”""“: ولا خلاف في هذاء وقد أجمعوا على أن الرجوع في 
قوق الاين بعد قرا ل ينفع الراجع (إلا أن أن يأتي) العامل (على) صحة دعواه 
في (هلاك ذلك المال بأمر) أي دليل (تشرف)بيناء المجهرل (نه قوله) نائت فاعل أي 
يُعْرَفُ به صحة قوله. ويكون دليلا عليه (فإن لم يأت بأمر معروف) يكون حجة 
ودليلا (أخذ) ببناء المجهول أي العامل (بإقراره) الأول (ولم ينفعه إنكاره) الآخر . 


(قال مالك) هكذا في النسخ الوندية بواعي المصرنة: وليس في بعض 
المصرية لفظ «قال مالك». بل ذكر القول الاتى في ذيل ما سبق. 

(وكذلك أيضاً) أي مثل الحكم السابق (لو قال) العامل: (ربحت في 
المال كذا وكذا) مقداراً عينه (فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه. فقال) 
العامل: (ما ربحت فيه شيئاًء وما قلت ذلك) الذي قلته أولاً من إقرار الربح 
(إلا لأن تقرّه) بضم أوله أي كي تتركه (في يدي) على القراض (فذلك) الإنكار 
أيضاً (لا ينفعه و) إنما (يؤخذ بإقراره الأول) في النسخ الهندية» وفي النسخ 
المصرية «بما أقَرَّ به) أي أولاً من كثرة الربح (إلا أن يأتي) العامل (بأمر يعرف 
به قوله وصدقه) عطف تفسير للقول» أي يعرف به صدق قوله» فإن أتى بحجة 
واضحة (فلا يلزمه ذلك) الإقرار الذي أقرّ به أولاً لثبوت إنكاره الآخر. 


60 ااشرح الزرقاني» ١١١/6‏ ). 


يلض 


4 - كتاب القراض (15) باب )١41(‏ حديث 


قال الباجي” : وهذا كما قال: إنه يؤخذ بإقراره أن المال باق عنده أو 
أنه قد ربح فيه» فإن ادّعى بعد ذلك الخسارة أو ضياع المال أو أنه لم يربح 
شيئاً لم يقبل مجرد إنكاره. 6 بأول إقراره» فإن أتى بأمر يُعْرَفُ به وجه ما 
ادغاةة :ؤقايت له يذلك كله يريد" ها اذعاه من الخسارة أو ضياع المال» 


انتهى . 

وفي «الشرح الكبير» وبنحوه قال الموفق”": إن قال: ربحت ألفأء ثم 
قال: خسرتهاء أو تلفت. قبل قوله؛ لأنه أمينٌ يُقْبَنُ قوله في التلف. فَقْبِلَ قوله 
في الخسارة كالوكيل». وإن قال: غلطت أو نسيت لم يُقبَلٌ قوله؛ لأنه مق يمدق 
د تويبل وله في الرجرم: 

كما لى آافر بأن رأس المال ألفء. ثم رجعء ولو أن العامل خسر فقال 
لرجل: أقرضني ما أتمم به رأس المال لأعرضه على ربه» فإنني أخشى أن 
ينزعه مني إن علم بالخينارة: فأقرضه فعرضه على رب المال» وقال: هذا 
رأس مالك» فأخذه فله ذلك» ولا يقبل رجوع العامل عن إقراره إن رجعء. ولا 
تقبل شهادة المقرض له؛ لأنه يَجُرّ إلى نفسه نفعاً. وليس له مطالبة رب المال؛ 
لأن العامل ملكه بالقرضء ثم سَلَّمهِ إلى رب المال» ولكنه يرجع المقرض على 
العام الأ"غين. 

وقال أيضاً: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله يدرأ 
بالشبهات» ويحتاط لإسقاطهء فأما حقوق الآدميين وحقوق الله التى لا تدرأ 
بالشبهات» كالزكاة وغيرهاء فلا يقبل رجوعه منهاء ولا نعلم في هذا خلافاً. 
انتهى . 
60 «المنتقى» (0/ 179). 


(؟) كذا في الأصلء والظاهر تحريف من الناسخ» ولعله يعتبر» اه. «ش». 
(9) «المغنى» (/185/1). 


آظ 
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| قَالَ مَالِكُء فِي رَجُل دَقَعَ إِلَى رَجْل مَالاً قِرَاضاً. فَرَبِحَ فِيِه 
رعاك كتان لكاي نار لف فل ل لي العْلَئَيْنَ. وَقَالَ صَاحِبُ 
الكال.تازفتك على أن لك الخلت. قال .شالك القول فول العافا » 
وَعَلِيُهِه فِي ذْلِكَ لْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشْبَهُ قِرَاضَ لو 0 
ذلِكَ نَخواً مِمًا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّانُ. وَإِنْ جَاءَ بأمر يُسْتَتْكَرُء لَيسَ 
عَلَى مَئْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّامنُء لَمْ يُصَدَّقْ. وَرُدَّ إِلَى قِرَاض مِثْلِهِ. 


وفي «البدائع»”'' : لو جاء المضارب بألفين» فقال: ألف زان المال» 
وألف ربح» ثم قال: ما أربح إلا خمسمائة., ثم هلك المال كله في يد 
المضارب» فالمضارب يضمن الخمسائة التي جحدهاء ولا ضمان عليه في 
باقي المال؛ لأن الربح أمانة في يدهء فإذا جحده صار غاصباً بالجحود. 
فيضمن إذا هلكء» انتهى . 

(قال مالك في رجل دفع إلى رجل) أي أعطاه (مالاً قراضاً) فَتَجَرٌّ فيه 
(فربح فيه ربحاً) ثم اختلفا (فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثئين) ولك 
الثلث (وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث) ولي الثلثان (قال 
مالك: القول) المرجح في ذلك (قول العامل و) يجب (عليه في ذلك) أي في 
صدق دعواه (اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله) وفسر قراض المثل بقوله 
(وكان ذلك نحواً مما يتقارض عليه الناس) يعني يكون دعواه موافقاً للمتعارف 
بين التجار في مثل هذا المال في تلك البلاد. 


(وإن جاء) العامل (بأمر يستنكر) ببناء المجهول؛» وفسر المستنكر بقوله : 
(وليس على مثله يتقارض الناس) يعني لم يتعارف القراض على مثل قوله في مثل 
هذا المال. مثلا اذّعى ثمن الربح كما يأتي في كلام الدردير (لم يُصَدَّقْ) ببناء 
المجهول أي العامل (وَرُدّْ) ببناء المجهول أي هذا القراض (إلئ قراض مثله). 


.)١6ا//0( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


نكن 


4" - كتاب القراض )1١١(‏ باب )١111(‏ حديث 
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قال الباجي''': وهذا كما قال: إنه إن ادّعى كل واحد منهما أنه شرط 
لنفسه الثلثين» فإن ذلك على أربعة أوجهء أحدها: أن يكون ما يدّعيه العامل 
قراض مثله دون صاحب المالء والثاني: أن يدّعي كل واحد منهما ما يشبه. 
والثالث: أن يدعي العامل ما لا يشّْبهُ ا مكله»: وؤيكون دعوئى صباحب المال 
يشبهء والرابع : أن يدّعي كل واحد منهما ما لا يشبه. فإن ادّعى العامل ما يشبه 
وادّعى صاحب المال ما لا يشبه أو اذّعيا جميعا ما يشبه» فالقول قول العامل 
مع يمينه؛ لأن المال في يدهء فكان أولى بما يذدّعيه من ربحه. 

وإن اذعى صاحب المال ما يشبه دون العامل». فالقول قول صاحب 
المال؛ لأن الظاهر شهد لهء وإن ادّغى كل واحد منهما ما لا يشبه ردٌ إلى 
قراض المثل بعد أيمانهماء وهذا معنى قول مالك. فإن جاء بأمر يستنكر لم 
يصدق. ورد إلى قراض المثل» انتهى . 

فال الدروير"" + اذعيا اف كل كو رس :المال والعامل ما لأريقية كان 
شوك العامل ؟ التلتين». .ررب لجال القوى »فا للازة: قراف (المقل وان ألية 
أحذهما فالقول له. وإن أشبها معأ فالقول للعامل لترجيح جانبه بالعمل» وهذا 
إذا كان الاختلاف بعد العمل» فإن كان قبل العمل» فالقول لرب المال أشبه أم 
لاء انتهى. 


قلت: وذلك لأن قبل 0 له حق الفسخ فلا فائدة لقول العامل» فإن 


رب المال يفسخه. 
وقال الموفق”": إن قال: شرطتٌ لي نصف الربح» فقال : بل كله فعن 


.)١1/94/5( «المنتقى»‎ )( 


(5) «الشرح الكبير» (9/ 076). 
(9) «المغني» (/آ/ .)١86‏ 


م 
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قَالَ مَالِكُء فِي رَجْلٍ أغطى رجلا مِائَةَ ديئار قِرَاضا. فَاشْتَرَى 


بهَا سِلْعَة. ثم ذَهَبَ لِيَدقَعَ إلى رب ب السلَْةٍ المائة ديار قَوَجَدَهَا كذ 
ريت فنال. رت كال بع السَلعَة. لك يها عدن دلي 
ف أَنْتَ 


وَإِنْ كَانَ فِيهًا نُفْضَانٌَ كَانَ عَليِكَ . نك 


أحمد فيه روايتان» إحداهما: القول قول رب المال» نص عليه في رواية ابن 
المنصور وعيرة ويه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن 
المبارك وابن المنذر؛ لأن رب المال ينكر السدس الزائد» والقول قول المنكر. 

والثانية: أن العامل إذا ادّعى أجر المثل وزيادة يتغابنٌ الناس بمثلهاء 
فالقول قولهء وإن ادّعى أكثرء فالقول قوله''' فيما وافق أجر المثل» وقال 
الشافعى: يتحالفان» لأنهما اختلفا فى عوض عقدء فيتحالفان كالمتبايعين» 
ولناء قول النبى يَكلةِ: «اليمين على المدعى عليه»» انتهى . 

قال السرخسي”'': إذا قال المضارب بعد حصول الربح: شرطتٌ لي 
نصف الربح» وقال رب المال: شرطتٌ لك الثلث» فالقول قول رب المال مع 
يمينه؛ لأن المضارب يدّعى الزيادة فيما شرط له» ورب المال منكرء فالقول 
قوله مع يمينه» وإن أقاما البينة» فالبينة بينة المضارب لإثباته الزيادة في حقه. 
انتهى . 

(قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضاء فاشترى بها) العامل 
(سلعة. ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة) المشتراة (المائة دينار) ثمن سلعتها 
(فوجدها قد سرقت) ببناء المجهول (فقال رب المال : بع السلعة) هذه على 
الفور (فإن كان فيها فضل) أي ربح (كان لي) لأنها اشتريت على القراض (وإن 
كان فيها نقصان كان عليك» لأنك أنت ضَيَعْتَ) المال ماتة دينار بقلة 4 


600 كذا في «المغنى “ادلي يي (الشرح الكبير): 0000 
المثل. اه. «ش 
(9) «المبسوط» (؟89/51). 


خضل 


1ذ|1 131 13[ [ز3ز05ا[أ[أذ 00 
وَقَالَ الْمْقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقٌّ هذًا. إِنَمَا ا بمَالِكَ 
الَْنِي أَعْظَيْتَنِي . قَالَ مَالِكٌ: يرم الْعَامِلَ الْمُشْكَرِيَ أَدَاءُ تُمَيِهَا إلى 
الْبَائع. وَيُعَالُ لِضصَاحِبٍ الْمَالٍ الْقَرَاض : إن قيلت ماد يال 00 
الى الْمُقَارَضِء وَالسَلعَةُ يَيَكُمَا. تكن قِرّاضاً عَلَى ما دب علية 
الْمِائَهٌ الأولّى. وَإِنْ شِيْتَ فَابرَأْ مِنَّ السّلْعَةِ فَإِنْ دَقَمَ 0 7 إِلَى 


تايل لانت وااها على كك الرياضن الأَوَلِ. وَإِنْ أَبَ؛ ؟ 


(وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا) أي أداء ثمن هذه السلعة لأني (إنما 
اشتريثها) للقراض (بمالك الذي أعطيتني) فكنت وكيلاً لك أميئاً . 

(قال مالك) في الصورة المذكورة: (يلزم العامل المشتري) مفعول يلزم 
(أداء ثمنها) فاعله (إلى البائع) لأن العامل هو متولي الشراء (ويقال لصاحب 
المال) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك لفظ «القراض» فهو بدل عن المال (إن 
شئت فأدٌ المائة الدينار) مرة أخرى (إلى المقارض و) تكون (السلعة) بعد ذلك 
مشتركة (بينكما) ويكون رأس المال هذه المائة الثانية» كما سيأتي قريباً 
(ويكون) العقد (قراضاً على ما كانت عليه المائة الأولى) من الشروط (وإن شئت 
قابرأ من السلعة) هذهء. والمائة دينار الأولى التي سرقت فقد ضاعت منك؛ لأنه 
لا ضمان على المضارب . 

(فإن دفع) رب المال (المائة الدينار) مرةً أخرى (إلى العامل كانت) هذه 
السلعة (قراضاً) بينهما (على سنة القراض الأول) من الشروط التى شرطت فيه 
من الربح وغيره (وإن أبى) أي امتنع رب المال عن أدائها (كانت) 5 صارت 
(السلعة للعامل. وكان عليه) أي على العامل (ثمنها) وله ربحهاء والمائة الأولى 
صارت هباءً منثوراً . 

قال ابن رشد”'؟: اختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به 


(0) «بداية المجتهد) .)١51١/5(‏ 


يلك 
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و مسي 


سلعة» قبل أن ينقده البائع» فقال مالك: البيع لازم للعامل» ورب المال مخير 
إن شاء دفع قيمة السلعة مرةً ثانية ثم تكون بينهما على ما شرطا من 
اللا وإن شاء تَبَرَأْ عنهاء وقال أبو حنيفة: بل يلزم ذلك الشراء رب 
المال شَبّهّه بالوكيل إلا أنه قال: يكون رأس المال في ذلك القراض الثمنين» 
ول تسسات الريم لامعا مير قينا : أعني ثمن تلك السلعة التي تَلِمَت 
أوَلاء والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك» انتهى . 

وأما عند المالكية فيكون رأس المال هذه المائة الثانية فقط» كما تقدم 
في ما لا يجوز من القراض» وتقدم فيه ما قال الدردير: إن تلف جميعه فأتاه 
رَبُه ببدله» فربح الثاني» فلا يُجبَرٌ ربحه الأول». وهو ظاهر؛ لأنه قراض ثانء 
انتهى . ظ 

وقآل الموفق"'42 إن اشترى اللتضارنة قينا نتلف المال قبل تقد 
فالشراء للمضاربة وعقدها باق» ويلزم رب المال الثمن» ويصير رأس الثمن ‏ 
دون التالف؛ لأن الأول تلف قبل التصرف فيه» وهذا قول بعض الشافعية» 
رمعي من قال راس العنال بهذا والعالف .وجي ذلك عن ابى بعديفة 
ومحد ين الحمن »ع ولنا : أن التالف تلف قبل التصرف فيهء فلم يكن من رأس 
الغال»: كينا لى تلقن قبل الشراة انتيى . 

وفي «الهداية»"2: إن كان معه ألفء فاشترى بها عبداء فلم ينقدهاء 
حتى هلكت الألف. يدفع رب المال ذلك الثمن» ثم ولي وراضن الها 
جميع ما يدفع إليه رب المال» انتهى . 


.)١75/90/( «المغني»‎ 21) 
4 4 


فرة قوله : ثم وثم ؛ لوكي ماح ديد يشر ويه اياعر اب ا 10 
يمكلا ديعب كلباتهلك لتنا زا حاهى: ويكون رأس انان ون ب ري لال 


كن 
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قَالَ مالك في الْمَْقَارِضَيْنٍ ذا تَمْاضَل فبَقِي بِيلِ الْعَامِلٍ من 


المَتاع الَنِي يَعْمَلَ و 0 القَربَة أذ 2 التُوْبٍ اذ م1 اشن دك 
قَالَ مَالِكُ: كل م شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ تَافِهاًء لا حَظبَ لَه قَهُوَ 
ِلْعَامِلٍ. ا كه أَفْتَىْ يك ذلِكَ م رك مِنْ ذَلِكَء 


الشَيْءْ الَذِي لَهُ تعنم بوإن كان شيا له اسه : مل الَدَابَةٍ أو الْجَمَلٍ 
ل الشَادّ ك1 7 عاد ذَلِكَ فنا له لمن فَإِنَي أرَى أَنْ يرد ما 


ه 


8 ماسوو 0 اي ً م كبز م ارو و مس 
ِقَيَ عنده مِن هذا. إلا أن يتخلل صَاحِبّه مِنْ ذلِك. 


(قال مالك في المتقارضين) أي في اللذين عقدا بينهما القراض (إذا 
تفاصلا) بالصاد المهملة ذ في النسخ المصرية» وبالمعجمة في الهندية» والصواب 
الأول أي انفكا عن هذا العقد وانفصلا (فبقي بيد العامل من المتاع الذي) كان 
(يعمل فيه) في زمن القراض (خلق) بفتح المعجمة واللام أي بالي «القربة أو) 
بقي عنده (خَلَقٌّ الثوب) ذكرهما مثالا (أو ما أشبه ذلك) كالغرارة ونحوها. 


(قال مالك: كل شيء من ذلك) الذى. بقي عنده (كان) صفة شيء (تافهاً) 
بالفوقية والفاء» أي كان مما لا يعبأ به (لا خطب له) بالخاء المعجمة والطاء 
المهملة آخره موحدة في جميع النسخ الهندية والمصرية إلا الزرقاني» ففيها 
آخره راء» والمعنى واحدء أي لا شأن لهء تفسير لقوله: تافهاً (فهو للعامل) 
لأنه ليس بذي بالٍ. (ولم أسمع أحداً) من أهل العلم (أفتى بردٌ) نحو (ذلك) 
الذي لا يعْبأْ به؛ لأن أرباب الأموال لا يلتفتون إلى نحو ذلك . 


(وإنما يُرَدُ) ببناء المجهول (من ذلك الشىء الذي له ثمن) عند الناس (وإن 
كان شيئاً له اسم) يذكر عند الناس (مثل الدابة) الفرس والحمار (أو الجمل) أو 


0 ارا 7 عو ا او ييا 0 


(فإني أرى أن يَرْدَ) العامل (ما بقى عنده من هذه) الأشياء (إلا أن يتحَلّلَ صاحبْه 
.من ذلك) أي يطلب عن رب المال أن يجعل العامل فى حل منه» ويعفو عنه. 
و٠5‏ 


4" 2 كتاب القراض (15) باب )١519(‏ حديث 


قال الباجي”'' : وهذا كما قال: إن العامل إذا رَدَّ المال» وكان قد سافر سفراً 
اكتسى فيه» وتجهّرٌ من مال القراضء فإن ما بقي من جهازه وكسوته مما لا قيمة له 
للعامل» قال ابن القاسم في «العتبية» : كخلق الجبّة والقرْبة» قال محمد: وكذلك 
الغرارة والإداوة» قال سحئنون: وما كان من الثياب تافها خلقا تركت له» وإن كان 
للثياب بال بيعت» ورد ثمنها في المال» ومعنى ذلك أن مثل هذه المعاني تترك لمن 
كان له الانتفاع» ألا ترى أن العامل لو عمل في المال عملا يسيراًء لا يلزمه من 
نقل متاع أو عمل خفيف لم يكن له فيه عوض . 

ومعنى قوله: إلا أن يتحَلّل أن يعلمه ما بقي عنده» ويعلمه بصفته وقدره». 
فإن جعله رب المال في حل منه ساغ له ذلك» وإلا رد إليه منه حقه» انتهى . 

قال الزرقاني”'"': ووافق مالكاً في ذلك الليث» وقال أبو حنيفة والشافعي : 
يَردُ قليل ذلك وكثيرّه؛ واحتج له بعضّهم بقوله كه : «يا عائشة إياك ومُحَقَّراتِ 
الذنوب» فإن لها من الله طالباً»» ولا حجة فيه كما لا يخفىء انتهى. 

قال السرخسي”": فإذا رجع يعني عن السفرء وقد بقي معه ثياب أو طعام أو 
غيره ردّه فى مال المضاربة؛ لأن استحقاقه قد انتهى برجوعه إلى مصرهء فعليه رَدْ 
ما بَقِيَ كالحاج عن الغير إذا بقي معه شيءٌ من النفقة بعد رجوعه» انتهى . 


(كمل كتاب القراض وبتمامه كمل الجزء الثالث من الموطأ من تجزية أربعة 
أجزاء) هكذا في النسخ الهندية» وليس هذا في النسخ المصرية» والظاهر أنه 
كتبه بعض من اعتنى بالكتاب من علماء الهند على طريق الحاشية لزيادة الإفادة. 
وقد وقع الفراغ من تسويد هذا الشرح إلى «كتاب القراض» عوه الله وحمده في 
الساعة التاسعة من تاسع رجب سنة 1750١ه‏ يوم الأننوي قله السمة والمة: 


.)18١7/5( «المنتقى»‎ )١( 
. 5/9 فهة ١اشرح الزرقاني»‎ 
«المبسوط» (؟؟127/7).‎ )©( 


همه“ ل كتاب المساقاة 000 باب 
كو ص كتاب المساقاة 


0010( باب ما حاء فى المساقاة 


(ه) كتاب المساقاة 


هكذا في جميع النسخ الهندية .والمضرية بذكر هذا الكتاب» بعد 
القراض» إلا في نسخة «المنتقى» ففيها ذكر بعد القراض كتاب الأقضية» وذكر 
المساقاة بعد البيوع قبل القراض» وقد ذكر في «مختصر خليل» أيضاً المساقاة 
بعد القراض . قال الدردير: ومناسبتها للقراض ظاهرة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية بتأخير: التسمية عن الكتاب». وفي 
بعض المصرية بتقديمها على الكتاب وكل موجّة. ‏ 


)اها جاء فى المينافاة 
وفيه أبحاث: ‏ ظ 


الأول: في لغتها وهي مفاعلة من السقي بفتح السين وسكون القاف. 
وهي أن يعامل غيره على نخل أو شجر أو غيرهما ليتعهده بالسقي والتربية على 
أن السمرة لهماة: واشنفق ليا اسم هن السقى مع أنها اتملت على غبره: 
كالتلقيح والتعريش والحفظ وغيرها؛ لأن السقي معظم عملهاء وأصل منفعتهاء 
وأكثرها مؤنة لا سيما في الحجازء فإنهم يسقون من الابار. 

ثم وَسّع في الإطلاق» فأجازوا مساقاة البعل» وهو الكبوس الذي ينبت .2 
بماء السماءء ولا سقي فيه لما فيه من المؤن الأخرء تقوم مقام السقي. 
والمفاعلة فيه إما للواحد كقولهم: عافاك الله. أو لوحظ العقد. وهو منهما. 


5 


هل كتاب المساقاة )غ20 باب 


قال ابن عابدين"'' في المزارعة: ذكر في «البدائع» أن المفاعلة على 
بابهاء لأن الزرع هو الإنبات لغةَ وشرعاء والمتصوّر من العبد التسبب في 
حصولهء وقد وجد من أحدهما بالعمل» ومن الآخر بالتمكين منهء إلا أنه 
اختص العامل بهذا الاسم في العرف كاسم الدابة لذوات الأربع» ويقال: 
المفاعلة قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد كالمداواة والمعالجة» اه. 


الثاني : في تعريفها عند الفقهاء المالكية والحنفية» قال الدردير"': هي 
عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته أو بجميعها بصيغة. قال 
الدسوقي: ما ألحق به أي كالزرع والمقثأة» وقال الأبي: رسمها الشيخ بأنها 
العقد على القيام بمؤنة النبات بقدر من غلته» لا بلفظ الإجارة والجعالة» 
وقال: بقدرء ولم يقل بجزء لتدخل المساقاة على أن للعامل كل الثمرة» اه. 


وفي «الدر المختار)”"“: وهي قرعا معاقدة دفع الشجر إلى من يصلحه 
بجرزء معلوم من ثمره. قال أبن عابدين : قوله: دفع الشجر أي كل نبات بالفعل 
أو بالقوة يبقى في الأرض سنة أو أكثر فيشمل أضول الرطبة والفوّه وبصل 
الزعفران» اه. 

والثالث : فى حكمهاء فجمهور العلماء من السلف والخلف على إباحته 
حتى حكى غير واحد من نقلة المذاهب الإجماع على ذلك» ولا شك أن 


قال الموفق”؟؟: الأصل فى جوازها السئَّة والإجماعء. أما السنّة» فما 


.)75١5 /40( «الدر المختار» (5/ 087) وانظر: «البدائع)‎ )١( 
.)0579 /7( ,«الشرح الكبير»‎ )0( 

(9) (5/ ه9ه). 

)2 «المغني) (/0/ /ااهة). 


كتاب المساقاة )١(‏ باب 


© © © © © © © © © © © #* © © © © ©ه5 ه ه ه ه © ٠:‏ © © © © »ن © © به  »‏ ع » ها ون »ع © © © ه © هه هاه هه ه © هه وهس ه :و هو هوه هو هه 


روى 0 عمر ‏ رضي اللّه عنهما قال: «عامل رسول الله عَكِلٍ أهل خيبر) 
الحديث متفق عليه '". 


وأما الإجماع. فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ‏ رضي الله 

عنه - وعن آبائه : ار رسول الله كَكهِ أهل خيبر بالشطر»» ثم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي. م لوهم إلى اليوم يعطون الثلت والريع. وهذا عَمِل به 
الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهمء. واش: شتهر ذلك» :قلم ينكره ه منكر فكان 
إجماعاً. فإن قيل: لا تُسلم أنه لم ينكره منكرء فإن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ راوي حديث معاملة أهل خيبر قد رجع عنه» وقال: كنا نخابر أربعين 
سنة حتى حدّئنا رافع بن خديج «أنَّ رسول الله ككل نهى عن المخابرة») 


وهذا يمنع انعقادَ الإجماع. ويدلٌ على نسخ حديث ابن عمر لرجوعه عن 
العمل به إلى حديث رافع. قلنا: لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف 
الإجماع» ولا حديث ابن عمر؛ لأنه كل لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم 
عَمِل به الخلفاءٌ بعده» ولو صح حديث رافع لوجب حمله على ما يوافق السنّة 
والإجماعء. إلى آخر ما بَسَطَه . 


وني «المحلى»: قال عياض: لم أر أحدا من أهل العلم منع عن 
المساقاة غير أبى حنيفة. ظ 

وفى «المغنى»: قال أبو حنيفة وزفر: لا تجوزء وقال ابن رشد”"؟: وأما 
جوازهاء فعليه جمهور العلماء مالك. والشافعي» والثوري» وأبو يوسف. 


6 ااصحيح البخاري» (2)57548 و(صجيح مسلم» »)١66١(‏ وأخرجه أبو داود 2)”5٠08(‏ 
والترمذي (787١)ء2‏ وابن ماجه (/5571؟). 


2( أخرجه مسلم (/ ١08١‏ ). 
69 ابذاية المجتهد» (50/ 55؟). 


ف 


ه” - كتاب المساقاة 67 باب 


ووه »٠ه‏ هوه هس © ©« © هن هاو وو ل عمالو هوا وا همأو واوا سا جا واو و هاه نلو هج ها نا هاه هوا هاه ها ها عا ه ها ها ع شاه وه ع .هه © 9١٠ 55 ٠١‏ 


ومعحمد صاحيا َي حنيفة ) د ل د 00 - بالسلة من 5 
أصلا . وعمله الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر الثابت في معاملة أهل 

وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله» فعمدتهم مخالفة هذا الآأثر للأصول مع 
أنه حكم مع اليهودء واليهود يحتمل انهم أقرهم على أنهم عبيد» ويحتمل أن 
يكون أقرَّهم على أنهم ذمة» إلا أنا إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفا للأصول؛ 
لأنه بيع ما لم يخلق» وأيضاً فإنه من المزابنة» وهو بيع التمر بالتمر متفاضلاً ؛ 
أنه كان يقول لهم عند الخرص: اهن انم رف حي الس 
وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم». وهذا حرام بالإجماع» وربما قالوا: إن النهي 
الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبرء والجمهور يرون أن 
المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء قالوا: ومما يدل على نسخ 
هذا الحديث أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النهي عن 
كراء الأرض بما يخرج منهاء اه. 

وق :نيناوق" فى بياب الميزارفنة ف نوالةمناءووى آنه كل او عدن 
المخابرة» وهى المزارعة. ولدنة استئجار ببعض ما يحرج من عمله. فيكون فى 

النبي يَكِةِ أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المَنّ والصلح» وهو جائز» اه. 


قال المرحيي” وتأويله عند ابي حنيفة من وجهين : 


.)3”70//95( )١( 
.)١5/5؟57( (؟) «المبسوط»)‎ 


ه”» ‏ كتاب المساقاة )١(‏ ياب 


أحدهما : أنه ِيدٌ حين افتتح خيبر استرقّهم» وتملّك أراضيهم ونخيلهم. 
ثم جعلها في أيديهم يعملون فيها للمسلمين بمنزلة العبيد في نخيل مواليهم. 
وكان في ذلك منفعة للمسلمين ليتفرغوا للجهاد بأنفسهمء ولأنهم كانوا أَبْصَرَ 
بذلك العمل». وما جعل لهم من الشرط بطريق النفقة لهم. فإنهم مماليك 
ليكون ذلك ضريبة عليهم بمنزلة المولى يُشارط عبده الضريبة إذا كان مكتسباً 
وقد نقِل بعض هذا عن الحسين بن على رضي الله عنهما -. 

والثاني : أنه من عليهم برقابهم وأراضيهم ونخيلهم وجعل شطر الخارج 
عليهم بمنزلة خراج المقاسمة» وللإمام رأي في الأرض الممثون بها على أهلها 
إن شاء جعل عليهم خراج الوظيفة. وإن شاء جعل خراج المقاسمة» وهذا 
أصح التأويلين» فإنه لم ينقل عن أحد من الولاة أنه تصرف في رقابهم أو 
رقاب أولادهم كالتصرف في المماليك» وكذلك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أجلاهم 
ولو كانوا عبيداً لما أجلاهم» اه. ‏ 

الرابع : ما قال الدسوقي"'': إن المساقاة مستئناة للضرورة من أمور خمسة 
ممنوعة : الأول : ببع الثمرة قبل بدو صلا حهاء الثاني : بيع الطعام بالطعام م 
إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء؛ لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما 
بعل ملة. الثالث : الغرر للجهل بما يحرج على تقدير سلا مة الثمرة. الرابع : 
الدَيْنٌ بالدّين» لآن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن. الخامس : 
المخابرة وهى كراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل» اه. 
الوجه الثاني المذكور ههنا» والسابع : عن قفيز الطحان. كما تقدم في كلام 
صاحب «الهداية» فى البحث الثالث. 


.)0179 /9( «حاشية الدسوقى»‎ )1١( 


ه“ ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب 


البحث الخامس: أن القائلين بجوازها اختلفوا فى محل جوازهاء قال 
ابن رشد”'؟2: اختلفوا في محل المساقاة» فقال داود: لا تكون إلا في النخل 
فقطء. وقال الشافعي: في النخل والكرم فقطء وقال مالك: تجوز في كل أصل 
ثابت كالرمان والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة» وتكون في الأصول غير 
الثابتة كالمقاثىء» والبطيخ مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع» ولا تجوز 
في شيء من البقول عند الجميع» إلا ابن دينارء فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل 
أن تستغل» اه. 


وقال الموفق”'؟: المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمرء هذا قول 
اليفلفاء الراشدين») وبه قال اضن العسينة وسالمء ومالك». والثوري» 
والأوزاعي» وأبو يوسف » ومعحمد » وإسحق » وأبو تور. وقال داود: ا يجور 
إلا فى النخيل؛ لأن الخبر إنما ورد فيه. ظ 


قولان: أحدهما: لا تجوز فيه؛ لأن الزكاة لا تجب في نماته» فأشبه ما لا 
ثمرة له. ولئاء عموم قوله: «عامل رسول الله كه أهل خيبر بشطر ما يحرج 
منها من زرع أو ثمراء وهذا عام في كل ثمر. 


فأما ما لا ثمر له من الشجر كالصفصاف والجوز ونحوهماء أو له ثمر 
غير مقصود كالضصّنوبر والأرزء فلا تجوز المساقاة عليه. وبه قال مالك 
والشافعي» ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه ليس بمنصوص عليه» ولا في معنى 
المنصوصء ولأن المساقاة إنما تكون بجزءٍ من الثمرة» وهذا لا ثمرة له إلا 
أن يكون مما يُقصد وَرَقُهُ كالتوت والورد» فالقياس يقتضي جواز المساقاة 
)١(‏ «بداية المجتهد) (5507/7؟7). 
(07) «المغني» (0"1/19). 


لاه 


ه” - كتاب المساقاة )١(‏ باب )١4154(‏ حديث 


١/51‏ حدثنا > يحيى عن مَالِكْ : عن ابن شِهاب. عن 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِ؛ٍ أن ول اللَّهِ كله كَالَ ليَوُود خَيْبَرَه يَوْمَ , التق 
حمر : «أَِدُكُمْ فِبِهًا مَا أَفَرَكُمُ الله عَرّ وَجَلَ. 000000 اه 


عليه» اه. وميعا. ف الباب أقوال الإمام مالك رحمه الله فيما يجوز فيه 
المساقاة. ظ ظ 

45 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب) قال 
ابن عبد المر: أرسله جميع رواة «الموطأ» وأكثر أصحاب ابن شهاب». ووصله 
طائفة. منهم صالح بن أبى الأخضرء أي : وهو ضعيف » فزاد عن أبي هريرة» 
قال الزوقات 07 

(أن رسول الله كَلةٍ قال ليهود خيبر) بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون 
ومزارع ونخل كثير على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام (يوم افتتح خيبر) 
في صمر سنة سبع عند الجمهور بعد ما حاصرها بضع عشرة ليلة» ومن قال: 
سنة .شيلك: ينا ه:«ضلى. أن ابتداء التاريخ من شهر الهجرة وهو ربيع الأول. 

ظ قال الناخى :يريك في ذلك الزمن بعوت بوعسيه طرع النظن العسلامين 
فيهاء كما يقال: قال كذا يوم بدرء وفعل كذا يوم أحد. وإنما جرى ذلك في 
الأيام المضافة إليها . 

(أقركم) , بضم الهمزة على زنة المتكلم من الإقرار أي أثبتكم وأترككم. 
زاد في النسخ المصرية بعد ذلك «فيها») أي في خيبر (ما أقركم الله) بفتح الهمزة 
زاد في أوله في النسخ الهندية لفظ «على». أي على وفق مدة أثبت الله عليها . 
كذا في «المحلى». وفيه إيماء إلى أن هذا الحكم لا يستمر. 


وفي «الصحيحين»: «أقركم ما شئنا»» وكان ذلك على سؤالهم» ففي 
() «شرح الزرقاني» (7577/5). 


(0) «المنتقى» .)١١8/5(‏ 
الل 


ه“" ‏ كتاب المساقاة (0) باب )١41١5(‏ حديث 
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«الصحيحين6''' عن ابن عمر كان يل لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود 
منهاء فسألته أن يقِرّهم بها. على أن يكفوه العمل ولهم نصف الثمر فقال وَكهِ : 
أقركم». الحديث . 


ابخدل ار بذلك الحديث على أن اماد 0 ن العقود 0 


وقال الأبي”"': احتج بالحديث داود على جواز المساقاة إلى أجل 
محمول عندهم على أن المراد إقرارهم بخيبر؛ لأنه قد كان عازماً على 
إخراجهم من جزيرة العرب» كما أمر به في آخر عمره الشريف فى مرضه؛ لأنه 
حن عرم فى اخراجهم بدا لوه ه أن يبقيهم على أن يكفوه العمل ويكون لهم 
النصف» فأجابهم بقوله هذا حين رأى المصلحة فى ذلك» فكلامه هذا خرج 
مخرج الجواب لهم لا أنه راجع إلى عقد المساقاة معهم. وقيل: جاز ذلك في 
أول الإسلام» وقيل: كان خاصاً به كِ ينتظر فيهم الوحيء. وقيل: كان الفتح 
عنوة وكانوا عبيداً له كله كما قال أبن شهاب». ويجوز بين العبد وسبيذه مالا 
يجوز بين الأجانب» ل ل ٠‏ قاله ابن عبد البر. 


وقيل: ليس المقصود بهذا الكلام عقد المساقاة وإنما المقصود أنها 
لس بمؤبدة, ويحتمل 0 كال ٠‏ فلم يسمعه الراوي فلم ينقله. اه بزيادة 
من الزرقاني”" 


.)١1817/9( في الحرث» ومسلم في المساقاة‎ )١1*8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١558/5( (إكمال إكمال المعلم»‎ )0( 
. 0756 /7( «شرح الزرقاني»‎ )©( 
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ه” - كتاب المساقاة )١(‏ باب )١415(‏ حديث ' 


قلت : ولكن استدل به الباجى على جواز المساقاة المطلقة عند مالك 
خلافاً للشافعي» كما سيأتي في آخر الباب تحت أثر عبد الرحمن بن عوف». 
فارجع إليه . ظ 


وقال الباجي''': أقرّكم على ما أقرّكم الله يقتضي أن ذلك كان عند 
المساقاة» ولعله كان بعد وصف العمل والاتفاق منه على معلوم بعبارة أو 
غيرهاء وهذا اللفظ لا يتناول العقد على مدة يلزم العقد في جميعهاء وإنما 
يلزم في مقدار منهاء نأما المساقاة؛ فإنها تلزم في عام واحدٍ؛ لأنه لا يمكن أن 
تتبعض» وكذلك كلما شرع العامل في عام لزم العقد في ذلك العام» وكذلك 
المتساقيان بالخيار فيما بعده لكل منهما ترك ذلك ما لم يشرع العامل في عمل 
سنته» فتلزمه تلك السنة» وقال عبد الملك: يلزم أجرة جزء على حساب 


الأجرة من شهر وسئة» اه. 


وقال الأئى”' : إذا كان لا بد لها من تعيين الأجلء فأقل. أجلها إلى 
الجذاذ من عام العقدء فإن كانت تطعم بطنين» فإلى الجذاذ الأول إلا أن 
يشترط أنها إلى الثانى» وإن أطلقا العقد وسكتا عن التعيين فى العقد فهى إلى 
الجذاذ.» ويجوز توقيتها بالسنين َلْتْ أو كرت ها لم تكثر السنين جداًء اه. ظ 

وفى «الهداية)”": قال أبو حنيفة: المساقاة باطلةء وقالا: جائزة إذا ذكر 
مدة معلومة» وإذا لم يبين المدة يجوز ويقع على أول ثمر يخرج؛ لأن الثمر 
لإدراكها وقت معلوم» وقلما يتفاوت فلا يشترط بيان المدة بخلاف الزرع؛ لأن 
ابتذاءة شتلك كيرا خريفا وضيفا وربيعاء والاتتهاء يناء عليه فتدخلة الجهالة؛ 


010 «المنتقى» .)١11١8/60(‏ 
(؟) «إكمال إكمال المعلم» (558/5). 
(0) (7"573/5). 
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عَلَى أن ال ست 0 ساك بكار سيول الله يِه يَبْعَثْ 


عَيد الله 3 رَوَاحَةَ فَيَحْرص بيئه وَبينهم . ومفةة نونو نفةةث ةم مء ث ةن مقنة 


وبخلاف ما إذا دفع إليه غرساً قد علق» ولم يبلغ الثمر حيث لا يجوز إلا ببيان 
المدة؛ لأنه يتفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوتا فاحشاء أه. 

(على أن الثمر) بالمثلثة في النسخ المصرية» وبالمثناة الفوقية في الهندية» 
يعني ما يخرج منها مشترك (بيننا وبينكم) نصفين» كما في «الصحيحين» عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلِةِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج» 
قال عياض: هو مفسر للإبهام فى حديث «الموطأ». فإن المساقاة لا تجوز 
مبهمة» والجزء فيها ما يتفقان عليه قَلَّ أو كثرء اه. 

وأوضح منه ما في «المحلى» عن البخاري عن ابن عمر: «لما ظهر 
رسول الله كَل على خيبر أراد إخراج اليهود عنهاء فسألوه أن يقرهم على أن 
يعملوا على نصف ما يخرج منهاء فقال: نقركم بها على ذلك ما شئنا» الحديث . 

(قال) ابن المسيب: (فكان رسول الله كلخ يببعث عبد الله بن رواحة "2 

بفتح الراء أحد شعراء الإسلام ابن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو الأنصاري 
الخز رجي أحد السابقين الأولين» بولا لفق بونرا والمشاهد كلها إلى المؤتة. 
فاستشهد بها في جمادى الأولى سنة 8ه»ء وكان ثالث الأمراء بهاء وظاهر 
لفظ «كان» يقتضي التكرارء وقد بعث للخرص مرة واحدة؛ لأن خيبر فتحت في 
صفر سنة سبع» كما تقدم قريباً» وابن رواحة رضي الله عنه استشهد في جمادى 
الأولى سينة ثمناق كما ثرئ. 

قال الشيخ اق إسحق في «زاهيه»): خرص عليهم عاماً والجداء ثم فتل 
بمؤتة» (فيخرص) ابن رواحة (بينه) ككلِةٍ (وبينهم) أي بين اليهودء وقال 
الباجي”'؟: أضاف الخرص إليه لتصرفه فيه» ويحتمل أن يكون ذلك فيما يخصه 


.)5957( )0917 انظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (؟/‎ )١( 
.)١1١9/5( «المنتقى»‎ )( 
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2 2 و ن آلو 7 


ثم يَقُولُ: إِنْ مِتُم َلَكُمْ. وَإِنْ شِثُمُْ قلن. فَكانُوا يَأَخُذُوتَهُ. 


لنفقة عياله. قال السرخسي"'“*: فيه دليل على أن للإمام في الأراضي التي يكون 
خراجها خراج المقاسمة». وفي الأراضي العشرية أن يبعث من يخرص الثمار ‏ 
والزروع على أهلهاء إلا أن عند الشافعي هذا الخرص بمنزلة الكيل حتى إذا 
اذّعوا النقصان بعد ذلك لا يقبل قولهم إلا بحجة. 


وعندناء هذا الخرص لا يكون ملزماً إياهم شيئاً؛ لأن الذي يخرص إنما 
يقول شيئاً بظن» والظن لا يغني من الحق شيئاً»ء فالقول قولهم في دعوى 
النقصان. وعلى من يدعي الخيانة إثباتها بالبينة» وعلى هذا الأصل جَوَّرَ 
الشافعي بيع العرايا بالخرصء» وقال: الخرص بمنزلة الكيل» وقال علماؤنا: 
الخرص ليس بمعيار شرعي» فيكون هذا بيع الثمر بالتمر مجازفة. 


وتأويل ذا تجلةنانس ووااحة من عيبي احدييا : [ن ذلك كان على مدل 
النظر للمسلمين منه» حتى يتحرز اليهود من كتمان شيء فقد كانوا في عداوة 
المسلمين بحيث لا يمتنعون مما يقدرون عليه من الإضرار بالمسلمين» وقيل: 
كان ابن .رواحة شخصوضا .بذلك: عن كان خرصة بمتزلة كيل غبرة لا يتفاوت» 
قد علم ذلك وي من طريق الوحي. ل سي نا لله عَكِلٍ 
وبكونه مبعوث رسول الله يكلو أه. 


اشم يقول) ابن رواحة لليهود : (إن اققنى للك ) وتشبدون تسبي لكين 
(وإن شئتم فلي) وأضمن نصيبكم (فكانوا) بعد تخييره (يأخذونه) ام 

وفي ا "يوووا اين عياس : بعث إليهم ابن 557 فحزر 
عليهم النخل» وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص» فقال: في ذه كذا وكذاء 
قالوا: كثرت علينا يا ابن رواحة» قال: فأنا إلى حزر النخل وأعطيكم نصف 


.)7/77( «المبسوط»‎ )١( 
.)2551١( (؟) «سئن أبى داود»‎ 
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الذي قلت. قالوا: هذا الحقء وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه 
بالذي قلت . ( | 


قلت: وفي الحديث إشكالٌ قوي في الخرص والعمل به. قال 

ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء؛ لأن المساقيين 
شريكان لا يقتسمان إلا بما يجوز به بيع الثمار بعضها ببعض وإلا دخلته 
المزابنة» قالوا: وإنما بعث رسول الله يو من يخرص على اليهود لإحصاء 
مااي ساي لس شرك ربعي + اللو رط لسر الو ليا 
وتصرف فيها أَضَرَّ ذلك سهم المسلمين. قالت عائشة: إنما أمر يلةِ بالخرص 
لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمارء اه. ظ 


وفيه أنه إن كان ذاك لم يكن للخرص على اليهود معنى» فإن تعلق الزكاة 
كان من المسلمين خاصة؛ وأيضاً لم يكن بقوله: «إن شئتم فلكم وإن شئتم 
فلي» معبى . ولذا قال ابن رشد: وهذا حرام بالإجماع» كما تقدم في اللبحث 
الغالك جم الأبحاة في أول الباب» وقد قال ابن مزين : شاليت عيسى عن فعل 
ابن رواحة إذا كان يخرص تمر خيبر الذي أقره النبي كَلةِ بأيدي اليهود مساقاة» ‏ 
لم يقول لهم: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي»؛ أيجوز ذلك للمساقيين 
والشريكين؟ فقال: لا يعمل بذلك ولا يصلح اقتسامه إلا كيلا إلا أن تختلف 
حاجتهما إليه فيقتسمانه بالخرصء : وهذا الذي قاله عيسى حمله عليه أنه تأوّل 
الخرص للقسمة خاصة. 


وإذا كان الخرص للزكاة لزم إخراجها من جميع ثمر الحائط إن كان 
العامل ذمياً أو عبداً؛ لأن الزكاة إنما تعتبر بحال مالك الأصلء فإن كان 
صاحب الأصل مسلماً حراً فالزكاة في جميعهء وإن كان صاحبه عبداً أو ذمياً 
فلا زكاة فى شيء منه؛ لأن العامل يملك حصته من الثمرة بالقسمة» والزكاة 
تجب فيها قبل ذلك ببدو الصلاح. ظ 
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ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١415(‏ حديث 


ويحتمل أن يكون الخرص للقسمة؛ لأنه قد علم اختلاف حاجتهما إليه؛ 
لأن اليهود كانوا يريدون أن يأكلوه رطباء والصحابة لا يمكنهم ذلكء ولا 
يحتاجون إليه إلا تمرأ. وقد قال مالك في الشركاء في الحائط: تختلف 
حاجتهم في الثمرة» فبعضهم يريد البيع» وبعضهم يريد أكله رطباً وبعضهم 
تمرأ أن ذلك يبيح قسمته بينهم بالخرص» وإن اتفقت حاجتهم» فأراد جميعهم 
البيع أو أكله رطباً أو تمراًء لم يقسم بينهم بالخرص . 


وقول ابن رواحة: (إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي» حمله عيسى على أنه 
كان يسلم إليهم جميع الثمرة ليضمنوا حصة المسلمين من الثمرة» ولو كان هذا 
لم يجز؛ لأنه بيع الثمرة بالثمرة في غير العرية» وإنما يجوز مثل هذا في الزكاة 
أن يخرص عليهم» ثم يكون عليهم من الثمر ما أوجبه الخارص عليهم على 
سنة الزكاة في أموال المسلمين؛ لآن أصل الحوائط لهمء فإذا حملناه على هذا 
الوجه. 


نمعنى قوله: (إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي» على سبيل التحقيق لصحة 
خرصهء فيقول لهم: إن شئتم تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا زكاة ما خرصته 
تلمكع وإلةافانا امعريها ين الشة بهل بها يشترى يهم فنيشرج عزنا ارصن 
الذي خرصه. وذلك معروف لمعرفتهم بسعر التمرء فكانوا يأخذونه لتحقة 
ةالو له وان قلغا :إن الشزاد يه ردي القي ةل "١"‏ لاعبلات 
الحاجة. 


فمعنى قوله: (إن شئ: 00 هذا النصف اوإن : 0 0 ولعم. هذا 
بين ذلك وقت طيب النخل» أو بعد ذلك ما دامت فى رؤوس النخل ليس 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب على الظاهر للقسمة» اه. «ش» 
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بوقت قسمة ثمر المساقاة؛ لأن على العامل أخذها والقيام عليها حتى يجري 
الصاع أو الوزن. سبب ذلك أن الخرص قبل ذلك لم يكن للقسمة إلا بمعنى 


اختلاف الأغراض» اه'''. 


“قلف وان فيالة الركاة مدت قينا خثن الأنية :. قال التموفه 5 
ويملك العامل حصته من الثمرة بظهورهاء فلو أتلفت كلها إلا واحدة كانت 
بينهماء وهذا أحد قولي الشافعيء والثاني: يملكه بالمقاسمة كالقراضء ولناء 
أن الشرط صحيح.ء فيثبت مُقتضاه كسائر الشروط الصحيحة» ومقتضاه كون 
الثمرة بينهما على كل حال؛ لأنه لو لم يملكها قبل القسمة لما وجبت القسمة» 
ولا مَلَكَها كالأصول. وأما القراض فإنه يملك الربح فيه بالظهور. 

ثم'' الفرق بينهما أن الربح وقاية لرأس المال» فلم يملك حتى يسلم 
رأس المال لربهء وهذا ليس بوقاية لشيء» ولذلك لو تَلِمَت الأصول كلها كانت 
الثمرة بينهما. 

فإذا ثبت هذاء فإنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه إذا بلغت حصته 
نصاباً. نص عليه أحمد في المزارعة» وإن لم تبلغ النصاب» إلا بجميعها لم 
تجب؛ لأن الخُلّطة لا تؤثر في غير المواشي في الصحيح» وعنه أنها تؤثر فتؤثر 
ههناء فيبدأ بإخراج الزكاة» ثم يقسمان ما بقى» وإن كانت حصة أحدهما تبلغ 
نضاباً آذوة الآضبرء فعلن هن يلخت حضعة تضابا الزكاة» دون الأخر يشرحها 


بعد المقاسمة. 
وإن كان أحد الشريكين ممن لا زكاة عليه» كالمكاتبء» والذمين» فعلى 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (75/ 5715). 
(0) «المغني» (059/1). 
(9) كذا في الأصل والصحيح كما في «الشرح الكبير» ولو سلم فالفرق إلخ. اه. «ش» .2‏ 
ظ 3 
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الآخر زكاة حصته إن بلغت نصاباً»ء وبهذا كله قال الشافعي ومالك. وقال 
الليث: إن كان شريكه نصرانياً أعلمه أن الزكاة مؤداة في الحائط. ثم يقاسمه 
بعد الزكاة ما بقي» ولناء أن النصراني لا زكاة عليه. فلا يخرج من حصته 
شيء ء كما لو انفرد بهاء اه. 


قلت: ما حكى الموفق من موافقة الإمام مالك في ذلك ليس بصحيح 
يأباه ما تقدم من كلام الباجي. وأصرح منه ما قال الدسوقي"'؟: اعلم أن 
النخل والزرع المساقى عليه إنما يزكى كل منهما على ملك رب الحائط 
والزرع» فإن كان ربه أهلاً للزكاة وجبت الزكاة» ولو كان العامل من غير أهلها 
لأنه أجِيرء فإن لم يكن ربه ا ا ا 
ولو كاقف اتضايا وهو من أهلها لأنه أجيرء اه. 


ومذهب الحنفية في ذلك ما في «البدائع)"" إذ قال: لو دفعها مزارعة» 
فأما على مذهبهما أي أبي يوسف ومحمدء فالمزارعة جائزة» والعشر يجب في 
الخارج» والخارج بينهماء فيجب العشر عليهماء وأما على مذهب أبي حنيفة 
فالمزارعة فاسدة» ولو كان يجيزها كان يجب على مذهبه جميع العشر على رب 
الأرض إلا أن في حصته جميع العشر يجب في عينه» وفي حصة المزارع يكون 
ديناً في ذمتهء اه. وفائدة ذلك أن ما في الذمة لا يسقط بهلاك العين» بل يبقى 
على ذمته» وما فى القن متيام 


قال الوكين 7 : عند أبي حنيفة عشر جميع الخارج على رب الأرض» 
فإن سرق الطعام بعد ما حصد أو حرق قبل أن يأخذ السلطان العشرء يبطل عن 
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لو 00 سا سر 
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رب الأرض نصفه. ولزمه في ماله نصفه؛ لأن حصته النصف الذي صار 
للمزارع من العشر صار ديناً في ذمة رب الأرض» فلا يسقط ذلك عنه بهلاك 
الخارج» وفي النصف الذي هو ملك رب الأرض العشر باق في عينهء فإذا ‏ 
هلك سقط عشر ذلك لفوات المحل . ظ 

ولو استحصد الزرع فلم يحصد حتى هلك فلا عشر على واحد منهما في 
القولين جميعاً؛ لأن وجوب العشر عند الحصاد. قال تعالى: ##وءَانُواً حَقَةٌ يَوْمَ 
ا فالمحل فات قبل أن يأتن وفت وجوب العشرء فهو بمنزلة ما لو 
استَهْلِكَ النصاب قبل تمام الحول. وكذلك الجواب في معاملة النخيل 
والكروم» فهو مثل الجواب في المزارعة أنه إذا هلك قبل الجَذَاذ فلا عشر على 
رب النخيل» وإن هلك بعد الجُذَاذْ فعشر نصيب العامل دين عليه في قول أبي 
حنيفة» فإن الجذاذ في الثمار بمنزلة الحصاد في الزرع» اه مختصرا. 

65 -«(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سليمان بن يسار) 
الهلالى أحد الفقهاء السبعة» والحديث مرسل في جميع «الموطات». وجاء عن 
أبن عباس . لسع سليمان منه 0 قاله بن عبد البرء وقل وصله 0 داود 

000 
ا ا 00 0 جابرء قاله الإرتار ْ 

(أن رسول الله تَكلِيةِ كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر) وفد تقدم في 
الحديث السابق أنه يله بعثه عاماً واحداً سنة سبع (فيخرص بينه) كك (وبين 
يهود خيبر) ثمارهم لتمييز حق الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين» أو للقسمة 
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5" كتاب المساقاة )١(‏ باب )١516(‏ حديث 
يا 0 4 2 سه 5 9 0 7 ع 8 ار 
قال» فَجَمَعوا له خليا من خلى نسائهم. فقالوا له هذا لله 


لاختلاف الحاجة على اختلاف القولين في ذلك كما مرّ في الحديث السابق» 
واستدل به على جواز التخريص لذلكء. وبه قال الأكثرء ولم يجزه الثوري 
بحال وقال: إنما على رب الحائط إخراج عشر ما يصير بيده. 


وقال الشعبي: الخرص اليوم بدعةٌء كان يرى نسخه بالنهى عن المزابنة» 
وأعازة داود في النخل خاصةء ودفع عتدية ادم العسمت عه عنامنن اسند 
في خرص العنب عند أبي داودء بأنه مرسل؛ لأن عتابا مات قبل مولد 
ابن المسيب» وبأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري» وليس 
بالقوي» قاله ابن عبد البر. 


ودعوى الإرسال بمعنى الانقطاع مبننٌ على قول الواقدي: إن عتاباً مات 
يوم مات أبو بكر رضي الله عنه ‏ وذكر ابن جريرالطبري أنه كان عاملا لعمر 
على فكةاعنة إاحدى وعفرين» وقة ول شعت لعن عفها ذم خبلافة عمر على 
الأصح. فسماعه من عتاب ممكنء وعبد الرحمن بن إسحق صدوق احتجٌ به 
مسلم وأصحاب السئنء قاله الزرقاني"'"'» وتقدم البسط على الخرص في 
«كتاب الزكاة»). 

(قال) سليمان: (فجمعوا له) أي لابن رواحة (حلياً) ضبط بفتح فسكون 
على أنه مفرد وبضم فكسر وشد الياء على الجمع (من حلي نسائهم فقالوا) أي 
اليهود (هذا) المجموع (لك) رشوة. 

قال السرخسي: وكان شيخنا الإمام ‏ رحمه الله يقول: في هذا الحديث 
إشارة إلى أن أمتعة النساءء وحليهن لم تزل عرضة لحوائج الرجال» فإن اليهود 
لحاجتهم إلى ذلك تحكموا على نسائهم» فجمعوا من حلي نسائهم.» وحكي أن 
رجلا من أهل العلم كانت له امرأة ذات يسارء فسألها شيئاً من مالها لحاجته 
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ه" ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١516(‏ حديث 


د 
. ينا 


تكن كلل وتكاز وى الفنني لان 12 اللو ال فته مدر 
احمُود! وَالة إنَكُمْ لون انق تَلْق اللَّه إِلََّ وَمَا ذَاكَ بَحَامِلِي عَلَى 
0-0 0 , 

أن أ : 


ن أاحيفت عليكم . مان نل او ا دو اج ا دان وان سمي الا ل ا 
إلى ذلك» فأبت» فقال: لا تكوني أكمّر من نساء خيبر» كُنَّ يُوَاسِينَ أزواجَهُن 
شين رانف اتن ذللكي اهن 

(وخفف عنا وتجاوز في القَسْم) . 

فال اناس 1577 ]راد يذلاك السعتيفوهق اليق النذى مجحب فئ 
الخرص. ولأ نجوز: فعلة لما"فبه من الحيك على المسلمية».واما التخقيت 
اليسين: فإن كان بمعرى الفقاسبهة فل" يجور فيه إلا المساواة. وإن كان بمعرى 
الزكاة» فقل تقدم دذكرة فى الركاة. اه. 


كان ابن رواحة يفعل ذلك من غير طلبهم. وبه كان أمره يكل على ما روي 
أنه يلِةِ قال للخْرّاصين: «خمُفوا فى الخرصء فإن فى المال العريّة 


الو 


(فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود! والله إنكم لمن أبغض خلق الله 
إلى) قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله. كما زاده في حديث جابر. 

وقال الباجي: يريد لكفرهم وإظهارهم العداوة والمخالفة للنبي كك 
وللمسلمية: وقد أننا الله ذلك “كقال: #لتَهِدَن عد الثاني عنافة لذن عَامَنوا 
لْيَهُو4” '' الآية (وما ذاك) أي عداوتي إياكم (بحاملي) بإضافة صيغة الفاعل إلى 
مفعوله (على أن أحيف) بفتح الهمزة وكسر الحاء أي أظلم (عليكم) بإلزام 


» أه. 


.)١7١/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)86 (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (؟/‎ 
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ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١41(‏ حديث 


َأمّا مَا عَرَضْكُمْ مِنَ الرُشْوَة فَإِنَّهَ تحن و1 لذ باكلها: 0 
نهدا فامكه السحوات: والارض . 

قَالَ مَالِكُ: إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَخْلَ وَفِيِهَا الْبَيَاضْء فَمَا ارْدَرَعَ 
الأخن الذاخل فى الساعن» فيو له: 


الزيادة عليكم (فأما ما عرضتم) علي (من الرشوة) بتثليث الراء أي من الحلي 
(فإنها) وفي نسخة فإنما هي (سحت) بضم السين يريد: حرام» وقد وصف الله 
تعالى اليهود بأكلها فقال: #سكّهوت لِلْكَزِب أَكَدُونَ لِلسّحَتَ» (وإنا لا نأكلها) 
أي الرشوة لحرمتها بلا خلاف بين المسلمين» وقال جماعة من المفسرين في 
قوله تعالى: #أَكَلُونَ للسّحت4 : إنه الرشوة في الحكم. وبل كلمن لا 
(فقالوا) أي اليهود: (بهذا) العدل (قامت السماوات) على الرؤوس بغير 
عمد (والأرض) استقرت على الماء. 
قال الباجي”'': يحتمل أن يريدوا به الإقرار بالحق والرجوع إلى 
الاعتراف به» إما لصحيل الخرى لهم في الدنياء أو ليتخلصوا به مما ظنوا أنه 
يحل بهم من العقوبة» وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن الرشوة عند اليهود 
حرام لقولهم بهذاء ولولا حرمته في كتابهم ما عَيّرهم الله تعالى بقوله: 
#أَحَلُونَ للحت »4 وهو حرام عند جميع أهل الكتاب» وفيه أن ما يأخذه 
الحاكم أو الشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة به رشوة» وكل رشوة سحت 
وكل سحت حرام» لا يحل للمسلم أكله بلا خلاف بين المسلمين» اه. 
(قال مالك: إذا ساقى الرجلُ النخل) مثلاً (وفيها البياض) أي أرض 
بيضاء لا نبات فيها (فما ازدرع) الدال فيه بدل من تاء الافتعال أي ما ازترع 
(الرجل الداخل) في الأرض وهو عامل المساقاة (في البياض) أي في أرض 
بيضاء (فهو له) أي للعامل. واستدل لذلك الباجي بقصة خيبر كما سيأتي في 


6 «المنتقى») (6/١؟١).‏ 
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ه” - كتاب المساقاة لل باب )١55١6(‏ حديث 


قَالَ : وإِن اشْتَرَطٍ ا الأرض 4 يَْرَعُ في الْييَاضٍ لقي 
َذِكَ لآ يَصْلْحْ. أن الرّجَلَ الدَاخِلَ في الْمَالٍ يَسْقَى لرَثُ 
5 قَذْلِكَ ِيَادَة ازّْدَادَهَا عَلَيْه. 

َالَ: وَإِنِ اشترَط الرَّْعَ بَْهُمَ ؛ قلا بَأسَ بذلِك. ِ 
كُلهًا عَلَى الدَّاخلٍ فِي الْمَالٍ. لْبَدْرُ وَالسّفْيْ وَالعِلَا اخ كله . فَإنِ اسْتَرَط 
الدَاخْل فِي العال على رت العا أن البدو علتك 39 ذلك 6 افة., 


ل 


َو 0ه له 


لأَنْهُ قد اشْترَط عَلَى رَبّ الْمَالٍِ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. وَإِنْمَا تَكُون الْمْسَاقَاة 
عَلَى أن عَلَى الدَّاخْل في الال لطقوقة كيهو اللننة. ولا كرون على يك 
المالمنهًا شد فيذا 0 الي" 


كلامه (وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع) هو (لنفسه) خاصة (في البياض 
فذلك) الشرط (لا يصلح) ولا يجوز (لأن الرجل الداخل في المال) أي الأرض 
والأشجار (يسقي) حينئذٍ (لرب الأرض) زرعه أيضاً (فذلك زيادة انها رب 
الأرض (عليه) أي على العامل» وهي لا تجوز. 

قال: (فإن اشترط) رب الأرض أن «(الزرع) تكون مشتركة (بينهما) أي بين 
رب الأرض والعامل (فلا بأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في 
المال) أي على العامل (البذر) بالرفع بَدْلَ عن المؤونة (والسقي والعلاج) عطف 
على البذر (كله) تأكيد للمؤونة» وهذا كله بيان للمؤونة. 

(فإن اشترط الداخل في المال) وهو العامل (على رب السلعة أن البذر) يكون 
(عليك فإن ذلك غير جائز) أيضاً (لأنه) أي العامل (قد اشترط) هاهنا (على رب 
المال) أي رب الأرض (زيادة ازدادها)العامل (عليه وإنما تكون المساقاة) جائزة (على 
أن على) الرجل (الداخل في المال) بزيادة على الثاني على لفظ الداخل» وقد سقط 
من أكثر النسخ» وهو خبر مقدم ل «أنَ»» واسمه المؤخر (المؤونة كلها والنفقة) عطف 
تفسير للمؤونة (ولا يكون على رب المال منها) أي من النفقة (شيء) اسم لا يكون . 

(فهذا) هو (وجه المساقاة) وطريقها (المعروف) بين أهل العلم الجائز عند 

1: 


ه” - كتاب المساقاة )١(‏ باب )١414(‏ حديث 


العلماء. قال الباجى”'': وهذا على ما قال: وذلك أنه لا يخلو أن يسكت عن 
البياض في عقد المساقاة أو يشترط أحد المتعاقدين» فإن سكت عنه فقد قال 
ابن الجلاب في تفريعه: هو لصاحبه يفعل فيه ما يشاء من زراعة وإجارة أو 
تراك 


وقال محمد وابن حبيب: إن تشاحا عند الزراعة» فذلك للعامل» وجه 
القول الأول وهو مقتضى رواية ابن نافع عن مالك الحديث المتقدم «أقرّكم ما 
أقرّكم الله» على أن الثمرة بيننا وبينكم»» فوجه الدليل منه أنه اشترط لنفسه 
وللمسلميق نضكف“ الثمرة:.وذلك وفت الاشتراط» وايسماء الحقوق»:.وفيتها: 
فظاهر ذلك أن جميع ما يكون له. 


ووجه آخرء وهو أن الأرض بين العاملين» وإنما يكون للنبي كَل 
وللمسلمين ما تناوله اشتراطه» وهو نصف الثمرة دون سائر ما بأيديهم» ولذلك 
انفردوا بمساكنها ومسارحها وغير ذلك» وما روي عن النبي كَلةٍ أنه أعطى خيبر 
ليهود على أن يعملوهاء ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها على ما يعمل 
فيها من الأشجارء ويحتمل أن يكون في عقدين» أو على مكانين وزمانين. 

ويحتمل أن يعود الضمير فيما يخرج منها على ما يعمل فيها من 
الأشجارء فيكون بمعنى ما قد ساقه في الحديث الأول» وإن كان سكت حتى 
زرعه العامل لنفسه» فقال محمد وابن حبيب: ما زرع العامل فهو له» وفي 
«كتاب ابن سحئون» عن مالك عليه كراء الأرض لصاحب الحائط. وجه القول 
الأولبعا لاساو مج أن لظ الستاناة مقس بالقماوية يونا كا لمن الارضن بعك 


وجه القول الثاني أنه مقصود بالحرث والعمل» فوجب أن لا يختص 


() «المنتقى» .)١75١/05(‏ 
ظ به 


ه” . كتاب المساقاة (0) باب )١4165(‏ حديث 


بالعامل» فإن شرطا أن يكون بينهما على أن البذر والعمل من عند العامل» فقد 
قال مالك في «المدونة»» وغيرها: ذلك جائز» قال ابن القاسم: وجه ذلك أن 
السَّنَةَ جاءت في خيبر أنه يك عاملهم في البياض والسواد على النصفء فإن 
شرطا أن يكون بينهما والبذر من عندهماء ففي «المدونة»: لا يجوز ذلك» 
وكذلك إن كان البذر كله من عند صاحب الأرض» أه. 

قال ابن رشد''؟: اختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمارء 
هل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل بجزء من النخل» أو بجزء من النخل 
وبجزء مما يخرج من الأرض؟ فذهب إلى جواز ذلك طائفة. وبه قال صاحبا 
أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليلى وجماعة» وقال الشافعي 
وأهل الظاهر: لا تجوز المساقاة إلا في الثمر فقط. وأما مالك فقال: إذا 
كانت الآرفن قبعا للقمر».وكان الثير أككر ذلك فلا باس يدخولها فى 
المساقاة» اشترط جزءا خارس] هنها ]و الم ختوطة: وحَدٌ ذلك الثلث فما دونه. 
أعني أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثمر فما دونه»ء ولم يجز أن 
بغترط رت الارضن. أن يزرغ البياض لنفسه؛ لأنها زيادة ازدادها عليه. 

وقال الشافعي : ذلك عاتن :وج يع اهار الجيناقاة علبهها نينا 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أنه وَل ساقاهم على نصف ما تخرجه 
الأرض والثمرة»» وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض 
بما يخرج منها في حديث رافع» وقال أحمد بن حنبل: أحاديث رافع مضطربة 
الألفاظء وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أصحء وأما تتحديد مالك ذلك 
بالثلث فضعيف» وهو استحسانء اه. 


قال النوقة 9 إذا كان :ذفن الأرقن شحرٌ» :ويينة ينان أرضن»: فشاقاة 


.)١55577/7؟( «بداية المجتهد»‎ )١( 
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كتاب المساقاة )١(‏ باب )١415(‏ حديث 


7ه م 
هو 


كان عالت بقن في العدن كود قن ل ليو لتقي كارناء 


قية ام ا ا وقول الاض : لا أَجِدٌ ما أَعْمَل 
به: إِنّهُ يُقَالُ لِلَذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ في الْعَيْن: اغْمَل وَأَنْفِىْ . 200 


على الشجرء وزارعه الأرض التي بين الشجر جازء سواء قل بياض الأرض أو 
كثرء نص عليه أحمدء وقال: قد دفع النبي كك خيبر على هذاء وبهذا قال كل 
من أجاز المزارعة في الأرض المفردة» وقال أصحاب الشافعي : لا ىََ لآأن 
المساقاة لا تتناول الأرض» وتصح في النخل وحده. 

ثم قال الموفق: وظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذاكان البذر من رب 
الأرض والعمل من العامل» نص عليه أحمد في رواية جماعة» واختاره عامة 
الأصحاب, وهو مذهب ابن سيرين والشافعى وإسحق؛ لأنه عقد يشترك العامل 
ورف اللذال افق تحائة» لونم اذ بكرن راق المال كلدمن عدن احدهما كانيسافا: 
والمضاربة» وقد روي عن أحمد ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل. 
فعلى هذا أيهما أخرج البذر جاز. وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب». وهو 
قول أبي يوسف وطائفة من أهل الحديث» وهو الصحيح إن شاء الله . 

وروي عن سعد وابن مسعود وأبن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أن البذر من 
العامل» ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون منه» فيكون كقول عمر ‏ رضي الله 
غنه ولا يكون قولاً ثالثاًء والأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر» ولم 
يذكر النبي كَلِ أن البذر على المسلمين» ولو كان شرطأ لما أخل بذكره. ولأآن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فعل الأمرين» فإن البخاري روى عنه أنه عامل الناس 
على أنه إن جاء عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا 
بالبذر فلهم كذاء وظاهر هذا أن ذلك اشتهر فلم ينكر فكأن إجماعاء اه.. 

(قال مالك. فى العين تكون) مشتركة (بين الرجلين) مثلاً (فينقطع ماؤها) 
ويحتاج إلى إماهيا ليجري الماء (فيريد أحدهما) أي أحد الشريكين (أن 
يعمل في العين) ويصلحهاء (ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به) فقال مالك : 
(إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين) ويصلحها (اعمل) أنت (وأنفق) في 

575 ظ 


ه” - كتاب المساقاة )١(‏ باب )١51(‏ حديث 


الإصلاح (ويكون لك الماء كله تسقى به) أرضك (حتى يأتى صاحبك بنصف ما 
أنفقت) أي يؤدي إليك الآخر نصف النفقةء (فإذا جاء) شريكك (بنصف ما 
أنفقت أخذ) هو أيضاً (حصته من الماء). 


(قال) مالك: (وإنما أعطي الأول) الذي أنفق في إصلاح العين (الماء كله 
لأنه أنفق) في الم 6ت الماء بسعيه :الولو لم يدرك) يي ده من 
(الآخر من النفقة 0 لأن إنفاقه لم 5 في ال مدا شيعا : 


قال الباجي”'': روى سحيود فى اتفسير قل باللك. فى البباء يكون بين 
الرجلين فيغور أن كل أرض مشتركة لم يقسما أصلها من نخل أو أصول أو 
أرض فيها زرع زرعوه جميعاً. فانهدمت البئرء فإنه يقال لصاحبه: اعمل مع 
صاحبك أو بع حصتك من الأصل والماء أو قاسمه الأصلء فخذ حصتك 
ويأخذ حصتهء فمن أحب أن يعمل عملء» ومن أحب أن يترك ترك» ومن عمل 
منهما كان له الماء كله. حتى يأتيه شريكه بما يصيبه من النفقة» فيرجع على 
حقه من الماءء وإن كان بينهما زرع أو شجر مثمر في أرض لهما. فإن الآبي 
يجبر على عمل حصته أو يبيعها من يعمل معه. 

أما إذا كانت حصة كل منهما منفردة والماء واحد» فمن أبى العمل 
منهماء فذلك لهء ويقال للآخر: اعمل ولك الماء كله. حتى يأتيى شريكه 


ليف 


بمحخصنده مسن النفقة» وإنما ذلك بمنزلة الدار تنهدم ء فيأبى أل الشريكينة أن يبلى 


.)١77 /0( «المنتقى»‎ )١( 


حفر 


- كتاب المساقاة )١(‏ باب )١51(‏ حديث 
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فيقال له: ابن مع شريكك أو قاسمه» قاله سحنون. وابن نافع والمخزومي 
يقولان: إنما ذلك في بئر ليس عليها ما يجنى لا زرع ولا نخل ولا غيره» فأما 
بالا عا رج عنهنا نا حي 11 ل بسي حر هل أ دن ب 
شريكه أو يبيع ممن يعمل معه. كالسفل لرجلء والعلو لآخرء فينهدم ذلك». 
فإن صاحب السفل يجبر على أن يعمل معهء فإن أبى بيع عليه» اه. 

قال الموفق”'': إذا كان بينهما حائط مشترك» فانهدم. للب حدقا 
إعادته. وأبى الآخرء هل يُجْبَرُ الممتنع على إعادته؟ فيه روايتان؛ إحداهماء 
يجبرء قال القاضي: هي أصحء وقال ابنُ عقيل: عليه أصحابناء وبه قال مالك 
في إحدى .روايتيه» والشافعي في قديم قوليه؛ لأن في ترك بنائه إضراراء فيجبر 
عليه كما يجبر على القسمة إذا طلبها أحدهما. 0 

والرواية الثانية: لا يجبرء نقل عن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى 
دليلآاء ومذهب أبي حنيفة؛ لأنه ملك لا حرمة له في نفسهء فلم يجبر مالكه 
على الإتفاق عليه كما لو انفرد به» وفارق القسمةء فإنها دفع للضرر عنهما بما 
لاا ضرر فيهء والبناء فيه مضرة لما فيه من الغرامة وإنفاق ماله. 

فإن كان بينهما نهرٌ أو قناةٌ أو عينٌء فاحتاج إلى عمارة» ففي إجبار 
الممتنع منهما روايتان» وحكي عن أبي حنيفة أنه يجبر ههنا على الإنفاق» لأنه 
لا يتمكن شريكه م من مايه قي عه كلاف الحالة فاه يمكنهما فد 
العرصةء والأولى التسوية؛ لأن في قسمة العرصة إضراراً بهماء والإنفاق أرفق 
بهما فكانا سواءء والحكم في الدولاب والناعورة كالحكم في الحائطء وأما 
البئر والنهرء فلكل واحدٍ منهما الإنفاق عليه» وإذا أنفق لم يكن له منع الآخر 
من نصييه من الماء؛ لأن الماء ينبع من ملكيهماء وإنما أثر أحدهما في نقل 
الطين منهء وليس له فيه عين مال» اه. ظ 


)01( «المغني) (55/0). 
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قَالَ مَالِكُ: وَإِذَا كَانَتِ النَمَقَهَ كُلَهَا وَالْمَؤُونَهَ عَلَى رَبّ الحَائط . 
وَلَمْ يَكَنْ عَلَى الدَّاخِل في الْمَالٍ شَيْءٌ. إلا أنه يَعْمَل بيّدهِ. إِنمَا هو 
أجِيرٌ ببَغض الثْمَر. فَإِنَ ذَلِكَ لا يَصْلحُ. لأنه لا يَدْرِي كَمْ إِجَارَتَهُ إِذا 
لم يُسَمْ لَهُ شَيْئا يعرف وَيَعْمَلَ عَلَيّْهِ. لا يَذْرِي أيَقِل ذَلِكَ أَمْ يكثر؟ . 

وفى «الدر المختار"'؟: كري النهر المملوك أي حفره على أهله» ويجبر 
الآبي؟ إن بأمر القاضي» نعمء قال ابن عابدين: قوله: في الخاص لا يجبرء 
قال في القهستاني: لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين» ولو 
امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في «الخزانة»» وقوله: إن بأمر القاضي. 
أي أمر الباقين بكري نصيب الابي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من 
الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه» «ذخيرة». 

وفيها: وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضي» هل يرجعون على الآبي يقسط 
من النفقةء. ويمنع الاب من شربه حتى يؤدي ما 0 قيل : نعم» وقيل: لا 
وذكر فى «عيون المسائل» أن الأول قول أبى حنيفة وأبى يوسف. اه. 

(قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة) كلها عطف تفسير للنفقة (على 
رب الحائط) وأكده بقوله: (ولم يكن على الداخل في المال) أي العامل (شيء) من 
النفقة (إلا أنه) أي العامل (يعمل بيده) يعني يكون منه مجرد العمل (إنما هو) أي 
يصلح) ولا يجوز لأنه لم يبق مساقاة» بل صار إجارة فاسدة لجهالة الأجرة (لأنه لا 
يدري كم إجارته إذا لم ينيم) ببناء الفاعل والضعير درك الحائط ارنه) أي للعايل 
(شيئا) معينا في الاجرة (يعرفه. ويعمل عليه) اي على ذلك القدر. وذلك لآنه إذا 
استؤجر على الثمرة صارت الأجرة مجهولة لأنه (لا يدري أيقل ذلك) الذي يحصل 
من الثمر (أم يكثر) فصار الحاصل مجهولا. وجهالة الأجرة في الإجارة تفسدها. 


)1١(‏ (5/ه756). 
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أجيراً بذَلِكٌ. يعو : افك عَلَى أن تَعْمَلَ لي فِي كذ ركذا ا 
كوو 


تسقيهًا وتأيرها. وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذا مِنّ وومةة ةو ...ث6 م.م مه م مثيه 


قال ابن 267 : اتمق القاتلون بالمساقاة على أنه إن قات النفقة كلها 


عا رد حاط راس على العاجل ركنا ول بوه الك الا جرد لآنها 
إجارة بما لم يخلق. اه. 

وفي «الدر المختار») 0 إن نفقة الزرع بعد مضي مدة الزراعة عليهما بقدر 
الحصصء. وأما قبل مضيهاء فكل عمل قبل انتهاء الزرع كنفقة بذر ومؤونة 
حفظ وكري نهر على العامل» فإذا تناهى بقى مالا مشتركا بينهما فتجب عليهما 
مؤونته» كحصاد ودياس» فإن شرطاه على العامل فسدت» كما لو شرطاه على 
رب الأرض» اه. 


(قال مالك: وكل مقارض) بكسر الراء» أي من يعطي مالا لرجل قراضاً 
(أو مساق) من يعطي حائطه لآخر مساقاءً (فلا ينبغي له) أي لكل واحد منهما 
(أن يستثني من المال) أي من مال القراض (ولا من النخل) أي في المساقاة 
(شيئاً) لنفسه (دون صاحبه. وذلك) أي وجه عدم الجواز (أنه يصير) حينئذٍ 
(أجيرا بذلك) لأنه يكون حينئذٍ (كأنه يقول) للعامل» وفي النسخ الهندية «مثل 
أن يقول» (أساقيك) أي أعطيك هذا الحائط مساقاة (على) شرط (أن تعمل لي) 
خاصة (في كذا وكذا نخلة) مستثناة من شركتك (تسقيها لي) بيان لقوله: تعمل 
(وتأبرها) بضم الموحدة وكسرهاء أي تلقحها وتصلحهاء هذا في المساقاة. 

وهكذا في القراض كأنه يقول للمقارض: (وأقارضك في كذا وكذا من 


.)١55/8/5( (بداية المجتهد»)‎ )1١( 
.)090/5( (؟)‎ 
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2 06 م ومسا ت” ا اس أ بم وه مس 6 ص 2 1 8 0 
المَالِ. على أن تعمل لى بعشرة دَنانِيرَ. ليسَّت مما أقارضك عليه. 
الي مر 838 ش12 511 55 ٠‏ 
فإن ذلله 2 ببعيج ول يَصلح . وَذْلك الآمر عندنا . 
َّ 77 3 و مم2 5 ل م َس تر 1 و فك 00 ه 
قَالَ مَالِكَ: والسنة فى المَسَاقَاةٍ اليى يجوز لِرَبَ الحائط أن 


خترظها على النكانى 4 شد الحطاره لظ( 


المال) أي أعطيك مائة دينار مثلاً قراضاً (على) شرط (أن تعمل) وتتّجر (لي 
بعشرة دنانير)التي (ليست) هذه العشرة. (مما أقارضك عليه) بل ما يحصل من 
ربح هذه العشرة يكون خالصاً لي (فإن ذلك) المذكور من العقدين (لا ينبغي 
ولايصلح) ولا يجوز (وذلك الأمر عندنا) بالمدينة المنورة» وهذا ظاهر الفساد إذ 
جعل شرط المساقاة والقراض ما ليس منهماء وذكر القراض مع المساقاة» لأن 
القراض أصل المساقاة. ض [ 

قال ابن رشد'"''؟: اتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة» مثل 
أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير» ولا شيئاً من الأشياء 
الخارجة عن المساقاة» إلا الشيء اليسير عند مالك مثل سَّدَ الحظار» وإصلاح 
الظفيرة» وهي مجتمع الماءء اه. وسيأتي بيان ذلك الذي استكثني . 

(قال مالك: السئة) أي الطريقة المعروفة (في المساقاة التي يجوز لرب 
الحائط أن يشترطها على المساقى) بفتح القاف على ما ضبطه الزرقاني أي على 
العامل (شدّ الحظائر) بالشين المعجمة» وهو الأكثر عن مالك أي تحصين 
الزروب» ويُروى عنه بالسين المهملة يعني سد الثلمة» قاله أبو عمرء ونقل في 
«المشارق» عن يحيى الأندلسي أن ما حظر بزرب» فبالمعجمة» وما كان 
دار فبالعيطلة» ,والتحطار ب بالظاء المعتحيةان سين بعظيرة .هن العنزان 
التي بأعلى الحائط لتمنع من التسوّر عليه» وقال ابن قتيبة: هو حائط البستان» 
وفي نسخة الباجي شد الحظارء قال0©: الحظار هو ما يحظر به على الحظيرة» 


)١(‏ «يبداية المجتهد» (؟558/5). 
(0) «المنتقى» .)١577/65(‏ 
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وَحَم الْعَيْنء وسبرو الشرّب» 0/1 


وهو الحائط وغيره» وهو الذي يسمى الزرت»: فما اثتلم منه جاز أن يشرط 
على العامل سد ذلك الثلم. ووو سل الحظان ومعناه أن يسثر حى رباطه. 
فيشترط على العامل شدَّهء اه. 

وفال الدردو "+ :زنية) بالبيسلة والمسهية (خاية) نظلا و«محتحمة الثارف 
بأعلى التحائظ يم الور وشده بالشيق العجمة يكرة بتحر الهبال: 
واه المهملة يكون بأعواد ونحوها لما انفتح منهء قال الدسوقي: قوله: 
الزرب بأعلى الحائط هى الزرب الذي يجعل بأعلى الحائط المحيطة بالبستان» 
سواء كان من شوك أو من جريد أو بوص أو من أعواد. اهم. 

(وحَم العين) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الميمء أَىْ كنسها وتنظيفهاء 
من خممت البيت: إذا كنسته. «نهاية». كذا فى «المحلى». 

: 202 قد ايان 1 5 ع 1 

وقال الزرقاني”" ١‏ اي تنقيتها ورجل مجحموة القلب اي نفية من الغل 
والحسدء وقال الباجي: َم العين تنقيتهاء وقال ابن حبيب: هو كنسها 
(وسرو) بفتح السين المهملة وسكون الراء فواو أي كنس (الشرب) بفتح 
١ 6‏ 
الررفاى - 

وفي «المحلى»: سرو الشرب تنقية أنهاره وسَؤقه. قال العيني: أحسبه من 
قولهم: سروت الشىء إذا بزعته . اانهاية» والشنرت: بكسر الشين الحوض حول 
النخل والشجر يلقى فيها الماء. 


وقالالباجى :د سرو الشريد فو الكقين» والقزث: - التعومن حول 


() «الشرح الكبير» (”/ 45 0). 
(0) «شرح الزرقاني» (751//9). 
(9) 308/90 ). 

.)١777/0( «المنتقى»‎ ):( 


و2 


ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١541(‏ حديث 


وَإنَارُ النَخْلء وََظعٌ الْجَرِيدِء وَجَذ الثَّمَرِ. هذا وَأَشْبَاهُهُ. عَلَى 
المسافى شط الثم أؤ أَقَلَّ مِنْ ذْلِكَ. أو أَكْتْرَ إِذّا تَرَاضَيًا عَلَيْهِ. 


| 


سََ 
ل 


النخل ليبقى فيه الماء بعد السقي. وقد روي في سرو الشرب سَوْق الشرب. 
وهو جلب الماء الذي يسقى به من مستقره إلى الأصل الذي يسقى به قال 
ابن حبيب: سرو الشرب تنقية الحياض التي تكون حول الشجر وتحصين 
حروفهاء ومجيء الماء إليهاء وزم القف. وهو الحوض الذي يفرغ فيه الدلو. 
ويجري منه إلى الظفيرة» وقد قال ابن حبيب: إن سرو الشرب على العامل . 
وإن لم يشترط عليهء وأما خخ العين وزم القف. فإنه يجوز أن يشترط عليه 
وإن لم يشترط عليه فهو على رب الحائط» اه. 


(وإبار) بكسر الهمزة وتشديد الموحدة (النخل) أي تذكيرهاء قال 
الدردير””2: هو تعليق طلع الذكر على الأنثى» قال الباجي: أما إبار النخل» 
قال ابن حبيب وغيره: هو تذكيرها. ففي «المدونة»: قال ابن القاسم: التلقيح 
على العامل» وإن لم يشترط عليه؛ لأن مالكا قال: جميع عمل الحائط على 
العامل (وقطع الجريد) من النخل إذا كسرت». وقد يفعل مثله بالشجر لقطع 
قضبان الكرم (وَجَدٌ الثمر) بفتح الجيم وتشديد الدال أي قطعهء والثمر بالمثلثة 
في المصرية والمثناة الفوقية في الهندية (هذا) الذي ذكر (وأشباهه) كرم القف. 
وهو الحوض الذي يجري منه إلى الضفيرة (على) شرط (أن للمساقى شطر 
الثمر) بالمثلثة في جميع النسخ أي نصفه مثلاً (أو أقل من ذلك) أي النصف (أو 
أكثر) منه (إذا تراضيا عليه) بشرط أن يكون جزءاً مشاعاً لا مقداراً مسمى . 

قال الموفق”": المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع. 
كالنصف والثلث» لحديث ابن عمر «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها)ء 


)١(‏ تنضتها. 
(6) «الشرح الكبير» (5/ .)051١‏ 
فر «المغني» (772/0ة). 


١ 


هل كتاب المساقاة )١(‏ باب )١5١6(‏ حديث 
غَيْرَ أن صَاحِبَ الأضل لا َشَْرِظ ابْتدَاءَ عَمَلٍٍ كنيد خدلة الاير 
نناء 117 كر إكزتةا- 31 حت يالك تأتيو, ال جراى يكيل وا 
بتي بأضل ذَلِكَ مِن عِنْدِو. أو ضَفِيرَةِ ينها تفلم فيه تَنقثة 


وسواء قَلَ الجزء أو كثرء فلو شرط للعامل جزءاً من مائة جزء أو جعل جزءا 
منها لنفسه والباقي للعامل جاز ما لم يفعل ذلك حيلة» اه. قلت: وقد تقدم أن - 
الحيل لا تجوز عند أحمدء وتقدم خلاف الآئمة في الحيل في محله. 

(غير أن صاحب الأصل) أي رب الحائط (لا يشترط) على العامل (ابتداء 
عمل جديد) بالجيم (يحدثه العامل فيها) أي في الحائط (من بثر يحتفرها) وفي 
الهندية «يحفرها». بيان للعمل الجديدء ومثال له (أو عين يرفعٌ رَأسَّها) . 


قال الباجي: يريد أن تكون العين لانخفاضها لا يصل ماؤها حيث يريد. 
فيزتى تعواليها بنيانا برقع قيضا مو الى لف اليان إلى سيك يريك أذ 
غراس يغرسه فيها) أي في الأرض (يأتي) العامل (بأصل ذلك) الغراس (من 
عنده) قال الباجي: معناه أن يشترط على العامل غرساً يأتي به من عنده. 
ويغرسه في أرضه وحائطه. فإن ذلك لا يجوزء رواه ابن المواز عن مالك. 
وقال محمد إن كان يسيرا أحرأفث المساناةه وانطدله. القوطه عرزن كان عضا 


(أو ضفيرة) بالضاد المعجمة موضع يجتمع فيه الماء كالصهريج» وقال 
الباجي : هي عيدان تنسج2. وتضفرء وتطين» ويجتمع فيها الماء كالصهريج». 
قاله الزرقاني'''» وفي «المنتقى»: الضفيرة محبس الماء كالصهريج (يبنيها) أي 
الضفيرة العامل (تعظم) تكثر (فيها) أي في الضفيرة (نفقته) أي نفقة العامل» 
قال الباجي: وإنما شرط عليهم النفقة فيهاء لأنه إن لم يكن له فيها إلا إصلاح 
سين كجبر يعض يحزوقها حال اتتراط للك علن. العافل . 


.)958/9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


ضة 


ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١416(‏ حديث 


وَإِنْمَا ذْلِكَ بِمَنْزْلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُ الحَائط لِرَجُلٍ بِنَ النّاسٍ: ابْنِ لي 
هَاهْنًا بِيتاً. أو و احفر لي بثرا. أو أَجْر لي عَيْنا . أو اعمل الى هماد 
بِضفٍ لَمَر حَاِطي لهذًا. ل ان كل يه 
فهذا َع الدّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحْهُ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله يل عَنْ بيع 
لثما حنَى يدو صَلاحهَا. 


َالَ مَالِكُ: كَأَمّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلَاحْهُ وَحَلَّ بَيْعْهُ ثم 
قَالَ رَجْل لِرَجْلِ: العمل لي حص اها الأَغْمّالٍ ِعَمَلٍ يُسَمّيه له 


2ع 
1 
و 


بنصف ثُمَرِ ا نط هذا. فلا 0 'بذيك. ا استاحرة بِشَيْءِ 


. سرج قير 
معروفب مَعْلُوم . َل رَأه وَرَضِيَه . كه فدح دم د نط هه زع عد بك ام د 1 ا اد ل وار ل 2 


(قال مالك) هكذا في النسخ الهندية» وليس في النسخ المصرية لفظ «قال 
مالك»» بل جعل الكلام الآتي ملحقاً بما سبق» وهو الأوجه (وإنما ذلك) أي 
اشتراط الأمور المذكورة يكون (بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس : 
ابن لي) بصيغة الر له البناء (هاهنا بيتاً أو) يقول مثلاً: (احفر لي بثراء أو) 
نقول (ألجر)ا بصيقة الأمر من الإنعراء:(لى :غينا أو) يقول 1 (اعَمَلْ لي عملا) آخر 
سَمّاه (بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط و) قبل أن (يحل بيعه) 
لأنه لا يجوز , بيع الثمر قبل أن يطيب (فهذا) العقد يكون (بيع الثمر قبل أن يبدو 
صلاحه) لأن الإجارة عليه تكون بمنزلة بيعها في الأجرة (وقد نهى رسول الله كيل 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) فيمنع هذه الإجارة أيضاً لدخولها في حكم 
البيع قبل بدو الصلاح. 

(قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه) تفسير لبدو الصلاح (وحل 
بيعه) تأكيد له (ثم قال رجل لرجل) آخر: (اعمل لي بعض هذه الأعمال) 
المذكورة (لعمل يُسَمّيه له) ويعينه (بنصف ثمر حائطي هذا) الذي طاب (فلا بأس 
بذلك) ووجه الجواز أنه (إنما استأجره بشيء معروف معلوم) يحل بيعه (قد رآه) 
العامل (ورضيه) فيحل الاستئجار عليه. 


رف 


ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١515(‏ حديث 


فَلَيْسَ لَهُ إلا ذلِكَ. وَأَنَ الأجيرَ لا يُسْتَأجَرُ إلا ملو شد 0 
, الول الجقارة الخبيديت”, وها الؤعارة كه ون التو لها" لتر 
هه قملة: َلَا يَصلَحْ ذلك إدّ تله لحر لأن زسول اللف كله يز 
عَنْ بيع الْغَرَرِ. 

ثم بين وجه الفرق بين المساقاة والإجارة توضيحاً فقال: (فأما المساقاة 
فإنه) يجوز و(إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد) ثمره (فليس له) أي 
للمساقى (إلا ذلك) الذي يحصل بالمساقاة» سواء كان قليلاً أو كثيراً صحيحا 
أو اتاسيذا: :بخلا ني الأعارة: 

(و) وجه ذلك (أن الأجير لا يستأجر) ببناء ل (إلا بشيء) معلوم 
(مسمى) معين (لا تجوز الإجارة إلا بذلك» وإنما الإجارة بيع من البيوع) لأنه 
(إنما يشتري) المستأجر (منه) أي من العامل (عمله. ولا يصلح ذلك) أي البيع 
(إذا دخله الغرر. لأن رسول الله ككلخِ نهى عن بيع الغرر) فكذلك لا تجوز 
الإجارة إذا دخله غررء لأنه بيع المنافع» قال ابن عبد البر: أراد مالك الفرق 

بين المساقاة والإجارة» وأن المساقاة أصل في فمها دوا لا يقامن 
د شيء من الإجارات» اه. 2 

يغضى أن الساقاة تجوز 505 وله سوونة هد ]ذا يدت 
المساقاة لنقص شرائطهاء فلم يبق إلا الإجارة فلا بد فيها من شرائط الإجارة. 
ومنها تعيين الأجرة» وهي في الصورة المذكورة معدومة فلا تصح الإجارة 
أيضاء 0 هذا القول ذكر ما على العامل» وما يجوز اشتراطه عليه. 

قال الدردير”'': وعمل العامل وجوباً جميع ما يفتقر الحائط إليه عرفا ولو 
بقي بعد مدة المساقاة كإبار"'' وتنقية لمنافع الشجر ودواب وأجراءء وجاز 


.)051١/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
. (؟) هو تعليق طلع الذكر على الأنثى‎ 
5*5 


ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١515(‏ حديث 


ه »© » » هاه ه © © ث ه© ه © ه© © :هس © © ه ه ه ها هو هاه © هه ه ها © هد هس اه هس هه هد هاه هم هس هس هن هاه هد هه ه ه © ه © هاه هس © هه ه هع 5 © ه هه 


اشتراط رب الحائط على العامل إصلاح جدارء وكنس عين,» وَسَّدَّ حظيرة. 
وإصلاح ضفيرة» وجاز اشتراط الأربعة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد 
مدة المساقاة غالباء فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه. اه. 

وقال الموفق"'': يلزم العاملَ بإطلاق عقدٍ المساقاة ما فيه صلاح الثمرة 
وزيادتها مثل حرث الأرض تحت الشجرء وبقر الحرث» وآلة الحرث» وسقي 
الشجرء واستقاء الماء» وإصلاح طرق الماء وتنقيتهاء وقطع الحشيش المضر 
والشوك» وإصلاح الأجحاجين وهي الحُفر التي يجتمع فيها الماءٌ على أصول 
القخل» وإدارة الدولات> وعلى رت المال. نا فيه حفط الأض». كسد الحيطان 
وإنشاء الأنهارء وعمل الدولاب» ور بئره» وشراء ما يلمح به . 


وعَبّرَ بعضٌ أهل العلم عن هذا بعبارة أخرى فقال: كل ما يتكرّر في كل 
عامء فهو على العامل وما لا يتكرر فعللى رب المال» وهذا صحيح في العمل ». 
وأما شراء ما يُلَفَّحُ به» فهو على رب المال وإن تكرر؛ لأن هذا ليس من 
العمل . ظ 

وقال بعض أصحاب الشافعي : ما يتعلق بصلاح الأصول والثمرة 000 
كالكسح للنهر والثور» هو على من شرط عليه منهماء وإن أهمل شرط ذلك 
على أحدهما لم تصح المساقاة» وإن شرطا على أحدهما شيئاً مما يلزم الآخر 
فقال القاضي وأبو الخطاب: لا يجوز ذلك؛» فعلى هذا تفسد المساقاة» وهو 
مذهي الشافعى؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقدء فأفسدهء كالمضاربة إذا 

وقد روي عن أحمد ما يدل على صحة ذلك.» يشترط أن يكون ما 
يلزم كل واحد من العمل معلوماً؛ لثئلا يفضي إلى التنازع والتواكل» وأن لا 


)1( «المغني» (/084/9). 


2 - 


6 كتاب المساقاة )١(‏ باب )١416(‏ حديث 


َالَ مَالِكُ: السّنَه في الْمُسَافَاةٍ عِنْدَ اا كيه لي الل 
أو كَرْم 7 يعون 8 رَمَانٍ أَوْ فِرْسِكِ. م ذلك د 
الْأَصُولٍ. جَائِرٌ لا بَأمنَ به. عق أن لت لْمَاكٍ يضت الثّمر من 


0 


ا 00 أَككْرَ مِنْ ذُلِكِ اقل 


باع 


يكون ما على رب المال أكثر العمل؛ لآن العامل يستحق بعمله» فإذا لم يعمل 
أكثر العمل كان وجود عمله كعدمه فلا يستحق شيئأء اه. 


وفي «الدر المختار»”'': ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى 
العامل. وما بعذه كجذاد وحفظ فعليهماء 5 شرط على العامل فنيلتت 
اتفاقٌ أه. 


(قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل) أي شجر (كل 
نخل أو كرم) شجر العنب (أو زيتون أو تين أو رُمَان) معروفات (أو فرسك) 
بكسر الفاء وإسكان الراء وكسر المهملة وكاف: الخوخ أو ضرب منه أحمر 
أجرد أو ما ينفلق عن نواه» وفي «لغات الصراح»: خوخ شفتالوء وفي 
«المحيط الأعظم؛: فِرْسَكُ نوع من الخوخ» يقال له في الفارسية: شليرء 
وشليل» وخوخ بفتح الخاء المعجمة اسم عربي» يقال له في اليونانية: مرسعا 
ميلاء وفي الفارسية: شفتالوء وفي الهندية: آرو (أو ما أشبه ذلك) المذكور (من 
الأصول) الأخر كالتين وغيره» فالمساقاة فيها (جائز) أي (لا بأس به على) شرط 
(أن لرب المال نصف الثمر من ذلك) المذكور (أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك 
أو أقل) بشرط أن يكون معلوماً عندهما وجزءاً مشاعاً . 


قال الباجي”'' وقال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم. 
والدليل على ما نقوله أن هذا شجر مثمر له أصل ثابت» فجازت المساقاة فيه 
)١(‏ (507/5). 
(0) «المنتقى» (178/0). 


د 


ه”“ ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١416(‏ حديث 


كال قالك: والتمياناة ايشيا. حور في الرَّرْع إِذَا حَرَّجَ 


ره 11 ا 0 7 و2 َس ام 2 لي حمل سل - 7 كع مس يغ 5 0 
وَاستقل . فَعَجَرّ صَاحبه عَنْ سَقَيهِ وَعَمَلِهِ وَعْلاحِهِ. فالمساقاة في ذلك 
ا 
ايضا جائزة. 


كالنخل والكرمء اهء وتقدم اختلاف الأئمة في ذلك في البحث الخامس من 
أول الباب. 


وفي «الهداية»”'2: تجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب 
وأصول الباذنجان» وقال الشافعي في الجديد: لا تجوز إلا في الكرم والنخل؛ 
لأن جوازها بالآقر وقك مهيبا وهو عدية خيبر: ولناء.. أن الجراز 
للحاجة» وقد عَمَّتْء وأثر خيبر لا يخصهما؛ لأن أهلها يعملون في الأشجار 
والرطاب» ولو كان كما زعمء فالأصل في النصوص أن تكون معلولة سيما 
على أصلهء اه. 


(قال مالك) هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية» وليس في بعضها 
لفظ قال مالك» والأولى وجوده (والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج) من 
الأرض (واستقل فعجز صاحبه) أي صاحب الزرع (عن سقيه وعمله) أي العمل 
فيه (وعلاجه) تفسير للعمل (فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة) كما تجوز في 
الأكستارة إلا ان مساقاة العس جائرة ينون الضروورة ايضاء.وعسافاة الزرع لا 
تجوز عند مالك بدون الضرورة» والعجز عن العمل فيه. 

قال الباجي”"': وأما مساقاة الزرع فقد قال مالك في «المدونة»: تجوز 
مساقاة الزرع إذا استقل عن الأرضء» وعجز عنه صاحبهء فإن لم ينبت بعد لم 
تجز مساقاته؛ لأنه بذرء ذكره ابن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك» سواء 
عجر عن أو لم يعيموه ,ورجه ذلك انها لسن الها أضين ببعذة أوإتها هق ودره بوارذا 


.07"5/60( (١1) 
.)١78/5( «المنتقى»‎ )0( 


وخر 


ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١415(‏ حديث 


قَالَ مَالِك: لأ تفلكت المكافاء .فى شرنو وق :الأضول وكا تل 
فيه المشاقاة. إذا كان فيو تمر كذ نطات. وذ سحل وخ ذا 
َإنْمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَام الْمُقَيلٍ. لقا شلال ها خرن ا 
مِنَ الثُمَارِ إِجَارَةٌ . أنه ان سَاقَى صاحت الأضل يرا فك ذا 


ا و ب 2 زر حر 8 َ 4 2 
صَلاحه. عَلى أَنْ يكفيه إِيَاهُ ا لهو ومولة ل ل 


طلع وعجز عنه صاحبه جازت المساقاة فيه» فإن لم يعجز عنه صاحبه أو لم 
يستقل لم يجز ذلكء قاله ابن القاسم عن مالك. 


وقال ابن نافع في «كتاب ابن سحنون»: تجوز المساقاة في الزرع وإن لم 
يعجر عله صاحبه. اه. ولم يقرق الجمهور في الزرع وغيره بالعجز وبعذلمة» 
والتفريق مذهب الإمام مالك. كما يظهر من كلام ابن رشد ري البحث 
الخامس من أول اليات:. 


(قال مالك: ولا تصلح) ولا تجوز (المساقاة فى شيء من الأصول مما 
تحل فيه المساقاة) أي من الأصول التي تجوز فيها المساقاة (إذا كان فيه ثمر قد 
طاب وبدا صلاحه و)صار بموضع (حل بيعه) إذ ذاك لعدم بقاء الضرورة الداعية 
إلى المساقاة (وإنما ينبغي) أي يجوز (أن يساقى) هذا الحائط (من العام المقبل) 
الاتي (وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة) يعني لو ساقاه في هذه الحالة 
لم تكن مساقاة معروفة» بل يكون العقد عقد إجارة (لأنه إنما ساقى صاحب 
الأصل) كذا في النسخ المصرية؛ فيكون صاحب الأصل مفعولاً» وفي النسخ 
الهندية: إنما ساقاه صاحب الأصلء» فيكون الصاحب فاعله» يقال: ساقاه في 
أرضه إذا استعمله فيها . 


(ثمراً قد بدا صلاحه) وتم ونفد احتياج المساقاة فكأنه عامله (على أن 


يكفيه إياه) أي يكفي العامل رب المال العمل الباقي (و) لم يبق من العمل إلا 
الجذاذ فكأنه عامله على أن (يجذّه له) أي يقطعه له إذ لم يبق غير ذلك (بمنزلة 


وك 


5" كتاب المساقاة )١(‏ باب )١516(‏ حديث 
الدَنَانِير وَالدَرَاهِم يَعْطِيهِ إِيّاها . 0 ذَلِكَ بالمسافاة 
0 ا 

نان قالاتة .رت ماني لجرا في أضل قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلَاحْةُ 
وَيَحلّ بَيْعْهٌُء قَتِلْكَ الْمُسَاقَاةٌ بِعَيِيِهَا جَائدةٌ. 


الدنانير والدراهم يعطيه) أي العامل (إياها) أي الدنانير يعني إذا عامله على جر 
النئخل بنصف الثمرة الموجودة» فكأنه عامله على جره بالدنانير والدراهم 
المجهولة المقدار (وليس ذلك بالمساقاة) المشروعة. ظ 

(وإنما المساقاة) المشروعة تكون (ما بين أن يجذ النخل) من العام 
الماضي (إلى أن يطيب التمر ويحل بيعه) من العام المقبل» فأما إذا طاب ثمره 
فقد فات وقت المساقاة. 

(قال مالك) وليس هذا اللفظ في بعض النسخ المصرية (ومن ساقى ثمرا) 
بالمثلئة وبالفوقية على اختلاف النسخ (في أصل قبل أن يبدو صلاحه) وقبل أن 
(يحل بيعه فتلك المساقاة) المعروفة المشروعة (بعينها) وهي (جائزة) . 

قال ابن رشد”؟: أما الوقت المشترط في جواز عقدها فإنهم اتفقوا على 
أنها تجوز قبل بدو الصلاح». واختلفوا فى الجواز بعد بدو الصلاح» فلهب 
الجمهور من القائلين بالمساقاة إلى أنه لا يجوز بعد بدو الصلاح» وقال 
سحئون من أصحاب مالك: لا بأس بذلك». واختلف قول الشافعي في ذلك» 
فمرة قال: لا يجوزء ومرة قال: يجوزه وقد قيل عنه: إنها لا تجوز إذا خلق 
التوين: 

وعمدة الجمهورء أن مساقاة ما بدا صلاحه ليس فيه عمل ولا ضرورة إذ 
يجوز بيعه في ذلك الوقتء. قالوا: وإنما هي إجارة إن وقعت. وحجة من 
أجازها أنه إذا جازت قبل أن يخلق الثمرء فى .بد بدو الصلاح أجوزء اه. 


.)١559/75( «بداية المجتهد»‎ )١( 


عرف 


كتاب المساقاة )١(‏ باب )١51(‏ حديث 


مَالَ مالك وَلَا يَنبَغي أَنْ تساف الأَرْضٌ النفناء: وَذلِكَ 


قال الوه 5 وإن ساقاه على ثمر موجودة» فذكر أبو الخطاب فيه 
روايتين: إحداهما: تجوز. وهو اختيار أبي بكر وهو قول مالك وأبي يوسف 2 
ومحمد وأبي تون بو أخنن قولي الشافعي» لأنها إذا جازت في المعدومة مع كثرة 
الغرر فيها فمع وجودها وقلة الغرر فيها أولى. وإنما تصح إذا بقي من العمل ما 
بسكز او سه الكمرة كالابيو والسقي وإصلاح الثمرة» فإن بقي ما لا تزيد به الثمرة 
كالجذاذ ونحوه لم يجز بغير خلاف. 


والثانية: لا تجوزء وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنه ليس بمنصوص 
عليه؛ ولا في مي المنابيوين 7( لني 106 عامل أل كبير عل الالطر م 
يخرج من ثمر أو زرع» ولأن هذا يفضي إلى أن د بستحن نا لعفل عوفا موجوداً 
ينتقل الملك فيه عن رب المال إلى المساقي فلم يصحء كما لو بدا صلاح 
الفمرةة: ولأنه عقد على العمل في المال ببعض نمائه» فلم يجز بعد ظهور 
اليا كاليفياررة: 

وقولهم: إنه أقل غرراً. قلنا: قلة الغرر ليست من المقتضي للجوازء ولا 
كثرته الموجودة في محل النص مانعة» فلا تؤثر قلته شيئاً» والشرع ورد به على 
وجه لا يستحق العامل فيه عوضاً موجوداًء ولا ينتقل إليه من ملك رب المال 
شيء» وإنما يحدث النماء الموجود على ملكهما على ما شرطاه» فلم تجز 
مخالفة هذا الموضوع ولا إثبات عقد ليس في معناه إلحاقاً به» كما لو بدا 
صلاح الثمرة كالمضاربة بعد ظهور الربح. أهم. 

(قال مالك: ولا ينبغي) أي لا يجوز (أن تساقى الأرض البيضاء) أي 
الخالية عن النبات والأشجار (وذلك) 5 وجه عدم الجواز (أنه يحل لصاحبها) 


)١غ(‏ «المغني) (1/0"ه). 


55 


ه” ‏ كتاب المساقاة (0) باب )١516(‏ حديث 


أ الي 
ل مَلَكَ رَأساً. يو صَاحِتٌ لض كذ ترد 0 مَعلُوما 
يَصْلَحٌ لَهُ أن يُكْري أَرْضَهُ بو. وَأَحَذَ أمراً غَرَراً م أَيَيِمُ أَمْ 
لَا؟ فهذا مَكْرَ وه . 4ك أ لاسا جف م 3 كود تي له ترقا لان وا كع وت ا 1 اد ا ار ا 


أي لمالك الأرض (كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان 
المعلومة) كالفلوس الرائجة غير الطعام عند مالك» فإنه لا يجوز كراؤها به 
عنده» كما سيأتي في الباب الآتى» وهذا مبنيٌ على مذهب الإمام مالك من 
عدم جواز المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء» وجواز المساقاة على ذلك . 


واستدل مالك على عدم الجواز بما حاصله؛. أن الأرض يجوز كراؤها 
بالأثئمان فلم تبق الحاجة إلى مساقاتها بالثلث والربع (قال) مالك: (فأما الذي 
يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع) أو بغيرهما (مما يخرج منها) أي من 
الأرض (فذلك مما يدخله الغرر) أي الخطرء فهذا لا يجوز (لأن الزرع َل مرة 
ويكثر أخرى) فهذا غرر (وريما هلك رأساً) أي هلك الزرع كله فهو أَشْدٌ غرراً 
(فيكون صاحب الأرض)البيضاء إذا أعطاها بالثلث والربع (قد ترك كراءً معلوماً) 
متعيناً : وهو الكراء بالعين وغيرها (يصلح) ويجوز (له أن يكري أرضه به) أي 
. بالكراء المعلوم (وأخذ) بدله (أمرأ غرراً) لا يدري أيخرج من الأرض شيء أم 
لا؟ و(لا يدري أيتم) غرضه (أم لا؟ فهذا مكروه) أي حرام عند مالك . 


قال الزرقات ”3 : وقد نهى رسول الله كي عن المخابرة. وهي كراء 
الأرض بجزء مما يخرجء اه. قلت: وسيأتي اختلاف الائمة في المزارعة في 
الباتن ا 


.)737١ /9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


ه" - كتاب المساقاة )١(‏ باب )١415(‏ حديث 


2 لِك مَل رَجْلٍ اسْتَأْجَرٌ أجيراً لِسَمْرٍ بِشَيْءِ مَعْلُوم. 


الَِّي اسْتَأجَرَ الأجيرّ: : هَل لَك أن أغيليك عُشْرَ ما ا 
هذا إِجَارَةَ لكَ؟ فهذا لا 0 لا و 

كان مالك رلا يَْبَغْي لِرَجَلٍ أَنْ يُوَاجِرَ نَمْسَهُ ولا أرضه ولا 
سَفِيئَتَهُ إلا بشي ء مَعْلُوم رول إلى غَيْرِهِ . 


و- 
7 


قَالَ مَالِكُ: وَإِنْمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةٍ فى في النخل وَالَأَرْضٍ 


20 20 


الْبَيَضَاءٍ أن صَاحِبَ النّخْل لا , يَعَدٍ يقِْرُ عَلَى أن يبِيعَ تَمَرَهَا حَنَّى يَبْدُوَ 
صَلاحَه وَصَاحِبٌ يي ا ا ا 


(وإنما مثل ذلك) أي مثال الذي يعطي أرضه على الثلث والربع (مثل 
رجل استأجر أجيراً لسفر) مثلا (بشيء معلوم) متعين من الأجرة (ثم قال الذي 
استأجر) أي المستأجر (الأجير: هل لك أن أعطيك) في الأجرة (عشر ما أربح 
في سفري هذا) بدل الأجرة المذكورة (إجارة لك) تمييرٌ أي على سبيل الأجرة 
(فهذا لا يحل ولا ينبغي) ولا يجوز عند أحد لجهالة الأجرة. 


(قال مالك) هكذا في أكثر النسخ» وليس في بعضها هذا اللفظ. وهذا 
تكميل للكلام السابق (ولا ينبغي) ولا يجوز (لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه 
ولا سفينته) ولا داره ولا د آخر لا بشيء معلوم) متعين (لا يزول) أىئ له 
ينتقل (إلى غيره) من القلة إلى الكثرة وبالعكسء وبه قال الجمهورء وأجاز 
طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي مفكلة .ود اهدرو أ رظي معان عنما روا قه الله 
قياساً على القراض. قاله الزرقاني. 


. (قال مالك) هكذا في النسخ الهندية» وأكثر المصرية» وليس في بعضها 
هذا اللفظ (وإنما فَرّق) بتشديد الراء (بين المساقاة فى النخل) والمساقاة (في 
الأرض البيضاء) إذ يجوز الأول دون الثاني (أن ماكب النخل لا يقدر على أن 
يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه) للنهي عن ذلك وحرمته إجماعاً (وصاحب 

جك 


ه” - كتاب المساقاة () باب )١111(‏ حديث 
0 وخ د دور 7ه فى لهام ادم باج 
الارض يكريها رفي ارض بيضاءً لا عد فيها . 


الأرض) يقدر على أن (يكريها وهي) أي والحال أنها (أرض بيضاء لا شيء 
فيها) فأباحت الضرورة الأول دون الثاني إذ لا حاجة فيها . 

قال الباجي”'': قوله: فالذي يعطي أرضه البيضاء بثلث ما يخرج منها أو 
ربعه يدخله الغررء يريد أنه لا يجوز للرجل أن يكري أرضه البيضاء بجزء 
يخرج منهاء وإن جاز أن يكريها في الجملة» لأن ذلك الربع لا يدرون قدره؛ 
لأنه يقل مرة وربما تلف جميعه؛ء والكراء معاوضة على منافع الأرضء» فلا 
يجوز إلا بعوض معلوم. وإنما جاز في المساقاة؛ لأنّه لا تجوز المعاوضة على 
منافع الثمار بشيء معلوم. 

والدليل على ما نقوله ما أخرجه البخاري”' من حديث جابر : «كانوا 
يزرعونه بالثلث والربع والتعيت ةم فقال النبي يلهِ: «من كانت له أرض فليزرعها 
أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه». ومن جهة المعنى أن هذا عوض في 
الإجارة مجهول. فوجب أن يكون ممنوعاء ولا يجوز استئجارها بطعام مقدرء 
والدليل عليه ما أخرجه البخاري”'' من حديث رافع عن عمه ظهير أنه قال: نهانا 
رسول” الكلة عن أمق كان ينا زافق قلق .ما قال رسول الله فينو سدق.. قال” 
دعاني 065 الله كد فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم»؟ قلت: نؤاجرها على الربع 
وغلى الأوسق :من التمر والشعين» قال :لأ تفعلوا» أزرعوها أو أزرهوها او 
أمسكوها». قال رافع: قلت: سمعاً وطاعة» قال ابن حبيب: قال مالك: فيما 
نهى عنه من المحاقلة هو اكتراء الأرض بالحنطة» اه. ظ 

قال الموفق”'©: المزارعة دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها 
)١(‏ «المنتقى» .)١77/5(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (0٠71؟)2‏ وأخرجه مسلم .)١11//78(‏ 


ظ () «صحيح البخاري» (5779). 
(:) «المغنى» (لا/ 066). 


52” 


ه"" ‏ كتاب المساقاة () باب )١516(‏ حديث 


فال قالكة انز علدا فى النخل الفا انما نشاف السنية 


الل 


والزرع بينهماء وهي جائزة في قول كثير من أهل العلمء قال البخاري: قال أبو 
جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع» ورَارَعَ علي 
وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل 
علي» وممن رأى ذلك ابن المسيب والزهري وابن سيرين وطاووس وأبو 
يوسف .ومحمد»ء وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد» وقال 
البخاري: عامل عمر. ‏ رضي الله..عنة_ النامن على أنه إن جاء عمر تابدن من 
عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذاء. وكرهها عكرمة ومجاهد 
والنخعي وأبو حنيفة» وروي عن ابن عباس الأمران جميعاً . 


وأجازها الشافعى فى الأرض بين النخيلء إذا كان بياض الأرض أقل» 
فإن كان أكثر فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاء لرواية رافع عن بعض 
عمومته قال: «نهى رسول الله عَلِلةٍ عن أمر كان لنا' تاق ع الحديث» وعن 
ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: ما كنا نرى بالجزارعة اما حضى مهنا 

' 5 اه 5-0 0 57 
رافع بن خديج يقول: نين رسو ل اله كله ردي وقال جابر: نهى 
رسول الله د عن الب كام وهذه كلها أحاديث صحاح . 

ولناء ما روى ابن عمر أن رسول الله كَلِةِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من زرع أو ثمرء متفق عليه. وقد روي ذلك عن ابن عباس وجابر إلى آخر 
ما بسط فى الدلائل والجواب عن الروايات الأول. 

(قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضاً إنها تساقي) هكذا في نسخة 
التذكير» وفي أكثر النسخ المصرية «إنها للمساقي» (السئين) أي العديدة كذا في 


.)١١817/7( ومسلم‎ »)١5١/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7786 /7( وأبو داود‎ »)3١١75 /5( ومسلم‎ 2)١5١/( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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5 كتاب المساقاة (١)ياب )١516(‏ حديث / 
الغللات َالْأَرْبَعَ وَأُقَلَّ مِنْ ذلِكَ وَأَكْثْرَ. ظ 

قَالَ : وَدْلِكَ الذي سَحِعْتُ. وَكُل شَيْءٍِ مِثْل ذلِكَ مِنَ الأول 
ِمَنْزِلَةٍ النَحْلِ. يَجُورُ فِبهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السَّنِينَ مِثْلُ ما يَجُورُ في 
اللخ 
النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية بدلها «السنتين»» يعني يجوز أيضاً أن تساقي 
النخل لعدة سنين (الثلاث والأربع) مغلاً بدل عن السنين (أو أقل من ذلك) أي 
من الثلاث (أو أكثر) من الأربع ما لم يكثر جداًء كما سيأتي في كلام الباجي . 


(قال) مالك: (وذلك الذي سمعت) من أهل العلم (وكل شيء مثل ذلك) 
الذي يساقي (من الأصول) بيان لقوله: مثل ذلك (بمنزلة الدخل) في أنه (يجوز 
فيه) أي في غير النخل من الأصول (لمن ساقى) شيئاً منها (من السنين) العديدة 
(ما يجوز في النخل). 0 

فال االنائس 07+ ومعدى :ذلك غددى ا نااعقة العببانا اعفد لازم كان 
الشيخ أبو إسحق: عقد المساقاة لازم للمتعاقدين» وليس لأحدهما فسخه بعد 
عقده إلا برضا صاحبه» ولو مات أحدهما كان ورثته مكانه» وفي «الموازية»: 
إذا انعقدت المساقاة فليس لأحدهما رجوعء 8 لم يعمل كالإجارة بخالاف 
القراض» وإذا ثبت أنه عقد لازم جاز أن يعقد لوجائب"" عنده كاكتراء 
الأرض» وما ليس بلازم» ومن العقود الجائزة كالشركة والقراض» فإنه لا 
يجوز أن يعقد إلا عقداً مطلقاء لا يشترط فيه وجائب؛ لأن ذلك يقتضي اللزوم 
ووجائبه بالشهور والسنين» قاله الشيخ أبو إسحق وأبن حبيب. 


ووجه ذلك أن أجرة العامل لا تصح أن تكون إلا من اضر إلى يعمل 


.)١17 5 /5( «المنتقى»‎ )١( 


ف وجائب جمع وجيبة : وهي أن توجب البيع ثم تأخذ المبيع أولاً فأولاً. الوك 
قل استوفيت وجيبتك . 


محف 


ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١415(‏ حديث 


في أصلها بجزء منهاء فكان العمل إلى أن يمكن قسمتها كربح القراض» ومعنى 
قوله: بالسنين يريد من الجداد إلى الجداد» وقوله: أو أقل من ذلك أو أكثر 
يريد ما لم يكثر ذلك جداًء قال ابن القاسم في «المدونة»: في العشر سنين 
يكثر جدا فلا بأس بهء اه. 

قال الدردير”'': جاز مساقاة سنين ما لم تكثر جداً بلاحد في الكثرة» بل 
المدار في الجواز على السنين التي لا تتغير الأصول فيها عادة» وذلك يختلف 
باختلاف الحوائط أرضا وأصولاًء إذ الجديد ليس كالقديم ولا الأرض القوية 
كالضعيفةء قيل لمالك: العشرة؟ قال: لا أدري عشرة ولا عشرين ولا 
ثلا ثين » اه 2 ظ ش 


وقال الموفق”'': ظاهر كلام أحمد أن المساقاة والمزارعة من العقود 
الجائزة أَوْمَأُ إليه في رواية الأثرم» وسئل عن الأكَارٍ يُُخْرِحُ نفسّه من غير أن 
يخرجه صاحب الضيعة» فلم يمنعه من ذلك» ذكره الشيخ ابن حامد. وهو قول 
بعض أصحاب الحديثء. وقال بعض أصحابنا: هو عقد لازم» وهو قول أكثر 
الفقهاء؛ لأنه عقد معاوضة, فكان لازما كالإجارة. 

ولناء ما رُوي في قصة خيبر بلفظ : نقِرّكم على ذلك ما شتناء ولو كان 
لازماً لم يجز بغير تقدير مدة ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم». ولأن 
النبي كل لم ينقل عنه أنه قَدّرَ لهم ذلك بمدة» ولو قَدّرَ لم يُتْرَكُ نقلّه؛ لأن هذا 
مما يحتاج إليهء فلا يجوز الإخلال بنقله . 


فأما إن قلنا: إنه عقد لازم. فلا يصح إلا على مدة معلومة» وبهذا قال 


.)055 /"( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)057 /( (؟) «المغني»‎ 


ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١516(‏ حديث 
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الشافعي. وقال أبو ثور: يصح من غير ذكر مدة» ويقع على سنة واحدةء 
وأجازه بعض أهل الكوفة استحساناً؛ لأنه لما شرط له جزءاً من الثمرة كان 
ذلك دليلاً على أنه أراد مدة تحصل الثمرة فيها . 

ولعا 4 أنه عقد لازم» فوجب تقديره بمدة كالإجارة». ولأن المساقاة أشبه 
بالإجارة» ولأنها إذا وقعت مطلقة لم يمكن حملها على إطلاقها مع لزومها؛ 
لأنه يفضي إلى أن العامل يستبد بالشجر كل مدته» فيصير كالمالك» ولا يمكن 
تقديره بالسنة؛ لأنه تحكم. وقد تكمل الثمرة في أقل من السنة» فعلى هذا لا 
تتقدر أكثر المدة» بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى الشجر فيها وإن 
طالت . ْ ظ 


وقد قيل: لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة» وهذا تحكم» وتوقيت لا يصار 
إليه إلا بنص أو إجماعء فأما أقل المدة فيتقدر بمدة تكمل الثمرة فيهاء فلا 
يجوز على أقل منها؛ لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة» ولا يوجد في أقل 
من هذه المدة. اه. 


وقال السرخسي: إذا دفع إلى رجل نخلاً معاملة سنين معلومة بالنصف. 
فهو جائز على قول من يرى جواز المزارعة» وكذلك معاملة الشجر والكرم 
والرطاب» ولو دفع إليه نخلاً أو كرماً أو شجراً معاملة بالنصف» ولم يسم 
الوقت جاز استحساناً على أول ثمرة تخرج في أول سنته» وفي القياس: لا 
يجوز لأن هذا استئجار للعامل» وبهذا لا يصير المعقود عليه معلوما إلا ببيان 
المدة» فإذا لم يِبَيْنَا لا يجوز العقد كما في المزارعة. 

ووجه الاستحسان أن لإدراك الثمر أواناً معلوماً في العادة» ونحن نتيقن 
أن إيفاء العقد مقصود إلى إدراك الثمرء والثابت بالعادة كالثابت بالشرط» 
فصارت المدة معلومة. ثم في المعاملة يتيقن أن العقد تناول أول ثمرهء وفيما 
وراء ذلك شك فلا يثبت إلا المتيقن» اه. 


5 / 


ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١51١(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُء فى الْمُسَاقَى : ا ١‏ د من صَاحبه الْذِي سَاقَاهُ 


- 26 ع ل م أ 5 سراح سا 0 اع سر ع 0 - ع 1 
شيئا من دهب وَلا ورى يَرُدَادهِ . وَلا طعام وَلا شيئًا مِنَ الاشياء. له 
ود ل ليست قم ف" نه رقا صن اقبي يد 0 عون ابن قد لاج 4 
يَضْلحَ ذلِك. وله ينغي آان يأخد المسافى من رت الحائط شيئا 
و 7 

يَزِيده إيَام د فال 2 نا ل مد ايو قل اواك ل 14 جف أت يف اح تي قد ل افد ماك وان 4ه 8ه لك انهه فاح عفد فا بودن دل ونه 


وفى «الدر الميفنا 27 في شروط صحة المزارعة: وذكر المدة 5 مدة 
بع رقا الابما لذ رمك وليه مكياه ربكا الس ليا احدته 
غالباً: اه. وفي «العالمكيرية»: لو دفع أرضا مغاماة يها ةين ل تجو 
وإن شرط مائة سنة وهو ابن عشرين سنة جازء وإن كان أكثر من عشرين لم 
يجزء أه. 

وفي «الهداية”"2: شرط المدة قياس فيها؛ لأنها إجارة معنّى كما في 
المزارعة» وفي الاستحسان: إذا لم يبين المدة يجوزء ويقع على أول ثمر 
يخرج ؟ لأن الثمر لإدراكها وقت معلوم. وقل ما يتفاوت ويدخل فيها ما هو 
المتيقن» اه. 

(قال مالك في المساقاة: إنه) هكذا في النسخ الهندية». وعلى هذا: فالضمير 

إلى المساقي بالكسر المفهوم من المساقاة» وفي النسخ المصرية «قال مالك في 
المساقي: إنه» وعلى هذا فمرجع الضمير واضح وهو المساقي بالكسر المذكور 
(لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه) بدل من صاحبه (شيئاً) مفعول لا يأخذ (من 
ذهب ولا ورق) ولا غيرهما (يزداده) لنفسه خاصة (ولا طعام) عطف على ذهب 
في النسخ المصرية «ولا طعاماً» عطف على شيئاً في النسخ الهندية (ولا شيئاً) 
آخر (من الأشياء) أيا ما كان (لا يصلح ذلك) ولا يجوز. 

(و)كذلك (لا ينبغي) ولا يجوز (أن يأخذ المساقى) بفتح القاف أي العامل ‏ 
(من رب الحائط شيئاً) لنفسه خاصة (يزيده إياه) أي يعطي رب الحائط العامل ‏ 


)١(‏ (ك/ "م ه). 
(؟) (؟/529). 


كتاب المساقاة )١(‏ باب )١5416(‏ حديث 
0 لع سا ره 1 أ بتر الاير بد 
مِنْ ذَهَبِ 0 وَرقٍِ رلا ععام ولاااثية ءِ من الاشياء. وَالْرْيَادَةَ فيمَا 


م لا > 20 
فال:كا للك ٠‏ وَالْمُقَارضُ أيْضاً بِهِذِهِ الْمنْزلَة لا يَصْلْحٌ. إِذَا 
ولت الرَيَادَه في المُسَاقَاة أو السا ره صَارَتٌ إِجَارَةَ. وَمَا دَحَلْنْهُ 


وَلَا يَنْبَغِي أن تَمَعَ الإجَارَةٌ بأمْرٍ غَرَرِ. ا 


ري كر ا ا د أو أ 1ك 


0" 
ع 
م 
ا 
90 
82 


(من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياءء والزيادة) بالرفع مبتدأ خبره 
لا تصلح أي الزيادة على النصيب المشاع المشروط بينهما عند العقد (فيما 
بينهما) سواء كان من رب الحائط أو العامل (لا تصلح) للآخرء وهذا مما لا 
خلاف فيه بين أهل العلمء حكى الإجماع على ذلك غير واحد من نقلة 
المذاهب. ظ 0 
قال الموفق''": إذا شرط جزءاً معلوماً ودراهم معلومة كعشرة ونحوها لم 
(قال مالك) ذكره نظيراً للمسألة السابقة (والمقارضة) أي المضاربة (أيضا 
بتلك المنزلة). أي كالمساقاة (لا تصلح) يعني لا تجوز أيضاً إذا دخلت الزيادة 
فيها من أحد الجانبين» لأنه (إذا دخلت الزيادة في المساقاة والمقارضة صارت) 
كل واحدة منهما (إجارة) وخرجت من المساقاة والمقارضة الشرعيتين (وما 
دخلته الإجارة) يعني ما دخل في حكم الإجارة تشترط له شرائط الإجارة. 


يقل أو يكثر) وقد تقدم الإجماع على ذلك في القراض قبيل ما لا يجوز من 
الشروط في القراض . 
)0غ( «المغني» (/1/ .)001١‏ 


ا 


ه“" ‏ كتاب المساقاة )١(‏ ياب )١515(‏ حديث 


قال مَالِك» في الرّجل يُسَاقِي الرَّجُلَ الأَرْض فِيهًا النَحَل 
وَالْكَرْمُ أؤ ما 0 5 سرك ا ات 
7 مَالِكُ: إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعا للأضل . وَكَانَ الأضل أَغْظَمَ 
4 أو اأكترة لا بَأسَ يمْسَاقَاتِه. وَذْلِكَ أن يَكُونَ النَخْلْ التلئينِ أؤ 
كر وَيكُونَ الَْيَّاضُ الثلتَ أ أَكَنَ مِنْ ذلِكَ وَذْلِكَ أن لْبَيَاضضَ حيتيدٍ تبع 
اللأضل . ذا كَانَتِ الأَْض الْبَيْضَاء ؛ فِهَا نَخْلَ أو كرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذْلِكَ 
207 َكَانَ الْأصْلْ المُنْتَ أز افر والكافن التلنرن أ اكد 


(قال مالكء ة في الرجل يساقي الرجل) أي العامل (الأرض) التي (فيها 
النخل أو الكرم أو 0 يشبه ذلك من الأصول) التي تجوز فيها المساقاة (فتكون 
فيها) أي في الأرض المذكورة (الأرض البيضاء) أيضاء وهي التي لا نبات فيها 
(قال مالك) في الصورة المذكورة: (إذا كان البياض) المذكور (تبعاً للأصل وكان 
الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته) . 

قال الزرقاني”' 1 وعلى ذلك تأويل الحديث في «المدونة» فقال مالك: 
وكان البياض في خيبر يسيراً بين أضعاف السوادء اه (وذلك) أي مقدار الكثرة 
(أن يكون النخل الثلثين أو أكثر) منهما (ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك) 
أي من الثلث أيضاً (وذلك) أي وجه الجواز فيه (أن البياض حينئذٍ) يعني إذا 
كان أقل (تبع للأصل) وذلك لما تقدم قريباً أن مساقاة الأرض البيضاء عند 
مالك تجوز إذا كان يها للأصول التي تجوز فيها المساقاة» وتقدم اختلاف 
الأئمة في ذلك . ظ 

(قال مالك: وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من 
الأصول) التي تجوز فيها المساقاة» لكن تكون البياض أكثر (فكان الأصل) الذي 
يساقى (الثلث) مثلاً (أو أقل) من الثلث أيضاً (و) يكون «البياض الثلثين أو أكثر) 


)00 «شرح الزرقاني» .)717١7/7(‏ 


الك 


8“ كتاب المساقاة )١(‏ يباب )١416(‏ حديث 
جَازَ في ذلِكَء الجراء وَحَرَمَتٌ فيه المسافاة. وَدْلِكَ أن رك أَمْرِ النْاس 
أنْ يُسَاقُوا الأضل وَفِيه فيه البَيَّاضُ . 3 الخوة اتيز ون 


منهما فلا يجوز فيها المساقاة و (جاز في ذلك الكراء) يعني نوز شيل أ 
يعطي الأرض على الكراء» وتدخل فيه الأشجار تبعاً وإن لم يجز كراؤها أصالة 
. واستقلالاآً (وحرمت فيه) حينئذٍ (المساقاة) وجعل في فى «الموطأ» الثلث في حَيّز 
القليل. 

قال الزرقاني"'': وهو المشهورء وقال الباجي: إن قصر عن الثلث جاز 
أن يكون تبعاً قولاً واحداًء أو كان زائداً من الثلث لم يجز ذلك قولاً واحداً. 
وأما الثلث فاختلف قوله فيه» فمرة جعله في حيز اليسير الذي يكون تبعاء ومرة 
جعله في حيز الكثير الذي لا يكون تبعاً» وجه القول الأول أن كل موضع جعل 
الثلث فيه حذا بين ما يجوز وما لا يجوزه فإنه من جملة ما يجوزء. كالوصية 
وهبة الزوجة. ووجه القول الثاني قوله ككِيْةِ: «الثلث والثلث كثيرا» اه. 

(وذلك) أي وجه جواز الكراء ههنا وحرمة المساقاة ضد الصورة الأولى 
(أن من أمر الناس) أي 500 بين أهل العلم (أن يساقوا الأصل) 
الذي تجوز فيه المساقاة (وفيه البياض) القليل (وتكرى الأرض) فيما يجوز فيه 
الكراء (وفيها الشيء اليسير من الأصل) الذي يساقى ولا يتكارى . 

قال الل يريد أن هذا أمر شائع دون نكير؛ لأن الضرورة إليه عامة 
لتعذر انفصال الأرض من الشجر والشجر من الأرض غالباء» وحاجة الناس إلى 
الاستنابة في عملهاء فما جازت إجارته كانت فيه الإجارة» وإن كان فيه اليسير 
مما لا تجوز فيه الإجارة» وما جازت مساقاته كانت فيه المساقاة» وإن كان فيه 
اليسير مما تجوز فيه المساقاة» اه. 


.)71/١/8( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١710//5( «المنتقى»‎ )0( 
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ه” ‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب )١516(‏ حديث 


سر 
3 


و يْبَاءَ الْمُضْحَفُ أو الشلت وقييدةا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بالْوَرٍ 
الْقِلَادَةٌ 3 احاتم وَفِيهمَا الْفَصُوصٌ القت 0 َم 
البِيُوعَ جَايِرَةٌ يَتَبَايَعْهَا النَامِنُ وَيَبْتَاحُونَهَا وَلَمْ يَأتِفِي ذلك شَيْ 

مَوْضُوفٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. إِذَّا هُوَ بَلَعَهُ كَانَ حرام أذ كش هله كه 
حَا لا . وَالأمْرُ في ذلِكَ عِنَْنَ الَّذِي عَمِل به النّاسُ وَأجَاُو يََهُمٍ 
ذا كَانَ الشَئْءٌ مِنْ ذلِكَ الْوَرِقٍ أو الدّمَبٍ تَبَعاً لِمَا هُوَ فِيهء جاز ببعه 

سو لضم لا شن د اشر فبمثه التُلَان أ: 


0 ع و 


كدرو الجلة قيمنهًا الثلث أو أكل . 


قي 
تَرَلَ ها 


00 


8 ّ ١ 
سس‎ 03 


ت"-2 


ثم ذكر نظير ذلك من مسائل البيوع» فقال: (أو يباع المصحف أو السيف 
وفيهما الحلية) اليسيرة (من الورق) أي الفضة (بالورق) متعلق بيباع (أو) يباع 
(القلادة) ما يعلق في العنق (أو الخاتم) أو غيرهما (وفيهما الفصوص) جمع فص 
مثلث الفاء (والذهب) وتباعان (بالدنانيرء ولم تزل هذه البيوع جائزة) عند أهل 
العلم (يتبايعها الناس ويبتاعونها) بدون النكير عليهم عليهم (ولم يأت في ذلك) أي في 
تحديده ( شيء موصوف) أي نص من كتاب 7 سنة (موقوف عليه) أي يكون 
مداراً بحيث (إذا هو بلغه) أي بلغ هذا المقدار (كان) البيع (حراماً أو قصر عنه) 
أي عن هذا المقذار (كان حلالً) وحينئلٍ فيرجع إلى عمل أهل المدينة المنورة 
زادها الله شرفاً وكرامة -. ظ 


ولذا ذكر عملهم فقال: (والأمر فى ذلك عندنا الذي) صفة لأمر (عمل به 
الناس) من أهل المدينة (وأجازو ه بينهم) :5 التبايع (أنه إذا كان الشيء من ذلك) 
أي (الورق أو الذهب تبعاً لما هو فيه) من القلائد وغيرهاء هكذا سياق النسخ 
المصريةء وسياق الهندية: إذا كان الشيء من ذلك فيه من الورق أو الذهب 
تبعاً لما هو فيه (جاز بيعه وذلك) أي الفاصل بين القلة والكثرة (أن يكون 
النَضْلّ) من السيف (أو المصحف أو الفصوص قيمته) أي قيمة الأصل <الثلثان أو 
أكثر) منه (والحلية) التي فيها تكون (قيمتها الثلث أو أقل) منه أيضاً . ظ 

ده 


ه” ‏ كتاب المساقاة (؟) باب 
(7) باب الشرط فى الرقيق فى المساقاة 


واغتلف اقل العلم فى :ذلك البع هل يخود 8101 قال المرقر ”9ب إن 
ولاه بعضه ببعض » ومعهماء أو مع أحدهما من غير جنسه كمد 
ودرهم بمد ودرهم. أ باع شيئاً كان تين مكلك فهذه المجالة سمي مد 
عجوةء والمذهب أنه لا يجوز ذلك» نص على ذلك أحمد في بواضم كثيرة » 
قال ابن أبي موسى في السيف المعلي» بوالوسطفة وو البوراكي الحا معدن 
ما عليها: لا يجوز. قولاً واجندا: وروي هذا عن سالم والقاسم وشريح 
وابن سيرين» وبه قال الشافعي وإسحق وأبو ثورء وعن أحمد رواية أخرى تدل 
على أنه يجوز بشرط أن يكون المفردٌ أكثرٌ من الذي معه غيره» أو يكون مع كل 
واحد منهما من غير جنسه . 

وقال حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة: يجوز هذا كله إذا كان المفرد 
أكثر من الذي معه غيره» أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسهء وقال 
الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدارهم» وبه قال الشعبي 
والنخعي» انتهى. وتقدم البسط في هذه المسألة في البيوع. 


(؟) الشرط في الرقيق في المساقاة 
بعتن :إذا شوط العامل فى الصنافاة أن يعمل مغه رقيقٌ رمه الحال+فماذا 
حكمه؟ قال ابن رشد”'': أجمعوا على أن ما كان في الحائط من الدواب 
والعبيد أنه ليس من حق العامل: واختلفوا في شرط العامل ذلك على 
المساقي» فقال مالك: يجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة» ( 
وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط فلا يجوزء وقال الشافعي: لا بأس 
بذلك وإن لم يكن في الحائط» وبه قال ابن نافع من أصحاب مالكء» وقال 


6 «المغني» (97/5). 
(؟) «بذاية المجتهد) (؟55/8/5؟). 
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ه” ‏ كتاب المساقاة (؟) ياب 


5 © © © © © © 5 5 © © © © © 5 5# © © هه © * ه65 © © © © © © :» © » © :#» » © :© © هاه هسه © © © ه م6 (ه ه هس هشه © ه#ه © © هه هج © © هه هم وا هساه 


جمد بن الحسينة لآ يجوز أن يتترطة العامل على .رت الفال .ولو الأعرل 
رب المال على العامل جاز ذلك . 

ووجه كراهية ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال» ومن 
أجازه رأى أن ذلك تافةٌ ويسيرٌء ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استحسن 
مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقاة» ومنعه في 
غيرهم؛ لأن اشتراط المنفعة في ذلك أظهرء وإنما فرق محمد بن الحسن؛ لأن 
اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب عليه من المساقاة» وهو العمل 


بيذه»؛ أه. 

وقال الموقق "5 إن قيرظ أن يعمل معة عله ذانوت الفال فيز قرط 
عمل رب المال؛ لأن عملهم كعمله. وقال أبو الخطاب: فيه وجهان: 
أحدهما: ما ذكرناء والثاني: يجوز لأن غلمانه ماله» فجاز أن تعمل تبعاً لماله 
كثور الدولاب» وأما رب المال.لا يجوز جعله تبعاً» وهذا قول مالك والشافعي 
ومحمد بن الحسن., فإذا شرط غلماناً يعملون» فنفقتهم على ما يشترطان» فإن 
أطلقا ولم يذكرا نفقتهم فهي على رب المالء» وبهذا قال الشافعي. وقال 
مالك: نفقتهم على المساقي. ولا ينبغي أن يشترطها على رب المال؛ لآن 
العمل على المساقي» فمؤنة من يعمل عليه كمؤنة غلمانه. 

ونا انسار اك وبي لبان كانت اقم عليه عن | لاجلا يد لان لتر نهنا 
على العامل جاز ولا يشترط تقديرها. وبه قال الشافعي. وقال محمد بن 
السيو يقترن تتدورهاء لاله الكرط علدها 1 لم فرعب ادك 
تجلوما كسائن الشتروظ» التق ظ ظ 


وقالبالدووي”: لا تصح المساقاة باشتراط إخراج من في الحائط من 
)١(‏ «المغنى» (041/90). 


2,0 «الشرح الكبير» (”/ 5٠‏ 6). 
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هم" كتاب المساقاة (7) باب () حديث 
الى نان تخد نال كالكة إن 


عَمّالٍ الرّقيق في الْمُسَاقَاةِ. برطوم المسافن عَلى صَاحِبٍ الأضل : 
إل لا يام بذَلِكَ. لأَنْهُمْ عْمَّالُ الْمَالٍ. هُمْ يمل الَمَالٍ. 0" 


1١ 

يا 

1١ 
عمسم‎ 3 


رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقدء فالمضر شرط إخراج ما كان 
موجوداً بخلاف ما لو أخرجها بلا شرط ولا باشتراط تجديد على العامل أو 
على رب الحائط لشيء من ذلك لم يكن موجوداً وقت العقد. ظ 

قال الدسوقي: أشار بهذا إلى أن المضر إنما هو الاشتراط» وأما التجديد 
لشيء لم يكن موجوداً في الحائط وقت العقد من غير شرط لم يضر كان 
المجدد العامل أو رب الحائط. قال الدردير: وتلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب 
الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط. اه. 


1757 (قال مالك: إن أحسن ما سمع) هو (في عمال الرقيق)» كذا 
في النسخ المصرية» وفي الهندية «في عمل الرقيق» (في المساقاة يشترطهم 
المساقى) بفتح القاف (على صاحب الأصل) أي يشترط العامل على رب الأرض 
عمل الرقيق معهء فقال مالك فيه: (إنه لا بأس بذلك) أي جائز. 

قال الباجي"'': يريد الذين كانوا عماله وقت المساقاة» وقد قال مالك 
في «المدونة»: لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط إخراجهم إلا أن يكونوا قد 
أخرجهم قبل ذلك» فعلى هذا يكون اشتراط العامل لهم على وجه رفع 
الإلباس» ويحتمل أن يكون على وجه إقرار رب الحائط أنهم في حائطه عند 
عقد المساقاة» اه. ظ < 

قلت: وتقدم الضابط في ذلك قريباً في كلام الدردير (لأنهم) أي العبيد 
(عْمَالُ المال) كانوا يعملون فيه قبل العقد (فهم) أيضاً (بمنزلة المال) الذي 
يساقى؛ لأن الأصل- الذي يساقى هو مال رب الحائط» والعبيد أيضاً ماله» 


.)١178/5( «المنتقى»‎ )١( 
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ه“ ‏ كتاب المساقاة () باب () حديث 


لا مَنْفْعَهَ فِيِهِمْ لِلدَاغِل إلا 
5 


العَيْن وَالنْضْح . ا اا 111011000000 


وكانوا فيه قبل العقد. فصار كأن المال ألفى شجرة بدل ألف شجرة» هذا على 
ما فى جميع النسخ الموجودة عندي من المصرية والهندية» ففيها كلها «بمنزلة 
المال» باللام في آخره . ٠‏ 


وما يخطر في بال هذا الحقير المقرٌ بالتقصير أن اللفظ «بمنزلة الماء» 
بالهمزة في آخره؛ والمعنى أن وجود العبيد في الحائط بمنزلة وجود العين فيه. 
ويؤيده ما سيأتي من تنظيره بالواثنة» وإليه يومىء كلام الباجي الآني» لكن في 
نسخته أيضاً في الشرح بع ا ا ا أي في العبيد 
(للداخل) أي للعامل خاصة حتى د يمنع الجواز لا أنه تخف عنه بهم المؤونة) 
و ا 0م 


قال الناجى "1 قوله لاني وال اللعال :نيم يمرل المال: لا متي 
فيهم للداخل إلا بخفيف العمل» يريد أنهم كانوا عمال المال قبل ذلك إلى حين 
العقد. فظهور المال وقوته وكثرة عمارته إنما كان بعملهم ولهم فيه تأثير. 
فكانوا بمنزلة الماء الذي به صلاح الحائط ونماؤه» فلا يجوز لذلك إخراجهم 

من المال» لأن ذلك بمنزلة السقي وسائر ما يتصل الانتفاع بهء اه. 

(وإن لم يكونوا) أي العبيد (في المال) أي في الحائط (اشتدت) وزادت 
(مؤونته) أي مؤونة العامل لعدم المساعد (وإنما ذلك) أي نظير ذلك أنه (بمنزلة 
المساقاة في العين) أي مساقاة الحائط الذي فيه العين» (والنضح) بالضاد 
المحجن: ا الماء الذي يحمله الناضح وهو الجمل» فإن الأول تخف فيه 
المؤونة على العامل» والثاني تكثرء وتشتد فيه المؤونة» فكذا وجود العبيد في 


.)١5٠ /5( «المنتقى»‎ )١( 
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ه” - كتاب المساقاة (؟) باب [ )١415(‏ حديث 


وَلَنْ تَجِدَ أحداً يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنٍ قواء فى لايك 55 
إَِدَاهمًا بِعَيْنٍ وَاثْنَِ غَزِيرَة . . وَالْأَخْرَى بتضح عَلَى شَيْءٍ واحدل. د 
مُؤْنَةٍ الْعَيْن . وَشِدَة مُؤْنَةِ التضح . قال: وَعلَى ذَلِكَء الأمْرُ عِنْدَنا. 


الحائط وهم أيضاً مال رب الحائط بمنزلة وجود العين في الحائط لرب الحائط 
(ولن تجد أحدا يساقى في أرضّين) بالتثنية (سواء) ضبطه الزرقاني بالجر صفة 
أ مستويين (في الأغتل) أ .مقدار الأخجار (والستفعة) الجامئلة برح الأشيعاد 
(إحداهما) أي تسقى إحدى الأرضين (بعين واثنة) بواو فألف فمثلثة فنون آخره 
هاء أي دائمة لا تنقطع (غزيرة) صفة عين كثيرة الماء (والأخرى) أي وتسقى 
الأرض الأخرى (بنضح) بحرف الجر على المصدر في النسخ المصرية» وفي 
الهندية ينضح" بالمثناة التحتية على صيغة المضارع, والأوجه الأول؛ لآنه 1 
ينبغي على وم أن تكون بالمثناة الفوقية (على شيء واحد) قال الزرقاني' 
كبعير» اه. وعلى هذا فهو متعلق بنضح. 

والأوجه عندي أنه متعلق لقوله: يساقى». يعني لن تجد أحداً يساقيهما 
على حصة واحدة. بل الذي يكثر فيه المشقة يزيد فيه نصيب العامل بخلاف 
الأخرى. فكذلك الأرض التي فيها الرقيق لا تساوي الأخرى الخالية عنها 
(لخفة مؤنة العين) في الأول (وشدة مؤنة النضح) في الأرض الثانية. - 

قال الباجي”"': يريد أن الأرضَّيّن إذا تساوتا في طيب الأرض وقوة النخل 
وكثرة غلتهماء إلا أن إحداهما لسقيها نضح مأمون غزير لا يتكلف عمل في إخراجه 
والسقي به والثانية سقيها نضح يتكلف فيه المؤنة يأخذهما نسقا واحدا في عقدين 
إلا أن يأخذ أحدهما لمكان الآخر فى عقد واحد» وذلك مما يدل على أن لخفة 
الفكل ويلته كارا متتصيودا فى لبا تازه قلا وحور ان وتقرط مله الاينا كاك علية 
الحاتط يوم المساقاة» اه. (قال) مالك: (وعلى هذا الأمر عندنا) بالمدينة المنوّرة . 


. )337/1 «شرح الزرقاني» (؟/‎ )١( 
.)١5٠ /5( (؟) «المنتقى»‎ 
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ه” - كتاب المساقاة (7) باب )١415(‏ حديث 
قَالَ: وَالْوَائئَةَه الثَابتُ مَاؤْهَاء الَتِي لا تَعُورُ وَلَا تَنْقَطِمْ . 
0 وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أن يَعْمَلَ بِعْمَّالٍ الْمَالٍ في غَيْرِهِ. 

وَلَا أَنْ يَشْتَرِط ذلِكَ عَلَى الّذِي سَاقَاهُ. 


(قال مالك: والواثنة) المذكورة معناها (الثابت ماؤها) دائماً (التي لا تغور 
ولا تنقطع) قال الباجي: الرواية المشهورة عن يحيى وغيره الواتنة بالمثناة 
الفوقية» وقال أبو عبيد في «الغريبين»: الواتن الدائم» وفي الحديث أما تيماءء 
فعين جارية» وأما خيبرء فماء واتن» ولم يذكر واثناً بالثاء المعجمة بثلاث 
نقطاء وحكى صاحب «العين»: الواثن المقيم بالثاء بثلاث نقط. ولم يذكر واتنا 
بالتاء بنقطتين» فعلى هذا تصح الروايتان» وأما ابن عمر فقال: عدا يذكر 
التفسير» اه. 

(قال مالك : وليس للمساقى) بفتح القاف (أن يعمل بعمال المال) أي 
بعمال رب الحائط (فى غيره) أي في غير حائط رب المالء قال الباجي . يريد 
من وحل الى التحافطا وين الرقيق» فاشترطهم حين العقد أو وجب له ذلك 
بمجرده؛ فإنه ليس له أن يستعملهم في غير ذلك الحائط» يريد من حوائطه التي 
يملكها أو حائط رجل أجنبى اتخذها مساقاة أو عمل فيها بأجرة» وأما إن كان 
الرفيق للعائل قله أن مععاي حيةمنا: ويستبدل بهم كيف [شاء]؛ لأنه إنما 
عليه العمل في الحائط على صفة معلومة» فعليه أن يأتي بها على كل حال 
ويعمل من شاء. (ولا أن يشترط ذلك) أي عملهم في غير حائط رب المال 
(على الذي ساقاه) . 

قال الباجي"'': يريد أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك بغير شرط في العقدء 
فإن فعل منع من ذلك ولا يفسد العقد ولا يتغير شيء منهء ولا يجوز أن يشترط 
ذلك» زاد في «الواضحة»: ويفسد هذا الشرط المساقاة؛ لأن اشتراط الزيادة 
فيها ينافى صحتها . 
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قال ما 0 دَلا يجو لذي 0 0 يَشْتَرطَ عَلَى رَبَ الْمَالٍ 


قال َالِكٌ: ا العال أن يشرط عَلَى الذي دحل 
في مَالِهِ بمسَاقَاقٍ أن باد مِنْ رَقِيقٍ الْمَالِ أحداً يَحْرِ جه من المال: 
لكا تنا لكان على كالي اذى و الك 

قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبٌ الْمَالِ بريد 2510 07 


قلت: وعمال رب الحائط ملك له فظاهر أن لا حق للعامل أن يستعملهم 
في غير حائط رب المال» وهذا ظاهر لا يخفىء ولم أعرف فيه خلافاً لأحد. 

(قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى) أي العامل (أن يشترط على رب المال 
رقيقاً) كي (يعمل) العامل (بهم) أي بالرقيق (في الحائط) والحال أنهم (ليسوا 
فيه) أي لم يكونوا في الحائط (حين ساقاه إياه») لأن ذلك زيادة ازدادها العامل 
على زب الحائط. ( 

(قال مالك: و) كذلك (لا ينبغي) أي لا يجوز (لرب المال أن يشترط على 
الذي دخل في ماله بمساقاة) وهو العامل (أن يأخذ) رب المال (من رقيق المال 
أحداً) من الغلمان (يخرجه) رب المال تفسير لقوله: يأخذ (من المال) (و)ذلك 
لأنه (إنما مساقاة المال على حاله التي) كان (هو) المال (عليها) عند العقدء قد 
تقدم ذلك في أول الباب مع اختلاف الأئمة في ذلك مفصلا . 

قال الزرقاني"'' تبعاً للباجي: وذلك لأن المساقاة مبنية على منافاة ازدياد 
اعدهها على ها عقة إل أن عاك 2و العام شرط النسير كساددودا رتفي 
الحائط الكبير لا الصغير؛ لأن فيه شرط جميع العمل حينئذٍء اه. قلت: وبسط 
فروع ذلك الباجي . 

(قال مالك) وهذا تكملة للكلام السابق (فإن كان صاحب المال يريد أن 
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7 عر  #‏ دوثوم ب قد َه و َه 
يخرج مِنْ رَقِيقٍ المَالٍ أحداء فليخرجه قبل المَسَاقَاةَ. أو يريد أن 

20 ار قوف الي ع ور 1 سوس سه ا , 
يدخل فيه أحداء فليَمَعَل ذلك قبل المسَاقاةٍ. ثم ليْسَاقٍ بَعْدَ ذلِكَ إن 
المَالِ أن يخلمه. 


يخرج من رقيق المال أحداء فليخرجه قبل) عقد (المساقاة أو يريد) رب المال 
(أن يدخل فيه أحداً فليفعل ذلك) أي الإدخال والإخراج (قبل المساقاة) أي قبل 
العقد (ثم ليساق بعد ذلك إن شاء) لأن عقد المساقاة لا بد أن يكون على ما 
كان عليه عند العقّد. ظ 

(قال: ومن مات من الرقيق) التي كانت عند العقد (أو غاب) عن الحائط 
(أو مرض فعللى رب المال أن يخلفه) أي يعطي العامل خلفاً وبدلاً له؛ لأن 
المساقاة انعقدت عليه فإذا تعذر عملهم لوجهء فلا بد على رب المال من 
الخلف؛ ؛ لثلا يشتد العمل على العامل أكثر مما كان عليه عقد المساقاة. 


(كمل كتاب المساقاة بحمد الله ويتلوه كتاب كراء الأرض) هكذا في النسخ 
الهندية. وليس في النسخ المصرية. إلا كتاب كراء الأرض فقط. 


5” - كتاب كراء الأرض )١(‏ باب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© - كتاب كراء الأرض 


)١(‏ باب ما جاء فى كراء الأرض 


(5) كتاب كراء الأرض 


- ما جاء في كراء الأرض‎ )١( 

قال ابد .رشدة©: أما كراء الأرضين فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراء فقوم لم 
يجيزوا ذلك بتةًء وهم الأقل» وبه قال طاووس وأبو بكر بن عبد الرحمن» 
وقال الجمهور بجواز ذلك» واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤهاء فقال قوم: 
لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير فقط. وهو مذهب ربيعة وسعيد بن 
المسيب» وقال قوم: يجوز كراؤها بكل شيء ما عدا الطعام سواء كان ذلك 
بالطعام الخارج منها أو لم يكنء وما عدا ما ينبت فيها كان طعاماً أو غيره: 
وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه. 

وقال آخرون: يجوز كراؤها بما عدا الطعام فقط. وقال آخرون: يجوز 
كراء الأرض بكل العروض والطعام وغير ذلك ما لم يكن بجزء مما يخرج منها 
من الطعام. وممن قال به سالم بن عبد الله وغيره من المتقدمين» وهو قول 
الشافعي» وظاهر قول مالك في «الموطأ». وقال قوم: يجوز كراؤها بكل شيء 
وبجزء مما يخرج منهاء وبه قال أحمد والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد 
وابن أبي ليلى والأوزاعي وجماعة. 


وعمدة من لم يجز كراءها بحال» ما روى مالك يسئده عن رافع بن 
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خديج «أن رسول الله ككهٍ نهى عن كراء المزارع"'“» قالوا: وهذا عام»ء وهؤلاء 
لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين سأله حنظلة عن 
كرائها بالذهب والورق. فقال: لا بأس به» وروي هذا عن رافع وابن عمرء 
وأخذ بعمومهء وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قبل يُكري أرضّهء فتركء 
وهذا بناءً على رأي من يرى أنه لا يخصص العموم بقول الراوي» وروي عن 
رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله كَلِِ عن إجارة الأرضين». 


قال ابن عبد البر: واحتجّوا أيضاً بحديث جابر قال: خطبنا رسول الله ككل 
«من كانت له أرض فَليَرْرَعهاء أو لِيُرْرعهاء ولا يُؤاجرها»» فهذه جملة 
الأحاديث التي استدل بها من لم يجز كراءهاء وقالوا أيضاً من جهة المعنى : 
إنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغرر؛ لأنه ممكن أن يصيب الزرعَ جائحة» 
فقد لزمه كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشيء» قال القاضي: ويشبه أن يقال 
في هذا: إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما نهى 
عن بيع الماء» ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة. 


وأما عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنانير» فحديث رافع 
مرفوعاً: «إنما يزرع ثلاث : رجل له أرض فيزرعهاء ورجل مِنِحَ أرضاً فهو يزرع 
ما مَنِحَ ورجل اكترى بذهب أو فضة». قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا 
الحديث؛». والأحاديث الأخر مطلقة» وهذا مقيدء ومن الواجب حمل المطلق 
على المقيد. 


وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام. حديث رافع مرفوعاً : 
امن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه. ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا 
بطعام معين»2» قالوا: وهذا هو معنى المحاقلة التق تو عنه رسول الله كد 
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قالوا: وأيضاً هو من باب بيع الطعام بالطعام نسيئة» وعمدة من لم يجز كراءها 
بالطعام» ولا بشيء مما يخرج منهاء أما بالطعام فحجته حجة من لم يجز 
كراءها بالطعام» وأما حجته على منع كرائها مما تنبت» فهو ما ورد من نهيه لل 
عن المخابرة» قالوا: وهي كراء الأرض بما يخرج منهاء وهذا قول مالك وكل 
أصحابه . 


وعمدة من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج 
منها أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم» فجاز قياسا على إجارة سائر المنافع» 
.وكان هولاءضَعَقُوا أحاديث.رافع» .روي عن سالم وغيره أنهم قالوا: اكترى 
رافع» قالوا: وقد جاء في بعض الروايات عنه ما يجب أن يحمل عليه سائرهاء 
قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاًء وكان أحدنا يكري أرضهء ويقول: هذه 
القطعة لي وهذه لك». وربما أخرجت هذهء ولم تخرج هذه.ء فنهاهم النبي ك8ة) 
رجه البخاري. وآما من لم يجر هزاءها بما يخرج.منهاء: فعمدته» النظر 
والآثر. 


أما الأثر فما ورد من النهي عن المخابرة» وما ورد من حديث ظهير 
قال: «نهانا رسول الله كَلِيِ عن أمر كان بنارفقا»» الحديث. وفيه قلنا: نؤاجر 
على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير» فقال رسول الله وْ: «لا تفعلواء 
ازرعوهاء أو زارعوها أو أمسكوا». وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمامان 
البخاري ومسلم . 

وأما من أجاز كراءها بما يخرج ونيا فعودةه حمية أن غير النايت أن 
رسول الله يلد دفع إلى يهود نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم 
على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة» قالوا: وهذا الحديث أولى من أحاديث 
رافع ؛ لأنها مضطربة المتون. وإن صحت أحاديث رافع حملناها على الكراهة 
لا على الحظرء بدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال: إن 
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النبي ود لم ينه ينه عنها.ء ولكن قال: إن يمنح أحدكم أخاه يكن خيراً له من 
يأخذ.منة شيعات قالوا: وقدم معاذ بن جبل لاد الله 0 
وهم يخابرون فأَقَرَهم اه مختصراً. | 

وقال الموفق 0 تجوز المزارعة ببعض ما يخرج» ومعنى المزارعة: دفمٌُ 
الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليهاء والزرع بينهماء وهي جائزةٌ في قول كثير 

من أهل العلمء قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيتٍ إلا 

ويزرعون على الثلث والربع» وزَارَع علينٌ وسعدٌ وابنٌ مسعود وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهم كما تقدم قريب في كلامه. ظ 

قال: وأما ما احتجوا به فالجواب من حديث رافع من أربعة وجوه: 
أحدها : أنه قد فسر المنهيّ عنه في حديثه بما لا يختلف في فساده. قال: كنا 
من أكثر الأنصار حقلاًء فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. 
الحديث؛. متفق عليه» وهذا خارج عن محل الخلاف» فلا دليل فيه عليه ولا 
تعارض بين الحديثين . ظ 

الثاني: أن حديثه ورد في الكراءء بثلثِ أو ربع» والنزاع في المزارعة» 
ولم يدل حديثه عليها أصلاء وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء 
أبقا 34 القصة واعدة: 

الثالث: أن أحاديث رافع مضطربةٌ جداًء الرابع: لو قدر صحة خبر رافع: 
وامتنع تأويله» وتعذر الجمع لوجب حمله. على أنه منسوخ؛ لأنه لا بد من 
نسخ أحد الخبرين» ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولاً به من 
جهة النبي كَكِْةِ إلى موته. ثم من بعده إلى عصر التابعين. 

ثم قال”") بعد بسط القول في صحة المزارعة: وتجوز إجارة اللأرض 
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بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم» قال 
أحمد: قلما اختلفوا في الذهب والفضة» وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل 
العلم على أن اكتراء الأرض وقتأ معلوما جائز بالذهب والفضة. روينا هذا 
القول عن سعيد ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس» وبه قال سعيد بن 
المسيب وعروة والقاسم وسالم ومالك والليث والشافعي وإسحق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. وروي عن طاووس والحسن كراهة ذلك» لما روى رافع «أن 
النبي كَل نهى عن كراء الأرض». 

ولغاء. أن زافعا قال آم بالتعن: والفضة فل بأ + متمق عليه وعد 
سعد قال: «كنا نكري الأرضّ بما على السواقيء فنهانا رسول الله يله عن 
ا ا 0 


وأما حديثهم فقد فسره الراوي بما ذكرنا عنه فلا يجوز الاحتجاج به على 
غيره» وحديثنا مفسّرٌ لحديثهم» فإن راويهما واحدء وأما إجارتها بطعام فتنقسم 
ثلاثة أقسام: أحدها: أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم» فيجوز. 
نْصّ عليه أحمدء وهو قول أكثر أهل العلم» منهم سعيد بن جبير» وعكرمة. 
والنخعي» والشافعي. وأبو ثورء وأصحاب الرأي. ومنع منه مالكُ» حتى منع 
إجارتهاء باللبن والعسل . 


0 ل 1 
ل 


وقد رُوي عن أحمد أنه قال: ربما تَهَيبْنُهه قال القاضي: وهذا من أحمد 
على سبيل الورع» ومذهبه الجوازء والحجة لمالك ما روى رافع عن بعض 
عمومته قال: قال رسول الله كِةِ: «من كانت له أرض فلا يكريها بطعام 
مسمى»ء رواه أبو داود وابن ماجه”''. وروى أبو سعيد قال: «نهى رسول الله َك 
عن المحاقلة» والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. 
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ولناء قول رافع: فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس بهء» وحديث رافع 
قد سبق الكلام عليه في المزارعة» وحديث أبي سعيد يحتمل المنع من كرائها 
بالحنطة إذا اكتراها لزرع الحنطة. 

الثاني : إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها كإجارتها بقفزان 
حنطة لزرعهاء فقال أبو الخطاب: فيها روايتان: إحداهماء المنع وهي التي 
ذكرها القاضي مذهباً وهي قول مالك. والثانية» جواز ذلك اختارها أبو 
الخطاب» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

والثالث: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث» فالمنصوص 
عن أحمد جوازه. وهو قول أكثر الأصحاب. واختار أبو الخطاب أنها لا 
تصحء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وهو الصحيح. إن شاء الله لما تقدم من 
الأحاديث في النهي من غير معارض لهاء ولأنها إجارة بعوض مجهولء فلم 
تصح كإجارتها بثلث ما يخرج من الأرض الأخرىء. ولأنه لا نص في جوازهاء 
ولا يمكن قياسها على المنصوصء فإن النصوص وردت بالنهي عن إجارتها 
بذلك» ولا نعلم في تجويزها نصاًء والمنصوص على جوازها إجارتها بذهب 
أو فضة أو شيء مضمون معلوم. وليست هذه كذلك. وأما نص أحمد في 
الخراة: تين حييلة غلى النذاوعة نلف الكها رف فيكون حكمها حكم المزارعة 
في جوازهاء ولزومهاء وسائر أحكامهاء اه مختصراً. 

ركابب الى ” ' منع الحسن وطاووس كراء الأرض البتة لحديث جابر 
عند مسلم: «نهى رسول الله كلم عن كراء الأرض»» ولنهيه كل عن المحاقلة» 
وفسرها الراوي بكراء الأرض فعَمٌّ. والمشهور عندنا منعه بالطعامء وإن لم 
تنبته» كالعسل واللبن» وبما تنبته كالقطن والكتان والزعفران ما عدا الخشب 
والحطب. 


.)5١5 /4( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 


6 


55 - كتاب كراء الأرض )١(‏ باب )١417‏ حديث 

- حذثنا يَحَيًئ عَنْ مَالِكِء مَنْ رَبِيعَة بن أبي 
عَبْدِ الرخمن» عن حَنْظْلَة بْنِ قَيْسِ الزّرَقِيّ عن .راقع بن خريج ؛ 
شوك الل 6ن اه لماع ' 


أخرجه مسلم في: -7١‏ كتاب البيوع». ١9‏ باب كراء الأرض بالذهب 
والووق» معديتك 116 


0 


وقال ابن نافع: يجوز بكل شيء وبالطعام ما عدا الحنطة. وأخواتهاء إذا 
كان ما تكرى به خلاف ما يزرع فيهاء وقال ابن كنانة: لاا تكرى بما إذا أعيد 
فيها نيه ولا باس بغيرها لامها كان أو غيره 157 إلى مالك اه. 

1117 (مالك» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) الرأي (عن حنظلة بن 
قيس) بن عمرو بن حصن بن خلدة (الزرقي) الأنصاري من رواة الستة إلا 
الترمذي» ذكره ابن عبد البر في الصحابة جانحاً لقول الواقدي: إنه ولد على 
المزارع) جمع مزرعة» وهي مكان الزرع. وظاهره منع كرائها مطلقاء وإليه 
ذهب الحسن وطاووس وأبو بكر الأصم. قال العواة 01 قال طاووس»ء 
وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلقاً. وذهب إليه ابن حزمء وقوّاه واحتج 
له بالأحاديث المطلقة فى ذلك» اه. 

وقال الباجي"" : ذهب إليه طاووس في أحد قوليه. وذهب فقهاء الأمصار 
إلى تجويز ذلك» ووجهه أن الراوي للمنع باللفظ العام لم ينقل لفظ النبي يَِةِ وإنما 
أخبره عنه» وهو الذي أخبر بأن ذلك مقصور على غير الذهب والفضة» اه. 

قال الزرقاني”': وقد تأول مالك وأكثر أصحابه أحاديث ام 
كرائها بالطعام أو بما ثنبته كقطن وكتان» اه. 


010 «فتح الباري» (0/ 6؟). 
(6) «المنتقى» .)١57/5(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (7/ 0327/5 . 


/ا56 


5 كتاب كراء ا )١(‏ ياب )١516(‏ حديث 


0 بِالدَمَبِ َالْوَِقِ؛ قلا د به. 


ا 


الا 8 وحدثني مَالِكَ عن أبن شِهَاب؛ ا قَالَ : يَانت 
2 وى 7 16 مايه 
إن التسني عن وزاهء الأزرض ِالذّمَبِ وَالوَوق) فقال: لا باس 


. 
6 


(قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج) أنهي عن كرائها (بالذهب والورق) 
انشا ولعل منشأ السؤال تجويز العامة ذلك (فقال) رافع: (أما بالذهب والورق 
فلا بأس به) يحتمل أنه قال ذلك اجتهاداً.ء أو علم ذلك بالنص على جوازه» أو 
علم أن النهي عنه ليس على إطلاقه بل بما إذا كان بشيء ميجيوك انحن لبن 
فاستنبط منه جوازه بالذهب والفضة. 


ويرجح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن 
ابن المسيب عن رافع قال: «نهى وه عن المحاقلة والمزابنة» وقال: إنما يزرع 
ثلاثة: رجل له أرض ورجل منح أرضاًء ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة». 
لكن بَيْنَ النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة» 
وأن بقيته مدرج من كلام ابن المسيب» كذا في «الفتح)""' . 

وفي «المحلى»: أما ما رواه الترسلي فين ظطريق مجاهد عن رافع بن 
خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجهاء أو بالدراهم فقد أَعَله 
النسائي بأن مجاهداً لم يسمعه من رافع» قال الحافظ: وفي إسناده أبو بكر بن 
عياش » وفي حفظه مقال؛ اه. 

556 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال : سألت سعيد بن 
المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك) ولعل المصنف 


أشار بذلك إلى أن جوازه مستمرٌ إلى زمن التابعين» وفي «المحلى»: قال 


.)55/6( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


7 


5 كتاب كراء الأرض )١(‏ باب ظ )١519(‏ حديث 


64" وحدّثني مَالِكْ عَنٍ ابْنِ شِهَاب؛ مال سَالِمَ بْنَ 
عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَهِ عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِع؟ قَقَالَ: لا ينا ِالدْمَبٍ 
وَالْوَرِقِ . 

قَالَ ابن شِهَاب : ا 
رَافِع بْنِ خدِيج؟ ال كر رَافِعٌ. 00 


ابن المنذر: إن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة» وقد 
نقل ابنٌ بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه» اه. 


69" (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه سأل سالم بن عبد الله بن 
عمر عن كراء المزارع) جمع مزرعة (فقال: لا بأس بها) أي يجوز (بالذهب 
والورق. قال ابن شهاب: فقلت له) أي لسالم (أرأيت) أي هل عرفت أو بمعنى 
أخبرني (الحديث الذي يذكر) ببناء المجهول (عن رافع بن خديج) في النهي عن 
كراء المزارع مطلقاً 0 سالم: (أكثر) بفعل الماضي من الإكثار (رافع بن 
خديج) قال الزرقاني''؟: أي أتى بكثير موهم بغير المرادء وكأنه لم يبلغه إخبار 
رافع بجوازه بالذهب والفضةء اه. 


قلت: وهو ما روي في «الصحيحين» من رواية حنظلة عن رافع في النهي 
عنهء وفي آخره فقلت لرافع: كيف هي بالدنانير والدراهم؟ فقال رافع: لا بأس 
بها بالدنانير والدراهمء. وفي «المحلى» ل رافع. فلم يفرق في النهي بين 
الكراء ببعض ما يخرج من الأرض» وبين الكراء في النقد. فالنهي إنما هو عن 
الأول» اه. 
ظ وقال الباجي”'': يريد أنه رُوِي من النهي ما منع منه وما لم يمنع. وأن 
النهي إنما توجه إلى منفعة بغير الذهب والورق» لكن رواه بلفظ العموم أو نقل 


.)317/6 /5( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)١57 /5( (؟) «المنتقى»‎ 


8 


1 - كتاب كراء الأرض )١(‏ باب )١470(‏ حديث 


ب 


رك كان لِي مَرْرَعَهَ ١١‏ 58 


والعادة أو ما يوجب التخصيص . 
ويدل عليه قوله: (ولو كانت لي مزرعة) اسم ظرف أي أرض تزرع 
(أكريتها) من الإفعال في النسخ المصرية» والافتعال في الهندية. 


قال الباجي : على معنى تجويز الكراء في الجملة. له على معنى تجويز 
كرائها بكل عوضء وإنما يقتضى ذلك أنه يرى اكتراءها جائزاً فى الجملة» اه. 


ولفظ البخاري برواية جويرية عن مالك عن الزهري أن سالماً أخبره» 
قال: أخبر رافع عبد الله بن عمر أن عميه وكانا شهدا بدراً أخبراه أن 
رسو اه و تي عن "جره العرارع + قلت السام فتكريها أنثت؟ قال: نعم 
إن رافعاً أكثر على نفسه. 


قال 0 هذا إنكار من سالم على رافعء» قال الكرماني: فإن قلت: 
رافع رفع الحديث إلى رسول الله كك فلم قال: هو أكثر على نفسه؟ قلت: لعل 
غرضه أنه لا يفرق بين الكراء ببعض ما يحصل من الأرض والكراء بالنقد. 
ونحوهء والأول هو المنهئٌ عنه لا مطلقاًء اه. 

8 (مالكء. أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف) أحد العشرة 
(تكارى أرضا) بفتح المثناة الفوقية والراء أي أخذها بالكراء (فلم تزل) الأرض 
(في يديه) وتصرفه (بكراء كان) يؤديه (حتى مات قال ابنه) أبو سلمة أو حميد»ء 
قاله الزرقاني» واقتصر صاحب «المحلى» على الأول (فما كنت أراها) بضم 
الهمزة أي أظن الأرض المذكورة (إلا) مملوكة (لنا من طول ما مكثت) اللأرض 

غ372 


5 كتاب كراء الأرض )١(‏ باب )١570860(‏ حديث 


ف اك 6 لتقمو مسد مشاه عامط 2 ا 


مِنْ كِرَائِهًا. ذَهَب أَوْ وَرِقٍ. 


(في يديه) أي الوالد (حتى ذكرها لنا عند موته) أنها بالكراء عنده (فأمرنا بقضاء 
شيء كان عليه) أي بقي على ذمته (من كرائها) بيان لشيء (ذهب أو ورق) 
بالشك من الراوي بالجر بدل عن شيء. 

قال الباجي”'2: يحتمل أنه كان اكتراها مساقاة» وذلك بأن يكريها منه 
بدينار في كل عامء ولا يحد في ذلك أعواماً. ولكنه يطلق فيها القول» وهذا 
عند مالك جائز» ومنع منه الشافعي» وقال: هو باطل» والدليل على ما نقوله 
قوله َقِيةِ ليهود: «نقركم على ذلك ما شئنا»» وهذا نص في موضع الخلاف. 

ومن جهة المعنى أن ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز العقد على 
جملة منه غير متقدرة؛ كنا لو قال أشدرق مدك هذه الضبرة كل قفي يذرهو :واذا 
ثبت ذلك فإنما يلزم الكراء لما مضى» وللمكتري أن يخرج متى شاء» ولصاحب 
الأرض أن يخرجه متى شاء» رواه عيسى عن ابن القاسم في «العتبية»؛ لأن عدم 
التقدير ينافي اللزوم» ولا يلزم منه إلا وجيبة واحدة في المشهور من المذهب,» اه. 

وهذا ينافي ما تقدم في أول الباب في قصة خيبر من قول الأبي: إن 
المساقاة إلى أجل مجهول لا تجوز عند مالك والشافعي» والأكثرء ويؤيده» ما 
قالنانق رشن" :اما الوقت الذي هو قرط فن يذ (المسناقاة: فإن الجمهور 
علق أنه ل وز أنايكون محير ا أعني مدة يلافك وان نطاكفة أن 
يكون إلى مدة غير مؤقتة» منهم أهل الظاهر . 

وعمدة الجمهورء ما يدخل في ذلك من الغرر قياساً على الإجارة 
وعمدة أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله يَلِةِ: «أقركم على ما 
أقركم الله اه. 


.)١55/0( «المنتقى»‎ )١( 
.)١159/7( (؟) «بداية المجتهد»‎ 


ع 


6 2 كتاب كراء الأرض )١(‏ باب 4 ) حديث 
0/1337 وحدّئني مَالِكُ عَنْ عِشَامٍ بْنِ عُروَةَ عَنْ أبيه؛ 
كَانَ يُكري اده بالذَهَبِ وَالْوَرِقٍ . 


وَسَيْل مالك" عن رَجَلٍ أكْرّى مررعية بمانَة صَاع مِنْ ثَمْرٍ. 
أ ري وت ب : 


اللو إلا افانيقالهة إن الأمين نقد أن لاامعرد إلا مزه هيقةه لكو ننن 
شرع العامل في عمل سنة لزمته تلك السنة. كما تقدم هناك من كلام الباجي . 

١‏ (مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه أنه كان يكري) بضم 
أوله (أرضه) أي يعطيها بالكراء (بالذهب والورق) وقد عد البخاري عروة فيمن 
يزرعون على الثلث والربع» قال الحافظ''': وأثر عروة وهو ابن الزبير وصله 
افق انى شي .قلت : وهذا لا ينافي ما في الباب فإنه لعله كان يعطي أرضه 
بالكراء على العين» وعلى الثلث أو الربع معاً فلا منافاة. 

ظ (وسئل) ببناء المجهول (مالك عن رجل أكرى) بفتح الهمزة (مزرعته بمائة 
صاع من تمر) مثلاً (أو مما يخرج منها) أي من الأرض عطف على من تمر (من 
الحنطة) مثلاً بيان لما يخرج (أو من غير ما يخرج منها) من الطعام كاللبن 
والعسل (فكره ذلك) مالك. وهذا مبنيٌ على ما تقدم من مذهب الإمام مالك أنه 
لا يجوز كراؤها بالطعام أو بما تنبته الأرض» وتقدم خلاف الأئمة في ذلك في 
أول الباب» وتقدم أيضاً أقوال فيها للمالكية أيضاً . 

والمرجح ما قال الدردير”'': وفسد كراء الأرض صالحة لزراعة بطعام, 
سواء أنبتته كالقمح أو لم تنبته كاللبن أو بما تنبته غير طعام كقطن وكبّان وعصفر 
وزعفران وتبن» إلا أن يكون ما تنبته كخشب وحطب وقصب فارسي وعود هندي 
وصندل من كل ما يطول مكثه فيهاء حتى يعد كأنه أجنبي منها فيجوز, اه. 

(تم كتاب الكراء) كذا في النسخ الهندية» وليس هذا في النسخ المصرية. 


)010 (افتح الباري» .)١١/6(‏ 
(0) «الشرح الكبير» (17//5). 
ا 


3 - كتاب الشفعة 
3317 كتاب الشفعة 


وخر كتاب الشفعة 


بضم المعجمة م ا" وغلط من حركها كذا في «الفتح"'“. وقال 
العيني : قال صاحب «تثقيف اللسان»: الفقهاء ع يضمول الفاء. والصواب 


الإسكان». وعلى هنا ل ينبعي أن ينسب الفقهاء امن الغلط وهنا 0 
الأدب» وكان ينبغي أن يقال: الصواب الإسكان .اه. 


وفي (القهستاني» : هي لغ 7 بالضم بمعنى المفعول» اسم للملك 
المشفوع بملك. وفي «الدر المختار”"؟: هي لغةَ الضمء قال ابن عابدين: أفاد 
في «المغرب» استعمالها في المعنيين». وأنه لم يسمع من الشفعة فعل. وأما 
قولهم : الدار التي يشفع عا فمن استعمال الفقهاء. اه. 

قال العيني”": اختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال» إما من الضم 
أو الزيادة أو التقوية أو الإعانة أو الشفاعةء. وكل ذلك يوجاد فى حق 
الشفيع. اه. والأكثر قالوا: هي من الضم لغةًء قال الزرقاني”*': هي لغة 
الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته؛ فهو ضَمٌّ نصيب إلى نصيب» 
وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأنه ضَمّ نصيب شريكه إلى نصيبه. وقيل: من 
الزيادة؛ لأنه يزيد ما يأخذه إلى ماله. وقيل: من الشفاعة؛ لأنه يتشفع بنصيبه 
إلى نصيب صاحبه. وقيل: لأنهم كانوا إذا باع الشريك حصته أتى المجاور 
شافعاً إلى المشتري ليوليه ما اشتراه وهذا أظهرء اه. 


.)577/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)751١7/4( (؟)‎ 

(6) «عملة القاري» (4/ 47 م20 

0( شرح الزرقاني» 7/5 ا ؟). 


ا 


النبي كل للمذنبين؟ لأنه يضمُّهم بها إلى الفائزين» يقال: شفع الرجل شفعاً إذا 
كان فرداً فصار ثانياً. والشفيع يضم المأخوذ إلى ملكه فلذلك سمي شفعة» اه. 


رسول الله كله كما لم يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهما حتى بينها الشارع 
كذا فى «العينى»). 
ثم اختلف في معناها شرعاً أيضاً. قال الكرماني: الشفعة في الاصطلاح 
تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث» وقيل: هو 
تملك العقان على مشهرية عبرا نمك اثمتة واقال أضضاننا» فى تملك القعة 
جبراً على المشتري بما قام عليه» كذا في «العيني)”"' . 

وقال الحافظ”'': هي في الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت 
انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. وقال الزرقاني: هي شرعا استحقاق 
شريك أخذ مبيع شريكه بثمن» اه. ولم يختلف الفقهاء في مشروعيتها حتى 
حكى الإجماع عليه غير واحد من نقلة المذاهس» وقال الحافظان ابن حجر 
والعيني: لم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من 
إنكارهاء أهم. 00 
قضى بالشفعة فى الروايات» وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع. أهل العلم 
على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائطء 


.)097 /8( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)8757/5( هه «فتتح الباري»‎ 
«المغنو ») (/ا/ره"ع).‎ )9( 


آ/إآ 


73 _ كتاب الشفعة 600 باب 


)١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة 


ولا نعلم أحداً خالف هذا إلا الأصمء فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في 
ذلك إضراراً بأرباب الأملاك. فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم 
يبتعه ) ويتقاعد الشريك عن الشراء فيستضر المالك». وهذا لين بسشسيء لمخالفته 
الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله» اه. 


مكذا في جميع النسيع الهندية او 7 اسع هن الكدات إلا 
فى نسخة «المنتقى» ففيها قديم التسمية على الكتاب . قال الزرقاني 1 تقدم 
غير ما مرة أن الإمام تارة يقدم البسملة على كتاب» وتارة يؤخرها عنه تفنناء اه. 


)١(‏ ما يقع فيه الشفعة 
هكذا في جميع النسخ المصرية» وفي النسخ الهندية «ما تقع به الشفعة» 
بلفظ «يه) لكا ((فيه) » والأوجه الأول لأحكام وردت في ا ولما سيأتي 
قال 509 إن الشفعة تثبت على خلاف الأصلء إذ هي انتزاع ملك 
المشتري بغير رضاءٍ منه. وإجبارٌ له على المعاوضة» لكن أثبتها الح العامة 
راجدنو ذل كيت لذ ابشووط: أريعة ؟ احدها:: أكون الملك كفاع عون 
مسوم ؛ فأما | الجار فل شفعة له وبه قال مالك 0 وقال الثوري 
الثاني : أن يكون المبيع 9 لآنها التى تبقى على الدوام. ويدوم 
ضررها. وأما غيرها فينقسم قسمين؟؛ أحدهما: تثبت فيه الشفعة تبعاً للأرض» 


6 الشرح الزرقاني» (/ لال 373) . 
(5) «ا لمغني) (575/0). 


ة 
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' وهو البناء والغراس» يباع مع الأرض» فإنه يُؤْحَدٌ بالشفعة تبعاً للأرض بغير 
خلافٍ فى المذهب» ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافاً. الثانى: ما لا 
تثبت فيه الشفعة تبعاً ولا مفرداً. وهو الزرع» والثمرة الظاهرة تباعٌ مع الأرض» 
فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك: 
يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله. 

وأما ما بِيْعَ مفرداً من الأرضء فلا شفعة فيه». سواء كان مما يُنْقَل 
كالحيوان والثياب والسفن., أو لا يُنْقَلَ كالبناء والغِرّاس إذا بيع مفرداً. وبهذا 
قال الشافعي وأصحاب الرأي» وروي عن الثوري وإسحق وغيرهما لا شفعة 

فى المنقولاات». واختلف عن مالك وعطاء. فالا مرة كذلك»: ومرة قالا: 

الحنعة فين كل قري مجن قن التونب 

الثالث : أن يكون المبيع مما يمكن قسمته. آنا ما لا يمكن قسمثه» من 
العقار كالحَمَام الصغير والرَّحَى الصغيرة والعراص الضيقة. ؛ فعن أحمل فيه 
روايتان» إحداهما: لا شفعة فيه وبه قال الشافعى» والثانية: فيها الشفعة» 
قال أبو حنيفة» وعن مالك كالروايتين 

الرابع: أن يكون السَْقْصٌ منتقلاً بعوضء أما المنتقِلٌ بغير عوض كالهبة 
بغير ثواب» والوصية» والصدقة. والإرث» فلا شفعة فيه» في قول عامة أهل 
العلم. منهم مالك. والشافعي, وأصحاب الرائة وحكي عن مالك ارواية 
أخرى في المنتقل بهبة أو صدقة أن فيه الشفعة. اله الشفيع بقيمته 

فأما المنتقل بعوض فينقسم قسمين؛ أحدهما: ما عِوَضه المال ٠‏ كالبيع: 
فهذا فيه الشفعة بغير خلاف. وكدلك كل عد ججرق مجرى البيع + كالصلح عن 
الجنانات والهية المشروط فيها الغواي: ويه يقول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي . 

الثاني: ما انتقل بعوض غير المال نحو أن يجعل الشقص مهراً أو عوضاً 

في الخلع أو ذ في الصلح عن دم العمد. فظاهر كلام الخرقي أنه لا شفعة فيه 
3 


© © © © هه © هس © ه6 ه# © © © © © ه# مه هه هه 6ه ©ه6 © 6ه 9ه © 5 5ه 5 ه ©ه6 © © © © © © © هه © 65 © ه © هه ه © هه © © # © © #© 5 5 ه ه هه 


وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي» وقال ابن حامد: تجب فيه الشفعة» وبه قال 
مالك والشافعي. اه مختصراً. 

وهذا إجمال البحث فيه»: وسيأتي اليشسط في هذه المباحث في مواضعها 
وجعل شارح «الكبير») الشروط خمسة. وزاد في الشروط المطالبة على الفور 
ساعة يعلم. وهو نص حدم بوه نان الشافعي في الجديد وأبو حنيفة» وعن 
أحمد رواية أخرى أنها على التراخي. وهو قول مالك» اه. 

وقال ابن رشد في (النداة7 > أركا نينا ايد : الشافع» والمشفوع عليه. 
والمشفوع فيه»ء وصفة الأخذ بالشفعة. 

أما الأول: أي الشافع فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا 
شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم. وقال أهل العراق: الشفعة مرتبة» فأولى الناس 
بها الشريك الذي لم يقاسمء. ثم الشريك المقاسم إذا بقيت 0 الطريق» أو في 
الصحن شركة» ثم الجار الملاصق . 

وَأما الثاني : أي المشفوع فيه فاتفق ف المسلمون فلن أنه واجبة في الدور 
والعقار والأرضين كلهاء واختلفوا فيما سوى ذلك. 

وأما الثالث: أي المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك 
بشراء من شريك غير مقاسم. أو من جار عند من يرى الشفعة للجارء واختلفوا 
فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء»ء فالمشهور عن مالك أن الشفعة إنما تجب إذا 
كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وارثن الهنايات وغير ذلك: 
وعنه رواية ثانية أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض كالهبة لغير 
الثواب والصدقة ما عدا الميراث» فإنه لا شفعة فيه عند الجميع باتفاق» اه. 
ثم ما حكى من مذهب الحنفية وغيرهم بعد ذلك فقد تسامح فيه. 


. وأما الركن الرابع أي الأخذ بالشفعة» فالنظر فيه بماذا يأخذ الشفيع» 


)١(‏ «بداية المجتهد) (؟70577/7؟7). 


لداع 


كتاب الشفعة )١(‏ باب )١477(‏ حديث 


2-١١75‏ حلكثنا يَحَيَْ عَنْ مَالِك. عَن ابن شهاب» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمِنِ بْن عَوْفٍ؛ أن 
سول الله فلخ معدي 0 


يأخذ. ومتى يأخذء أما الأول: أي بماذا يأخذ فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في 
البيع بالثمن إن كان حالاًء واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل. وأما الثاني: أي 
كم يأخذ فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحداً أو أكثرء والمشفوع عليه أيضا 
يكون واحداً أو أكثرء فإن كان الشفيع واحداًء والمشفوع عليه واحداً» فلا 
خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع. وإذا كان المشفوع 
عليه واحداً والشفعاء أكثرء فإنهم اختلفوا فيه في موضعين؛ أحدهما: في كيفية 
بعد سيور فيه بينهم. وثانيهما: إذا اختلفت أسباب الي هل يحجب 
عع يناس القت أم اا" 


وأما الغالث: أي متى يأخذ فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب. 
فأما الغائب فأجمع العلماء على أنه على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه. 
واختلفوا إذا علم وهو غائب» وأما الحاضرء فالفقهاء اختلفوا في وقت وجوب 
الشفعة له. فقال الشافعي وأبو حنيفة: هي على الفور بشرط العلم وإمكان 
الطلب» وعند مالك ليست على الفور» بل وقت وجوبها متّسع» واختلف قوله 
في هذا الوقت. هل هو محدود أو غير محدود. اهم. 


717 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب) 
التابعي الشهير (وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) عطف على سعيد (أن 
رسول الله يَل) قال ابن عبد البر: مرسل عن مالك لأكثر رواة «الموطأ) 
وغيرهم» ووصله عنه عبد الملك بن الماجشون وأبو عاصم النبيل ويحيى بن. 
5 قتيلة وابن وهب بخلف. فقالوا: عن أ هريرة» وذكر الطحاوي أن قتيبة 
أنضا وصلة ع ماللقه» روكذ اخدلف فيه وواة اين هات فرؤاة انق اميدق عثة 
عن سعيد وحذه عن أبي هريرة) ويونس عنه عن سعيد وحله مرسلاء ورواه 
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ل - كتاب الشفعة )١1(‏ باب )١570(‏ حديث 
قَضَى بالشْمعَة فِيمَا لم يقَسَم بَيْنَ الشركاء. ...... طظطك5 


معمر عن الزهري عن أبى سلمة. عن جابر» قال لحيل : ورواية معمر حسنة». 
وأبى سلمة ) اسن هذه الروايات كلها فى «التمهيد)”' .: 


ثم قال: كان ابن شهاب أكثر الناس بحثا عن هذا الشأن» فربما اجتمع 
له في الحديث جماعة» فحدث به مرة عنهم» ومرة عن أحدهمء بقدر نشاطه 
حين تحديثه» وربما أدخل حديث بعضهم في بعضء» كما صنع في حديث 
الإفك وغيره» وربما كسل فأرسلء» وربما انشرح فوصل» فلذا اختلف عليه 
أصحابه اختلافاً كثيراً» اه. قال الزرقاني”''2: ومثله يقال في مالك. اه. 


قلت: وأخرجه البخاري برواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 
مرفوعاًء قال الحافظ”"': اختلف على الزهري فى هذا الحديث فقال مالك: 
عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلاً كذا رواه الشافعي وغيره» ورواه أبو 
عاصم والماجشون عنهء فوصله بذكر أبي هريرة أخرجه البيهقي» ورواه 
ابن جريج عن الزرهري لكن قال: عنهما أو عن أحدهماء أخرجه انو داود» 
النبي وَل مرسلاء وما سوىقن, ذلك شذوذ ممن رواهء. ويَقَوْي طريقه عن أبي 
فلدة عق خاو متابقة :كين زة الى كير لاضن أن متلمة عن ععا بغ اه 


بينهم (لم يقسم) ببناء المجهول أي لم يقسم إلى الآن (بين الشركاء) ولفظ 


.) "> /90( )١( 
بالا‎ 75١ لاشرح الزرقاني»‎ 68 
.)575/5( «فتح الباري»‎ )©( 


ل 


0" - كتاب الشفعة )١(‏ باب )١470(‏ حديث 


ما لم يقسم. واستدل بعمومه من قال بعموم الشفعة للشريك في كل شيء» قال 
العيني”'': وروي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب»ء 
وحكى مقالة عطاء عن بعض الشافعية ومالك. وأنكره القاضي أبو محمدء اه. 
وحكى ابن رشد عن قوم أن الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل والموزون. 

قال الحافظ”'*': صدر الحديث يشعر بثبوتها في المنقولات .. وسياقه يُشُْعر 
باختصاصها بالعقارء وبما فيه العقارء وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في 
رواية»ء وهو قول عطاء. وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من 
المنقوللات. وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا «الشفعة في كل شيء) 
ورجاله ثقات إلا أنه أَعَلَ بالإرسال. وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث 
جابر بإسناد لا بأس برٌواتهء اه. 

وما حكي عن مالك قال الزرقاني”"': رُدَّ بأنه لا يعرف عند أصحابهء وما 
حكي عن أحمد فهو رواية عنه» قال الموفق”*؟: قال ابن أبي موسى: وقد رُوي 
عن ا غيد اللا.روابة أشرى؟ أن السفعة براحي قيينا لآ يدتسم #الحهار: 
والسيف والحيوان» وما في معنى ذلكء. قال أبو الخطاب: عن أحمد رواية 
أخرئ أن الشقعة 'تجب:في: البناة والخراتن ..وإن بثم مقودا عرو :اقول منالافةة 
لعموم قوله كِْ: الشفعة فيما 1 ع ولأن ا أبي مليكة روى أن النبي يله 
قال: «الشفعة في كل شيء»” 0 ظ ظ 

ولناء أن قولة يكل : «الشفعة فيما لم يقسم)ء الفا اراد ما لا ينقسم من 


(0) «عمدة القاري» .)07١/8(‏ 
إه6 «فتح الباري» (5757/5). 
(9) «شرح الزرقاني» 31/7/5١‏ . 
(5) «المغني» (/ .)515٠١‏ 
(5) أخرجه الترمذي (١1/ا7١).‏ 
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- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١475(‏ حديث 


الأرضء بدليل قوله: «إذا وقعت الحدود»ء الحديث. وحديث ابن أبي مليكة 
مرسل. لم يرو في الكتب الموثوق بهاءاه. والجمهور على أن المراد 
بالحديث العقارء قال الحافظ: صدر الحديث يشعر بالعموم» وسياقه يشعر 
باختصاصها بالعقار. وقال الموفق: إنما أراد ما لا ينقسم من الأرض بدليل 
قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». اه. 

وتوضيح الاستدلال كما يُفْهَمُ من كلام الباجي أن قوله كلِِ: «فيما لم 
يقسم) يقتضي الشفعة في جنس ما يقسمء كما سيأتي في البحث الآتى» وما 
علس عن ب ١‏ لبر لي لجل كا م بوت لساري 
والأشجارء وضرب ينقسم بغير حدود»ء كالمكيل والموزون والمعدود وبعض 
المزروع» فقوله وَكة: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» يقتضي اختصاص تعلق 
هذا الحكم بما يضرب فيه الحدود دون غيره مما لا تضرب فيهء اه. واستدل 
بالحديث أيضاً على أنه لا بد للمبيع أن يكون مما يمكن قسمته. 

ووجه الاستدلال ما قال الباجي''': إن ما لا يصح فيه القسمةء فإنه لا 
يقال فيه: ما لم يقسم؛ كما لا يقال في الإنسان: يثبت فيه حكم كذا ما لم 
يقسم ؛ لأن ذلك يقتضي أن له حالة يقسم فيهاء اه. 

ذلك أقنان امن :وه 5 :قال""9 و تكانه قل قال العتفهة افيما تكن قره 
القسمة ما دام لم يقسمء. وهذا استدلال بدليل الخطاب» وقد أجمع عليه في 
هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به. اه. 

والمسألة خلافية بين العلماء كما تقدم في أول الباب من كلام الموفق إذ 
قال'"': الشرط الثالث: أن يكون المبيع مما يمكن قسمته» فأما ما لا يمكن 
)١(‏ «المنتقى» .)١199/5(‏ 


(؟) «بداية المجتهد) (؟50/8/75؟). 
فر «المغني» .)551١/0(‏ 
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- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١470(‏ حديث 


قسمته كالحمام الصغيرء والرحيل الصغيرة» والعضادةء والطريق الضيقة. 
والعراص الضيقة» فعن أحمد فيها روايتان» إحداهما: لا شفعة فيه» وبه قال 
يحيى بن سعيد وربيعة والشافعي» والثانية: فيها الشفعة» وهو قول أبي حنيفة 
والثوري وابن شريح» وعن مالك كالروايتين. 


ووجه هذا عموم قوله 6: «الشفعة فيما لم يقسم(" وسائر الألفاظ 
العامة» ولأن الشفعة لإزالة ضرر المشاركة» والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه 
يتأبد ضرره» والأول ظاهر المذهبء لما رُوي عن النبي كله أنه قال: «لا 
شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة("» والمنقبة الطريق الضيقء» رواه أبو 
الخطاب في «رؤوس المسائل»» وروي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
«لا شفعة في بئر ولا الفحل». اه. وسيأتي أثر عثمان ‏ رضي الله عنه - في 
أول البانيه الاتى» 


وقال الدردير”"؟: الشفعة أخذ شريك عقارأًء والعقار هو الأرض» وما 
اتضنل يهنا" هن بيناء وتتخرع فل شئعة فى يران أو عرف لقعا وشرظ 
العقار الذي فيه الشفعة قبوله القسمة لا إن لم يقبلها أو قبلها بفساد كالحمام. 
وفي «المدونة» الإطلاق أي أنها تكون فيما ينقسم وغيره لضرر الشركة الطارئة 
التى هى علة الأخذ بالشفعة» وعمل به أي حكم بعض القضاة بالففعة قينا ا 
ينقسمء لكن المعول عليه هو الأول» قال الدسوقي : وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك قن «المدونة»), والثانى لمالك نيا روأه عنه بعضص أضحابه» أه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١؟77)»‏ وأبو داود .)"01١5(‏ والترمذي »)١77١٠-1١71١5(‏ وابن 
ماجه (75599). 


(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق فى «المصنف» (7/8/4). 
(*) «الشرح الكبير» (5757/5). 


0 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب ظ )١470(‏ حديث 


عير جنيه بر 


0 ضير 5و و سه ره 2_2 2 5 
فإذا وَقعت الحدود بينهم» فلا شفعة فيه. 


وفي «الهداد 233 الكرقعة واجبة في العقار.» وإن كان 5 له يقسم ء وقال 
الشافعي: لا شفعة فيما لاا يقسم. لأن الشفعة إنما وحفيفك :دعا لرونة القتسم 
:وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم. ولناء قوله يَكهِ: الشفعة في كل شيء عار أو 
ربع إلى غير ذلك من العمومات» ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك. 
والحكمة دفع ضرر سوء الجارء وهو ينتظم القسمين» ما يقسم وما لا يقسم. 
وهو الحمام والرحى والبئر والطريق» اه. 


(فإذا وقعت الحدود) جمع حدء وهو هاهنا ما تتميز به الأملاك بعد 
القسمة» وأصل الحد المنع. وزاد فى حديث جابر عند البخاري: «وصرفت 
الطرق» بضم الصاد المهملة وكسر الراء مخففة ومثقلة أي بنيت مصارفها 
وشوارعها (بينهم) أي بين الشركاء (فلا شفعة فيه) استدل بذلك على مسألة 
أخرى خلافية بين العلماءء وهي الشفعة للجار. 


قال الباجي”؟: هذا نص في أن لا شفعة في مال بعد قسمته» وبهذا قال 
مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة وسائر الكوفيين بإثبات الشفعة للجارء والدليل 
على ما ذهب إليه أهل المدينة قوله علد الدود فإن الحدود واقعة بين 
المتجاورين» اه. 


وقال الموفق0": أما الجار فلا شفعة لهء ويه قال عمر وعثمان وعمر بن 
عبد العزيز وابن المسيب وسليمان بن يشار والزهري ويحيى الأنصاري وأبو 
الزناد وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحق 
وأبو ثور وابن المنذرء وقال ابن شبرمة والثوري وان أب ليلى وأصحاب 


.)3١8/5( )١( 
.)5١ 5 /5( (؟) «المنتقى)‎ 
.)8757/10( «المغني»‎ )9( 


نك 


7 - كتاب الشفعة )١(‏ باب )١57(‏ حديث 


الرأي: الشفعة بالشركة» ثم بالشركة في الطريق» ثم بالجوار» وقال أبو حنيفة: 
يقدم الشريك» فإن لم يكن» وكان الطريق مشتركاً كدرب لا ينفذ تثبت الشفعة 
لجميع أهل الدربء. الأقرب فالأقرب» اه. 

قالنافق ور وعمدة أهل المدينة مرسل مالك المذكورء يعني حديث 
الباب» وكان اجد ين جيل مقرل حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
أصحٌ ما روي في الشفعة» وكان ابن معين يقول: مرسل مالك أحبٌ إلى إذ 
كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفاً. وقد جعل قوم هذا الاختلاف على 
ابن شهاب في إسناده توهينا له. [ 

ووجه اسغدلالهم من هذا الآثر ما كر هرد أقة إذا وقعت الحدود فلا 
شفعة» وذلك أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي أحرى أن 
لا تكون واجبة للجارء وأيضا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم. 


وقال العيض "7 وقال النخعي وشريح القاضي والثوري وعمرو بن حريث 
والحسن بن حي وقتادة والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة 
وأبو يوسفف ومحمد: 58 الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط للشريك 
الذي لم يقاسمء ثم للشريك الذي قاسمء. وبقى حق طريقه أو شربه» ثم للجار 
الملازق» وهو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة., وبابه في سكة أخرى . 
وزاد ابن التركماني”” عن الطبري فيمن قال بشفعة الجار الشعبي وابن سيرين 


والحكم وطاووسء أاه. 


واجاسبويتره بالشفعة للجار فقال أصحابنا الحنفية: لا شفعة إلا 


)١(‏ «بلاية المجتهد) (7557/7؟7). 
(") «عمدة القاري» (/؟2097). 


.)٠١8 2٠١ /5( «الجوهر النقي»‎ )9( 
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- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١47(‏ حديث 
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للجار الملازق» وقال الحسن بن حي: للجار مطلقاً بعد الشريك» وقال 
آخرون : الجار الذي تجب لة الشفعة أريغوة ذارا عغول الدانء قال الخرون: 
من كل جائب من جؤاتب الدار أربعون داراًء وقال آخرون: هو كل.من صلى 
معه صلاة الصبح في المسجدء وقال بعضهم: : أهل المدينة كلهم عرات كذا 

فى «العبنية” 1 اه. ظ 

واحتج من قال القع لجار الحاديك ررس من ارك الله يله صريحة 
في ذلك . 

منها ؛ ما روى أبو رافع مولى رسول الله يك قال: سمعتُ رسول الله يك قال : 
«الجار أحقٌ بسقبه»» أخرجه البخاري بمواضعء وأبو داود واد بن ماجه وغيرهم . 

ومنها؛ ما رواه سمرة أن النبي كَل قال : «جار الدار أحقى بالدار». رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيحء وأخرجه الطحاوي من ستة طرق 
صحاح» أحدها مرسل . ظ 

ومنها؛ ما رواه الطحاوي بإستاد صحيح عن أنسن أن رسول الله كله قال : 
خاو الدان: أحق بالدار» وأخرجه البزار في ا(مسئده) . 

ومنها؛ ما روى الطحاوي بسنده 500 25006 أنهما 
قالا: قضى رسول الله يَكِلَدّ بالجوارء وأخرجه ابن أبي شيبة عنهما بلفظ «قضى 
رسول الله كد بالشفعة للجوار». 

. ومنها؛ ما روى عمرو بن حريث أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح مثل ' 
الذي قبله» وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على عمرو بن حريث . 
ظ وفقه] ها تروف حامر قال قاك:وسول الله عه «الجان أاحق بشفعة 
جاره» فإن كان غائباً انتظر إذا كان طريقهما واحداً». أخرجه الطحاوي من 
ثلاث طرق صحاح» وأخرجه أصحاب السئن الأربعة. 


)1١(‏ «عمدة القاري» (8/ 7؟07). 
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” - كتاب الشفعة )١(‏ باب )١470(‏ حديث 
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ومنها ما روى الطحاوي بإسناده إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى 
شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق» وأخرجه ابن أبى شيبة نحوه» كذا فى 
«العيني» على البخاري. وبسط في الكلام على طرق هذه الروايات. 


ومنها؛ ما روى محمد في «موطته""'' بإسناده إلى الشريد بن سويد قال: 
قال رسول الله كلد : «الجار أحق بصقبه». 


قال الروقات 29 لو اقعضير فى خديغة اباي غلك :قوله::فإذا رقت 
الحدود لكان قوياً في الرد عليهم أي على القائلين بالشفعة للجوارء لكن ضم 
إليه «(وصرفت الطرق». فقال الجمهور: المراد بها التي كانت قبل القسمء وقال 
الحنفية: المراد صرف الطرق التي يه يشترك فيها الجارء ويبقى النظر في أي 
التأويلي: أظهر. اه. 

وفي «الفتح)"" : قال عياض: لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى 
ا ا د رو نكن أخباك إليها صرف الطرق» 

595 ابن 5 هذا الحديث مخالف لمذهبهم؛ لأنه علّق الانتفاء 
على أمرين : فمقتضاه اوسن ولم تصرف الطرق. ين كان شيريكا 

في الطريق أنه لصتيام 

وقال الحافظ حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله: فإذا وقعت الحدود 

إلخ. مدرج من كلام جابرء وفيه نظر؛ لأن الأصل أن كلما ذكر في الحديث 


. 0701 /7( «موطأ 0 مع التعليق الممجد»‎ )١( 
. )77// /"( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)57177//5( فر «فتح الباري»‎ 
.)٠١7/5( «الجوهر النقى» على هامش «السنن الكبرى»‎ )5( 


كم 


7 - كناب الشفعة )١(‏ باب ظ )١5755 - ١57‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَعَلَى ذُلِكَء السُّنْهُ التي لا الخيلاف فِيهًا عِنْدَنًا. 

58 2 قَالَ مَإالِك : نه بَلَعَُ أنّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ سْفلَ 
عن الشُفْعَة: قل فِهَا مِنْ , يه كاله ا الشّفْعَةُ ِي الدُورٍ 
الأرفين: وَل تون إلا بَيْنَ الشرّكاء 

”7 - وحدّثني مَالِكُ: 


مِئْلّ ذْلِكَ. 


فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل» وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح 
رفعهاء أه. 

وتعقب العيني نظر الحافظ بأن أبا حاتم إمام في هذا الفنء ولو لم يثبت 
عنده الودراج فيه لما قدم على الحكم بهء أه. 

(قال مالك: وعلى ذلك) أي على الذي ذكر في الحديث المرفوع من 
مسائل الشفعة الثلاث من كونها في العقارء ومن كونه قابلا للقسمة» ومن نفي 
الشفعة للجار (السنة التي لا اختلاف فيها عندنا)بالمدينة المنوّرة» واقتصرت عامة 
الشراح كلام الإمام مالك هذا على نفي الشفعة للجار فقطء ولا وجه للتقصير 
غلى الواعك: إذاها تنك ل المسائل الثلاث» وفي كلها أخذ الإمام 
الحديث المذكورء قال الزرقان 7 : قال أحمد: إذا اختلفت الأحاديث فالحجة 
فيما عمل به أهل المديئة» اه. 


7/١577‏ - (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سيْل) ببناء المجهول 
(عن الشفعة هل فيها من سنة) عن رسول الله كَلهِ؟ (فقال) ابن المسيب: (نعم) 
ثابتة وهي أن (الشفعة) واجبة (في الدور) جمع دار (والأرضين ولا تكون) 
الشفعة (إلا بين الشركاء» ولا تكون للجار. 


714 (مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار) أيضاً (مثل. ذلك) الذي 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (778/5). 
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لا" كتاب الشفعة ' )١(‏ باب )١575(‏ حديث 


قَالَ مَالِكْء فِي رَجل اذ شْتَرَى شِفْصاً مَعَ قَوْم فِي أَرْضٍ 
شرارةه عدار ريف اسه دنه مِنَّ الْعْرُوض . 000 


بلغه عن سعيد بن المسيب» وقد تقدم في كلام «المغني» أنه ذكر سليمان فيمن 
لفق القيقة التعاوء 

(قال مالك. في رجل اشترى شِقْصاً) بكسر المعجة وإسكان القاف وصاد 
مهملة أي قطعة كانت مشتركة (مع قوم) كانوا شركاء (في أرض) مثلاً (بحيوان) 
متعلق باشترى (عبدٍ أو وليدة) أي أمة بالجر بدل من حيوان (أو ما أشبه ذلك من 
العروض) بيان لماء والمراد بما أشبهه : أن يكون الثمن غير مثلي . 

قال الباجي”'*: وهذا على ما قال: إن من اشترى شقصاً بعرض . ثم جاء 
الشفيع. فإن له أن يأخذه بقيمة ذلك العرض إذا كان غير مكيل ولا موزون ولا 
معدودء ومعنى ذلك أنه مما لا مثل له. أما إن ا* شتراه المشتري بمكيل أو 
موزون أو معدود فإنما عليه مثله. اه. ظ 


قال الموفق”'*: إن الشفيع يأخذ ا 2 بالقمن الذى استقر 
عليه العمّد. لما روي في حديث جابر أن النبى يَليِلِ قال: «هو أحق بالثمن». 
رواه أبو إسحق الجوزجاني في «كتابه). ولأن الشفيع انما" حمق لقص 
بالبيع» فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري» وإذا ثبت هذاء فإنا ننظر في الثمن» 
فإن كان دنانير أو وه أعطاه الشفيع مثله. وإن كان مما لا مثل له كالثياب 
والحيوان» فإن الشفيع ري اي لي نا للا وهذا 0 أكثر أهل 
العلم. وبه يقول أصحاب الرأي والشافعي . 


ظ وحكي عن الحسن وسَّوَّار أن الشفعة لا تجب هاهنا؛ لأنها تجب بمثل 
الثمن» وهذا لا مثل لهء فتعذر الأخذء فلم يجب كما لو جهل بالثمن» ولناء 
)١(‏ «المنتقى)» (5/ 5 .)5١‏ 
ه66 «المغني) (0/ 76 ). 


24 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب 1 )١471(‏ حديث 


نَجَاءَ الشَّرِيِكُ يَأَحُدْ يِسُفْعَيِهِ بَعْدَ ذْلِكَ. فوجد| 0 الوَلِيدَةَ قَذْ 
مَلكا. د كيفام 'بعول المشترق ا 
لْوَلِيدَةِ مَاتَهُ دِينَارٍ. وَيَقُولُ صَاحِبُ الشّفْعَةِ 0 


أنه أحد نوعي الثمن» فجاز أن تثبت به الشفعة في المبيع كالمثلي» وما ذكروه 
لا يصحء لأن المثل طاريق الور ومن طريق القيمة كبدل المتلف» 
فأما إن كان الثمن من المثليات غير الأثمان كالحبوب والأدهان» فقال ( 
ايها دنا ترا مله الشفيع بمثله؛ لأنه 5 ل الأمثال. فهو كالآثمان» وبه 
يقول أصحاب الرأي» وأصحاب الشافعي . 


وفي «الهداية”'': من اشترى داراً بعرض أخذها الشفيع بقيمته؛ لأنه من 
ذوات القيم» وإن اشتراها بمكيل أو موزوب أخذها بمثله. والعددي لدم 
من ذوات الأمثال. اه. 


وقال السرخحسي: إذا اشترى دارا بعبد بعينه» فللشفيع أن يأخذها بالشفعة 
بقيمة العبد عندناء وقال أهل المدينة: يأخذها بقيمة الدار إلى آخر ما بسط من 
دلائل الفريقين» وقد عرفت من كلام الباجي إذ قال: يأخذه بقيمة ذلك 
العرض» وعليه يتفرع كلام الإمام مالك الآتيى من اختلافهما في قيمة العبد. 
فلعل السرخسي هيم من أهل المدينة. 

(فجاءه الشريك) الشفيع (يأخذ) الشقص (بشفعته) هكذا في النسخ 
المصرية» وفي الهندية: بأخذ شفعته بالجار في أوله وإضافة الأخذ إلى الشفعة» 
والمؤدى واحد (بعد ذلك) فكان الواجب عليه قيمته كما عرفت (فوجد العبد أو 
الوليدة) أيهما كان الثمن (قد هلكا ولا يعلم أحد قدر قيمتهما) أي لا يثبت 
بالبينة» فإن ثبت بها فلم يبق النزاع (فيقول المشتري : ) كان (قيمة العبد أو 
الوليدة مائة دينار) مثلآً (ويقول صاحب الشفعة) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك 


.)3١6/5( )١( 


اك 


7 - كتاب الشفعة )١(‏ باب )١474(‏ حديث 


الخريك: بل قِيمَتَهُمَا حَمسون وذاراه. 


١ .‏ ف 4 ما ر. 
اي 5 7 7 2 8 3 َس ه م2 
إن ناء أن يَأحْدَ صَاحِبُ الشْفْعَةٍ أحَد أو يَْرُكَ إلا أن يَأَتِيَ 
السّفِيع يِبيْنَق أن فده الفند أو الوليدة ذون ها :قال المشتري»: 


لفظ: الشريك» وهو كد الشفعة (بل قيمتها) أي الوليدة وكذا حكم 
العبدذ (خمسون ديناراً) مثلا 

(قال مالك : 152101111111 
غيره (مائة دينار ثم) بعد حلفه (إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة) أي إن شاء 
الشفيع أن يأخذها بما حلف (أخذ) به (أو يترك) الشفعة إن لم يرض بما حلف 
به المشتري (إلا أن يأنتي الشفيع ببينة) أي شاهدّي عدل (أن قيمة العبد أو 
الوليدة) أي قيمة ما اشترى به المشتري (دون ما قال المشتري) أي أقل مما 
قاله . ظ [ 

قال الزرقاني”2: فيأخذ بما شهدت به البينة» وبهذا قال الجمهور 
والشافعي والكوفيون؛ لأن الشفيع طالبٌ آخذء والمشتري مطلوب مأخوذء 
عمل بهاء قاله أبو عمرء اه. ْ 
اليمين» كما سيأتى في كلام صاحب «الهداية» . 

قالالموقي""2 الفلنم والمتشعري إذا اعكلقا في قذن الكمن» 'فقال 
المشتري: اشتريته بمائة» وقال الشفيع: بل بخمسين» فالقول قول المشتري؛ 
لأنه العاقد فهو أعرف بالثمن» ولأن الشقص ملكه فلا ينزع من يده بالدعوى 


. 0737827/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5894/5/( «المغني»‎ "6 


حك 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١474(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: مَنْ وَمَبَ شِقُصا د أو َرْضٍ ام 

فآثانه اليو قوت لَه بها نا 7 اه فَإِن الشَرَكَاء د 

ِالشْفْعَةٍ إن شَاؤُوا. وَيَْفْعُونَ إلى الْمَؤْمُوبٍ 4 قِيمة كو شاه داف 1 
دَرَاهِمَ . ظ 


بغير بَيّنة» وبهذا قال الشافعي. فأما إن كان للشفيع بينة حكم بهاء وكذلك إن 
كان للمشتري بيئنة حكم بها واستغني عن يمينه» وإن أقام كل واحد منهما بينة 
احتمل تعارضهماء فيضيران كمن لا بينة لهسا .وذكر الشبريف أن البيئة نيئة". 
الشفيع» ويقتضيه مذهب الخرقي» وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال صاحباه: البينة بينة المشتري» وإن قال المشتري: لا أعلم مبلغ 
التعرم» قلقو قو له لأ ها يدعيه مم : قدواز أن يكون اختدراه عزاقا أو كين 
نسي مبلغه. ويحلف. فإذا حلف سقطت الشفعة؛ لأنها لا تستحق بغير بدل» فإن 
اشترى شقصاً بعرض واختلفا في قيمته» فإن كان موجوداً عرضاه على المقومين» 
وإن تعذر إحضاره.ء فالقول قول المشتري» كما لو اختلفا في قدر الثمن» اه. 

وفي «الهداية)”'': إن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول 
المشتري. ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار 
فالمشتري لا يدعي عليه شيئاً لتخيره بين الترك والأخذء ولا نص هاهنا فلا 
يتحالفان» ولو أقاما البينة» فالبينة للشفيع عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوك اليلةاينة المتكرف 4 اه 

(قال مالك : ومن وهب شقصاً) أي قطعة كانت (في دار أو أرض مشتركة فأثابه) 
ضمير المفعول إلى الواهب (الموهوب له) فاعل أثاب (بها) أي بعوض الهبة (نقدأ 
أو) أثابه (عرضاً) من العروض (فإن الشركاء يأخذونها) أي القطعة المذكورة الموهوبة 
(بالشفية إن كتاءوا .وج دتعوى إلى اتحوهوت لناقيية مغورعة أ تيكة ها أثات :د 
الموهوب له الواهب إن كانت المثوبة عرضاً (دنانير أو دراهم) بيان لقيمة المثوبة . 


.)3"1١5/5( )1١( 


3٠‏ - كتاب الشفعة )١(‏ يباب )١555(‏ حديث 


أ 
ع وى 


ينها وَل يَظليهَا: ١‏ كازاة شريكة أ ا لئس ذلك له 


كم يقب عليه كان افيكت َهُوَ لِلشّفِيع بقِيمَةٍ الثواب. 


(قال مالك) هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» إلا في نسخة 
الزرقاني (ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم ينَبْ) بضم أوله (منها) 
أي بدلها يعني لم يعط الموهوب له الواهب عوض الهبة (ولم يطلبها) أي لم 
يطلب الواهب المثوبة (فأراد شريكه أن يأخذها) أي الهبة المذكورة (بقيمتها) 
بالشفعة (فليس ذلك) جائزاً (له» ما) بمعنى ما دام (لم يثب عليها) أي لم يعط 
الثواب عليها (فإن أثيب) الواهب (فهو) أي الموهوب (للشفيع) إن شاء أخذها 
(بقيمة الثواب) الذي أخذ الواهب من الموهوب له. 


قال الباجئ"'؟: الهبة تكون على ضربين: لغير الثواب وللثواب» فأما 
الهبة بغير الثواب» فهي كالصدقة. والظاهر من قول مالك أنه لا شفعة فيهاء 
وفي «مختصر ابن عبد الحكم»: اختلف قول مالك في الشفعة في شقص يوهب 
لغير الثواب» قال أبو محمد: فيها وفي الصدقة روايتان: إحداهما: وجوب 
الشفعةء والثانية: إسقاطهاء وجه الثاني أنه انتقال ملك بغير عوض» فلم تثبت 
فيه الشفعة كالتوارث 


ووجه الأول أنه انتقال ملك حال الحياة» فلم يمنع الشفعة فيه» كالهبة 
للثواب؛ وعلى هذا إذا انعقدت الهبة على غير الثواب» فأثيب فيهء ففي 
الالعدوةة» ‏ شتع انب روه زلف أن التراني: عكيا كن جيعد 1ه نكان لين 
حكم الكاتيةه بايا :ييه القوات فا شفع اقبها ناض قرا رحد ا عات كان 
الثواب نقداً أو عرضاً. وهذا يقتضي الأخذ بالشفعة بعد الإثابة» وفي 
| «الموازية»: لا تجب الشفعة حتى يدفع الثواب أو يقضي بهء اه. ظ 


.)9١5/5( «المنتقى»‎ )١( 
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/ا3 - كتاب الشفعة )1١(‏ يباب 200 )١59595(‏ حديث 


وهذا هو الشرط الرابع من شرائط الشفعة المتقدمة في أول الباب. 


قال الموفق“'': الشرط الرابع أن يكون شقصاً مُنْتقلاً بعوضء وأما 
المنتقل بغير عوض كالهبة بغير ثواب والصدقة والوصية والإرث» فلا شفعة فيه 
في قول عامة أهل العلم» منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وحكي عن 
مالك رواية أخرى في المنتقل بهبة أو صدقة أن فيه الشفعةء ويأخذه الشفيع 
بقيمته» وحكي ذلك عن ابن أبي لبلى ع لأن الشقعة تبعت لإزالة خرن الشركة 
وهذا موجود في الشركة كيفما كانء والضرر اللاحق بالمُتَهِبٍ دون ضرر 
المشتري» لآأن إقدام المشدرية على شراء الشقصء» وبذله ما 1-0 حاجته 


إليهء فانتزاعُه منه أعظم ا من أخذه ممن لم يوجد منه دليل الحاجة إليه . 


ولناء أنه انتقل بغير عوض أشبه الميراث» ولأن محل الوفاق هو البيع: 
والخبر ورد فيه» وليس غيره في معناه؛ لأن الشفيع بأعذذمن المشدوى مكل 
السبب الذي انتقل به إليه» ولا يمكن هذا في غيره» ولأن الشفيع يأخذ الشقص 
بثمنه لا بقيمته» وفي غيره يأخذه بقيمتهء فافترقا. 


فأما المنتقل بعوض فينقسم قسمين؛ أحدهما: ما عِوَضُه المال» كالبيع. 
فهذا فيه الشفعة بغير خلاف. وهو في حديث جابرء فإن باع ولم يؤذنه فهو 
أحق بهء وكذلك كل عقد جرى مجرى البيع» كالصلح بمعنى البيع» والصلح 
عن الجنايات الموجبة للمال» والهبة المشروط فيها الثواب المعلوم. لأن ذلك 
بَيْعٌ تثبت فيه أحكام البيع» وهذا منهاء وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي» إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: لا تثبت الشفعة في الهبة المشروط 
فيها ثواب حتى يتقابضاء لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبضء» فأشبهت البيع بشرط 
الخيار.: 


)غ2 «المغني» (23":/90 5). 
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ا - كتاب الشفعة )١(‏ باب )١5785(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُء و فى في رَجلٍ الى شِقُصاً فِي أَرْض مُشْتَركَةٍ. بِثْمَن | 
إلى أجَل. فَأرَادَ الشَّرِيكُ اد سهاو سمو و 56 


وَلناة أنه يملكها بعوض » ل يعمو إلئ القبض في استحقاق. 
الشفعة كالبيع ولا يصح ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة» لأن العورض صرف ظ 
اللفظ عن مقتضاه وجعله عبارة عن البيع. . 


والقسم الثاني : ما انتقل بعوض غير المال نحو أن يجعل الشقص مهراً أو 
بان ع ب جم عر بره ال ا اي 
واختاره أبن المتلوء وقال ابن حامل: تيجب فيه الشفعة» ونه قال ابن شبرمة 
والحارث ومالك وابن أبى ليلى والشافعى» اه. 

وفى «الهداية»”'2: إذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة» ولا 
شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليهاء أو يخالع المرأة بهاء أو يستأجر بها 
دارا أو يصالح بها عن دم عمد » أو يعتق عليها عبداً: أهم. 

وفي «الدر المختار»”'*: لا تثبت إلا في عقار ملك بعوض خرج الهبةء 
هو مال خحرج المهر لا في إرث" وصدقة وهبة لا بعرضص مشروطء. قال 
ابن عابدين: قوله: خرج الهبة أي التي لم يشترط فيها العوضء» اه. وعُلِمَ من 
هذا أن ما حكن ابة.رشد فن «البدايةة'"؟ من مذهعي الحنقية أنه ل شفعة 

(قال مالك في رجل اشترى شقصا) أي قطعة (فى أرض مشتركة بثمن) 
يؤديه المشتري (إلى أجل) يعنى اشتراه نسيئة (فأراد الشريك) الشفيع (أن يأخذها 
.)"1١8/5( )1١(‏ 


(؟) (ك5/ .)6٠١‏ 
(9؟) «بذاية المجتهد») (؟5097/7). 


5 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١475(‏ حديث 
ا ار د ا 6 


0 علا ال بذلِكَ در 8 ذلِكَ 


7 َإِنْ كَانَ ويفا أن لا يُوَدَيَ العم إلى ذلك الأجَلٍء, َإِذا 
جَاءَهم ميل ملي د نْقَة ِقَةٍ مثل الَّنِي ادرف ف الشُفْصَ في الأزض 
الْمُشْتَرَكَةَء قَذْلِكَ لَهُ. 

بالشفعة. قال مالك) في الصورة المذكورة: (إن كان) الشفيع (ملياً) أئ غنياً له 
يخاف منه أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل (فله الشفعة) أي يجوز له أخذها 
بالشفعة (بذلك الثمن) الذي اشترى به المشتري (إلى ذلك الأجل) الذي عينه 
المشتري (وإن كان) الشفيع (مخوفاً) بصيغة المفعول أي يخاف منه (أن. لا يؤدي 
الثنمن إلى ذلك الأجل) الذي عينه المشتري . 


(فإذا جاءهم) أي إلى الشركاء (بحميل)أي كفيل وضامن (ملي) غني (ثقة) 
يكون الشفيع والكفيل في الاعتماد (مثل الذي) أي مثل المشتري الذي (اشترى 
منه) أي من البائع (الشقص في الأرض المشتركة) يعني يكون الشفيع والكفيل 
في الاعتماد مثل المشتري (فذلك له) أي يجوز له أخذها بالشفعة بعد أن يأتي 
بالكفيل المعتمد» وإن لم يأت به فلا شفعة له. 


قال الباجي 9 : وهذا كما قال: إن من اشترى شقصاً بثمن مؤجلء» فإن 
الشفيع إنما يأخذه بمثل ذلك الدين إلى ذلك الأجل» لأن من حكم الشفعة 
إنفاذها سكل التمين لا ول في قدره وصفتهء وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس له 
الأخذ إلا بثمنه بعالك أو الانتظار إلى أن يحل الأجل» فيأخذه بالنقد. 

وقوله: إن كان ملياً فله الشفعة لما قدمناه من المماثلة» وهذا إذا 58 
في المّلاء والثقة» وإن كان المشتري تم غنىَّ من الشفيع ولق قال أشهب: في 
«المجموعة»» و «الموازية»: لم يكن الشفيع في مثل ملاء المشتري» فليأت 


.)5١8/5( «المنتقى»‎ )١( 


ه22 


/ا” ‏ كتاب الشفعة () باب (84؟5١)‏ حديث 
: : 


بحميل في مثل ثقة المشتري وملائه» وقال ابن المواز: والذي عندنا أنه ليس 
عليه حميل إذا كان ملياًء ثقة» وإن كان المبتاع أملأأ منه. ظ 


وجه القول الأول ما يلزم من التساوي في الثمنين؛ فكذلك في الذمتين 
اللتين هما محلان لهما لا سيما مع التأجيل» ويؤيد هذا التأويل قوله: يأتي 
بحميل ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص. قال محمد: ولم يشترط هذا في 


ووجه القول الثاني أن التساوي إنما يجب بما يتعلق به الحكم. 
3 لق العدم. فيعتبر بذلك دون التفاضل» إذ الذمم لا تكاد تتساوى., ولا 

ئير لها في الأخذ بالشفعة» ولذلك لو كان 6 أتم ملاءة وثقة لم يؤثر ذلك 
في أخذه بالشفعة. 


وفي اا 0 مالك قال الباقي في 0007 وهو 0 أحمد» 


الثمخ»ع 59 الشفعة. اه. 


وقال الموفق”'2: إذا كان الثمن مؤجلاً أخذه الشفيع بذلك الأجل إن كان 
ملكا وإلا أقام قينا مليعاً وأخذء وبه قال مالك : وإسحق . وقال الثوري : ا 
يأخذها إلا بالنقد حالاًء وقال أبو حنيفة: لا يأخذها إلا بثمن حالٌء أو ينتظر 
مضي الأجل ثم يأخذء وعن الشافعي كمذهبناء ومذهب أبي حنيفة لأنه لا 
يمكنه الأخذ بالمؤجل» لأنه يُفضى إلى أن يلزم المشتري قبول ذمة الشفيع». 
والذمم لا تتمائل» ولا يلزمه أن يأخذ بمثله حالاًء لثلا يلزمه أكثر مما يلزم 
المشتري» فلم يبق إلا التخيير . 


647 /00 «المغني»‎ (0١) 
كةغ‎ 


6 - كتاب الشفعة )١(‏ باب )١474(‏ حديث 


قَالَ مَالِكٌ : لا تَقْطعْ شَفْعَة 0 شُْعَةَ الْغَائِبِ غننة و ورد طالث عيتة: 
وَلِسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا عد فطع إل الشفْعَة. 


ولنا: أن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته» والتأجيل من 
صفاته. ولأن في الحلول زيادة على التأجيل» فلم يلزم الشفيع» وما ذكروه من 
اختلاف الذمم. فإنا لا نوجبها حتى توجد الملاءة في الشفيع أو في ضمينه 
بحيث يتحفظ المال» فلا يضر اختلافهما فيما وراء ذلك» اه وبقول مالك ومن 
معه قال زفر كما في «الهداية)""' . 


وفيها أيضاًء ولنا أن الأجل إنما يئبت بالشرطه» ولا شرط فيما بين 
الشفيع والبائع أو المبتاع» وليس الرضا به في حق المشتري رضا به في حق 
الشفيع» وليس الأجل وصف الثمنء» لأنه حق المشتري» ولو كان وصفا له 
لتبعه» فيكون حقا للبائع كالثمن» وصار كما إذا اشترى شيئا بثمن مؤجل» ثم 
ولاه غيره لا يثبت الأجل إلا بالذكر كذا هذاء وقولهم: إن شاء صبرء مراده 
الصبر عن الأخذء أما الطلب عليه فى الحال حتى لو سكت عنه بطلت شفعته 
عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لقول أبي اميف الآ حو الف 

(قال مالك: ولا تقطع شفعة الغائب) بإضافة الشفعة إلى الغائب بالنصب 
مفعول لا تقطع (غيبته) مصدر مضاف إلى فاعله مرفوع على أنه فاعل لا تقطع 
(وإن طالت غيبته) وصلية (وليس لذلك) أي لطول غيبته (عندنا حد) معين 
(تقطع) إذا انتهى (إليه الشفعة) . ظ 

قال الباجي”'': وهذا على ما قال: إن الأخذ بالشفعة للشفيع ثابت ما لم 
يترك» أو يظهر منه ما يدل على الترك» أو يأتى من طول المدة ما يعلم منه أنه 
تارك للشفعة» وعند أبي حنيفة والشافعي أنها على الفورء قال مالك في 


.)”١6/5( )١( 
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- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١475(‏ حديث 


«الموازية» و«المجموعة»: لا تقطع شفعة الغائب غيبته ولو طالت» وإن لم 
يشهد في غيبته أنه على شفعته» وهذا إذا كانت غيبته بعيدة» وإن كانت قريبة» 
قال أشهب في الكتابين: إن كانت غيبته قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص» فهو 
كالحاضر. 

وأما الحاضرء فقد قال القاضي أبو محمد عن مالك فيه روايتان: 
إحداهما: أنه لا حَدَّ لذلك» والثانية : أن له عل |0 -وعخة الووانة الأول قوله عَكِة : 
«(الشفعة فيما لم يقسم). وهذا على عمومه في الأوقات». والأحوال» ومن جهة 
المعنى أن هذا حق متعلق بالمال وكان المشتري عالما به» وقادرا على إزالته 
عن نفسه بتوقيفه» ووجه الرواية الثانية أن في ترك الشفيع على شفعته إضراراً 
بالمشتري» ومنعا له من التصرف في ملكه بالعمارة والإنفاق عليه» فكان له حد 
ينتهي إليه يأمن المبتاع عند انقضائه الشفعة. 


فإذا قلنا بتحديد المدة فقد روى ابن القاسم عن مالك: السنة والسنتان 
قريب» وروى ابن الماجشون عن مالك: لا يقطع الشفعة مضي السنة إلا أن 
يوقف. وقال: لا أرى الخمس سنين طولاً: وروي عن أصبغ هو على شفعته 
السنتين ونحو ذلك. فإذا قلنا بالسنة» وهو الأكثر من قول أصحابنا العراقيين» 
فوجه ذلك أن السنة جعلت قدراً لقطع الأعذار في الغيبة وغيرهاء فإذا قلنا 
بالسنة فهل يكون لما قرب منها حكمهاء قال أشهب: إذا غربت الشمس من 
آخر يوم السنة فلا شفعة له» وروى أشهب عن مالك السنة قريب» وهذا يقتضي 
نفى هذا التقديرء وقال ابن ميسر: ما قارب السنة دخل في حكمهاء اه. 

قال الزرقاني“''2: فأما إن كان حاضراً فهل حقه باق مطلقاً حتى يصرح 
بالإسقاط وهو قول مالكء, قال الأبهري: وهو القياس لأنه حق ثابت له فلا 


. 0717/94 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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يبطله سكوته» أو لا شفعة له بعد سنة رواه أشهب عن مالك وبالغ فيه حتى 
قال: إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة فلا شفعة» لكن المعتمد مذهب 
الفدوتة أن نا “قاويها :له حكمها» وفبة أله الشتهر ربراه أو ثلاثة أشهر أو 
أربع خلاف» اه. 


وتقدم في أول الباب من كلام ابن رشد أن العلماء أجمعوا على أن 
الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكهء قال: واختلفوا إذا علم» وهو 
غائب» فقال قوم: تسقط شفعته» وقال قوم: لا تسقطء. وهو مذهب مالك» 
والحجة له ما روي عن النبي ونيد فى حديث جابر أ قال: «الجار أخحن 
بصقبه» ينتظر بها إذا كان غائباً»» اه.. 


وقال الموفق”'': الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور إن 
طالتَ بها ساعة يعلم بالبيع. وإلا بطلت. نص عليه أحمدء. وهذا قول 
ابن شبرمة والبتّي والأوزاعي وأبي حنيفة والعنبري والشافعي في أحد قوليه. 
وحكي عن أحمد رواية ثانية أن الشفعة على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه 
ما يدل على الرضى» وهذا قول مالك وقول للشافعي إلا أن مالكا قال: تنقطع 
بمضي سنة» وعنه بمضي مدة يُعْلَمْ أنه تارك لهاء وحكي عن ابن أ ليلى 
والثوري أن الخيار مُقَدَّرٌ بثلاثة أيام» وهو قول الشافعي» لأن الثلاث حد بها 
خيار الشرط» فصلحت حدا لهذا الخيار. 

ولناء ما روى ابن البيلماني عن أبيه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كا : «الشفعة كحل العقال». وفي لفظ أنه قال: لت 
العقال» إن قَيِّدَتْ نَبَتَتْء وإن تُرِكتْ فاللُومُ على من تركها"”"'. وروي عن 


)000( «المغني) (/9/ ؟56). 


ف أخرجه ابن ماجه» فى باب طلب الشفعة (؟/ 870)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ 
٠١4‏ ). 


1ط 
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النبي كلد «الشفعة لمن وائبها». رواه الفقهاء في كتبهم». ولأنه خيار لدفع الضرر 
عن المال» فكان على الفورء كخيار الرد بالعيب» ولأن إثباته على التراخي 
كر يجري لحري و يست يلك على المتتري ويمنعه من التصرف بعمارة 
خشية أخذه منه» والتحديد بثلاثة ة أيام تَحَكم لا دليل عليه باب 1 
الرة جالعيت: 


وإذا تقرر هذا فقال ابن حامد: يتقدر الخيار بالمجلس» وهو قول أبي 
حنيفة» فمتى طالب في مجلس العلم ثبتت الشفعة وإن طال» لأن المجلس كله 
فى حك كاله العقه يدلول أن «القيهى تله ليا بتغرط فيه القشفى القن باه 
العقد. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يتقدر بالمجلس» بل متى بادرء فطالب 
عقيب علمه. وإلا بطلت» وهذا ظاهر كلام أحمد وقول للشافعى لما ذكرنا من 
ل 


وعلى هذا فمتى أخر المطالبة عن وقت العلم لعذر بطلت شفعته؛ ثم 
قال: والغائب له شفعة في قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن شريح والحسن 
وعطاء. وبه قال مالك والليث والثوري والأوزاعي والشافعي والعنبري 
وأصحاب الرأي». وروي عن النخعي ليس للغائب شفعةء وبه قال الحارث 
العكلي والبتي» إلا للغائب القريب» لأن إثبات الشفعة له يضر بالمشتري. 


ولناء عموم قوله كككِ: «الشفعة فيما لم يقسم""''. وسائر الأحاديث» وإذا 
ثبت هذاء فإنه إذا لم يعلم بالبيع إلا وقت قدومه فله المطالبة» وإن طالت 
غيبته» لأن هذا الخيار يثبت لإزالة الضرر عن المال» فتراخي الزمان قبل العلم 
لا يسقطه كالرد بالعيب» ومتى علم فحكمه في المطالبة حكم الحاضر في أنه 
إن طالب على الفور استحق وإلا بطلت شفعته. 


.)587( تقدم تخريجه في:‎ )١( 
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قَالَ مَالِكْء فِي الرجل رت الأرفة مرا من وليه ثم يول 
ِأَحَدٍ التَمَرِ. م 0-00 حَمَهُ فِي يَلْكَ 


سر 
عَ 


الأض. فَإِنَ نا البَائِع أحق ب" 4 بشمعته من عمومَتهِ: شركاء أبيه . 


سر 


وإن علم وهو في السفرء ٠‏ فلم يشهد على مطالبته» فلا شفعة له يعني 
متى علم الغائب بالبيع» وقدر على الإشهادء وعلى المطالبة فلم يفعل أن شفعته 
تسقطء سواء قدر على التوكيل» أو عجز عنهء وهو ظاهر كلام أحمدء وهو 
وجه للشافعي» والوجه الآخر لا يحتاج إلى الإشهاد. ظ 

وقال القاضي: إذا سار عقيب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير 
إشهاد احتمل أن لا تبطل شفعته» لأن ظاهر سيره أنه للطلب» وهو قول 
أصحاب الرأي» والعنبري» وقول للشافعي. وقال أموبيخا فب الراق : لفنمن 
الأجل بعد العلم قدر السيرء فإن مضى الأجل قبل أن يبعث أو يطلب بطلت 
شفعته» وقال العنبري: له مسافة الطريق ذاهباً 00 ولا خلاف في أنه إذا 
عجز عن الإشهاد في سفره أن شفعته لا تسقطء أه. 

(قال مالك» في الرجل) الذي هو زيد مثلاً (يُوَرَثْ) ببناء الفاعل (الأرض 
نفراً من ولده) يعني يموت زنك :ويرثة أولاده مرو بكر وخبالل بنكلا (ثم يولد) 
ببناء المجهول (لأحد النفر) من الأولاد المذكورة يعني .يولد لعمرو شاهد وعابد 
(ثم يهلك الأب) أي قرو فيرثه بولداة شاهة:واغوه بحضة الأب فى الأرفن 
المذكورة. 

(فيبيع أحد ولدٍ الميت) أي ى أحد من أولاد عمرو يعني يبيع شاهد مثلاً (حقه) 
الذي كان (في تلك الأرض) التي وصلت إلى أبيهم عمرو من أبيه زيد. (فإن أخا 
البائع) وهو عابد (أحق بشفعته من عمومته) الذين كانوا (شركاء أبيه) يعني أن عابداً 
أحق بالشفعة من بكر وخالد الذين كانوا شركاء عمرو في هذه الأرض 


قال اناس 97 :بهذا “على ها فال إن الإخرة إذا ورثوا أرهيا + فيعوفى 
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“ضر ع 51 5 6 
قال مَالِك: وهذا الأمَرَ عِندنا. 
0 0 ا 


قَالَ مَالِكُ: السْمْعَةٌ بَيْنَ الشْرَكَاءِ عَلَى قَدْرٍ حِصَصِهمْ. يا 
سان مِنْهُمْ مدر نصِيبه. إذ كان ليلا فقيل َإِذْ كَانَ كَثيراً 


ُ 


أحدهم عن ولد ورثوه ثم 
باع من أعمامهم؛ لأن شركتهم أخص»ء فتختص بمضرة الشركة وتبعيض 
السهام» وبسبب إزالة الضرر من القسمة» فكانت الشفعة بينهم أولى» اه. 

ظ قال الموقق" ".الو نوو اموا دارا أن اشكرنا بيبنهها تعيفين أن عدر 
ذلك؛ فمات أحدهما عن ابنين» فباع أحدهما نصيبه» فالشفعة بين أخيه وعمه. 


باع أحد الولد نصيبه» فإن إخوة البائع أحق بشفعة ما 


وبهذا قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في الجديدء وقال في القديم: إن أخاه 
أحق بالشفعة وبه قال مالك. لأن أخاه أخص بشركته من العم» لاشتراكهما في 
سبب الملك» ولنا أنهما شريكان حال ثبوت الشفعة» ا 
كما لو ملكوا كلهم بسيبب واحدء ولآن الشفعة تبت ثبتت لدفع ضرر الشريك 
الداخحل على شركائه بسبب شركتهء وهذا يوجد في حق الكل» اه. 
(قال) مالك*: (وهذا) الذي ذكر من أن شسضقه شقيقه أحق بالشفعة من الأعمام. 
هو (الأمر) المعمول به (عندنا) بالمدينة انكر وعلمت اختلااف الفقهاء في 
ذلك. 
(على مسا عدو عسو عه يم 
(إن كان) نصيبه (قليلا فقليلا) يأخذ (وإن كان) نصيبه (كثيراً فبقدره) . ظ 
مثلاً تكون دار بين ثلاثة لأحدهم النصف.». ولآخر الثلث. ولآخر 
السدس. فباع صاحب النصف نصيبه» فيأخذ صاحب الثلث ثلثي التصفه:: 


.)5948/9/( «المغني»‎ (0١) 
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2 
وَدْللك إن تشاحوا فيها. 


وضاحت اليلسن القف وإننياء ونانف الغلك كاتت نون الآخرين اريافا» 
لصاحب النصف ثلاثة أرباعه» وللآخر ربعه» وإن باع صاحب السدس كانت 
بين الآخرين ايان 50-7 النصف ثلائة أخماسه» وللآخر لخمسأه .. 


قال الباجي”'2: وهذا على حسب ما قال: إن الشفعة بين الشركاء على 
قدر ما لهم من الأنصباء في المال المبيع بعضهء وليست الشفعة على عدد 
الشركاء» قال ابن المواز: وقاله على بن أبى طالب» قال أشهب: لأن الشفعة 
إنما وجبث لشركتهم لا لعددهمء فوجب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة» اه. 


قال الموفق("©: الصحيح في المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه 
الشفعاء قُسِمَ بينهم على قدر أملاكهم. اختاره أبو بكرء وروي ذلك عن الحسن 
وابن سيرين وعطاءء وبه قال مالك وسوّار والعنبري وإسحاق وأبو عبيد» وهو 
أحد قولي الشافعي» وعن أحمد رواية ثانية أنه يقسم بينهم على عدد رؤوسهم. 
اختارها ابن عقيل» وروي ذلك عن النخعي والشعبي» وبه قال ابن أبي ليلى 
وابن شبرمة والثوري وأصحاب الرأي؛ لأن كل واحد منهم لو انفرد لاستحق 
الجميع» فإذا اجتمعوا تساوواء ولنا أنه حق يستفاد بسبب الملك. فكان على 
قدر الأملاك» اه (وذلك) أي تقسيمهم على قدر حصصهم (إذا تشاخوا) بتشديد 
الحاء المهملة أي تنازعوا (فيها). 


قال الباجي"": هذا يقتضي أنهم إن لم يتشاحوا جاز لهم أن يأخذوا 
الشفعة على غير هذاء وإن له”'' يعط القليل من ذلك مثل ما يعطى من كثر 


.)١١1١7/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)501 /١( (؟) «المغني»‎ 
.)؟5١١/5( «المنتقى»‎ )0( 
كذا في الأصلء والصواب وإن أعطيء اه. «ش».‎ )5( 


اده 
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سر 
ين 


قال مالك : نا أن يَشتَرِيَ رَجْل مِنْ رَجُلٍ مِنْ شرَكَايهِ > حمه 
ل 02 الشُرَكَاء : أَنَا اي اله بِقَدْرٍ حِصَّبِي . ريقو 
لخر إن 0 00 


نصيبه أو أكثرء وقد حكى القاضي أبو محمد: لا تجوز هبة الشفعة ولا بيعهاء 
والدكفرى للشخصض اجر بذلك ممن وهبه إياها الشفيع». أو باعها منهء والفرق 
سمي تبي اد ار وي ار 
أكثر من حقه منها له حق في الشفعة» وإنما صار له نصيبه بالمشاحة ممن يستحق 
بذلك استحقاقه ولو ترك جميعهم الشفعة لكان له أن يأخذ جميعهاء فلذلك جاز 
أن يهبه شريكه بعض الشفعة أو جميعهاء لأنه في معنى تركه الأخذ بهاء اه. 

وقال الموفق: إن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة بعض شركاته أو 
غيره لم يصح. لأن ذلك عفوء وليس بهبة» فلم يصح لغير من هو عليه كالعفو 
عن القصاص. وهكذا في «الدر المختار""'' إذ قال: لو جعل بعض الشفعاء 
نصيبه لبعض لم يصح. وسقط حقه به لإعراضه ويقسم بين البقيةة. 

(قال) مالك: (فأما أن يشتري رجل) وهو خالد في مثالنا الأتي 9 
رجل) أي زيد (من شركائه حقه) أي نصيبه في المكان مثلاً يكون الدان مسر 
بين زيد وعمرو وبكرء واشترى خالد نصيب زيدء وأراد عمرو الشفعة لكنه لا 
يريد أن يشتري جميع ما اشترى خالد عن زيدء بل يريد أن يأخذ بالشفعة بقدر 
حصتهء وهي الثلث». ويقول خالد: إما أن تشتري الكلء. أو تترك الشفعة. 
فيلزم ذلك عمراً إما أن يشتري الكلء أو يترك الشفعة: وليس له تفريق الصفقة. 
فإن فيه حرجاً على خالد. 

(فيقول أحد الشركاء) المذكورين أي عمرو: (أنا آخذ من الشفعة بقدر 
حصتي) دون حصص الشركاء الآخرين (ويقول المشتري) خالد: (إن شئت أن 


.)0755/5( انظر:‎ )١( 
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و 
1 2ر 4 ََ 


تَأَحْدَ الشّمْعَةَ كُلَهَا أُسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ. وَإِنَ قلت 0 1 ند المشتري 
إِذَا خَيرَهُ في هذًا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ. فَلَيْسَ لِلشَّفِيِ إِلّا أ د كاه 


ره 0 ع 2 


أو يُسْلِمَهًا إِليْهِ. فَإِنْ أَحَدَهَا فَهُوَ أَحَقٌ بها 2 


تأخذ الشفعة كلها) يعني ما اشتريته كله (أسلمتها إليك) كلها (وإن شئت أن تدع) 
أي تترك الكل (فدع) الشفعة (فإن المشتري) خالداً (إذا خََيّره) أي الشفيع عمرا 
(في هذا وأسلمه) كله (إليه) إلى عمرو (فليس للشفيع) عمرو (إلا أن يأخذ 
الشفعة كلها أو يسلمها) كلها (إليه) أي إلى المشتري خالد (فإن أخذها) الشفيع 
عمرو (فهو أحق بها) لشفعته (وإلا) أي إن لم يأخذ الكل (فلا شيء له) قال 
صاحب «المحلى»: وبه قال أبو حنيفة. . 

وقال الباجي”''': يحتمل أن يريد بقوله: فيشتري رجل من رجل من 
شيركانة أن بهاذ أجقيا اافشرى مو ربد عن نر كاه البنا للنة» نميه النه. يحمقن 
الملك كما يقال: صاحبه ومالكه. ويحتمل أن يريد به أن رجلاً من الشركاء 
اشترى من رجل من شركائه» فيكون ضمير من شركائه عائداً إلى المشتري. 

فإن كان المشتري من غير الشركاءء فأراد رجل من جملة الشركاء أن 
يأخذ بقدر حصته من الشفعة» فقال المشتري: إما أن تأخذ الجميع أو تدع 
الجميع؛ الا يشا أن يكوة ساك الف كاء هانا أن فور نإ كاتر 
حضورا واوا الأخذ لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ الجميع أو تترك».+فإن أخد. 
لم يكن لأحد من الشركاء بعد الترك الدخول معه. 

وإن كان أشراكه غيّبَاً لم يكن للشفيع أن يأخذ حصته دون حصة أشراكه 
العْبّب حتى يقدموا. ثم قال: وأما إن كان المشتري أحد الشركاء فأراد أحد 
شركائه أن يأخذ الشفعة» وسلّمها سائرهم» وقال ال إنك شفيع معي, 
وأنا أترك لك بقدر حصتك من الشفعة. ٠‏ فلم أرَّ فيه نصاً إلا ما تحتمل هذه 
السالادين اكاريل, 


.)١5١7/5( «المنتقى»‎ )١( 


"ا كتاب الشفعة  )١(‏ باب )١474(‏ حديث 


قال الباجي: والذي عندي أن للمشتري أن يلزم الشفيع بأخذ الكل أو 
التركء وليس للشفيع إلا ذلك؛ لآن المشتري أكثر ما فيه أنه شفيع تارك» فإن 
أراد الأخذ بالشفعة أخذ الكل». وإلا بطلت الشفعة» وهي عند المشتري بالشراء 
لا بالشفعة» 


قال الموفق”'؟: إن كان المشتري شريكاً فللشفيع الآخر أن يأخذ بقدر 
نصيبه» وبهذا قال ع والشافعي. وحكي عن الشعبي والحسن والبنّي: لا 
شفعة للآخرء لأنها ثبتت لدفع ضرر الشريك الداخل» وهذا شركته متقدمة» فلا 
ضرر في شراءء وحكى اموق الصباغ عن هؤلاء أن الشفعة كلها لغير المشتري 
ولا شيء للمشتري فيهاء لأنها تستحق ق عليهء فلا يستحقها على نفسه . 


ولناء أنهما تساويا في الشركة» فتساويا في الشفعة» كما لو اشترى 
أجنبي» بل المشتري أولى» لأنه قد ملك الشقص المشفوعء وما ذكرناه للقول 
الأول لا يصح. لأن الضرر يحصل بشراء هذا السهم المشفوع من غير نظر 
إلى المشتري» وقد حصل شراؤهء ولا يصح الثاني أيضاً؛ لأننا نقول: إنه يأخذ 
من نفسه بالشفعة. وإنما ب يمنع الشريك أن يأخذ قدر حقه بالشفعة فيبقى على 
ملكه. وإذا ثبت هذاء فإن 00 المشتري أخذ قدر نصيبه لا غير أو العفوء 
وإن قال المشترى: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزمه ذلك» ولم 
يصح إسقاط المشتري» لأن ملكه استقر على قدر حقه فجرى مجرى الشفيعين» 
إذا أخذا بالشفعة ثم عفا ات عند اهم. 


ثم قال الموفق”'؟: وإذا كان الشقص بين الشفعاءء فرك مسوم ليان ظ 
للباقين إلا أخذ الجميعء أو ترك الجميع» ؤليس لهم أخذ البعض» قال 


)21 «المغني» (/599/9). 
(60) (ل/ا/ .)6٠6٠١‏ 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١475(‏ حديث 


َال مَالِكُ ف الرّجل ب يَسْتَرِي ال بالأضل يَضَعُ 


0 وير 


ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذاء وهذا قول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي» ولأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض 
الصفقة عليه» والضرر لا يزال بالضررء لأن الشفعة إنما ثبتت على خلاف 
الأصل دفعاً لضرر الشريك الداخل خوفاً من سوء المشاركة» ومؤنة القسمةء 
فإذا ل ا ا ا لطن فلم يتحقق المبعنى المجَوّز 
لمخالمة الأصل. اه. 


وقال ابن رشد"'؟: أما إذا كان الشافعون أكثر من واحد فأراد بعضهم أن 
شفع وسلم له الباقي : في البيوع. فالجمهور على أن للمشتري أن يقول 
للشزيك: إها أن اذه تشفع في الجميع أو تترك. وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه 
ل اوم اواو و0 
المشتري» إن لم يرض بتبعيض الصفقة. وقال أصبغ من أصحاب مالك: إن 
مي ره ري سي لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته 
فقط. اه. 


(قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها) بضم الميم من العَمارة 
(بالأصل) أي بأصل شجر (يضعه) أي الأصل (فيها) في الأرض يعني يغرس 
فيها الأشجار (أو البئر) بالجر عطفاً على الأصل أي يعمرها بالبئر (يحفرها) 
بكسر الفاء (ثم يأتي رجل) شفيع (فيدرك فيها حقاً) له بالشفعة ( (فيريد أن 
يأخذها) أي الأرض (بالشفعة) التى هي حق لهء فقال مالك: (فإنه لا شفعة له 
فيها إلا أن يعطيه) الشفيع المشتري (قيمة ما عمر) المشتري من الأشجار أو 


.)551١ /5( (بداية المجتهد»‎ )١( 


مهم 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١474(‏ حديث 


فَإِنْ أغطاة قِيمَة مَا عَمَرَهِ كان أَحَقّ بالشفعَة. إلا قا . لاد 


البئر (فإن أعطاه) الشفيع (قيمة ما عمر) قائمة (كان) الشفيع (أحق بشفعته وإلا) 
أي إن لم يعطه قيمته (فلا شفعة) حق (له) أي للشفيع (فيها) . 


كال االباجي' #3 وسد عا مااقال :ان المشعرى إذا اعرف الارضن 
نوها ناد ينا رقها تكون عرزي «معيين : اعتغهاة اقزر العام وما اه 
أصل ثابت. والثاني: ما ليس له أصل ثابت من الزرع والحرثء» فأما ما كانت 
عمارته بما له أصل ثابت» فإن الشفيع لا شفعة له إلا أن يعطيه قيمة ما عمرء 
قاله مالك في «الموازية» وغيرها. 


ووجه ذلك أنه عمر بوجه حق؛ لآنه عمر فى ملكه» فلم يكن للشفيع أن 
يأمره بالقطع. ولا يكون له أن يأخذ الأرض بالشفعة» ويشاركه المشتري 
بالعمارة» لأن ذلك ازدياد من ضرورة الشركة التي شرعت الشفعة لنفيها . 


وتصور هله الفيالة بأن يكون المشتري اهم شترى الأرض كلها فعمرهاء 
فاستحق رجل منها حصة,. وأراد أخذ الباقي بالشفعة. وهذا قول مالك. أ 
رجل بعد أن عمرّء فأدرك فيها حقاً يريد والله أعلم ‏ استحق منها جزءاً 
وأراد بقوله: أن يأخذها بالشفعة أنه أراد أن يتملك جميعهاء وأما من اشترى 
شقصاً من أرض فبنى فيها ثم قام الشفيع» فإن العمارة تقوم مطروحة نقضاًء 
فإن شاء الشفيع أخذ الاي سيم وإلذ أصر يقلعة قاله مالك في 
المجموعة». ووجه ذللك أل ع باليئيان» اه. 


وقال الموفق 0 يتصور 7 المشتري وغرسه في الشقص المضسى على 


وجه مباح في مسائل : منها ؟ أن يكون الشفيع غاقاء فيقاسمه وكيله. أو 2 
فيقاسمه وليه») ونحو ذلك» ثم يقدم الغائب أو يبلغ الصغير أى غير ذلك من 


.)5١17/5( «المنتقى»)‎ )١( 
.)57/5/10/( «المغنى»‎ )( 


7" - كتاب الشفعة )١(‏ ياب )١5754(‏ حديث 


الصور التي ذكرها الموفق» فأخذه الشفيع بعد غرس المشتري وبنائه» فإن 
للمشتري قلع بنائه وغرسه إن اختار ذلك» لأنه ملكهء فإذا قلعه فليس عليه 
تسوية الحفر ولا نقص الأرضء ذكره القاضي» وهو مذهب الشافعيء» لأنه 
غرس وبنى في ملكهء وظاهر كلام الخرقي أن عليه ضمان النقص الحاصل 
بالقلع» لأنه اشترط في قلع الغرس والبناء عدم الضرر. 

فإن لم يختر المشتري القلع. فالشفيع بالخيار بين ثلاثة أشياء: ترك 
الشفعة» وبين دفع الغراس والبناء» فيملكه مع الأرض» وبين قلع الغرس 
والبناء» ويضمن له ما نقص بالقلع» وبهذا-قال الشعبي والأوزاعي وابن أبي 
ليلى ومالك والليث والشافعى والبتى وإسحاق» وقال حماد بن أبي سليمان 
ا وأصحاب الرأي: يكلف المشتري القلع. ولا شيء له» لأنه بنى فيما 
استحق غيره أخذه» فأشبه الغاصب,» ولأنه بنى في حق غيره بغير إذنه» فأشبه 
ما لو باتت مستحقة» ولنا قوله يكِيْةِ: «لا ضرر ولا ضراراء» ولا يزول الضرر 
عنهما إلا بذلك» اه. 

وفي «الهداية»: إذا بنى المشتري أو غرس» ف بسر لاس امسر 
بالخيارء إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس» وإن شاء كلف المشتري 
قلعه» وعن أبي يوسف أنه لا يكلف القلع» ويخير بين أن يأخذ بالثمن وقيمة البناء 
ويه نايت لك وبه قال الشافعي إلا أن له عنده أن يقلع ويعطي قيمة البناء» اه. 

وفي «هامشه»: فالحاصل أن له عند أبي يوسف خيارين» وعند الشافعي 
له ثلاث خيارات» اثنان ما قاله أبو يوسف. والثالث: أن له قلع البناء ويضمن 
أرش النقصان» والفرق بين قول الشافعي وبين قولهما أي أبي حنيفة ومحمد في 
الأمر بالقطع أن عنده يضمن نقصان القلع. وعندهما لا يضمن» اه. [ 


وال ابق رهد" : إذا أحدث المتهرى يناة أو غرسا فى العقصن قبل 


)١(‏ (بداية المجتهد» (؟5115/7). 


4ه 


/” - كتاب الشفعة )١(‏ باب )١54785(‏ حديث 
5 تر و اه سا اس سير 5 َه ع6 0 © سرك ني 2 
قال مَالِك: مَنْ بَاع حِصّته مِنْ أزض أو ذَار مَشْتَرَكَةِ. فلمًَا 
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عَلِمَ أن صَاحِبٌ الشُفعَةٍ يأخذ بالشمعَة» اسْتَقَال المشتري. 


قَالَ: لَيْسَ ذُلِكَ لَهُ. وَالمَّفِيمُ أَحَقٌ بها بِالثّمَن الَّذِي كَانَ بَاعَهَا به. 


قيام الشفيع» ثم قام الشفيع يطلب شفعته. فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطى 
المشتري قيمة ما بنى وما غرسء. وقال الشافعى وأبو حئيفة: هو متعدء 
وللشميع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعاً أو يأخذه بنقضه» والسبب في اختلافهم 
تردد تصرف المشتري العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب 
وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق» وقد بنى فى الأرض» وغرس » 
وذلك أنه وسط بينهما» فمن غلب عليه شبهة الاستحقاق لم يكن له أن 1 
القيمة» ومن غلب عليه شبهة التعدي قال: له أن يأخذه بنقضهء أو يعطيه قيمته 
منقوضاً : أه. ظ 


(قال مالك: ومن باع حصته من أرض أو دار مشتركة) بين الشركاء (فلما 
علم) البائع أو المشتري (أن صاحب الشفعة يأخذ) الحصة المبيعة (بالشفعة 
استقال المشتري) أي طلب منه الإقالة والمشتري يحتمل عندي أن يكون فاعلاً 
لاستقال أو مفعوله. ففاعله الضمير إلى البائع (فأقاله) البائع أو المشتري على 
الاحتمالين (قال) مالك في الصورة المذكورة: (ليس ذلك له) أي لا يجوز له 
الإقالة» ولا يسقط بهذه الشفعة (والشفيع أحق بها) أي بالحصة المبيعة (بالثمن 
الذي كان باعها به) . ظ 


قال الباجي"''2: ومعنى ذلك أن الإقالة لا تمنع الأخذ بالشفعة» لأن حق 


الشفيع قد وجب في الشقص المشترى» فلم يكن للمشتري والبائع أن يسقطا ‏ 
حقه منه بالإقالة ولا بغيرهاء ولا خلاف أن للشفيع أن يأخذ بالبيع الأول» ‏ 


وهل له أن يأخذ بالإقالة» وتكون عهدته على المشتري أم لا؟ مبنيئّ على 


(0)1- # امقر )2715/50 


ه٠‎ 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب ظ )١475(‏ حديث ‏ 


اختلااف قولهم في الإقالة: هي بيع حادث أم نقض بيع؟ فإذا قلنا: إنه نقض 
بيع» لم يكن له أن يأخذ بالإقالة» وإنما له أن يأخذ بالبيع الأول» وإذا قلنا : 


إنه. بيع حادث » فإن له أن يأخذ بالبيع الأول و بالإقالة. فتكون عهذديه إن شاء 
على البائع وإن شاء على المشتري» اه. 


قلت: وتقدم في البيوع الكلام على اختلافهم في الإقالة هل بيع جديد ‏ 

قال الموفق”"2: اختلفت الرواية في الإقالة» فعن الإمام أحمد أنها فسخ. 
وهو الصحيحء وهو مذهب الشافعى» والثانية : أنها بيع وهى مذهب مالك» 
وحكي عن أبي حنيفة أنها فسخ في حق المتعاقدين» وبيع فى حق غيرهماء فلا 
نشت تثبت أحكام البيع في حقهماء ٠‏ بل تجوز في السلم وفي المبيع قبل قبضه. 
يغبت حكم البيع في حق الشفيع حتى يجوز له أخذ الشقص الذي تفايلا ف 
بالشفعة. ل ل لت اوتا : ولا د يستحق بها الشفعة 
إن كان فيييفا لأنها رفع للعقد» 'وإزالة له وليست بمعاوضة». فأشبهت سائر 
الفسوخء ومن حلف لا يبيع ) فأقال لم يحنث. ولو كاك نبا استحقت بها 
الشفعة » نحت الحالف على ترك البيع بفعلهاء 

وقال أيضاً في الشفعة: لو انفسخ العقد بين المشتري والبائع بطلت 
الشفعة ؟؛ لأنهااستحقت به لكن ة في «الشرح الكدةة: فقت العتدينب إن إفالة 
اوتالف فلتعقع اعدو روني إن رد المشتري الشقص بعيب ») أو قايل البائع 
فللشفيع فسخ الإقالة» والردء والأخذ بالشفعة؛ لأن حقه سابق عي اه. 


)21 «المغني» (199/5). 
(؟) «بداية المجتهد» (؟557/5). 


أه 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١475(‏ حديث 


00 في صَمْقَةٍ وَاحَِدةٍ. مَطَلْبَ الشَفِيعٌ ث : شمعَتّهُ فِي 0 
الأرض فَقَالَ الفشتري: خُذ ما اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً. فَإنَي اا 


سه 


صر يه 


1١ 


بيع» ومن رأى أنها فسخ. واختلف أصحاب مالك على من عهدة الشفيع في 
الإقالة؟ فقال ابن القاسم: على المشتري» وقال أشهب: هو مخيرء اه. 

وفي «الهداية»: إن ردها بعيب بغير قضاء أو تقايلا البيع فللشفيع الشفعة؛ 
لأنه فسخ في حقهما بيع ثالث في حق ثالث والشفيع ثالث» اه. 


وفي (الون الويفع) 37 هي بيع في حق ثالث». وثمرته في مواضع. 
فالأول لو كان المبيع عقاراً» فسلم الشفيع الشفعة. ثم تقايلا قضي له بها 
لكورنيها معا جدبداء .فكان الشفيع ثالثهماء قال ابن عابدين: قوله: فسلم 
الشفيع. قيّد به لتظهر فائدة كونها بيعاء وإلا لو لم يسلم بأن أقال قبل أن يعلم 
الشفيع بالبيع» فله الأخذ بالشفعة أيضاًء إن شاء بالبيع الأول» وإن شاء بالبيع 
الحاصل بالإقالة» اه قلت: وهذا موافق لما تقدم من كلام الباجي في مذهب 
المالكية. 


(قال مالك: من اشترى شقصا) أي قطعة (في دار أو أرض) أي عقار 
(وحيواناً) بالواو في جميع النسخ المصرية» وهو الصواب أي واشترى مع 
العقار غيره أيضاً من الحيوان.وغيره فما في النسخ الهندية «أو حيواناً» بلفظ 
«أو) تحريف من الناسخ (وعروضاً) أي متاعاً آخر (في صفقة واحدة) أي عقد 
واحد (فطلب الشفيع شفعته في الأرض أو الدار) أي في العقارء فإنه هو محل 
الشفعة (فقال المشتري: خذ ما اشتريت) بصيغة المتكلم (جميعاً) أي من العقار 
والعروض (فإني إنما اشتريته جميعاً) في عقد واحد. 


)١(‏ (//اه”). 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١475(‏ حديث ‏ 


َال مالك: بل د لشب جين فى الذارآد 6 
بِحِصَّتِهًا مِنْ ذَلِكَ الثَمَنِ. ام كل شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى جد 


1 


على الندن الذي الكاق ووه دساح الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ الذي 39 


مِنَّ الْقِمَةٍ صِنْ رَأْسٍ السو لا أحْدَ ين الحبُواد وَالْعْرُوضٍ شَيْئا 
5 أنْ ا ذلكَ. 


(قال مالك) في الصورة المذكورة لا يلزم الشفيع أخذ المجموع (بل) 
يجوز أن (يأخذ الشفيع شفعته في الأرض أوالدار) فقط بدون ما معه من العرض 
أو الحيوان (بحصتها) أي بحصة الأرض (من ذلك الثمن) المجموع الذي أعطي 
البائع» وتصوير أخذه بحصتها من الثمن أن (يقام) أي يقوم (كل شيء اشتراه) 
من الدار والحيوان (علبى حدته) بكسر الحاء المهملة أي متميزا عن غيره (على 
الثشمن) المجموع (الذى ى اشتراه به) مثلاً اشترى العقار والحيوان معاً في مائة 
دينار» فقوم كل واتلة منهما على حدتهء فقوم العقار بستين ديناراًء والحيوان 
بأربعين دينارا . 


ثم يأخذ الشفيع شفعته) في العقار (بالذي يصيبها من القيمة) وهي ستون 
ديناراً (من رأس الثمن) أي من الثمن المجموع (ولا يأخذ) أي لا يلزمه أن 
يأخذ (من الحيوان والعروض شيئاً) إذ لا شفعة فيهما (إلا أن يشاء) الشفيع 
(ذلك) أي أخذ المجموعء فيجوز له أن يأخذ المجموعء لا لأن الشفعة فيه 
بل لأن المشتري عرضه عليه والشفيع قبله» فكأنهما اتفقا على بيع جديد. 

قال الباجي”': ومعنى ذلك أن من اشترى شقصاً مما فيه الشفعة» 
فى الصفقة ما لا شفعة فيه من الحيوان وغيره» فلا يخلو أن يكون ذلك من 
ذلك الحائطء كعبيده العاملين فيه ودوابه والته» أو يكون مما لا تعلق لا 


أما الأول: ففي «المجموعة» عن سحنون: أن ما بيع مع الحائط من آلته 


.)5١5/5( «المنتقى»‎ )١( 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١5954(‏ حديث 
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ورقيقه أن فيه الشفعة» لأن صلاح الحائط لا يتم إلا به وإنما يكون له حكم 
التبع إذا كان قد أثر في الحائط عمله أو العمل بهء فأما ما لم يعمل به ولم 
يكن له فيه تأثير» فلا يكون صفة من صفات الحائط. ظ 

وأا القاتي «معصس ا كان غير ملق بالمبيع :ولااتيما هيل افيه 
شقصاً وثوباً بئمن ما أن الثمن يُقَضٌُ على الشقص والثوب» فما أصاب الثوب 
فهو ثمنهء وبه يأخذ الشفيع إن شاءء وقوله: لو قال المشتري: خذ ما 
ام شتريت» يريد أنه لا يلزم ذلك الشفيع» ولو اتفقا على ذلك لجاز وكان بيعاً 
مستأنفاً» ولذلك قال مالك: إلا أن يشاء ذلك» اه. 

وقال الموقة ”3 : إذا باع شقصا مشفوعاً ومعه ما لا شفعة فيه» كالسيف 
والثوب في عقد واحد ثب: ثبتت الشفعةٌ في الشقص بحصته من الثمن دون ما معه. 
فَيقَوَّمَ كل واحد منهماء ويِقَسَّمْ الثمنُ على قدر قيمتهماء فما يخص الشقص 
يأخذه الشفيع. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي». ويحتمل أن لا تجب الشفعة 
8 تتبعّض صفقة المشتريء و وفي ذلك إضرار بهء فأشبه ما لو أراد الشفيع أخذ 

يعفن الشقض. تفال مالك« عت القتعة افبهسا لذللك: 

ونا [ن السيات الا بشعة فده ولا هو تابع لما فيه الشفعة» فلم يؤخذ 
بالشفعة كما لو أفرده» وما يلحق المشتري من الضرر فهو ألحقه بنفسه بجمعه 
في العقد بين ما تثبت فيه الشفعة» وما لا تثبت» ولأن في أخذ الكل ضرراً 
بالمشتري أيضاء لأنه ريما كان غرضه في إبقاء السيف لهء ففي أخذه منه 
إضرارٌ به من غير سبب يقتضيه» اه. 

قلت: ما حكي من مذهب مالك لا يوافقه ما في «الموطأ» و «الباجي». 

| قال الدردير'"': وأخذ الشقص المشتري مع غيره في صفقة بما يخصه من 


< )01 «المغني) (/9/ ؟7ىة). 
(؟) «الشرح الكبير» (/ //21). 


- كتاب الشفعة )١(‏ باب )١4714(‏ حديث 


لَ مَالِكُ: وَمَنْ بَاعَ شقْصاً مِنْ أَرْض مُشْتَرَكةٍ. نام بس 
ع 9 2 


17 
ونا 


الثمن ولزم المشتري الباقي وهو الغير المصاحب للشقصء. قال الدسوقي: 
ولنين: له إلرا الحم وسار الجدعم إخم 1 عق المقدرى: اه. 

(قال مالك: من باع شقصاً من أرض مشنتركة) رن خومسة ثفن افقلا فباع 
أحدهم حصته (فسلّم بعض من له فيها الشفعة) الببع (للمبتاع)"'' يعني سلّم اثنان 
مثلاء البيع للمبتاع» وأسقطا حقهما من الشفعة (وأبى بعضهم) التسليم (إلا أن 
يأخذ بشفعته) يعني أراد الاثنان الباقيان أخذها بالشفعة» قال مالك في الصورة 
المذكورة: (إن من أبى) منهم (أن يسلم) البيع للمبتاع يلزمه أن (يأخذ بالشفعة 
كلها. وليس له) أي لا يجوز له (أن يأخذ بقدر نصيبه ويترك ما بقي). 

قال الباجي”'2: معنى ذلك أن بعض الشفعاء إذا سلّم الشفعة» وأراد 
بعضهم الأخذ بهاء فإن أراد أن يأخذ جميعها لم يكن للمشتري أن يمنعه من 
ذلك» لأنه شفيع» فلا تتبعض عليه الشفعة للمشتري» فإن أراد أن يأخذ بقدر 
حصتهء فلا يخلو أن يسوغه ذلك المشتري أو يمنعه منه» فإن سَوَّغه ذلك جاز؛ 
لأن الحق في استيعاب الشفعة» إنما هو حق لهماء فإذا رضيا بترك ذلك جازء 
وإن أبى المشتري من ذلكء. فعلى ما قال في الأصل لم يكن للشفيع إلا أن 
يأخذ الجميع» أو يترك الشفعة لما على المشتري في أخذ الشفيع البعض من 
الضرر بتبعيض صفقته. اه. 

رصم عبرود قريباً في قول مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر 
حصصهم.ء وتقدم قريباً أن الك مجم عليه عند للم الأربعة وغيرهم كما 


000 وفي نسخة (اف») للبائع . 
(5) «المنتقى» (5/ .)١5١6‏ 


هزه 


- كتاب الشفعة ' )١(‏ باب )١574(‏ حديث 

قَالَ مالك نِي نَفْرٍ شرَّكَاءَ فِي دَارٍ وَاحَِدَةٍ. فيا 
حصّتّه وَشْرَكَاؤُ عيب كُلَهُمْ. إلا رَجُلا. فْعَرَضَ عَلى الْحَاضِرٍ 
َأَححَدَ بِالشّمْعَةٍ أَوْ يَبْرُكَ. َمَالَ: أنَا آذ بحِصَّتِي وَ حِصّصٌ 


شركائي حَلّى يَقدَمُوا. َإِنْ أَحَدُوا مَذَلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَحَذّْتُ جَمِيعَ 
َالَ مَالِكُ: لَيْسَ له لَهُ إلا أَنْ ؛ بأد ذيك كلّهُ أز يثزة. فَإِنْ جَاءَ 


و 


ركاه أَحَذُوا منه 7 ترَكُوا إن شاؤواء فَإِذَا عرض هذا عَلَيْه فَلَمُ 


4 ىلك 2 ل شفعة ‏ 


حكاه الموفق» إذ قال: إذا كان الشقص بين الشفعاءء فترك بعضهمء فليس 
للباقين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع» قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ | 
عنه من أهل العلم على هذا. 

(قال مالك في نفر شركاء) أي سبعة رجال مثلاً اشتركوا (في دار واحدة) أو 
أرض واحدة (فباع أحدهم) أي أحدُ السبعة (حصتّه. وشركاؤه عُيَبٌ) جمع غائب 
(كلهم إلا رجلا واحداً) يعني خمس من الشركاء غائبون (فعرض) البائع (على) 
الشريك الواحد (الحاضر أن يأخذ) حصته من المبيع (بالشفعة أو يترك) الشفعة (فقال) . 
الشريك الحاضر: (أنا آخذ بحصتي) أي بقدر حصتي (وأترك حصص) جمع حصة 
(شركائي) الذين غابوا ( حتى يقدمواء فإن أخذوا) بعد القدوم حصصهم (فذلك) لهم 
(وإن تركوا) الشفعة بعد القدوم (أخذت جميع الشفعة) أي سائر الشقص المبيع . 

(قال مالك) في الصورة المذكورة (ليس له) أي للشريك الحاضر (إلا أن 
يأخذ ذلك) الشقص المبيع (كله أو يترك) الشفعة. 


(فإن) أخذ الحاضر كلهء ثم (جاء شركاؤه) فإن شاءوا (أخذوا منه) أي من 
الذي أخذ الكل بالشفعة بقدر حصصهم (أو تركوا إن شاءوا) له الشفعة (فإذا 
عرض) الشريك البائع (هذا) الكلام (عليه) أي على الشريك الحاضر (فلم 
يقبله) أي لم يقبل الشريك الحاضر أخذ الكل بالشفعة (فلا أرى له شفعة) أي 


كاه 


لام" كتاب الشفعة 2 )١(‏ باب )١574(‏ حديث 
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سقط حقه من الشفعة» وهذا أيضاً مبنيّ على المسألة المتقدمة المجتمع عليها 
أنه ليس لواحد من الشفعاء أن يأخذ حصته فقطء بل إما أن يأخذ الكل أو يترك 
الكل . ظ 
قال الباجي”'': وإن كان أشراكه غَيَّاً لم يكن للشفيع أن يأخذ حصته دون 
حصة أشراكه الغيب حتى يقدمواء وليأخذ الآن الكل أو يترك» فإن ترك فلا 
دخول له مع أصحابه إذا قدموا وأخذوا الشفعة» فإن قدم واحد ممن غاب قيل 
له: خذ الجميع أو اترك الجميع» ولو أخذ الحاضر الجميع» فمن قدم دخل 
معه في الشفعة إن أراد ذلك على قدر حصتهماء الي ا ات 
غيرهماء اه. ظ 

وقال الموية 7 : فإن كان الشقعاء ايه لم تسقط الشفعة» فإذا قدم 
أحدهم فليس له إلا أن يأخذ الكل أو يترك الكل. لأنا لا نعلم اليوم مطالبا 
سواهء ولآن في أخذه البعض تبعيضاً لصفقة المشتري فلم يجز ذلك» كما لو 
لم يكن معه غيرهء ولا يمكن تأخير حقه إلى أن يقدم شركاؤه»ء لأن في التأخير 
إضراراً بالمشتري» فإذا أخذ الجميع». ثم حضر آخر قاسمه إن شاء أو عفاء 
فيبقى للأول» لأن المطالبة لهماء فإن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهماء اه. 

وفي «الهداية»: لو أسقط بعضهم حقه فهي للباقين في الكل على عددهمء 
ولو كان البعض غيباً يقضى بها بين الحضور على عددهمء لأن الغائب لعله لا 
يطلبه» وإن قضي لحاضر بالجميع» عبرا كو ولو حضر 
ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقاً للتسوية» اه. 

وهذا مبنئٌ على مسلك الحنفية أن الشفعة بين الشركاء على قدر 
رؤوسهمء لا على سهامهم في المبيع . 


.)5١7/5( «المنتقى)‎ )١( 


ظ 295 «المغني) (01/0١ه).‏ 


- كتاب الشفعة (7) باب )١1575(‏ حديث 


() باب ما لا تقع في الشفعة 
06 - قَالَ يَحْيَ: قَالَ مَالِكْء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَارَة 
ع كر د حَزّم ؛ أن عتمان 2 عاد قال إِذا وَفَعَتَ الحدوة 


(5) ما لاا يقع فيه الشفعة 
أي ؛ عبات الاأشياء التي ايه الشفعة» وقد 0 إجمال 0 


0000ا0ظظ ابن عمرو بن حزم 
الأنصاري (عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) كذا في النسخ الهندية» 
وفي المصرية «أبي بكر بن حزم». فهو منسوب إلى جد أبيهء زاد البيهقي بعد 
ذلك واسطة أبان بن عثمان كما سيأتي ويا (أن عثمان بن عفان) ذا النورين 
(قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها) وقد تقدم في الباب السابق 
مرفوعاً إلى النبي تَكلهِ (ولا شفعة في بثر) قال صاحب «المحلى»: لكونه غير 
متحمل القسمة» وبه أخذ الشافعي وعالاك انم زا قاع انما له عي له 000 

قال«الباضي"'"# يريد وال أعلو ديك لا أرضن لهنا ممشاعةة: ولا يقسم 
ماؤهاء وإنما هي من آبار الشفة أو آبار سقي اللأرض» إلا أن الأرض قد بيعت 
دونها أو قسمت. وفي «المدونة» عن مالك فيمن قاسم شريكه الأرض والنخل» ثم 
باعه نصيبه من العين» فلا شفعة فيه» ولو لم يقاسمه النخل والأرض حتى باع نصيبه 
من العين لكان له الشفعة فيهاء. ومعنى ذلك - والله أعلم ‏ أن البئر والعين لم يكن 
فيهما بنفسهماء فإذا كانت تبعا لما فيه الشفعة حتى تكون منفعتها مصروفة إليهاء 
ا ثبتت فيها الشفعة» وإذا لم تكن تبعاً لها فلا شفعة فيهاء اه. 


0 6 


4ه 


- كتاب الشفعة (0) باب )١476(‏ حديث 
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اختلافهم فيما لا يمكن قسمته من العقار. وتقدم شيء من البسط في مرسل 
ابن المسيب أن رسول الله يَكِيَهْ قضى بها فيما لم يقِسَم. 


قال الموفق''': أما ما لا يمكن قسمته من العقار كالحمام الصغيرء 
والرّحى الصغيرة» والعِضّادة» والطريق الضيقة» والعراص الضيقة» فعن أحمد 
فيها روايتان» إحداهما: لا شفعة فيه» وبه قال الشافعيء» والثانية: فيها الشفعة. 
وهو قول أبي حنيفة. وعن مالك كالروايتين. وجعل الرواية الأولى ظاهر 
المذهب», واستدل له لأثر عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ هذاء ثم قال: فأما ما 
أمكن قسمته مما ذكرنا كالحمام الكبير الواسع البيوت بحيث إذا لم يستضر 
بالقسمة» وأمكن الانتفاع به حماماء فإن الشفعة تجب فيهء وكذلك البثرء 
والدورء والعضائد» متى أمكن أن يحصل من ذلك شيئان» كالبئر ينقسم بئرين 
يرتقي الماء منهماء وجبت الشفعة» وكذلك إن كان مع البئر بياض أرض بحيث 
يحصل البئر في أحد النصيبين» وجبت الشفعة أيضاء لأنه تمكن القسمة» اه. 


وعْلِمَ منه أن في البئر الشفعة عند الحنفية إذ لا يشترط عندهم إمكان 
القسمة» وهي إحدى الروايتين عن مالك وأحمدء وفي «الدر المختار)”"': 
شرط الشفعة أن يكون المحل عقاراً» قال ابن عابدين: والمراد بالعقار هاهنا 
غير المنقول» فدخل الكرم والرحا والبئر» وخرج البناء والأشجارء فلا شفعة 
فيها إلا بتبعية العقار» أه. [ 


وقال الست سي : وكذلك القناة والعين والبكن» فهون العقارات يستحق فيها 
الشفعة بالجوار» وصاحب النصيب في النهر أولى بالشفعة ممن يجري النهر في 


)غ20 «المغني) (/9/ .)55١‏ 
0) (357/9). 


- كتاب الشفعة (؟) باب )١475(‏ حديث 
وَلا في فخل النخل . 


أرضه؛ لأنه جار باتصال أرضه بالنهرء والشريك في المبيع مقدم على 
الجارء اه. وفي «المجمع"» : لا شفعة في بكرء ولا فحلء» أي البئر تكون 
لجماعة يسقون منها نخيلهمء فإذا باع أحدهم سهمه من النخيل» فلا شفعة 
ود او ا 


وقال ابن 0-7 ': لا شفعة عند مالك في الطريق ولا في عرصة الدار. 
ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل» وأجازها في العرصة والطريق» 
ووافق الشافعي مالكاً في العرصة والطريق والبئر» واستدل أبو حنيفة على منع 
الشفعة في البئرء بما روي ١لا‏ شفعة في بئرا. ومالك حمل هذا فار 
الصحاري الاق لكر لا التي كرح ا ا 
كذا قال. 


وا في من البحقية يطالف مااي عن السرخسي» فتأمل . 


(ولا في فحل النخل) مكذااقى حميع اله :لضي “بو اليقة رن ركنا 
فى العيق” ا ابن بكير عن مالك» وأخرج بعد ذلك برواية عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أو عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم الشك من أبي عبيد عن أبان بن عثمان عن عثمان ‏ رضي الله عنه قال : 
ارشع فى كر ولا تل والأرث"" يقطع كل :شفع نال ابن إترمسة 
الأرف المعالم. وقال الأصمعي : هي المعالمء والحدودء قال ابن إدريس : 


وأظن الفحل فحل النخل» اه. 


)١(‏ «بداية المجتهد) (؟”50//7؟). 
(0) انظر: «الاستذكار» (١؟/‏ 14)). 
(9) «السئن الكبرى» (5/ .)1١5‏ 
(5) الأَرَفُ: واحدها الأَرْقّةُ: الحدٌ. 


0 


ب كتاب الشفعة (0) باب (5؟4١)‏ حديث 


وفي «المجمع»: حديث «لا شفعة في بئر ولا فحل» أراد فحل النخل أي 
ذَكّره تلقح منه. لأنه لا ينقسم. ويجمع الفحل على فحول والفحال على 
فحاحيل» فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال ‏ 
وغيره» فلا شفعة للشركاء فى الفحال» لأنه لا يمكن قسمته. اه. 


وفي «النهاية»: فحل النخل» ذكر تلقح منه» وإنما لم تثبت فيه الشفعة, 
لأن القوم كانت لهم نخيل في حائطء فيتوارثونها ويقتسمونهاء ولهم فحل 
يلقحون منه نخيلهم. فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه ' 
من الفحال وغيره» فلا شفعة للشركاء في الفحال» لأنه لا يمكن قسمته. اه. 

وقيل: إنما لم يثبت فيه الشفعة. لأنه ليس بعقار» ووجه تخصيصه بالذكر 
أن ا الخو كانوا يلحقون''' منه نخيلهمء فإذا باع أحد نصيبه من تلك النخل 

من الفحل وغيره فلا شفعة للشركاء في الفحل لعدم كونه عقاراًء كذا 
ار 

وقال الباجي : لا شفعة فى فحل النخل» » يريك والله أعلم . أن تكون 
نخلة #واعدة يحتاج إليها لتلقيح الحائط. فإن كان الحائط مشتركاً بين أرياب 
الفحل». فحكمه حكم العين أو البئر لها أرض مشتركة» وإن لم يكن مع النخلة 

من الفحل حائط يلقح به» فحكمه حكم النخلة الواحدة» وفي «الموازية» عن 
مالك: إذا قسم الحائطء. وبقي الفحل والفجلةن مول هدر أن مد 10 


. ذلك شفعة. 


وقال ابن القاسم: لا شفعة في النخلة الواحدة» لأنها لا تنقسم» وقال 
ابن الماجشون: فيها | الشفعةء. لأنها. من اللأصول القابقة6.٠وبة‏ قال أشيت 


)١(‏ كنذا في الأصلء والصواب يلقحونء اه. «ش» 
(0) كذا في الأصلء والظاهر ليس في ذلك شفعة» انتهى. ١ش».‏ 


ه١‎ 


7" - كتاب الشفعة () باب (65؟55١)‏ حديث 


مسدب 
آو 
ىو 


قالك دعاك شاه الأنة يدن 
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا شْفْعَةَ في طَريقٍ صَلْحَ الْقَسْمُ فِيهًا أَوْ 5 


وأصبغ» وذلك مبنيّ على إثبات الشفعة فيما لا ينقسم من الأصول الثابتة كالدار 
الصغيرة وما اشية ذلك» اهم. 


(قال مالك: وعلى هذا) الذي ذكر في أثر عثمان هو (الأمر) المرجح 
(عندنا) بالمدينة المنوّرة من أنه لا شفعة في أرض إذا وفعت الحدود. ولا 
شفعة أيضاً في بئر ولا فحل» وقال صاحب «المحلى»: قول مالك: وعلى هذا 
الأمر يعني أنه لا شفعة في شيء لو قسم بطل منفعته المقصودة كحَمّام ورحئل 
وبثر » اهم. ٠‏ 

(قال مالك: ولا شفعة في طريق صلّح القسم) أي يمكن القسمة (فيها) أي 
في الطريقء فإنه يذكر ويؤنث (أو لم يصلح) قال الباجي”'' : وقد قال في 
«الموازية»: لا شفعة في طريق ولا عرصة وإن صلح فيها القسم» ومعنى ذلك 
أن الطريق لا شفعة فيهاء لأنها مبنية على الاشتراك في المنافع على صورتهاء 
ولذلك لم يثبت فيها شفعة كمجرى الماء» وقال مالك في «المدونة»: لا أرى 
أن يقسم مجرى الماءء وقال ابن القاسم: لا يقسم الطريق إذا أبى ذلك 
اختلافهم فيما لا يمكن القسمة هل فيه شفعة, أم لا؟ وعلى ذلك يتفرع 
العو الس لسن الضيق 500 وعند الحنفية 0 


فراراء 


.)7؟5١ا//9( «المنتقى»‎ )١( 


ىه 


7 - كتاب الشفعة (0) باب 20 ( )١575(‏ حديث 


الْقَممٌ فِيهَا أو لَمْ يَضلخ. 


وقال الموفق”2: وأما الطريق» فإن الدار إذا بيعت ولها طريقٌ في شارع 
أو درب نافذٍِء فلا شفعة في تلك الدار ولا في الطريق» لأنه لا شركة لأحد في 
ذلك. وإن كان الطريق في درب غير نافذِء ولا طريق للدار سوى تلك الطريق» 
فلا شفعة أيضاًء لأن إثبات ذلك يضر بالمشتري لأن الدار تبقى لا طريق لها. 

وإن كان للدار باب آخر يستطرق منه أو كان لها موضع يفتح منه باب لها 
إلى طريق نافظٍ نظرنا في الطريق المبيع مع الدارء فإن كان ممراً لا يمكن قسمته 
فلا شفعة فيه» وإن كان تمكن قسمته وجبت الشفعة فيه» لأنه أرض مشتركة 
تحعيل النسعة» وفيا آق لاتحي التفعة بها يخال لآن الغيرو بلص * 
المشتري بتحويل الطريق إلى مكان آخر مع ما في الأخذ بالشفعة من تفويت 
صفقة المشتري» وأخذ بعض المبيع من العقار دون بعض» فلم يجز كما لو 
كان الشريك في الطريق شريكاً في الدارء فأراد أخذ الطريق وحدهاء والقول 
في دهليز الجار وصحنه كالقول في الطريق المملوك. ‏ ظ 

وإن كان نصيب المشتري من الطريق أكثر من حاجته» فذكر القاضي أن 
الشفعة تجب في الزائد بكل حال لوجود المقتضي» وعدم المانع» والصحيح 
أنه لا شفعة فيه» لأن في ثبوتها تبعيض صفقة المشتري» ولا يخلو من 
الفرن»: اه ١‏ ظ 

(قال مالك: الأمر) المختار (عندنا أنه لا شفعة في عرصة) بفتح عين 
مهملة وسكون راء أي ساحة (دار) قسمت بيوتها (صلح القسم فيها أو لم 
يصلح) أي تكون مما يمكن القسمة فيه أو لا يمكن. 


قال الباجي”'': أما عرصة الدار ففي «الموازية» و «المجموعة» من رواية 


60 «المغني) (90/ "5 5). 
(0) «المنتقى» .)7١١١//5(‏ 


ارفك 


37 - كتاب الشفعة () ياب (6؟5١)‏ حديث 


اه © *# © © © * © © © | © "هسه © © ت © © © »© © ه © © »© © © »ه » » ه هم ه :»هه © © © © »© ه © »© © © © © © © © :© © هه ه ه© ها هه © هت هس هه ه © هه 3 


ادن القاسم عن مالك: إذا قسمت البيوت وبقيت العرصة». فلأحدهم بيع نصيبه 
من البيوت والعرصة» ولا شفعة لشريكه في العرصة» ووجه ذلك أن حكمها 
حكم الإشاعة» وقد خرجت عن أن تكون تبعاً للبيوت التي فيها الشفعة بقسمة 
الببوت6 اه: 


:وال القروير 27+ لا عنعة فى عرضّة أى.ساحة الدار'التى بين بيوقها ولا 
في ممر أي طريق قسم متبوعه» وهو البيوت أي وبقيت العرصة أو الممر 
مشتركا. اقل قتفعة فتهما» سواء باع الشريك ته منهما ملع بلا ستضال: له: .من 
البيوت» أو باعها وحدهاء ولا أمكن قسمهاء لأنها لما كانت تابعة لما لا 
شفعة فيه» وهو البيوت المنقسمة كانت لا شفعة فيها. 2 


قال الدسوقي: قوله: عرصة أي المسماة بالحوش». وسميت عرصة 
لتعرص الصبيان الى لحو فيهاء وقوله: لأنها لما كانت تابعة أشار بهذا إلى 
أن العلة في عدم الشفعة في الممر إذا قسم متبوعه كونه ليس مقصوداً لذاته» بل 
لغيره» وهو متبوعه» فلما سقطت في متبوعه سقطت فيه» وأما تعليل بعضهم 
بأنه لا يملك لكونه وقفاً ففيه نظرء لأن الوقف هو الممر العام, وأا نم 
جماعة خاصة. فهو مملوك لهم قطعاء اه. 


قلت: وقول الدسوقي: فلما سقطت في متبوعه معناه أن البيوت لما 
انقسيدت لم تبق فيهنا الشركة.فلى تق “فنها الشتفعة غدد.مين اقتضرها على 
الشركة» وأما من قال بشفعة الجوار» فعنده تبقى فيه الشفعة أيضاً. وتقدم ما 


قال الموفق: إن القول في دهليزر الدار وصحنه كالقول في الطريق المملوك» اه. 
وتقدم مسلك الحنفية أن الشفعة عندهم في العقار مطلقاً. سواء كان مما يمكن 


قسمته أو لا يمكن. 


.)5/87 «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 


:؟ه 


- كتاب الشفعة (؟) باب )١475(‏ حديث 


قَالَ مَالِكَ 5 فِي رَجِلٍ ام شْئَرَى شِقصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكةٍ. عَلَى 


ل فيها بالخيار. فا 0 لْبَائِع 9 انوا ما بَاعَ مركي 
ش ان هه 21 8ن لمر رد لو 16و ا عمد 4 8 سه و 7 
بالشفعة. 0 يختار المشتري . 0 ل كوت م تم ياخد 


ل 2 ه 


لْمُشْترِي وَيمْ ويثبت 00 َإِذًا وَجَبَ لَهُ الْبيعْ َلْهُمُ الشْفعَة . 


وفي «الدر المختار)10) : لا تت قصدأ إلا في عقارء وإن لم يكن يقسم 
. خلافاً للشافعي كرحى بك رس انس وحمام وبئر ونهر وبيت 
صغير. قال ابن عابدين: قوله: خلافاً للشافعي؛ لأن من أصله أن الأخذ 
بالشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة» وذا لا سن دم له يحتملها . 0 لدفع 
ضنرن التأذي بسوء المجاورة على الدوام» اه. 

(قال مالك في رجل اشترى شقصاً) أي قطعة (من أرض مشتركة) بين 
الناس (على أنه) أي المشتري (فيها بالخيار) أي جعل المشتري له خيار الشرط 
(فأراد شركاء البائع) كلهم أو بعضهم (أن يأخذوا) أي يشتروا (ما باع شريكهم) 
وهو القطعة المذكورة (بالشفعة) متعلق بيأخذوا (قبل أن يختار المشتري) الشراء. 
فقال مالك: (إن ذلك لا يكون لهم) ولا يجوز (حتى يأخذ المشتري ويثبت له 
البيع) بانقطاع الخيار (فإذا وجب) وثبت (له البيع فلهم الشفعة) بعد ذلك. 

قال الباجي”'': ومعنى ذلك أن البيع إذا كان على وجه اللزوم تثبت فيه 
الشفعة» لأنه قد كمل وانتقل به المبيع إلى ملك المبتاع» وإذا كان على وجه 
الخيار فالمبيع بات على ملك البائع» فلا تثبت الشفعة مع بقائه على ملك 
البائع. قال مالك: وسواء كان الخيار للبائع أو لليخدري» قال ابن القاسم: 
وكذلك لو كان الخيار لأجنبي . اه. 


فال الي 5 ': لا شفعة في بيع خيارء إلا بعد مضيّه مَضِيِّه أي لزوم البيع» 
.)62١0/5( )١(‏ 


(6) «المنتقى» .)75١1٠//5(‏ 
(9) «الشرح الكبير» (؟/ 587). 


هه 


- كتاب الشفعة (0) باب )١475(‏ حديث 


قال الدسوقي : سواء بيع على الخيار لمشتر أو لبائع » أولهماء أو لأجنبي . لآنه 
غير لازم. اه. ظ 


وقال الموفق7١)‏ : ولا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه» سواء كان 
الخيار لهما أو لأحدهما وحده 95 كان» وقال أبو الخطاب: يتخَرّج أن تثبت 
الشفعة» لأن الملك انتقل» فثبتت الشفعة في مدة الخيار كما بعد انقضائه. 
وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للبائع أو لهما لم تثبت الشفعة حتى ينقضي». 
لأن في الأخذ بها إسقاط حق البائع من الفسخ., وإلزام البيع في حقه بغير 
رضائه» ولأن الشفيع إنما يأخذ من المشتري. ولم ينتقل الملك إليه . 


إن كان الخيار لليشعزئ ققد اتفقل الطلك النهولة حرق الخيرة فيه 
زالستفيع حلاف اخذه. بعة الزوم النيع» «واسعقران الملك» 'قلأن يملكت ذللقه قبل 
تروف أولن: بوعامة ها يندز ثبوت الخيار له وذلك لا يمنع الأخذ بالشفعة كما 
لو وجد به عيباًء وللشافعي قولان كالمذهبين» ولناء أنه مبيع فيه الخيارء فلم 
تثبت فيه الشفعة كما لو كان للبائع. أه. 


وفي «المحلى») عن «المنهاج» و اأشرحه): لو اشترط الخيان ليها أو 
للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيارء سواء قلنا: الملك في زمنه للبائع 
أم للمشتري أو موقوفء. وإن شرط للمشتري وحده.ء فالأظهر أنه يوخذ 
بالشفعة». إن قلنا: إن 0 الخيار للمشتري وإلا فلاء اه. 

ا دف اتفق العلماء 0 المبيع بالخيار إذا كان اانه 
للبائع لا شفعة فيه حتى يجب البيع» واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري» فقال 
الشافعي والكوفيون: الشفعة واجبة» لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه. 


)001 (المغني» (1/ 51 5). 
(؟) «بداية المجتهد) (؟7/ 509). 


/” - كتاب الشفعة (؟) باب )١476(‏ حديث 


وأبانه منه» وقيل: إن الشفعة غير واجبة» لأنه غير ضامن» وبه قال جماعة من 
557 زاللك > اله 

وفي «الهداية»27: من باع منترطة النقياق فل لقع للقتنيم» لأنة يق 
زوال الملك عن البائع» وإن أسقط الخيار وجبت الشفعة» لأنه زال المانع» 
ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح من المذهب» وإن اشترى بشرط 
الخيار وجبت الشفعة» لأنه لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق» والشفعة 
تبتنيى عليه» وإذا أخذها الشفيع في الثلث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد. 
ولا خيار للشفيع» لأن خيار الشرط يثبت بالشرط» وهو للمشتري دون 
الشفيع » اه بزيادة. 

(قال مالك. في رجل اشترى داراً) وفي النسخ المصرية «في الرجل يشتر 
أرضاً» (فمكثت) وفي المصرية «فتمكث». (في يديه) أي يدي المشتري (حينا) 
أي زماناً (ثم أتى رجل) آخر (فأدرك فيها) أي في الأرض المبيعة (حقا) له 
(بميراث) فقال مالك في الصورة المذكورة: (إن له الشفعة) ثابتة (إن ثبت حقه) 
الذي اذعى للميراث . 

قال الباجي”“2: معنى هذا أن من اشترى أرضاً ثم استحق رجل بعضها 
بميراث أو غيره من ابتياع أقدم من ابتياع المستحق من يده أو غير ذلك من 
وجوه الاستحقاق المتقدمة» فإن المستحق يقضى له بما استحق من الدارء 
قال: ويكون له أن يأخذ باقيها بالشفعة» ولو كان المبتاع قد ردّ ما بقي بيده من 
الدار إلى البائع لما استحق منه نصفها لكان للشفيع الأخذ بالشفعة. 0 
شفعته ردٌ المبتاع إلى ما بقي بيده إلى البائع . 


.)"١9/5( )١( 
.)؟5١97/5( «المنتقى»‎ )90( 


باه 


3 - كتاب الشفعة (؟) باب )١475(‏ حديث 


وإ م مَا أَعَلّتِ الْأَرْضٌ مِنْ عَلَّةِ فَهِيَ لِلْمْشْتَرِي الأَوَّلٍ. إلى يَوْم يَتْبَتَ 
حَق الْآخَرٍ. أنه :فد كان فبيها لذ شلك مَا كان فِيهًا مِنْ غِرَاسٍ» 


ووجه ذلك أن ملك المستحق أقدم من أمد البيع» وقد نقل البيع ما بقي 
بع وبين فثبت بذلك حق الشفعة للشفيع» فلا يبطلها ردّها إلى 
البائع» كما أقاله من جميع الشقص المبيع» اه. 


وقال ابن رشد"'': إن أس ستحق إنسان شقصاً في أرض» فل بيع منها قبل 


وقت الاستحقاق شقصٌ ماء ا 1 لا؟ فقال قوم: له ذلك 
لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع» ولا فرق في ذلك كانت يده عليه 
أو لم تكن. وقال قوم: لا تجب له الشفعة» لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم 
الاستحقاق ألا توق أنة لا يأخذ الغلة من المشتري» وقال مالك: إن طال 
الزمان فلا شفعة» وإن لم يطل ففيه الشفعة» وهو استحسانء اه. 


وسيأتي استئناء طول الزمان. وفي «العالمكيرية»): رجلان ايا 
أحمة ع :و اجد الوارثين لم يعلم بالميراث». ولم يعلم بأن له منها نصيباً» فبيعت 
أجمة أخرى بجوار هذه الأجمة» فلم يطلب هو الشفعة. فلنها .غلم أن له قنها 
ا طلب الشفعة في الأجمةء قالوا: تبطل الشفعة» لأن شرط تأكد الشفعة 
ظلك الموائة:عتل الغلم باليع ه. فإذا لم يطلب والجهل لبس ,يعر لا تبقى اله 
الشفعة» أاه. ظ ظ 


(وإن ما أَغَلْت الأرض) أي ما ربجت في الأرض (من غلة) بفتح الغين 
المعجمة الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتائج وغيرها 
كذا في «المجمع» (فهي) أي الغلّة (للمشتري الأول) دون الشفيع (إلى يوم يثبت 
حق الآخر) أي حق الشفيعء لأن حقه لم يثبت فيه قبل ذلك (لأنه) أي المشتري 
الأول (قد كان ضمنها) أي الأرض (لو) كان (هلك ما فيها من غراس) وغيره 


.)717 «بداية المجتهد» (؟7/‎ )١( 


كتاب الشفعة ظ (7) باب )١478(‏ حديث 


00 هس 3 02 2 و ص 7 0-8 ان و 8 
المتترى» او هما الماكم صل :الب وَالاشتراء ل ل الرماق» 
9 3 رع نما 20 5 2 1-0 7 0 1 
فإن الشفعة تنقطعم. وَيَاخذ حقه الذى ثبت 8983 5151 


النبي كَلْة: «الخراج بالضمان». 

قال الباجى'؟2: ووجه ذلك أن ذلك كان فى ملكه. ومن ضمانه» ولو 
تلف جميعهاء أو هلك ما فيها من غرس أو ذَمَبٍ به سيل» فوجب أن تكون 
الغلة له» يريد ما كان له حكم الغلة كالثمرة» وما لم يكن من جنس الأصل». 
وأما ما كان من جنس الأصل مثل الودي» فإنه مثل ولد الحيوان» فله حكمه 

في الرد بالعيب والاستحقاق» اه. 

قان العو 7 إذا نما في يد المشتري لم يخل من حالين: أحدهما : 
يكون النماء متصلاً كالشجر إذا كش أو ثمرة لم تظهرء فالشفيع يأخذه ا 
لأن هذه زيادة غير متميزة» فتبعت الأصل . 

والثانى: أن تكون زيادة منفصلة كالغلة والثمرة الظاهرة» فهي للمشتري لا 
حق فيها للشفيع» لأنها حدثت في ملكهء اه. 

(فإن طال الزمان) أي قدم عهد شراء المشتري (أو هلك) أي مات 
(الشهود) جمع شاهد (أو مات البائع أو) مات (المشتري أو هما) أي البائع 
والمشتري (حَيّان) لكنه طال الزمان (فنسي) كل واحد منهما (أصل البيع 
والاشتراء) وفى نسخة «الشراء» (لطول الزمان) أي زمان الشراء (فإن الشفعة 
تنقطع) في هذه الصورة كلها (ويأخذ) الشفيع أصل (حقه) فقط (الذي ثبت له) 


.)7١5١9/7( «المنتقى»)‎ )1١( 
«المغني» (/7/ /ا/اع).‎ 68 


دن 


- كتاب الشفعة (؟) باب )١475(‏ حديث 
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في الأرض بالميراث» لأنه تحقق ملكه فيه» ولا يزول عنه ملكه لطول الزمان. 

وقد تقدم قريباً من كلام ابن رشد أن طول الزمان يسقط الشفعة عند 
مالك. وأما عند الحنفية» فلا شفعة أصلاً إذ لم يوائب عند البيع» كما تقدم 
عن «العالمكيرية». 

فال الباجى"'"" :يريك أن لظول: الزعاق تاتيرا فى إطال السفعة:. فإذا اتن 
شهادتهم حتى لم يمكن إثبات ثمن المشتري» فإن الشفعة تبطل بثلاثة أوجه؛ 
أحدها: لطول الزمان» فإن له تأثيراً فى إبطال الشفعة» ولذلك قلنا: إنه إذا 
مضى قدر سنة مع حضور الشفيع تبطل شفعته. 

والثاني: أن الظاهر تركه الطلب بها على وجه ما يطلب بذلك» ولم 
يصرف النظر إلى ذلك حتى طال الزمان» ومضت المدد التى لا يكاد يغيّر فيها 
ذو الحق عن النظر في الطلب لحقهء فإن الظاهر تركه للشفعة» ولهذا أيضاً 
تأثير فى إبطال الشفعة» ولهذا تثبت فيما قرب من المدد دون ما بعد منها . 

والثالث: أنه إن لم يثبت الثمن وجهلء فإن له تأثيراً فى إبطال الشفعة. 
فإذا اجتمعت هذه الوجوه كان لها تأثير فى إبطال الشفعة. ‏ 


فعلى هذا لطول المدة أحوال: منها أن تطول جداً حتى يأتي من المدة ما 
يبيد فيه الشهود وينسى الثمن». فهذا يبطل شفعة الغائب والحاضرء وما هو 
أقصر من ذلك من المدة تبطل فيها شفعة الحاضر دون الغائب على ما تقدم, 
وما دون ذلك من المدة تجب اليمين فيها على الحاضر أنه ما ترك فيها القيام 
ترقا لكفعتة » وركوة له الاحد بالشفعة» وما هو أترب من ذللة “فيه الأغيز 
بالشفعة دون يمين» اه. وقد تقدم الكلام على شفعة الغائب والحاضر قريباً. 


.)5١٠١ /5( «المنتقى»‎ )١( 


٠‏ ام 


7 - كتاب الشفعة (؟) باب )١575(‏ حديث 


> تم عرو 


وَإِنْ كان أمره عَلَى غَيْرِ هذا اله في حَدَاثةٍ الْعَهْدِ وَكَرْبِه 
5 أن الَائِع غَيِّبَ التّْمَنَ وَأَحْمَاهُ ليقع ولك كن قا فيه الحمعة 


ترق الارض على كدو ا رق أله تمنهاء فيز تينهة إلى ذللف: 


ليل 


م يُنْظَرٌ إِلَى ما زَادَ في الأرض ا ا سستس ا و احا ال و عل د 


(وإن كان أمره على غير هذا الوجه) الذي ذكر من طول الزمان (في 
حداثة) أي قرب (العهد وقربه) عطف تفسير لحداثة وهذا بيان للغير (وأنه) أي 
الشفيع (يرى أن البائع غَيَبَ) بالتثقيل على صيغة الماضي «(الثمن) أي (وأخفاه) 
عطف تفسير (ليقطع بذلك) أي بجهل الثمن (حق صاحب الشفعة) لأن الجهل 
ا يد ؛ كما تقدم في من اس شترى شقصاً يعرض 


وقال الباجي” ': يريد أن إخفاء قدر الثمن وجنسه بمجرهده لا يقطع 
الشفعة» وإنما يقطع ذلك إخفاء قدر الثمن وجنسه؛ء لطول المدة» ولو كان 
الجهل بالثمن يبطل الشفعة لاتفق المتبايعان على كتمانه» وبطلت الشفعة. 
الضررء وهذا باطل باتفاق» اه. 

وتسقط الشفعة عند الحنفية في هذه الصورة شاه ففي «الدر المختار )7 
فيما يسقط به الشفعة: وكذا لو اشترى بدراهم معلومة مع قبضة فلوس جهل 
قدرهاء وضَيِّعَ الفلوسَ بعد القبض في المجلسء, لأن جهالة الثمن تمنع 
الشفعة» وفي «شرحه»: قوله: ضيع لئلا يمكن للشفيع معرفتهاء اه. وكذا عند 
الشافعية كما يأتى عن «شرح الإقناع»: تسقط مع الكراهة. (فُوّمَتِ الأرض) ببناء 
المجيرل ل(غلى قدر.ما يرى آنه تمنها) عفد المقدمين لافنضير نهنها إلى ذلك) 
يعني يجعل ثمنها هذا الذي قَوّمَه المقومون. 

لم يُنْظر) ببناء المجهول (إلى) قيمته (ما زاد) المشتري (في الأرض) 
)١(‏ «المنتقى» (5/ .)5١١‏ 
(0) (405/4). 


ه١‎ ١ 


- كتاب الشفعة (؟) باب )١475(‏ حديث 


من بناء أذ تراس أو 0 كود في 00 علفة من ابتاع 
الشفْعَةَ بعد ذلِكَ. ظ 


المذكورة (من بناء) بيان لما زاد (أو غراس) فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى 
مكتوب (أو عمارة) بناها المشتري (فتكون) هذه الزيادة» وفي نسخة «فيكون)» 
أي ما زاد على القيمة المقومة (على) وفق (ما يكون عليه) الأمر في (من ابتاع) 
أي اشترى (الأرض)الأخرى (بثمن معلوم) متعين (ثم بنى فيها) المشتري 
(وغرس . ثم أخذها صاحب حب الشفعة بعد ذلك) أي بعد بنائه يعني يكون حكم 
هذا شيا لج سي بعد شري مت م د الي يد 
معلوم. ثم بنى فيها قبل الأخذ بالشفعة» وقد تقدم حكمه قريبا في قول مالك 
في الرجل يشتري الأرض» فيعمرها بالأصل يضعها فيها. 


وقال الموفق"'2: لا يَحِلَ الاحتيالُ لإسقاط الشفعة» وإن فعل لم تسقطء 
وبهذا قال أبو أيوب وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني» وقال 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: من يخدع الله يخدعه» ومعنى الحيلة أن يظهروا 
في البيع شيئاً لا يؤخذ بالشفعة معهء ويتواطئون في الباطن على خلافه؛ مثل أن 
ا ل أو 
يشتري شقصاً بألف» ثم يبرئه البائع من تسعمائة: أ بيب الخنص اللمشتري, 
ويهب المشتري له الثمن» أو يعقد البيع بثمن مجهول المقدانت) كسَفْنة قراضَة 
أو جوهرة مُعَيّنة» أو سلعة معينة» أو بمائة درهم ولؤلوؤة» وأشباه هذا . 


فهذا كله إذا وقع من غير تحيّل سقطت الشفعة» وإن تحيّلا به على 
إسقاط الشفعة لم تسقط. ويأخذ الشفيع الشِمُصٌ في الصورة الأولى بعشرة 
دنانير أو قيمتها من الدراهم» وفي الثانية بالباقى بعد الإبراء» وفى الثالثة يأخذ 
)١(‏ «المغنى» (/ا/ 586). 


مه 


- كتاب الشفعة (7) باب ظ (5؟47١)‏ حديث 
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| بالثمن الموهوب» وفي سائر الصور المجهول ثمنها بأتعده بمثل الثمين: ا 
بقيمته إن لم يكن مثلها إذا كان النين موجودا. 

وإن لم يوجد عينه دفع إليه قيمة الشقصء لأن الأغلب وقوع العقد على 

ثم بسط في الاستدلال ل الحيل» وتهدم الكلام على 
الحيل في أبواب الببو كىن باينا يكره من الثمر»ا» وتقدم هناك أن الحيل 
كلها حرام عند مالك واحملة خلا فاً للحنفية والشافعى . 

وأما في مسألة الباب» ففي «البدائع»"*: الحيلة إما إن كانت بعد وجوب 
الشفعة» وإما إن كانت قبلهء فإن كانت بعد الوجوب قيل: إنها مكروهة بلا 
خلاف» وذلك بأن يقول المشتري للشفيع: صالحتك على كذا وكذا درهماً على 
أن تسلم لي شفعتك, فيقبل» فتبطل شفعته» ولا يستحق بدل الصلح» وإن 
كانت قبل» فقد اختلف فيه قال أبو يوسف: لا تكره. وقال محمد: تكرهء 
وجه قول محمد أن شرع الحيلة يؤدي إلى سد باب الشفعة» وفيه إبطال هذا 
الحق أغيلة رام , 

وجه قول أبي يوسف أن الحيلة قبل الوجوب منع من الوجوب بمباشرة 
عبت الامتداع شرعاأًء وهذا جائز كالشراء والهبة وسائر التمليكات»..فإن 
المشتري يمنع حدوث الملك للبائع في المبيع بمباشرة سبب الامتناع تترعاء 
وهو الشراة» وكا البنة:وسائر السلكاتين .2 ظ 

وقد خرج الجواب عن قول محمد أن هذا إبطال لحق الشفعة» لأن إبطال 
الشىء بعد ثبوته ضررٌء والحق هاهنا لم يثبت بعد ذلك» فلا تكون الحيلة 


)غ2 «بدائع بت .)١5/:2(‏ 


3 - كتاب الشفعة ‏ ظ (0) باب )١575(‏ حديث 


ا أ 0 8 6 العا" - 0 2 ٠.‏ - 
ل مَالِك: والشمعة ثابتة فى مَالٍ المَيِّتِء كما هى فى مَالٍ 


أو 


إبطالاً له بل هو منع من الثبوت بمباشرة سبب الامتناع شرعاًء وأنه جائزء فما 
ذكره أبو يوسف ‏ رحمه الله هو الحكمء وما ذكره محمد احتياطاً. والأصل 
في شرع الحيلة قوله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا أيوب عليه السلام: ##وَحُدْ 
ع وهنا اشرب رن وق ع 104 جز 

وفي اشرح الإقناع»”'': إذا اشترى بجزاف نقداً كان أو غيره امتنع الأخذ 
بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن» والأخذ بالمجهول غير ممكن. وهذا من 
الحيل المسقطة للشفعة» وهي مكروهة لما فيها من إبقاء الضرر وصورها كثيرة. 
منها؛ أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو 
ينفقه أو يتلفه» قال البجيرمي: قوله: مكروهةء أي قبل ثبوت الشفعة. 
بعدها فتحرم. ووجه الحرمة في الثانية تفويته الحق بعد ثبوته بخلاف الأولى» 
فإن الحق لم يثبت» اه. 

(قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت» كما هي) ثابتة (في مال الحي) 
ذكر الباجي” '' في تفسير كلام الإمام هذا احتمالين: الأول: قال: يحتمل قوله 
هذا أن يكون الميت قد خلف ورثة» فباع بعضهم أو جميعهمء فلسائر الورثة 
إن باع بعضهم أو لمن شركهم إن باع جميعهم الشفعة» فعلى هذا يكون معنى 
قوله: الشفعة ثابتة في مال الميت». الى العالزالدي كان العم اقل عت 


بوراثة. اه. 


وعلى هذا فالمسألة إجماعية بين الأئمة الأربعة» قد 0 بيانها في قول 
مالك ش الرجل يورث الأرض نفراً من ولده. 


000( سورة ص : الآية 55. 
(؟) .)١185/92‏ 
(9) «المنتقى» (5/ .)7١١‏ 


:هم 


- كتاب الشفعة () باب )١575(‏ حديث 
ااال اي تيز بسي تس دس نبب تيب 


والاحتمال الثاني: ما قال الباجي : ويحتمل أن يريد أنه بقى على حكم 
الميت إما بدين لزمه يباع فيه مالّهء أو بوصيةٍ تعلقت بهء وقد قال في 
«المجموعة» في ميت لحقه دين» فباع عليه الإمام أرضه مزايدة» فقال أحد 
الورثة بعد البيع: أنا أؤدي من الدين بقدر ما علي وآخذ بقية نصيب شركائي 
بالشفعة». والح ا سي او وإلا فلا 


شفعة له فيه. 


قال الباجي”'2: ومعنى ذلك عندي أنه إن أوفى ثمن الأرض بالدين» فإن 
للورثئة أن يقضوا دينه من أموالهم» ويتمسكوا بالأرض» فإن سلمها بعضهم فمن 
تمسك بحظه منها له الشفعة فيما سلم سائر الورثة؛ لأنهم في الحقيقة بائعون 
وهو شريك لهمء متمسك بحظهء فله الشفعة فيما بيع من سهام سائر الورثة. 
وإن قصر ثمن الأرض عن الدين» فليس للورثة أن يخرجوا قدر الثمن من 
أموالهم» ويتمسكوا بالأرض» فإنهم في ذلك كسائر الناس» فإن زادوا على ما 
أعطى غيرهم بالأرض لير الأرضء وإن كان بعضهم زادء وامتنع بعضهم 
من ذلك». فمن زاد منهم مه مشترء لا وارث» فلا شفعة له مع من شركه من 
الشركاء من أجنبي أو وارث» وإن لم يزيدوا على ما أعطى غيرهم» فمن أعطى 
أولاً ذلك الثمن. فهو أحق بهء والورثة والأجنبيون في ذلك سواء. 


وقال أشهب في «الموازية» في المتوفى يحيط الدين بماله: ليس للغرماء 

أخذ شفعته»ء وللورثة أخذهاء فإن أخذوها بمال الميت» فللغرماء الثمن 

والفضل حتى يستوفوا حقوقهم. فما بقي فللورثة» وإن أخذوها بِمَالِهمء فإن 

كانت تساوي أكثر من الثمن بيعت» وقضي بالفضل دينه» وإن لم تبلغ إلا 

الثمن» أو أقل لم تبع عليهم» وقال ابن عبدوس عن سحنون: لمالك فيها 
)١(‏ «المنتقى» (7/5١؟57).‏ 


وممم 


3737 كتاب الشفعة (0) باب ظ (6؟5١)‏ حديث 


تفسير لم يقع عليه أشهب. وكان يعجب به سحنون. ويراه أصلاً» وقاله 
المغيرة. 

قال سحنون: قال مالك: يبدأ بالورثة» فيقال لهم: إن قضيتم الدين فلكم 
الشفعة؛ لأن الميراث بعد الدين. فإن أبواء وبيع ميراث الميت لدينء فلا 
شفعة لهم؛ العي اا ا ولم يملكوه ه في مال» ولا حلوا 
محل الميت» لتبريهم من تركته . 


ظ قال المغيرة: وإذا أبى الورثة أن يقضوا الدين» وأحبوا أن يباع المال» 
فإن كان فيه فضل ورثوهء فلا شفعة لهم. ولا للغرماء؛ لأن الغرماء لا يملكون 
الشقص الذي ثبتت به الشفعة؛ وهذه المسألة وإن كان فيها معنى التفسير الذي 
قدمناه» ففي المسألة كلها نظرء لأن الشفيع ليس له أن يأخذ بالشفعة ليبيعهاء 
وفي هذه المسألة أخذ الشقص بالشفعة ليباع» وقد قال أشهب في «الموازية»: 
لو قال قائل: ليس لمن أحاط به الدين شفعة؛ لأنه إنما يأخذ ليباع في دينه ما 
عقبه» وقال سحنئون: إنما ذلك لأن المفلس محجور عليه يريد والله أعلم ‏ 
أنه يباع عليه بالحكمء مواحاي اميا برد اإصاي علي 17 


دينه» اه. 

وقال الموفق”'': لو مات مفلسء وله شقصء فباع شريكهء كان لورثته 
الشفعة» وهذا مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا شفعة لهم؛ لأن الحق 
انتقل إلى الغرماء»ء ولناء أنه بيع في شركة ما خلفه موروثُهم من شِقْصء فكان 
لهم المطالبة بشفعته» كغير المفلس . 

ولا نشل أن التركة التمدك إلى الكوم اه وا عفن اللوركةه رندليل أقينا أ 
تمك أو زاد تمنهاء لحسب على الغرماء فى قضاء ديوبهم» وإنما تعلق حقهم به 


.)01١/1( «المغني»‎ )( 


مه 


- كتاب الشفعة (0) باب (6؟4١)‏ حديث 


فلم يمنع ذلك من الشفعة» كما لو كان لرجل شقصٌ مرهون فباع شريكهء فإنه 
يستحق الشفعة به» ولو كان للميت دار فبيع بعضها في قضاء دينه. لم يكن 
للووثة اشفعة؟ الآن البيع يقع لهم. ٠‏ فلا يستحقون الشفعة على أنفسهم» ولو كان 
الوارث شريكا للموروث» مر ا م ار 
نصيب الموروث انتقل بموته إلى الوارث» فإذا بيع فقد بيع ملكه فلا يستحق 
الشفعة على نفسهء اه. ظ 


وقال”'' في الإفلاس: حكى بعضٌ أصحابنا فيمن مات وعليه دين» هل 
يمنع الدينُ نقلَ التركة إلى الورثة؟ على روايتين: إحداهما: لا يمنعه؛ لآن تعلق 
فإل تصرف الورثة في التركة ب ببيع أو را ولزمهم د أداء الدين. 
فإن تعذر وفاوّه فسخ تصرفهم»ء 0 لو باع اليك عبذده الجاني . 


الرواية الثانية: يمنع نقل التركة إليهم؛ لقوله تعالى: م بَنَدٍ وَصِبَةٍ 
بوص ب أَوْ دَيْنِ4”"' فجعل التركة للوارث من بعد الدين والوصية» فلا يثبت 
لهم الملك قبلهماء فعلى هذا لو تصرف الورثة لم يصح تصرفهم؛ لأنهه 
تصرفوا فى غير بلحيي إلا أن يأذن الغرماء لهم» وإن تصرف الغرماء لم يصح 
إلا بإذن الورثة» اه. بان ظ 


للورثة يدء ملكهم. » قال اسن 590 هذ إذا لم تتة تنفق الورئة 7 أداء الدية 
كله من مالهمء ولو اختلفوا فللوصي بيعها للائنة ووصايأه» ولا يلتفيته إل 


)غ0( «المغني) (2)2250,. 
(09. :سؤرة النشاء: الآية 31 
5 1/4 


يخردد 


8 - كتاب الشفعة (؟) باب )١4765(‏ حديث 


قولهم» وجاز لأحد الورئة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماءء 
لا إلى الوارث الآخرء وهذا إذا لم يكن الدين زائداًء فإن كان زائداً على 
التركة» فلهم استخلاصها بأداء الدين كله. لا بقدر تركته» وإن كان الدين غير 
مستغرق» فللحاضر من الورثة بيع حصته لحصته من الدين» إلى آخر ما بسطه.. 


وبسط السرخسي في فروع الشفعة من هذا الباب في باب الشفعة للمريض 
فقال: مريض باع داراً بألف درهمء وقيمتها ثلاثة آلاف درهمء ولا مال له 
غيرهاء ثم مات. وابنه شفيع الدارء فلا شفعة للابن؛ لأنه لو باعها من أبيه 
بهذا الثمن لم يجزء روي سس ب ا 
بالسبب الذي يملك به المشتري . 


وقد تعذر ذلك في هذا الموضع يوضحه إما أن يأخذها بألفين». كما 
أخذها المشتري» فيكون ذلك وصية من المريض لوارئه خصوصاً إذا أخذها من 
َل البائع , ولا وصية لوارث» أو يأخذها بثلاثة آلاف» وذلك لا يستقيم لما فيه [ 
من إثبات ثمن في حق الشفيع» ليس ذلك بثابت في حق المشتري» فإذا تعذر 
الوجهان قلنا: لا شفعة له أصلاً» إلى آخر ما بسطه. 


ثم قال الباجي''؟: هذا الباب مبنيٌ على أن حق الشفعة موروتٌ» وبه ‏ 


قال الشافعي» وعم منه أبو حنيفة ) والدليل على ذلك قول النبي كد : «إنما 
الشفعة فيما لم يقسم»» وهذا عامٌ. ومن جهة المعنى أن ذلك خيار ثابت لدفع 
الضرر عن المال» فوجب أن ينتقل إلى الورثة» كخيار الرد بالعيب» اه. 

وقال الموفق”'': إن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بها لم يخل من حالين : 
أحدهما: أن يموت قبل الطلب بها فتسقط. وروي سقوطه بالموت عن الحسن 
)١(‏ «المنتقى» (771/5). 
(؟) «المغني» (7/ .)01١‏ 


8ه 


- كتاب الشفعة (؟) باب )١476(‏ حديث 


عدي د # وقد ادف 812 عو لحن ان ب اراي اق ل ال اعد خخ ا 
فإن حسي - اهل ا لحيك أن ب 5 ماك المستاة قسموه دم باعوه فليس 
ال © 0 اهز 


4 


وقال مالك والشافعى والعدرف : يورث» قال أكون الخطظاب: ويَتَخَرح لنا مثل 
ذلك؛ لأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال» فيورث كخيار الرد بالعيب. 


ولناء أنه حقٌّ فسخ تَبَتَ لا لفوات جزءء فلم يورث كالرجوع في الهبةء 
ولأنه نوع خيار جعل للتمليك أشبه خيار القبول» وأما خيار الرد بالعيب» فإنه 
لاستدراك جزء فات من المبيع . 

الحال الثاني: إذا طالب بالشفعة ثم مات». فإن حق الشفعة ينتقل إلى 
الووثة فول واسد : لآن العدق يتقرو بالطل ولدذلكه ل" سقط ناعير اعد 
بعده وقبله يسقط. وقال القاضي: يصير الشقص ملكاً للشفيع بنفس المطالبة» 
ولا يصح هذاء فإنه لو صار ملكاً للشفيع» لم يصح العفو عن الشفعة بعد 
طلبهاء وقال أيضاً: لو اشترى رجل شقصاًء ثم ارتد فقتل أو مات» فللشفيع 
أخذه بالشفعة؛ لأنها وجبت بالشراء» وانتقاله إلى المسلمين بقتله أو موته لا 
يمنع الشفعة» كما لو مات على الإسلام فورثه ورثتهء اه. 

وفي «الدر الي 0 يبطلها موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو 
قبله ولا تورث خلافاً للشافعي» ولو مات بعد القضاء لم تبطل» ولا يبطلها 
.مويك المخدرى لبقاء امسق اسه نراق 'ا ترا سيق بعد قولة :موت المشفري 
لفظ وكذا البائع» اه. يعني لا يبطلها موت البائع أيضاً . 

(فإن خشي أهل الميت) أي الورثة (أن ينكسر مال الميت) أي يبخس 
وينقص ثمنه إن باعوه مشاعا وبدون القسمة (قسموه ثم باعوه) بعد التقسيم 
(فليس عليهم) أي على الورثة (فيه شفعة). 


.)0816/5( )١( 


4 


37 كتاب الشفعة (0) باب )١56(‏ حديث 
2 - ا له م سه 8 5 سس هم 1 2 ا 1 - 2 
ل مالك : وَلاا شفعة عندنا فى عَبدٍ ولا وَلْيدةٍ . وَلَا بعير ولا 
الي زلا كاى ولا فى ورين الخراق.. 917 ف لزب 2ل فى لز 


قال الباجي”'': يريد بيع الجزء ء من المشاع قد ينقص من ثمنه عن ثمنة لو 
فية والقسية لضور الاير ولما يخاف من الشفعة» فقد يمتنع الراغب في 
الملك من شرائه إذا عرف أن له شفيعاً يأخذ الشفعة؛ لأنه ليس في التعرض 2 
لشرائه إلا ثبوت العهدة عليه للشفيع, 

قال صاحب «المحلى) : ليس عليهم فيه لقع آنه ل شفعة مغك التسمة 
عنده بالجوار» اه. يعني إذا اقتسموه لم يبق بينهم شركة» والشفعة عند الإمام 
مالك ومن وافقه بالشركة فقط. لا بالجوار. وهؤلاء بعد القسمة لم يبقوا 
خلطاء. بل صاروا مجاورين» فلا شفعة عليهم إدا 0 واحد منهم حخصته 
بعد القسمة. 


(قال مالك: ولا شفعة عندنا فى عبد ولا وليدة) أي أمة (ولا بعير ولا بقرة 
ولا شاة ولا في شيء. آخر من الحيوان) كفرس وبغل وغيرهما (ولا في ثوب) 
لأن هذه الأشياء كلها من المنقولات» ولا شفعة فيهاء بل من شرائط الشفعة 
كون المبيع عقاراًء كما تقدم في أول الباب السابق من شرائط الشفعة. 

قال الدردير"'': لا شفعة في حيوان إلا حيواناً فى كحائط أي بستان» 


فإدا كان الحائط مشدركا وفيه حيوان أدمي أو غيدة ات ود بين الشركاء. فباع 
أحدهم نصيبه من الحائط فلبقية الشركاء أخذ الحيوان بالفنعة ها للحائط. فإن 
بيع منفرداً عن الحائط فلا شفعة» اه. ظ 


هو 


(ولا» شفعة (في بثر ليس لها بياض) أ أرض وذلك لما أن من شرائطا 


.)57١/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)587 /5( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


-ءه6 


- كتاب الشفعة 250 باب (65؟5١)‏ حديث 


: ا ا ا به الخثرة بخ الأاض. 


قال فالك: ومن 5-7 أزضاً فِيهَا شُدْمَةٌ ِئَاسِ حضون 


القنفنة ايها عند مالك أن كون مما يتقسم» كما تضيع أيها دو ريياة الشتروط. 
تقدم البسط في مسألة البئر خخاصة قريباً في أثر عثمان» أما ذا أكات مع بتر 
أو فيدخل في شرائط الشفعة» لأنه يمكن قسمته إذاً . 
(إنما الشفعة فيما ينقسم) ء وفي ال: لنسخ المصرية «فيما يصلح 700 
يعني يقبل القسمة بحيث يمكن الانتفاع به بعد القسمة» والبئر ليس كذلك فلا 
شفعة فيه (ويقع فيه الحدود من الأرض) والأشياء التي ذكرت ليست من الأرض 
(فأما ما لا يصلح فيه القسم) وإن كان من الأرض كالبئر (فلا شفعة فيه) 
تقدم بيان ذلك مفصلاً فيما سبق» قال صاحب «المحلى»: وبة قال الثلاثة 
الثاقة :واللجمهور إن ل :قف فى لتر لة الماءرواة اداو عو اين مرفوعاً رلا 
شفعة إلا 2 ربع أو حائط») الويف روات ثقات. قال عياض : 67 قوم 
ثبتوا الشفعة في العروض» وعن عطاء يث 1 يبت في كل شيء حتى في الثوب. وبه 
أخن اق ابي لملى :وروي السيقى "عن :ابن اين مرقوفا سريف اقيم 
والشفعة في كل شيء) رجاله ثقات إلا لد أعل بالإرسال» وقل أخرج الطحاوي 
له شاهداً عن جابر بإسناد لا بأس بهء اه. قلت: ل ادف 
أول الباب الساية: 


(قال مالك : 558 أرضا) أو غيزه ميا تكون فيه القفعة (فبها شفعة 


الناس حضور) بضصم الحاء» فم «الصراح»: قوم حضور بالفم أي حاضرون 


.)١98/5( انظر: «نصب الراية»‎ )1١( 
2155/50 «النستة الكبرفق‎ :)9( 


7 - كتاب الشفعة () باب )١575(‏ حديث 
سه هم ها يراه اش 0 اماس 3 سل ع لي ٠‏ ا 6 7 4 
ليَرْفَعْهُمْ إلى السّلْطَانٍ. فَإِمّا أَنْ يَسْتَحِمَوا وَإِمَا أن يُسَلَمَ لَهُ السَلْطان. 


وهو مصدر في الأصل» وقيد بالحاضرين؛ لأن الغائبين لهم الشفعة حتى 
يقدموا أو يعلمواء كما تقدم مفصلاً قريباً في شفعة الغاتب (فليرفعهم إلى 
السلطان) ليطمئن المشتري عن الشفعة بأخذها أو تركها ولا يكون متردداً في 
ذلك وممتئعاً عن التصرف فيه» لاحتمال الشفعة لا سيما عند المالكية» فإن 
الشفعة عندهم على التراخي», كما تقدم في محله. 


قال الدردير”'2: وملك الشفيع الشقص بأحد أمور ثلاثة» بحكم من حاكم 
له به» أو دفع ثمن من الشفيع للمشتريء أو إشهاد من الشفيع بالأخذء 
واستعجل المشتري الشفيع بالأخذ أو الترك إن قصد الشفيع التروي» ولا يمهل 
لذلك. قال الدسوقي: قوله: أو إشهاد بالآأخذء وأما الإشهاد بأنه باق على 
شفعته» فلا يملكه بذلك». وقوله: فلا يمهل» بل إن لم يأخذ بالشفعة حالاً أو 
يسقطها حالاً حكم الحاكم بإسقاطها . 

والحاصل أن المشتري إذا رفع الأمر إلى الحاكم وأحضر الشفيع» وقال 
له: إما أن تأخذ هذا الشقص أو تسقط شفعتكء. فقال: أمهلونى حتى أتروّى 
في الأخذ وعدمهء فإنه لا يمهل» ويستعجل بالأخذ حالاً أو الإاسقاط عالة: 
فإن لم يأخذ حالاً أو يترك حالاً حكم الحاكم بإسقاط شفعته» اه. 

ويحتاج إلى ذلك عند مالك؛ لقوله بأن الشفعة على التراخي» وأما من 
قال بأنها على الفور لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن الشفيع إذا لم يطالبه على الفور 

(فإما أن يستحقوا) وفى نسخة «فإما أن يأخذوا» أي يأخذوا باستحقاقهم ‏ 
الشفعة عند الحاكم (وإما 9 فل من التسليم (له) أي للمشتري (السلطان) 
ادن م ل لتك ا عاط لسن ا لت هن االودير 


)00( (الشرح -الكبير) (5/ ل/امة). 


5ه 


7 - كتتاب الشفعة (؟) باب )١470(‏ حديث 
له لت 8 8:2 م ماع هم م مز 5 1891 بك نر مانن 
نر 200 عا ليا 2 0 مع اذ :2 .ك3 #ار مون م 2 
قَتَرَكُوا ذلك حجني طَالَ رَمَانَهِ. ثم جَاؤُوا يطلبون شفعتهم . فلا ارى 


0 عه 
ذلك لهم . 


(فإن تركهم) المشتري (فلم يرفع أمرهم إلى السلطان) ولم يستعجل في ذلك 
(وقد علموا باشترائه) لأن مدار الشفعة على علم الشفعاء بالبيع (فتركوا ذلك) بعد 
علمهم (حتى طال زمانه) وخرج الزمان الذي كان فيه للشفيع الحاضر حق الشفعة. 
وقد تقدم البسط فيه (ثم جاءوا) بعد خروج وقته (يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم) 
لأنه خرج وقته» وهو السنة على القول المشهور المعتمد عند المالكية» كما تقدم . 

قال الباجي”"'؟2: ومعنى ذلك أن من اشترى أرضاً لها شفيع حاضرهء فإنه 
إن أراد قطع خيار الشفيع رفعه إلى السلطانء. فوقفهء فإما أن يستحق» ومعناه 
يأخذ بشفعته» وإما أن يسلم له السلطان, معناه يحكم عليه بإبطال شفعته. إن 
لم يأخذ بالشفعة» أو أراد من تأخير الثمن ما ليس له» وإنما يرفعه إلى الحاكم 
ليأخذ أو يترك؛ لأن المشتري يحتاج إلى التصرف فيما اشتراه بالبناء 
والإصلاح» فمتى طال بقاء الشفيع أَضَرٌ ذلك به» ولا ينقطع خيار المشتري 
: معجلاء إلا بما ذكر مِنْ رفعه إلى السلطان» ويعجل الحكم له أو عليهء وإذا 
وقف الشفيع فترك الشفعة بطلت شفعته. ولم يكن له القيام بها بعد هذاء وإن 
أخذ بالشفعة وطلب أن يؤجل بالثمن» ضرب له الإمام في ذلك أجلاً يومين أو 
ثلاثة» وإن لم يضرب له أجلاً فلا بأس بهء وعن ابن الماجشون: يؤخر عشرة 
أيام ونحوهاء وعن أصبغ: يؤخر بقدر قلة المال وكثرته» وبقدر عسره ويسره. 
وأقصى ذلك شهرء وهذا كله إذا أوقفه الحاكمء أما لو أوقفه غير الحاكمء فهو 
على شفعته.» حتى يوقفه السلطان أو يترك هوء انتهى مختصرا. 

(كمل كتاب الشفعة) هكذا في النسخ الهندية وليس هذا في المصرية ولله 
الحمد والمئة: 


.)577/5( «المنتقى»‎ )١( 


7ه 


7 - كتاب الشفعة (؟) باب )١475(‏ حديث 


وقد فرغ من تسويده في العشرين من شعبان سنة خمس وستين» وارتحل 
بعد ذلك هذا الحقير إلى نظام الدين"''» للاعتكاف فيها على العادة المعروفة 
من عدة سئين» واشتغل بعد الرجوع عتها فى شوال في مسألة حادثة مهمة 
متعلقة بأراضي الهندء هل يجوز للحكومة التغلب عليها واستلابها عن مُلّاكها 
أم لا؟ فوقع لذلك التعطل في هذا الشرح بعدة شهورء وهكذا تكون الفترات 
فيه مرة بعد أخرى للعوارض التي, تحدث بأنواع مختلفة في كل سنة» فإلى الله 
اسم 


)0 نظام الدين» هي قرية في غيات بوره صارت الآن حيا من أحياء دهلى» وهي مركز 


6 


- كتاب الأقضية 
كتاب الأقضية 


() كتاب الأقضية 

هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية غير نسخة «المنتقى» بكتاب 
الأقضية بعد الشفعة». وفي «المنتقى» بعدها كتاب الفرائض» والأقضية قبل 
الشفعة بعد كتاب القراض. والأقضية: جمع قضاءء ففي «الدر المختار»"''2: 
القضاء بالمد والقصرء لغةً: الحكمء قال ابن عابدين: أصله قضاي؛ لأنه من 
قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت,ء والجمع الأقضية» ##وقضَئ 
َيّكَ ألا حَبَدُوأ إِلَّ 44" أي حكم. وقد يكون بمعنى الفراغ» تقول: قضيت 
حاجتي» وضربه فقضى عليه أي قتله.» وقضى نحبهء مات» وبمعنى الإنهاء 
والأداء قال تعالى : ##وَقَصَيْمَآ إِلِيَهِ دَلِكَ الأرَ4”" وبمعنى الصنع والتقدير» ومنه 
قوله تعالى: ##فَفَضنهن سبع موت 14/4 ومنه القضاء والقدر. «بحر) واتضيا عن 
«الصحاح)». 


قال الدردير”*": هو لغةً يطلق على معان: منها الفراغ. ومنها الأداءء 
كمأ في «(فضى زيد دينه»). ومنها الحكمء وهو المراد ههناء والقاضي الحاكم 
أي من له الحكمء وإن لم يحكم بالفعل» اه. 

وأما شرعاً: ففي «الدر المختار»: هو فصل الخصوماتء وقطع 
المنازعات» وقيل غير ذلك. كما بسط فى المطولات. 


.)55/8( )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية 77؟. 
(6) سورة الحجر: الآية 55. 

(4) سورة فصلت: الآية ؟7١.‏ 

(5) «الشرح الكبير» .)١597/5(‏ 


هه 


2 كتاب الأقضية ظ )١(‏ باب 


)١(‏ باب الترغيب في القضاء بالحق 


وقانك ابن وي : أصول هذا الكتاب تنحصر في ستة أبواب: أحدها : 
معرفة من يجوز فضاوه. والثاني : في معرفة ما يقضي به والثالث : فى معرفة 
ما يقضي فيه» والرابع: في معرفة من يقضى عليه أو لهء والخامس: في كيفية 
القضاءء والسادس: في وقت القضاءء اه. 


يسم الله الرحمن اد 
نسخة «المنتقى) م ذلك 


)١(‏ الترغيب في القضاء بالحق 
قال الموفق”'*: الأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسئّة والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: #يَدَاوْدُ إِنَا مَك خَلِيَةٌ في الْأَرْضٍ فأحح بن لايس 
ك4" ' وقوله تعالى: #وَأنِ أَحَكْم ينتُم يم أََرَلَ أمّه4*' وأما السنة فقوله ككل : 
(إذ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر). متفق 
غليه"؟' فى آىه واخباق سوق ذلك كقيرة .وا ل ل ل 
نصب القضاء والحكم بين الناس . 


عليهم. وفيه فضل عظيم لمن فوي على القيام بهء» وأداء الحق فيه» ولذلك 


.)559/7( «بداية المجتهد»‎ )١( 

.)60 /١5( «المغني»‎ 2320 

() سورة صّ: الأية 75. 

(5) سورة المائدة: الآية 59. 

(0) أخرجه البخاري :)١177/9(‏ ومسلم (9/ 1157). 


2:5 


- كتاب الأقضية )١(‏ باب 


جعل الله فيه أجراً مع الخطأء ولأن فيه أمراً بالمعروف. ونصرة المظلوم. 
وأداء الحق إلى مستحقه. وردا للظالم عن ظلمه» وإصلاحا بين الناس» 
وتخليصاً لبعضهم من بعضء وذلك من أبواب القرب» ولذلك تولاه النبي يله 
والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون لأممهم. وبعث عليا ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
اليمن قاضياًء وبعث أيضاً معاذاً قاضياً. 


رسول الله كَلهِ فقال لي: اقض بينهماء قلت: أنت أولى بذلك» قال: وإن 
كان» قلتٌ: علامَ أقضي؟ قال: اقضء فإن أصبت» فلك عشرةٌ أجور» وإن 
أخطأت فلك أجر واحد. رواه سعيد في السننه)”' . 

وفيه خطر عظيم ووزر كبير إن لم يؤد الحق»:.ولذلك كان"السلفه::- 
رحمهم الله - يمتنعون منه أشدّ الامتناع» ويخشون على أنفسهم خطرهء ويقال: 
أعلم الناس بالقضاء أشدّهم له كراهة» ولعِظم خطرهء قال كل «من جعل 
قاضياً فقد ذبح بغير سكين». قال الع حديث حسن. وقيل في هذا 


الحديث: إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاءء وإنما وصفه بالمشقة فَكأن من وليه 
قد حمل على مشقة» كمشقة الذبح. 


فيه») ‏ وهو من لا يحسنه. ولم تجتمع فيه شروطه. فقد روي عن النبي ود 
«القضاة ثلاثة», ذكر منهم ل قضى بالناس بالجهل» فهو فى النار» ولأن من 


.)81/١١( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)807 /6( (؟) عزاه صاحب «كنز العمال» إلى ابن عساكر: «كنز العمال»‎ 
.)١7705( أخرجه الترمذي‎ )9( 


1ه 


لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه» فيأخذ الحق من مستحقه فيدفعه إلى غيره» 
ومنهم» من يجوز لهء ولا يجب عليه» وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد 
ويوجد غيره مثله . 

وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه لما فيه من الخطر 
والغرر وفي تركه من السلامة» ولما ورد فيه من التشديد. ولأن طريقة السلف 
الامتناع عنه والتوقي» وقد أراد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ تولية ابن عمر القضاء 


ع8 


أنه 


وقد قال ابنُ حامد: إن كان رجلاً خاملاً. لا يُرْجَعٌ إليه في الأحكام. 
فالأولى له نَوَلّيهِ ليُرْجَعَ إليه في الأحكام» وينتفع به المسلمون» وإن كان 
مشهوراً في الناس بالعلم يرجع إليه في تعليم العلم والفتوى» فالأولى الاشتغال 
بذلك؛ لما فيه من النفع مع الأمن من الغررء ونحو هذا قال أصحابٌ 
الشافين 6 .وعلى كز كال قله يكره الاتضاق ظليه»والبعى فى اتعضيلية لها 
روي عنه يل امن ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء. وُكِلَ إلى نفسه. ومن أَكْرِه 
عليه كال الله عليه مَلكاً ل قال الترمذي: حسن غريب» وقال النبي 26 
لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ 
إليهاء وإن أَعْطِيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ عليها»: متفق عليه”" . 


والضرب الثالث: من يجب عليه وهو من يصلح للقضاء ولا يوجد سواه. 
فهذا يتعين عليه؛ لأنه فرضٌ كفاية» لا يقدر على القيام به غيره» فيتعين عليه 
كغسل الميت وتكفينه» اه مختصراً. 


وفي «الدر المختار”"2: أخذ القضاء برشوة أو ارتشى وحكم لا ينفذ 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١159/8(‏ ومسلم .)١55577/7(‏ 
(؟) (55/8). 


4ه 


سكوف :ولو كاتبعدلا :اتسين ا عذها امسق العاله وسقت آذه ركزن متها 
ابه فو عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة. الاثانة ووجوه الفقه. 
والاجتهاد شرط الأولوية ولا يطلب القضاء بقلبه ولا بلسانه. 


وفي «الخلاصة»: طالب القضاء لا يُوَلّى إلا إذا تعين عليه القضاءء 
واستحب الشافعية والمالكية طلب القضاء لخامل الذكر لنشر العلم» وكره 
تحريماً أخذ القضاء لمن خاف الظلم أو العجزء وإن تعين له أي مع خوف 
الحيف أو أمنه لا يكره. ثم إن انحصر فرض عينا وإلا كفاية» والتقلد رخصة 
أي الدخول فيه عند الأمن وعدم التعين» والترك عزيمة عند العامة» فالأولى 
عدمه. ويحرم على غير الأهل الدخول فيه قطعا من غير تردد في الحرمة» اه. 
بزيادة من ابن عابدين. 


وقال: قوله: الترك عزيمة هو الصحيح. كما في «النهر» عن «النهاية». 
وبه جزم في «الفتح» معللاً بأن الغالب خطأ ظن من ظن من نفسه الاعتدال 
فيظهر منه خلافه» وقيل: إن الدخول فيه عزيمة» والامتناع رخصة؛» وفي 
«الكفاية»: إن قيل: إذا كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوباًء لما أن أدنى 
درجات فرض الكفاية الندب» كما في صلاة الجنازة ونحوها. قلنا: نعم 
كذلك» إلا أن فيه خطراً عظيماً» وأمراً مخوفاً. لا يسلم في بحره كل سابح. 
ولا ينجو منه كل طامح, إلا من عصمه الله؛ وهو عزيز وجوده. 


ألا:ترى أن أبا حنيفة دُعِيَ إلى القضاء ثلاتٌ مرات» فأبى حتى ضرب في 
كل مرة ثلاثين سوطاً» فلما كان في المرة الثالثة قال: حتى أستشير أصحابي» 
فاستشار أبا يوسفء. فقال: لو تقلدت لنفعت الناس» فنظر إليه أبو حنيفة نظر 
المتفين وقال: اراك تن أن اعير الب يباه أكيث اقدر علية؟ 
وكأني بك قاضياًء وكذا دعي محمد إلى القضاءء فأبى حتى قيد وحبس واضطر 
فتقلد» اه. 


كن 


كتاب الأقضية )١(‏ باب )١555(‏ حديث 


١/155‏ حدذثنا بحا 0 عَنْ هشام بْنِ عرَوَة عَنْ 
بيه عَنْ كت بسي أبي ك2 عن عَنْ أهُ ده زوج ا يد ؛ أن 
رسول اللّه كله قَالَ: «إنْمَا أَنَا ش 0000000011 


757 (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن زينب 
بنت أبي سلمة) ربيبة النبي كَلِ (عن) أمها (أم سلمة زوج النبي كَلُ) قال أبو 
1 هذا حديث لم يختلف في إسناده (أن رسول الله كلل قال) وعند 
البخاري برواية ابن شهاب عن عروة أن رسول الله يل سمع خصومة بباب 
حجرته فخرج إليهم. فقال: (إنما أنا بشر»» الحديثء» قال الحافظ”'': قوله: 
مجع خصومة. وفي رواية : م جلبة خصامء والجلبة - بفتح الجيم واللام - 
اختلاط الأصواتء أما الخصوم فلم أقف على تعيينهم» ووقع التصريح بأنهما 
كانا اثنين في رواية ابن رافع عن أم سلمة عند أبي داود ولفظه «أتى 
رسول الله يي رجلان يختصمان». 


2 


وأما الخصومة. قبيّنَ فى رواية | ا انما كانك "ف .فواريف لينما: 
فبين في بن فع اه 
وفى رواية ل وأشياء قد درست . ٠‏ 


وفي «المحلى): لاعن ذاوو() من وجه آخر «أتى النبي وي رجلان 
يختصمان في مواريث لهماء لم تكن لهما بينة إلا دعواهما»» ولعبد الرزاق 
(أنها كانت في أرض هلكتء. وذهب من يعلمها». اه. قال الحافظ: والحجرة 
المذكورة هي منزل أم سلمة» وفي رواية معمر عند مسلم يباب أم سلمة. 


(إنما لامك ) بتصبين الاتسدان موي عه لفون برك 000 
الحيوان. كذا فى «المحلى». وقال الحافظ: البشر الخلق يطلق على الواحد 


.)8/7١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)1١7/5 /١7( الباري»‎ - (00 
.)05085( «سنن أبي داودا‎ )9( 


2 ©6© ٠ 


كتاب الأقضية (0) ياب 00010300 (5؟5١)‏ حديث 


2 هم 00 و 3 3 5 سَّ 0 2ه 6 و 1 0 7 اس 
وَإنكم تختصمون إليّ. فلعّل يَعضكم أن يكون الحن يحجته 5 0 
5 ل ع حل ١.‏ به - سر سر 


والجماعة بمعنى أنه منهم. والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد 
عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته» والحصر هاهنا مجازي؛ لأنه 
يختص بالعلم الباطن». ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به رداً على من زعم أن من 
كان رسولا فإنه يعلم كل غيب» حتى لا يخفى عليه المظلوم» اه. 

قال الباجي”'؟2: هذا على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشر من أنه لا 
يعلم الغيب ولا يعلم المحق من الخصمين من المبطل» والإخبار بأن حاله في 
ذلك حال غيره؛ لأنه لا يعلم من الغيب إلا ما اطلع عليه بالوحيء. ولذا قال 
في قصة المتلاعنين: والله أعلم أن أحدكما كاذب» اه. 

(وإنكم تختصمون إلى) فيما بينكم؛ لأنه الإمام» فلا يصلح أن يحكم إلا 
هو أو من قدمه هو لذلكء قال الباجي: يريد تتنازعون في الأموال وغيرهاء 
تنازعاً يدعي كل واحد من الخصمين أنه أحق بها من صاحبه» فيخاصمه في 
ذلك إلى النبي كله . ظ 

(ولعل بعضكم). قال الحافظ : ولعل ها هنا بمعنى عسى (أن يكون ألحن 
بحجته) وفي النسخ الهندية ألحن أفصح بحجتهء وفي المظالم عند البخاري 
أبلغ وهو بمعناه؛ لأنه من لحن بمعنى فطن وزنه ومعناه» والمراد أنه إذا كان 
أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر. 

قال الزرقاني”'2: هو من اللحن بفتح الحاء الفطنة أي أبلغ وأفصح وأعلم 
في تقرير مقصودهء وأعلم ببيان دليله» وأقدر على البرهنة على دفع دعوى 
خصمه؛ بحيث يظن أن الحق معهء وهو كاذب» هذا ما عليه أكثر الشراح». 
وجَوَّرَ بعضُهُم أنه من اللحن بسكون الحاءء وهو الصرف عن الصواب أي 
يكون أعجز عن الإعراب بالحجة» وتعسفه لا يخفى» اه. 


.)187 /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)585 (؟) «شرح الزرقاني» (9؟/‎ 


أهمه 


كتاب الأقضية )١(‏ باب )١515(‏ حديث 


قال الجا 3 يريد والله أعلم ‏ أن يكون أحدهما أعلم بمواقع 
الحجج. وأهدى إلى إيراد ما يحتاج من ذلك» وأشدٌ تبيينا لما يحتج بهء قال 
أبو عبيدة: اللحن بفتح الحاء الفطنة» واللحن بإسكان الحاء الخطأ في 
القول. اه. وجملة «أن يكون» خبرٌ لعل» من قبيل رجل عدل أي كائن» أو أن 
زائدة أو المضاف محذوفء. أي لعل وصف بعضكم أن يكون ألحن (من بعض) 
فيغلب خصمهء وهو كاذب, وفي رواية للبخاري «فأحسب أنه صدق» (فأقضي) 
أي فأحكم (له( أي للذي غلب. زاد في نسخة الزرقاني فقط ههنا لفظ «وإنما 
أقضي» وليس هذا في غيرها من النسخ المصرية أو الهندية. (على نحو ما 
أسمع) ببناء المتكلم (منه) لبناء أحكام الشريعة على الشريعة. 

قال الباجي”'': تعلق به بعض أصحابنا في أن القاضي لا يقضي بعلمه. 
وهذا التعلق ليس بالبَيْنِ؛ لأنه لا يقضي القاضي بما سمع منه مع علمه. بخلافه 
على قول من يثبت حكمه بعلمه. ولا على قول من ينفيه» فأما من يقول: إنه 
يقضي بعلمهء فإنه ينفذ ما علمهء ولا ينظر إلى حجة الخصمء وأما من يمنع 
الحكم بعلمه» فإذا اقتضت حجته خلاف ما علمه من الأمر امتنع من الحكم 
من ذلك وشهد عنده غيره بما في علمه» وإذا ثبت ذلك فالمشهور من مذهب 
الل العا ااي حرا عور لطي وصور و ل 
حقوق الآدميين أو غيرهاء قاله مالك وابن القاسم وأشهب . 

وجَوّز ابن الماجشون وأصبغ وسحنون أن يحكم الحاكم بعلمه. وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي على اختلافهم في تتصيل ذلك» والدليل على ما نقول قوله 
تعالى : ##وَالدِين يمون السصتت ثم ل بأو بَِريسْةَ سَبَده78" الآية. فيقتضي العموم أن 
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- كتاب الأقضية )١(‏ باب ظ )١485(‏ حديث 


يجلد»ء وإن علم الحاكم بصدقه. وما روي أن النبي كي قال في ملاعنة: «لو 
كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت هذه)»» وأيضاً فإن النبي يك لم يقتل 
المنافقين» وإن كان علم كفرهم لما انفرد بذلك. 

ومن جهة المعنى أن الحاكم لما كان غير معصوم مَنِْمَ من الحكم بعلمه. 
فإذا قلنا بقول ابن الماجشون ومن تابعه من أصحابناء فإنه يحكم بعلمه فيما 
جرى بين المتخاصمين في مجلس نظرهء خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يحكم 
بعلمه فى حقوق الآدميين مما قد علمه بعد القضاء خاصة, وللشافعي في 
تجويزه ذلك على الإطلاق» أاه. 

وقال الزرقاني”'': تمسك به أحمد ومالك في المشهور عنه أن الحاكم لا 
يقضي بعلمه لإخباره مَل أنه لا يحكم إلا بما سمعء. ولم يقل على نحو ما 
علمت» وقد روت عائشة أنه كَل بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه”'' رجل في 
فريضة» ٠فوقع‏ بينهم شِجاجء فأتوه كَلِةِ فأعطاهم الأرش» وقال: إني مخاطب 
الناس» ومخبرهم أنكم رضيتم» أرضيتم؟» قالوا: نعم» فصعد المنبر» وذكر 
القصةء وقال: أرضيتم؟ قالوا: لاء فَهّمٌ بهم المهاجرونء فنزل وَل 
فأعطاهم”"'» الحديث . 

فهذا 0 أنه لم يأخذهم بما علم من رضاهم الأول. وقال الشافعي 
وجماعة: يقضي بعلمه مطلقاً؛ لأنه قاطع بصحة ما يقضي به إذا حقق علمه. 
وليست الشهادة عنده كذلك إذ لعلها كاذبة أو واهمة. وقال أبو حنيفة: في 


. "85 /6( «شرح الزرقاني»‎ (١) 

(؟) هكذا فى الزرقانى (”7/ 42385 وفى «بذل المجهود) /١8(‏ 00) فلاجه أ خاصمه. 
وقال السيوطي : فلاجّهء بتشديد الجيم أي نازعه وخاصمه., أو بتشديد الحاء المهملة قريب 
منه. «الزهر الربى على سنن النسائى» (8/ 70). 

(6) أخرجه أحمد (777/7). وأبو داود (5075)» والنسائي (8/ 8 7)., وابن ماجه (1778). 


لامق 


78 كتاب الأقضية )١(‏ باب )١475(‏ حديث 


المال فقط دولك الحدود وغيرهاء وأجمعوا على أنه 0 ويعدل بعلمه. أاه. 


وقال الموفق"'': ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا 
فى كيره 5 فيما علمة قبل الولاية ولا بعذها. هذأ قول شريح والشعبي ومالك 
رواية أخرى يجوز ذلك» وهو قول أبي ثور وأبي يوسفء. والقول الثاني 
ال ا ؛ لآنه يَكِيِةِ لما قالت له هند: إن أبا سفيان رجل 

سحيح ١‏ لا يعطيني ‏ ب اال ا رو قال : خذي بالمعروف» فحكم 
ليان خير يك ول إقرار لعلمه بصدقها . 


وروى ابن عبد البر أن عروة ومجاهداً رويا أن رجلا من بني مخزوم 
استعلدرى عمر - .رضى الله عنه - على أن سفيات بن حرب أنه ظلمه حداً و 
موضع كذا وكذاء قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إني لأعلم الناس بذلك» فذكر 
القصة» وقالوا 007 بعلمه. ولآن الحاكم يحكم بالشاهدين» لآذهييا يغلبان 
لت 0-0 تحققه وعلم به. كان أولى». ولأنه يحكم بعلمه في تعديل 
اشر وج رحهم » فكذلك في ثبوت الحق قياساً عليه . 

.وقال أبو حنيفة: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لأن 
حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة» وأما حقوق الآدميين فما 
علمه قبل ولايته لم يحكم به. وما علم في ولايته حكم به؛ لأن ما علمه قبل 
ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته» وما علمه في ولايته بمنزلة ما 
"سمعة يق الشهوة فح ولايقة.. 


النبى يَلِِ فى قصة الحضرميئّ والكنديّ: «شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا 


.)*1/1١5( الموفق‎ )١( 
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- كتاب الأقضية )١(‏ باب ظ )١4755(‏ حديث 


أ 


ل م الل 2 ١‏ 9 
٠‏ 8 ينا 6 3 جو ٠‏ 0 
فمن قفصي بشئء من حق أخيه. فلا ياخدن ومءامة مم مون ث6 .مم م ماه 


ذاقة""" وروى. غن مره رضئ الله عنه ‏ أنه تداعى عتده رجلان» فقال له 
أحدهما: أنت شاهديء فقال: إن شئتما شهدت» ولم أحكم أو أحكم ولا 
أشهدء وذكر ابن عبد البر عن عائشة قصة أبي جهمء وهذا يبين أنه لم يأخذهم 
بعلمه» وروي عن أبي بكر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: لو رأيت حدّاً على رجل 
لم أحدّه حتى تقوم البينة» وأما الجرح والتعديل» فإنه يحكم فيه بعلمه بغير ' 
خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسلء» فإن المزكين يحتاج إلى معرفة 
عدالتهما وجرحهماء اه. 


وفي «الدر الميقه 779 الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه» فمن جَوزه جَوَّزها 
ومن لا فلاء إلا أن المعتمد عدم حكمه بعلمه في زمانناء قال ابن عابدين : 
قوله: فمن جَوَّره» وشرط الجواز عند الإمام أن يعلم في حال قضائه في المصر 
الذي هو قاضيه بحق غير حدٌ خالص لله تعالى من قرضء أو تطليق» أو حد 
قذف.. فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد» ثم ولي فرفعت إليه تلك 
الحادثة» أو علمها في حال قضائه في غير مصره» ثم دخله» فرفعت لا يقضي 


© م 


عنذه ١‏ وقالا : يفصى . 
وأما فى حد الشرب والزناء فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقأ. وقوله: إلا أن 
المعتمد أي عند المتأخرين لفساد قضاة الزمان» وعبارة «الأشباه»: الفتوى اليوم 
(فمن قضيت له بشيء من حق أخيه) , بحسب الظاهر. وليسّن كذلك في 


الباطن» وفي رواية: بحق مسلمء وذكره ليكون أهول على المحكوم له وإن 
كان الذمي والمعاهد كذلك (فلا يأخذن) بزيادة نون التأكيد في النسخ المصرية» 


.)١7؟/١(‎ 58 أخرجه‎ )١( 
.)١هال/مش( (؟)‎ 


06 


- كتاب الأقضية )١(‏ ياب () حديث 
مع و تسم 85ل دلمو داك الس اوت 
منه شيئا. فإِنمَا أقطع له قَطعَة مِنَ الثار». 


أخرجه البخاريّ في: 07 كتاب الشهادات. 77 باب من أقام البينة بعد 
اليمين. ومسلم في: “١‏ كتاب الأقضية»  ”‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» 


حديث 0 


لا الهندية (منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من النار) أي مآله إلى النار» كقوله 
تغالن : نظ إكمَا ياكرن ى. ملوزيت 7405© قال السبكى :هذه قضية شرطية لا 
تستدعي وجودهاء بل معناها بيان أن ذلك جائز الوقوع» قال: ولم يثبت لنا 
قط أنه وَكِِ حكم بحكم» ثم بان خلافه. وقد صان الله عرّ اسمه أحكام نبيه عن 
ذلك. 

قال الزرقاني”'': فيه دلالة قوية لمذهب الأئمة الثلاثة والجمهور أن 
الحكم فيما باطن الأمر فيه.» بخلاف الظاهر لا يحل الحرام ولا عكسه.ء فإذا 
شهد شاهدا زور لإنسان بمال» فحكم به القاضي لظاهر العدالة» لم يحل له 
ذلك المال» وقال أبو حنيفة: يحل الحرام في العقود. كنكاح وطلاق وبيع 
وشراءء فإذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها وأقامت شاهدي زور حل له 
وطؤهاء أو ادعاه الرجل». وهي تجحدهء اه. 

وفي «المحلى»: احتجّ له بعضهم بما جاء عن على - رضي الله عنة. أن 
رجلاً خطب امرأة فأبت» فادعى أنه تزوجهاء وأقام شاهدين» فقالت المرأة: 
إنهما شهدا بالزور» فزوجني أنت منهء فقال: شاهداك زوجاكء. وأمضى عليهما 
النكاح, وتُعْقَبَ بأنه لم يثبت» واحتمّ من حيث النظر بأن الحاكم حجة شرعية 
فيما له ولاية الإنشاء فيه» فيجعل الإنشاء تحرزاً عن الحرام» والحديث في 
المال» اه. يعني أن حديث الباب ليس بوارد على الحنفية» فإنه وارد في 
الأموال دون العقودء والحنفية قالوا بنفاذه في الإنشاءات والعقود. 


.١ :شورة التساء: الآية‎ )١( 
.)786 /”( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
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2 كتاب الأقضية )١(‏ باب (75؟4١)‏ حديث 


وه ود هس هه هو ههه وه هد هد مداه هه و ههج و هاه هه هده هو ها اهم اه ها وه هاه هم #* و هاه هو مج هه هأ وه و ها هه © م ه »> م عم .ع 5ع ٠٠١.‏ 


وأجاب عنه الشيخ في «الكوكب الدري6'' بأن غاية ما يثبت بالحديث 
بطلان نفاذه» إذا كان مداره على التقرير وبيان المدعي» وأما إذا شهدا عليه 
فلا تعرض له في الحديث؛ لأنه يكِِ قال: «ألحن بحجته). وهذا لا يصح إلا 
على بيانه» ا ه. قلت: وقد تقدم وفيا من حديث أ داود في هذه القصة «لم 
تكن لهما بين إلا دعواهما». 


قلت : وأثر على - رضي الله عنه ‏ ذكره محمد في «اللأصل") بلاغاًء ولا 
شك أنهم اتفقوا بالتفريق ظاهراً وعاكلكا باللعان» ولا بد من كون أحد الزوجين 
كاذباً» وقد قالوا بنفاذ تفريق القاضي ظاهراً وباطناً في العنين والمفقود والعاجز 
عن النفقة» وغيرها من المسائل التي اعتبر فيها من اعتبر تفريق القاضي . 


وفي «البداية”"': شبهة الحنفية أن الحكم ثابت بالشرع» وقد علم أن 
أحد المتلاعنين كاذب» واللعان يوجب الفرقة» ويحرّم المرأة على زوجها 
الملاعن لهاء ويحلها لغيره» فإن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا بحكم 
الحاكم؛ وكذلك إن كانت هي الكاذبة؛ لأن زناها لا يوجب فرقتها على قول 
أكثر الفقهاء. والجمهور أن الفرقة ههنا إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما 


كاذن» أه. 


وزاد أبو داود فى حديث الباب من طريق عبد الله بن نافع عن أم 
سلمة”” » فبكى الرجلان» وقال كل منهما لصاحبه: حقي لكء فقال لهما 
النبي ككِةِ: «أما إذا فعلتما فاقتسماء وتوحّيا الحق» ثم استهما ثم تحاللا» قوله: 
«توخيا الحق» أي اقصداه في القسمة. «ثم استهما»ء أي اقترعا في السهم. 


.)7”27/5( )١( 


(؟) «(بداية المجتهد) (؟7/ 557). 
(9) «سنن ا داود» (30/85). 


/أه ه 


“- كتاب الأقضية )١(‏ باب )١1470‏ حديث 


جب حم 09 سم 


2-9 وحدّثني مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِبدٍ بن 
الكننية أن عكر ا الْخَطََابِ اتَصَمَ إِلَيْ ؛ مُسْلِمْ وَيَهُودِي. فَرَأى 
0 ا للِيَهُودِيّ مَقَضَى لَهُ. فَقَالَ لَه له اليووى: وَاللَّهِ 5 
للب اي فَصَرَبَهُ عُمَرٌ بن الْحَمَّلَاب ِالدَرَة . 2520 


17 (مالك عن يحيى بن سعيذ) الأنصاري (عن سعيد بن 
المسيب) التابعي ابن الصحابي (أن عمر بن الخطاب اختصم إليه رجل مسلم 
ويهودي) قال الزرقاني"'': لم يسميا (فرأى عمر) - رضي الله عنه - (أن الحق) 
ثابت (لليهودي فقضى له عمر) - رضي الله عنه ‏ على المسلم (فقال له اليهودي) 
إكراماً له: (والله لقد قضيت بالحق) أي قضيت بتأييد الله وتوفيقه» فالباء 
للاستعانة» والمراد بالحق هو سبحانه وتعالى» وعلى هذا يحسن استفسار عمر 
بقوله: «وما 00 كذا في «المحلى». 

وقال الباجي”""! :.يحتمل أن يريد لقد قضيت بما هو حق لي عليه. 
ويحتمل أن يريد لقد قصدت الحق في حكمك. ويحتمل أن يريد لقد قضيت 
بالحق على حكم «التوراة» (فضربه) أي اليهودي (عُمَرٌ) ‏ رضي الله عنه ‏ 
(بالدرة) - بكسر الدال المهملة ‏ آلة يضرب بهاء قال صاحب «المحلى»: ضربه 
على سبيل الملاطفة للإصابة» ولم يضربه ضرباً مبرحاً للتأديب» وقال الباجي : 
ضربه اليهودي. وقوله: «وما يدريك» يحتمل أن يكون عمر ‏ رضي الله عنه - 
حكم بينهما باجتهاده فيما لا نص عنده فيهء وكان يعتقد أن طريق ذلك غلبة 
الظن دون القطع والعلمء ولذا قال: وما يدريك. يريد ما يدريك أنه كما 
حلفت عليه وقطعت بهء فأنكر على اليهودي الحلف على ذلك» وذلك يقتضي 
موحي ابن مس اوري اودر ق العقوبة. 


)١( .‏ «شرح الزرقاني» (07857/7). 
(0) «المنتقى» .)١1857/5(‏ 


ممه 


- كتاب الأقضية )١(‏ باب )١570‏ حديث 
11[1ة#أ#آذ كت 


و 


نم قَالَ: وَمَا يُذْرِيك؟ كال له التمووى ]1 جد أنه لبس ناض 
لعي بالحن لا كان عَنْ يَمِينِهِ مَلَكُ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ. انه 


هده سجس بر 


ب 


ا اه مَا كَامَ مَعَ الْحَقٌ . َإِذا ادن قفري وَترَكَاة. 


مقتضى تلك القضية في شرع المسلمين» ويحتمل أن يكون ضربه لما فهم منه 
أنه أقسم على أنه قصد الحق لحكمه. فأنكر عليه أن يحلف على باطنه 
ومشقدة وان كان كد ضاوقه الحق» ويعقميل ايكون ضريه لما اعتقة آنه 
والخلابة» فأنكر عليه ذلك وأدَّبّه على ما بادر إليه منه» وظن أنه يجور عليه 
ليزجر الحكام من سلك معهم هذا السبيل» ظ 
(ثم قال) عمر . (وما يدريك؟) أي شيء يعلمك أني فضيت بمعونة الله . 

(فقال له اليهودي : إنا نجد) يعني ذ فى «التوراة» (أنه ليس قاض يقضي بالحق). 
وليس في النسخ الهندية لفظ ابالحقف (إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله 
ملك يُسَدَدَانِه) بسين ودالين مهملات (ويوفقانه للحق ما دام مع الحق. فإذا ترك) 
القاضى تَوَخَى (الحق عرجا) أي الملكان إلى السماء (وتركاه) قال الطيبي: 
تطبيق الجواب أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لو مال عن الحق يقضي للمسلم على 
اليهودي. فلم يكن نه | + فلما قضى لَه عرف بتشديله» وثباته . وعدم ميله من 
غير تغير أنه موثق مسددء كذا فى «المحلى» . 

وقال ابن عبد البر”'": ليس هذا عندي بجواب لقوله: «وما يُدريك» ولكن 
لما علم أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كره مدحه له أخبره أنه يجد في كتبه ما 
ذكر وفي رواية» فقال اليهودي : والله إن الملكين جبرائيل وميكائيل ليتكلمان 
بلسانك ». وأنهما عن يمينك وشمالك». فضريه عمر بالدرة. وقال: لا 13 لك» 
وما يدريك؟ قال: لأنهما مع كل قاض يقضي بالحق ما دام مع الحق» فإذا 
ترك الحق عرجا وتركاه» فقال عمر: والله ما أراك إلا أبعدت. ا ه. 


.)١9/7517( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


4ه 


كتاب الأقضية (؟) باب )١558(‏ حديث 


(؟) باب ما جاء في الشهادات 
1م حتفا كن قة نالف عد فيك الله : 6 
بكر بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرو 5 0 


قال الباجي"'" : قامسك غئة غهر درفن الل خنهى بعد ذلك إنا تفوديقا 5 
وإما أنه قد بلغ من أدبه ما أقنعه. وما قاله مهودع لأ يعد وقد روى في هذا المعنى 
ليا لسن بذللف: أبو عيسى الترمذي عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله يكل : «الله 
وموم فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان». ا ه. 


9 الشهادات 

وفي أكدر النسخ ل ما جاء في الشهادات». جمع شهادة مصدر 
شهد يشهد. قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع. والمشاهدة المعايئة» مأخوذ 
من الشهود أي الحضور؛ لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره» وقيل: 
مأخوذ من الإعلام» كذا في «الفتح)”" . ظ 

وفي «الدر المختار)(" : هي لغة: خبر قاطع. وشرعاً: إخبار صدق 
لإثبات حقء فإطلاقها على الزور مجازء وهو بلفظ الشهادة في مجلس 
القفاضي. وشرطها أحد وعشرون شرطاً أاه. 

قال امم : القضاء يكون بأربع: بالشهادة» وباليمين» وبالتكول» 
وبالإقرارء والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء» في الصفة» والجنسء والعدد 
إلى آخر ما بسطه. 


764 (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح 


.)١188/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)١11//60( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)195/8( )9( 

(:) «بداية المجتهد» / 000 


مك٠‎ 


- كتاب الأقضية (0) باب )١478(‏ حديث 


5 سس © رده 2 سر © ان 2 ت © نك 3 را م 2 
ابن حزم» عن ابيه». عن عَبِدٍ الله بن عمرو بن عثمان» عن ابي 


مس 


العين (ابن حزم) بمهلة وزاي (عن أبيه) أبي بكر (عن عبد الله بن عمرو) بفتح 
العين (ابن عثمان) بن عفان رضي الله عنه ‏ الملقب بالمطرف (عن أبي عمرة 
الأنصاري) هكذا في جميع النسخ اليقدة والمضرنة» فال ايخ هن ل : 
هكذا رواه يحيى وابن القاسم وأبو مصعب ومصعب الزبيري» وقال العيني: 
ومعن ويحيى بن بكير عن ابن أبي عمرة» وكذا قال ابن وهب وعبد الرزاق 
عن مالك وسمياهء فقالا: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» فرفعا الإشكال» 
وهو الصواب. وعبد الرحمن هذا من خيار التابعين» ا ه. 


وما صوّبه رواية الأكثر عن مالك كما في «الإصابة» وليس اسم أبي عمرة 
عبد الرحمن» كما زعم بعضء. إنما هو اسم ابنهء وأما الأب»ء فقيل اسمه: 
بشيرء وقيل: بشرء وقيل: عمروء. وقيل: ثعلبة» صحابي شهد بدراً وغيرهاء 
كما بسطه في «الإصابة»» فعلى رواية الأكثر يكون في الإسناد أربعة تابعيون» 
وعلى رواية الأقل فثلاثة تابعيون وصحابي عن صحابي» وهما أبو عمرة وزيد. 
قاله الزرقاني”'' . 


وفي «تهذيب الحافظ)"”': أبو عمرة الأنصاري» وقيل: ابن أبي عمرة» 
وقيل: عبد الرحمن بن أبي عمرة» روى عن زيد بن خالد: «ألا أخبركم بخير 
الشهداء». أخرج الجماعة سوى البخاري حديثه من رواية أبي بكر بن حزم عن 
ابن أبى عمرة» عن زيد» وسماه بعضهم في روايته عبد الرحمن» وأخرجه 
الترمذي من حديث مالك بالوجهين» وقال: أكثر الناس يقولون: ابن أبي عمرة» 


.)١5807/7؟( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
. )341//7( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )0( 
.)1 65/17١ 95 


اكه 


كتاب الأقضية 2 (0) باب )١47(‏ حديث 


1 0 ذ يُنألهاه. ‏ 


أخرجه مسلم في: كتاب الأقضية» 4 باب خير الشهود» حديث .١15‏ 


واختلف على مالك فيه » 'فروى بعضهم عن ابن أفن عمرة» وبعضهم عن أبي 
عمرة » واد ان عمرة 39 عندناء أ ه. 

وفي «التقريب170) : أبو عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد» صوابه ابن 
أبى عمرة» واسمه عبد الرحمن» ااه. قلت: وهكذا فى اموطأ محمد)”'' عن 


عبد الله بن عمرو بن عنمان آن عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصاري أخبره أن 
زيد بن ختالد أخبرةء الحديث. 


(عن زيد بن خالد الجهني) ,: 5500 وفتح الهاء المدني الصحابي 
الشهير (أن رسول الله ككِهِ قال: ألا) بفتح الهمزة وخفة اللام حرف تنبيه يدل 
على تحقيق يق ما بعده وتوكيده (أخبركم بخير الشهداء؟) جمع شهيد بمعنى شاهد 
(الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) ببناء المجهول (أو يخبر بشهادته قبل أن 
يسألها) شك من أحد الرواة أو تنويع, أي يان الحاكم بشهادته قبل أن يسألها 
في محض حتق الله تعالى المستدام تحريمه» كطلاق وعتق ووقفه. أو يخبر بها 
رجلا لا يعلمهاء هذا يومىء إليه كلام الباجي . 


وكالداين عند الم" فوناين وعن: فالبعالك: تنسير .هذا الحديتك أن 
الرجل يكون عنده شهادة فى الحق لرجل لا يعلمهاء فيخبره بشهادته. زاد 
يحيى بن سعيد إذا علم أنه ينتفع بها الذي له الشهادة» وهذا لأن الرجل ربما 


)١(‏ (5/5هة). 


(0) «موطأ محمد مع التعليق الممجدا (7/ 07515 . 
(9) انظر: «الاستذكار» (5567/55). و«شرح الزرقاني» (9/ /3781) . 


؟ككهة 


- كتاب الأقضية (0) ياب )١558(‏ حديث 


نسى شاهدهء فظل هوه : لا يدري من هوء فإذا أخبره بذلك فرج كربه» وفي 
الحديث «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا» الحديث» قاله الزرقاني. 


وفي «المحلى»: قال أبو داود''': قال مالك: هو الذي لا يخبر بالشهادة 
التى لا يعلم بها الذي هي له. فيأتي بها فيقضى له بهاء وقال النووي: له 
تأويلان؛ أصحهما: تأويل مالكء والثاني: أنه محمول على الشهادة في غير 
حقوق العباد كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود» فمن علم 0 
من هذا النوع وجب عليه إعلام القاضي به؛ لقوله تعالى: #وَاْقبمُوأ الشَّهدَة لَه » 
وحكي تأويل ثالث أنه محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبهاء كما 
يقال: الجراد يط السنواق اي.سريعاً عفيب: السؤال من غير توقف» 1 


قال الباحر 7 قال مالك في «المجموعة» وغبره :مخض هذا الحديف أن 
يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعلم بهاء فيخبر ويؤديها له عند الحاكم. 
وذلك أن المشهود به على ضربين: ضرب هو حق لله» وضرب هو حق 
للآدميين» والأول على قسمين؛ قسم لا يستدام فيه التحريم» كالزنا وشرب 
الخمرء زاد أصبغ: والسرقة» فهذا ترك الشهادة به للستر جائز؛ لقوله 
عليه السلام لهزال «هلا سترته بردائتك»» والثاني: ما يستدام فيه التحريم 
كالطلاق والعتق والأحباس والصدقات والمساجد والقناطر والطرق» فهذا على 
الشهادات يقوم الشاهد فيهاء ويؤديها متى رأى ارتكاب المحظور بها . 

وللشاهد في ذلك حالان؛ حال: يعلم أن غيره يقوم بهذه الشهادة. 
وحال: لا يعلم ذلك». فإن علم أن غيره يقوم بها فائة يوتحي له أن يياذز نتها 
ليحصل له أجر القيام» وليقوي أمرها لكثرة عدد من يقوم بهاء ولأن في قيام 
)١(‏ «سئن أبى داود» (//791). 
ف (المنتقى؛ .)١188/0(‏ 


1ه 


- كتاب الأقضية (0) باب )١47(‏ حديث 


العدد الكثير ردعاً لأهل الباطل» وإرهاباً عليهمء ويصح أن يتناول هذا عموم ' 
قوله كَةّ: «خير الشهداء الذي بأتئ بشهادته قبل اناميا لي ويكون معنى 
الإتيان بها أداؤها عند الحاكمء فإن بَيِّن له أن غيره قد ترك القيام بها أو لم 
يكن من يقوم بها غيره تعين عليه القيام بها لقوله تعالى : #وَقمُوأ الشَّهدَهَ ينه 

لا مَكممأ النيصدة4 الآية» ولأن القيام بالشهادة من فروض الكفايةء إذا 
ترك القيام بها جميعهم أثموا. 


وأماالقنوي: القاتى : :هو حدق الآدمييرةة "فاه إن كان يسور له إيتقاطى 
مثل أن يرى ملك رجل يباع أو يوهب أو يحول عن حاله. فروى كن القاسم 
فى «العتبية» أن ذلك جرحة في الشاهد حين رأى ذلك» ولم يعلم بعلمه إلى 
آخر ما ذكره. 


ومثل الذي حكي عن الإمام مالك اختاره محمد فى «موطته»؛ إذ قال بعد 
حديث البافة: بهذا تأخدة من كانت عنده شهادة لإنسان لا يعلم ذلك 
الإنسان بها فليخبره بشهادته» وإن لم يسألها إياه. ١‏ ه. 


وفي «هامشه)”'': قد يقال: إنه معارض بحديث «خير القرون قرني ثم 
الحم ولرديع ا الذي بلوديم» قرياتي من عتفع اكوم يدون ولا 
يستشهدون» الحديث» أخرجه الشيخانء, وعند الترمذي «ثم يجيء قوم يعطون 
الشهادة قبل أن يسألوها» وعند ابن حبان «ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل 
على يمين قبل أن يستحلف» ويشهد قبل أن يستشهد». قال لماجي قال 
إبراهيم يم النخعي : معنى الشهادة فيه اليمين يريد أنه يحلف قبل أن يستحلف. | 


600 أخرجه ا وأبو داود (9ه), والترمذي (ه60؟؟2 255955 1 ؟)) 
وابن ماجه (5755؟), واتجديل (5/ ١١6‏ ه/"19١).‏ 


(0) «التعليق الممجد) (”7/ 5 75). 


دكى2_3 


2 كتاب الأقضية (؟) باب )١579(‏ حديث 


وحتكنى الل عن رفقة لق أبى عنن التخين: 


ا ا 0 0 ا 6 ف راي ١‏ 
أنّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُْمَرَ بْنِ الْحَطََابٍ رَجُلَ مِنْ أَهْل الْعِرَاقٍ. فَمَالَ: 
قد حنتك لأمر ماله رامن وَل نت ا 0 


قلت: وقد جمع بينهما في حديث ابن حبان كما ترى» وأخرج البخاري 
حديث «يشهدون ولا يستشهدون» من حديث عمران بن حصين» وترجم عليه «باب 
لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» وهذا عندي توجيه منه لهذا الحديث . 

وفي «المحلى» عن النووي: قال أصحابنا: هو محمول على من معه 
شهادة لإنسان» وهو عالم بها فيشهد به قبل أن يطلب منهء وقيل: إنه شاهد 
زور يشهد بما لا أصل له ولا يستشهدء. وقيل: هو الذي انتصب شاهداء وليس 
هو من أهل الشهادةء» ١‏ ه. 

وقالالتخاتةل”؟ : قله كيدوق. ولا مسشهدون: «يحتمل أن"يكون المراد 
التحمل بدون التحميل أو الأداء بدون طلبء, والثاني أقرب» ويعارضه ما رواه 
مسلم من حديث زيد بن خالد. 

واختلف العلماء في ترجيحهما فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث 
زيدء لكونه من رواية أهل المدينة» فقدمه على رواية أهل العراق» وبالغ. 
فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له» وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران 
لاتفاق صاحبي الصحيح عليه؛ وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد» وذهب 
آخرون إلى الجمع بينهماء فأجابوا بأجوبة» ثم بسطها فارجع إليه. 

258484 _(مالك عن ربيعة) الرأي (ابن أبي عبد الرحمن) فروخ المدني 
منقطع وقد رواه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن 
' عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب) ‏ 
رضي الله عنه ‏ (رجل من أهل العراق) لم يسم (فقال: لقد جئتك لأمرء ماله) 
أي ليس له (رأس ولا ذنب). 


6 افتح الباري» (159/65). 


6256 


8 - كتاب الأقضية (0) باب )١419(‏ حديث 


ل 


نكال خهز» كا خوة 5ن شواواث الزووء تلقف انفكا كناك 
عَمَرَ : 3 قَلْ كان ذْلِكَ؟ ا ا ا 00 جه ا لله 4 فاه لاه 


ل ا 5 
وجهين» أحدهما: يريدون به الكثرة فيقول: هذا جنس لا أول له ولا آخرء إذا 
أخبرت عن كثرته» والوجه الثاني: يريدون به الأمر المبهم الذي لا يعرف وجهه 
ولا يهتدى لإصلاحه. فيقال: ليس لهذا الأمر أول ولا آخر بمعنى أنه مبهم 
ليس له وجهء وهذا الحديث يحتمل الوجهين جميعاًء فيحتمل أن يريد به الكثرة 
في كثرة شهود الزورء وأن يريد به عظم الفساد بهذا الأمر حتى لا يهتدى 
لإصلاحه. ا ه. 


(فقال عمر) بن الخطاب: (وما هو)الأمر الذي أردت (قال) العراقي 
(شهادات الزور) بصيغة الجمع في النسخ المصرية» وشهادة الزور بالإفراد في 
الهندية (ظهرت بأرضنا) العراق . 


قال الباجي: يريد ظهرت بأرضهم بعد أن لم تكن» ولو كانت بأرضهم 
قديما لم يصفها الآن بالظهورء وإنما كان يصفها بالدوام أو البقاء والتزايد وهي 
من الكبائرء والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَألّت لا يشْهَدُوت الزور 4<" 
الآية» وما روي عنه كَل قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا 
رسول اللهء قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكتاً : ألا وقول 
الزورء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت”" . 


(فقال عمر) رضي الله عنه: (أو قد كان ذلك؟) يدل على أنه أمر لم 
يتقدم علمه به. ولا عهده بذلك البلد قبل إخبار هذا المخبرء وذلك أن جميع 


010( «المنتقى» (189/6). 
(؟) سورة الفرقان: الآية ؟ل. 
(*) أخرجه البخاري (5565), ومسلم )41/1١(‏ (817). 


255 


- كتاب الأقضية (؟) باب )١579(‏ حديث 


قَالَ: نَعَم. فَمَالَ عُمَرٌ: وَاللْهِ لا يُؤْسَرٌ رَجَل في الإسلام بِغْيْرِ 
الْعَدَولٍ. ظ ش 


الصحابة» ومن آمن بالنبي مَك في زمنهء ورآه كانوا عدولاً بتعديل الله إياهم 
بواعتانه انيه ره مه خرف للناس» برقؤلة: قعالى > الله نشل أت والدت سدم 
أَئِدّهُ عَلَ الْكَُّر4”' الآية» وبهذا كان التعديل في حياة النبي كٍِ (قال) 
العراقى: (نعم فقال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (والله لا يؤسر رجل في الإسلام 
بغير العدول) قيل: معناه لا يحبس» والأسر الحبس» ويحتمل أن يريد به لا 
يملك ملك الأسر لإقامة الحقوق عليه إلا بالصحابة الذين جميعهم عدول أو 


بالعدل من غيرهم» كذا في «المنتقى»”" . 


قال ان بن 0 هذا يدل أن عمر - رضي الله عنه ‏ رجع عما 5 
نه إلى أب موسى وغيره من عماله: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
خصماً أو ظنيئاً متهماً» أخرجه البزار وغيره عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من 
وجوه كثيرة . 


وقال الباجى”*2: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبلغه ما بلغ» ويحتمل أن 
يكون معنى ذلك أن الإسلام شرط فى العدالة» وأنه لا يقبل أحد غيرهم؛ لأنه 
محال أن يريد به قبول شهادة مسلم علم فسقهء قال: وإذا ثبت ذلك» فإن ثبت 


على شاهد أنه شَهِدَ بِرُوْرء إن كان لنسيان وغفلة» فلا شيء عليه» ومن كثر 
ذلك منه ردت شهادته ولم يحكم بها لفسقه. ا 


وأما من الك أنه :تعفد ذلك فإنه يعاقب» وروىك أبن وهب عن مالك أنه 


.14 سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(؟) (8ه/١19١).‏ 

(*) انظر: «الاستذكار» (57/ .)7١‏ 
(5) «المنتقى» (0/ 220190 


يد 


2 كتاب الأقضية () باب )١11(‏ حديث 


يجلدء قال ابن الماجشون: يضرب بالسوطء قال ابن القاسم: يضربه القاضي 
قدر ما يرى. وقال ابن كنانة: يكشف ظهره.ء قال ابن عبد الحكم: يضرب 
ضرباً موجعاً. وأيضاً روى ابن وهب عن مالك يطاف به ويشهرء وقال 
ابن الماجشون: يطاف به في الأسواق والجماعاتء وقال ابن عبد الحكم: 


شور في المساجد والحلقء قال ابن القاسم: في مجالس المسجد الأعظمء 
وروى ابن المواز وغيره عن مالك يسجن. 
وهل تقبل شهادته إذا تاب؟ روي عن أشهب عن مالك لا تقبل شهادته 


أبداً زاد عنه ابن نافع . وإن تاب». وهى رواية ابن القاسم في «المدونة») وروى 
علي عن ابن القاسم في «الموازية» تقبل شهادته إذا تاب. وأظنه لمالك. ١‏ ه. 


وفي «الهداية»"" : [الو أن .وديف" كاعد الور اه 0 ولا 
دك وقالا : 520 ا ودحبسه ) وهو قول الشافعي. 58 في دلاائل 
الفريقين . 


ثم قال الباجي: في قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا يؤسر رجل بغير 
العدول يعني لا يؤسر إلا بالصحابة الذين جميعهم عدول أو بالعدل من 
غيرهم» فمن لم يكن من الصحابة ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته. هذا 
مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: مجرد الإسلام يقتضي العدالة» فكل 
من أظهر الإسلام حكم له بالعدالة» وقبلت شهادته حتى يعرف فسقه» وحكى 
عنه أبو بكر الرازي أن ذلك إلى زمن أبي حنيفة؛ لأن القرن الثالث آخر القرون 
الى اند غلبها رشول الله كلوه وأما بعد القرن الثالث فلا يكفي في عدالتهم 
مسد الإسلام. والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ##وَسْتَئِْدُوا سَبِيِدَينِ مِن 


رمم عه سروه 


يَجَاِكُمَ4 الآية. فيها #يئّن يَصَوْنَ بِنَ الشُبَدَةِ4 وقال: طوَأَفْبدُوأ دَرَىْ عَدَلٍ 


.)13١/5( )1١( 


كه 


2 كتاب الأقضية (0) ياب )١141(‏ حديث 


على إظهاره. أ همه 


وقال ابن رشد''': اتفقوا على اشتراط العدالة» في قبول شهادة الشاهد 
للآيتين المذكورتين» واختلفوا فيما هي العدالة» فقال الجمهور: هي صفة زائدة 
على الإسلام؛ وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته» مجتنبا 
للمحرمات والمكروهات» وقال أبو حنيفة: يكفى في العدالة ظاهر الإسلام. 
وأن لا تعلم منه جرحة» ا ه. 


وفي «الهداية»”"': لا بد فيها من العدالة للآيتين المذكورتين» وعن أبي 
يوسف أن الفاسق إذا كان وجيهاً في الناس ذا مروءة تقبل شهادته؛ لأنه لا 
يستأجر لوجاهته» ويمتنع عن الكذب لمروءته» والأول أصحء وقال أبو حنيفة : 
يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم. ولا يسأل عن حال الشهود حتى 
يطعن الخصم؛ لقوله كلِ: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في 
قذف”" ومثل ذلك مرويٌ عن عمر ‏ رضي الله عنه » ولأن الظاهر هو 
الانزجار عما هو محرم دينه» وبالظاهر كفاية» إذ لا وصول إلى القطع إلا في 
الحدود والقصاصء. فإنه يسأل عن الشهود؛ لأنه يحتال لإسقاطهاء فيشترط 
الاننتضاء فنياء: ولآن الكتبهة ذاوثة :فنها: وإن طعن الخصم فيهم يسأل عنهم 

في السر والحادنية” 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في 
سائر الحقوق؛ لأن القضاء مبناه على الحجة. وهى شهادة العدول». فيتعرف 


.):57/0( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)١١7/5( )0( 
. فر أخر جه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (57/5/) باب من قال: لا يجوز شهادته إذا تاب‎ 


4ه 


- كتاب الأقضية (0) باب )١579(‏ حديث 


' عن العدالة» وفيه صون قضائه عن البطلان» وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» 
والفتوى على قولهما في هذا الزمان» | ه. 

قال الحافظ في «الدراية» : حديث «المسلمون عدول» ابن أ شيبة من 
طريق طفرق اذ التعيي عو أنية عن جدهء وقوله: مثله عن عمر - رضي الله عنه ‏ 
هو في كتابه إلى أبي موسى. أخرجه الدارقطني من طريق أبي المليح» قال: 
كتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبى موسىء. أما بعد؛ فإن القضاء فريضة 
محكمة» إلى أن قال: «المسلمون عدول بعضّهم على بعض إلا مجلوداً في 
خلة رسكنا 5 شيادة نون أو ليها في ولاء أو قرابة»» وسكت الحافظان 
ابن حجر والزيلعي عن 0 في المرفوع والموقوف» وذكر الزيلعي”'' كتاب 
عمر هذا مبسوطا. 

(مالك أنه بلغه) قال الزرقاني”" : أخرجه البزار وقاسم بن لايع وغيرهما 
من طرق كثيرة من رواية الحجازيين والعراقيين والشاميين والمصريين» اه (أن 
عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (قال: لا تجوز شهادة خصم) قال ابن كنانة في 
«المجموعة»: إن الخصم في هذا الحديث الرجل يخاصم الرجل في الأمر 
الجسيم مثله يورث العداوة والحقد. فمثل هذا لا تقبل شهادته على خصمه في 
ذلك الأمر ولا غيره» وإن خاصمه في ما لا خطب له كثوب قليل الثمن ونحوه 
نهنا :لا فعضي كداوة: فاق نه 0 عليه اق اق زا يشافيية اك برقا 
100 سعيك : الخصم في هذا الحديث ل وقاله ابن وهب . 


قال الباجي: والوجهان عندي محتملان» فيحتمل أن يريد به العَدُوَّ 


() انظر: «نصب الراية» »)8١/5(‏ و«الدراية» .)١17/١7/5(‏ 
(0) «شرح الزرقانى» (”/ /38) . 


داه 


- كتاب الأقضية (5؟) باب )١479(‏ حديث 
ولا ظَنِينِ . 
المخاصمٌ» ويحتمل أن يريد به الوكيل على خصومته لا تقبل شهادته على ما 


يخاصم فيه» أه. 


وفى «الدراية»: انق ا واحيد وعبد الرزاق والدارقطنى من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبية عن جده» أن رسول الله علد رَدَ شهادة الخائن والخائنة 


وذي الغمر على أخيه » وأخرج الترمذي والدارقطني وأبو عبيدث في «الغريب»» 
من حديثث عائشة بحوه. 


(ولا ظنئين) بالظاء المعجمة أي مُنَّهِم في دين. فعيل بمعنى مفعول من 
الظنة أي التهمة» وفى حديث آخر «ولا ظنين فى ولاء» وهو الذي ينتمى إلى 
غير مواليه» لا تقبل شهادته للتهمة. كذا فى «النهاية»). 


- 59 5 هه : عه م ٠‏ 1 مه ٠‏ ال م م ع 
وفد روى الترمذي عن عائشة مرفوعا رلا تجوز شهادة خحائن ولا 
خائنة» الحديث. وفيه (و لا ظبينة فى ولاء) قال الترمذي : غريب لد نعرفه إلا 
من مخويت: يريك بن زياد إلى أن قال: والظنين المتهم في دينه» كذا في 
«المحلى» . 


وقال الباجي”": روى ابن مرَّيِّنُ عن يحيى بن سعيد أنه المتهم الذي 
يظن به غير الصلاح» وقال ابن كنانة: هو المتهم». فكل من اتهم في شهادة 
بميل لم يحكم بهاء وإن كان مبرزاً في العدالة» والتهمة التي يتعلق بها رد 
الشهادة على قسمين؛ أحدهما: لجر المال» والثاني: لدفع المعرّة» والأول على 
ضربين: أحدهما؛ أن يشهد لنفسه أو لغيره ممن يرغب في كثرة ماله» والثاني ؛ 
أن يشهد لمن يناله معروفه. 


.)73"1:١( «سئن َف داود»)‎ )1١( 
.)75798( أخرجه الترمذي‎ )0( 
.)٠١ 5 «المنتة » (ه/‎ )( 


ألأاه 


- كتاب الأقضية (0) باب )١479(‏ حديث 


وبسط الكلام فيها إلى أن قال: وروى ابن نافع عن مالك أنه قال: يدخل 
فى قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا شهادة الأبوين للولد وأحد الزوجين للآخرء 
وهذا مذهب علماء الأمصارء وروي عمن لا يعتد بخلافه تجوز شهادة الاباء 
للأبناء والأبناء للآباء» والدليل على ما نقوله حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
هذاء وقد اتفق ق العلماء على تصحيحه. والآخذ به ولا نعلم بتهمة أقوى من 
كلك الآناق ا لأ نا ومحية الأناء بالا ناءن :ولاق الاساث إنها ره كمادته لبشه 
للتهمة» ومن الناس من تكون محبته لبنيه تربو على محبته لنفسه أو تقاربها 
فيجب أن لا تجوز شهادته. اه. 


وقال ابن رشد''؟: أما التهمة التي سببها المحبة» فإن العلماء أجمعوا 
على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة. واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة 
لموضع المحية ان البغضة التي سببها العداوة القتيوية فقال بردها فقهاءً 
الأمصار إلا أنهم اتفقوا فى مواضع على إعمال التهمة» وفي مواضع على 
كي وفي مواضع اختلفوا فيهاء فأعملها بعضهم. » وأسقطها م د 

تفقوا عليه رد شهادة اللأب والأم لابنهما والابن لهما. 

نهنا فلتو فبهكنيادة الزوحين أخلهما للأخرة فإن مالكا ردقا وانا 
حنيفة» وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسنء» وقال ابن أبي ليلى: تقبل شهادة 
الزوج لزوجه. ولا تقبل شهادتها له» وبه قال النخعي» ومما اتفقوا على إسقاط 
التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عاراً على ما قال 
مالك» وما لم يكن منقطعاً إلى أخيه يناله بره وصلته» ما عدا الأوزاعي فإنه 
قال: لا تجوز. 


وعمذة الجمهور فى رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه كََِدِ أنه قال: ) 


.)5 777 «بداية المجتهد» (؟5/‎ )١( 


؟ لاه 


8 2 كتاب الأقضية (؟) باب ظ )١479(‏ حديث 


© © © ه هه هه »© هسهأثت 6 © هه هس ه هس هدأثن 4ه # # © © 6996© 60 © وه هه .هسه + © © © 5ه © © © © :© © ه © 5 هه 5ه ه© عه همه هه م ه 


تقبل شهادة حصم ولا طنج ان وأما الطائفة الثانية. روخم شريح وأبو ثور 
وداودء فإنهم قالوا: تقبل 0 الأب لابنه فضلا عمن سواهء إذا كان عدلاًء 
لقوله تعالى: كوا مَدَمِنَ ييا هْبَدَه ره وَوْ ع أي أ الوق 


أل و2 2 


وال وبين 4 والآية. 


والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به» إلا ما خصصه الإجماع من 
شهادة المرء لنفسه. وأما من طريق النظر» فإن لهم أن يقولوا رد الشهادة 
بالجملة» إنما هو لموضع اتهام الكذب. وهذه التهمة إنما اعتملها الشارع في 
الفاسق» ومنع إعمالها في العادل» فلا تجتمع العدالة مع التهمة» اه. 

وقال الموفة ”2 :-ظاهر المذهن أن شهادة الوالك: لولدة لآ تقبل» :ولا 
نولك :ؤلةة :ون نز خبولة هاده الزنم توالده وواتذته دوا كلاه وسواك قن 
ذلك الآباء والأمهات وآباؤهما وأمهاتهماء وبه قال شريح والحسن والشعبي 
والنخعي ومالك والشافعي وإسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي» وعن أحمد 
ارواية ثانية تقبل شهادة الابن لأبيه لا عكسه؛ لأن مال الابن في حكم مال 
الأبء له أن يتملكه إذا شاءء فشهادته له شهادته لنفسهء قال النبي كه: «أنت 
ومالك لأبيك"'' ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه» وعنه رواية ثالئة تقبل 
شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق» والمال 
إذا كان مستغنى عنه؛ لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك». 
فلا تهمة في حقه. وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن شهادة كل واحد منهما 
للآخر مقبولة» وروي ذلك عن شريح» وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور 
والمزني وداود وإسحق وابن المنذر لعموم الآيات» ولأنه عدل تقبل شهادته في 
غير هذا الموضعء فتقبل فيه كالأجنبي . 


60 «المغنى» .)181١/١5(‏ 
68 رواه الطبراني» في «الكبير) (9/ 9/94ا9) . 


لام 


- كتاب الأقضية (9) باب 


(6) باب القضاء في شهادة المحدود 


ولنا ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كَل أنه قال: ١‏ 
تجوز شهادة خائن وخائنة. ولا ذي غْمْرِ على أخيه. ولا ظنين في قرابة ولا 
ولاء). والظلين: الكو »بر الأبوديتيه للدي أنه له كاله ربجا بذكرتانة. ولان 
بينهما بَعْضِيّةَ فكأنه يشهد لنفسهء ولذا قال ككلِ: «فاطمة بضعة مني)27 ولأنه 
نف لني لولده كتهمة العدو في الشهادة على عدوهء والخبر أخص من 
الايات. فتخص به. ظ ظ 

وأما شهادة أحدهما على صاحبهء فتقبل» نص عليه أحمد. وهذا قول 
عامة أهل العلمء وذلك لقوله تعالى: #كُونوا هَويمِينَ بالْقِسْطِ سُْبَدَا يِه وَلَوْ عل 
نفيك أو الْويِدَينِ وَالْأَوْبين 04" فأمر بالشهادة عليهم» ولو لم تقبل لما أمر 
بهاء ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع» ولا تهمة في شهادته عليه 
فوجب أن تقبل كشهادة الاحني: بل أولى» فإن شهادته لنفسه لما ردت للتهمة 
في إيصال النفع إلى نفسهء كان إقراره عليه مقبولاً . 

وحكى القاضي رواية أخرى أن شهادة أحدهما لا تقبل على صاحبه. 
لأ شهاوته له غير متيولة قلا قن غليه كالقايق 4 وقال بعقى القاقية: ا 
تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حد قذف,. والمذهب الأول لما 
ذكرناء ولأنه يتهم له ولا يتهم عليه. مبامعيه الى في الصدق كإرراره علي 


نفسهء أه. 
(9) القضاء في شهادة المحدود 
قال الموقة 17 القاذفته إن كان وهاه اتتعقق قل ديتة :أو لكان أى كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (0770) ومسلم (5559) وأبو داود )5١1/١(‏ والترمذي (58517) وابن 
ماجه .)١99/8(‏ 


(؟) سورة النساء الآية .١78‏ 
(0) «المغنى» .)١188/١5(‏ 


لاه 
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أجنبياً» فحققه بالبينة أو بإقرار المقذوفء لم يتعلق بقذفه فسقٌ ولا حدّ ولا رَدُ 
شهادةء وإن لم يحقق قذفه بشيء من . ذلك» تعلق به وجوب الحد عليه 
والحكم بفسقه» ورد شهادته؛ لقوله عق اتبيه ودين مون لْمْخصَّتٍِ# الآية» 
فإن تاب لم يسقط عنه الحدء وزال الفسق بلا خلاف. 

وتقبل شهادته عندنا. وروي ذللنه هرضم وأبي الدرداء» وابن عباس» 
وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والزهري ومالك والشافعي والبتي 
واسعق:وابز عبيهك :وابة المندو. :ودذكرة ان عند اليو عن حيي.دن سعيد 
وربيعة. وقال شريح والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والثوري وأصحاب 
الرأي: لا تقبل شهادته إذا جلِدَ وإن تاب. وعند أبي حنيفة لا ترد شهادته قبل 
الجلد وإن لم يتب. 

٠‏ فالخلاف معه في الفصلين؛ أحدهما: أنه عندنا تسقط شهادته بالقذف إذا 
لم يحققه» وعند أبي حنيفة ومالك لا تسقط إلا بالجلد» والثاني: إذا تاب قبلت 
شهادته وإن جلد.» وعند أبي حنيفة لا تقبل» وتعلق بقوله تغال: لول تقبلواً يلوا 
شهلدة ؛ ناك وروى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 517 ١‏ 
تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإسلام»» واحتج في الفصل الآخر بأن 
القذف قبل حصول الجلد يجوز أن تقوم به البينة» فلا يجب به التفسيق. 

ولنا في الفصل الأول إجماع الصحابة فإنه يروى عن عمر ‏ رضي الله 
مر أنه" كان تقول لآرى بنكرة بع شهه خلى المخيرة دق نيعة ة تب قبل 
شهادتك» ولم ينكر ذلك متك فكاق الجاع قال سعو كرة :الحموي لديل 
على المغيرة ثلاثة أبو بكرة ونافع بن الحارث وشبل» ونكل زياذء فجلد عمر 
- رضي الله عنه ‏ الثلاثة» وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم» فتاب 00 
وقبل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شهادتهماء وأبى بى أبو بكرة» فلم يقبل شهادته"' 5 


010 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (757/8). 


هاه 
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ويحققه أن الزناء أعظم من القذف بهء وكذلك قتل النفس وسائر الذنوب إذا 
تاب فاعلها قبلت شهادته فهذا أولى. 
وأما الآية فحجة لناء فإنه استثنى التائبين» والاستثناء من النفى إثبات» 
فيكون التقدير إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم» وليسوا بفاسقين. 
فإن قالوا: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة التى تليه بدليل أنه لا يعود إلى 
الجلد. قلنا: بل يعود إليه أيضاًء لأن هذه الجمل معطوف بعضها على بعض 
بالواوء وهى للجمع تجعل الجمل كلها كالجملة الواحدة. فيعود الا سناد إلين 
جميعها إلا ما ممع منه مانعء وحليتهم ضعيف » برويه الحجاج بن أرطاة» وهو 


صسدما . 


يفا 


قال ابن عبد البر: لم يرفعه مَّنْ روايته حجة» وقد روي من غير طريقه. 
ولم تذكر فيه هذه الزيادة» فدل ذلك على أنها من غلطهء ويدل على خطئه قبول 
شهادة كل محدود في غير القذف بعد توبته» ثم لو قَدّرَ صحتّه» فالمراد به من 
لم يتب بدليل: كل محدود تائب سوى هذا. وأما الفصل الثاني فدليلنا فيه 
الآيةُ» فإنه رتب على رمي المحصنات ثلاثة أشياء» إيجاب الجلدء ورَدُ 
القماةة» .و الفسي ٠»‏ فوجب أن يثبت رد الشهادة بوجود الرمي الذي لم يمكنه 
تحققه كالجلد» ولآن الرمي هو الذنب الذي يستحق به العقوبة» وتثبت المعصية 
الموجبة لرد الشهادة. والحد كفارة ولي فلا يجوز تعليق رد الشهادة به. اه 

وسيأتي الكلام على الآية في كلام المصنف قريبأء وأما حديث عمرو بن 
شعيب فقد قال العيني''؟: إن الحجاج بن أرطاة أخرج له مسلم مقروناً بغيرف 
وقد تابعه المثنى بن الصباح وآدم بن فائد عند البيهقي» ورواه أبو سعيد النقاش 


.)5915 /94( «عمدة القاري»‎ .)١( 


كلاه 


- كتاب الأقضية ”)باب 
قال يخي ل عن مَالِكَ؟؛ أنْهُ بَلَعَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَغيْره 
نهم لوا غة رخن لخد لد ماس ل لا و ا 


في «كتاب الشهود» تأليفه من حديث حجاج» متحي بن عبد الله العزرمي. 
وسليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب. ورواه أحمد بن موسى بن مردويه في 
«مجالسه» من حديث المثنى عن عمرو عن أبيه عن عبد الله» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما - ذكره اين حزم سند جيك غنه. أنه قال شهادة 
القاذف لا تجوز وإن تاب. وكفى به حجة». وقال ابن حزم أيضاً : وصح ذلك 
أيضا عن الشتخبى في أحد قوليه» والحسن البصري» ومجاهد في أحد قوليهء 
وعكرمة في أحد قوليه» اه. ظ ظ 


وأثر عمر - رضي الله عنه - في قصة أبي بكرة ذكره البخاري تعليقاً وتكلم 
عليه العيني في «شرخحه» وابن التركماني في «الجوهر النقي»'' والرازي في 
«(أحكام القرآن». وفي «المحلى»: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال 
لأبي بكرة: تب أقبل شهادّتك» في رواته عمرو بن قيس مع كونه معارضاً لما 
قاله لأبي موسى الأشعري في كتابه له: والمسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا المجلود في قذفء رواه الدارقطني من طريق فيه عبد الله بن حميد» وهو 
ضعيف» ومن طريق آخر حسنه» وأخرجه البيهتي من كد غير الطريقين 
حيد» أه. 


(مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار) المدني الفقيه (وغيره) من أهل 
العلم» وأخرج البيهقي برواية ابن بكير عن مالك أنه له أذ بمية. دو اموي ١‏ 
وسليمان بن يسار سئلا عن ذلك الحديث (أنهم سئلوا) ببناء المجهول (عن 
رجل جلد) ببناء المجهول (الحد) أي حَدّ كان» أوحد القذف خاصة محتملان 
كما سيأتي عن الباجي . 


1010/10 «الجوهر النقىي» على هامشن فال الكيزف‎ )١( 
ظ اه‎ 


8 - كتاب الأقضية (0) باب 


6و 


06 شَهَاكئك؟ َقَالُوا: نَعَمْ. إِذَا ظهَرَتُ مِنْهُ التّوْبَهُ. 

وحدّثني مالك )ئ أنه سَمِعَّ ابْنَّ شِهَاب ان 
ذل ا كال سلتمات بن يَسَارِ. 

نال كانقة ردنت لان سان .للك تقول الله ارك 
وتكالى 2 ون ون المكمتك دمو م ا 5237757 


(أتجوز شهادته؟ فقالوا) كذا في جميع النسخ المصرية والهندية إلا 
الزرقاني» ففيها فقال بالإفراد أي سليمان ومن قال بقوله (نعم إذا ظهرت منه 
التوبة)» قال الباجي"'': قوله: جلد الحد لفظ عام في الحدود التي يجلد فيها 
من الزنا وشرب الخمر والقذف إلا أن إيراده ههنا يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يريد به حمله على عمومه؛ ثم يستدل به على نوع منه بالنص وهو في حد 
القذف فيجعله أصلاً لجميع الجنس» والثاني : أن يريد القذف وحدهء ويقصد 
بيان حكمه بالآية التي أوردها لأنها خاصة في حد القذف. اه. 


(مالك أنه سمع ابن شهاب) الزهري (يسأل) ببناء المجهول (عن ذلك 
فقال) الزهري: (مثل ما قال سليمان بن يسار) ولفظ البيهقي في رواية ابن بكير 
غق مالك يعد الأثر الشاى» بوعن ان شاب آنه مكان عن .رجن إذا :كلك اعد 
هل تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا ظهرت منه التوبة. ظ 

(قال مالك: وذلك الأمر) المرجح (عندنا) في المديئة المنوّرة (وذلك) بيان 
لدليل أن المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته (لقول الله تبارك وتعالى) في 
سورة النور (ووَارّنَ رمن لْيُمْصَكتِ4) أي العفيفات مبتدأء أخبر عنه بثلاثة 
جمل؛ أولاها «فاجلدوهم» والمعنى أي يقذفونهن بالزناء وهكذا قذف الذكور. 
وإنما اقتصر عليهن لخصوص الواقعة» أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع» أو 
لأن شأنهن الميل للزناء وإذا كان مع ذلك يجب حَدٌ قاذفهن» فيجب حد قاذف 


.)5١1//5( «المنتقى»‎ )1١( 


اه 


- كتاب الأقضية (9) باب 


0 0 ا ا ل 


م د ينأ | رعق شهلا لد وهر ثملنين جلدة ولا ا 78 وليك 


6 

ير 2 

هُمُ الْقَسِمنَ (© إلا ان تبأ بِنْ بِحَدٍ دَلِك وأصَلحوأ فَإِنَّ أله عفد 
و 2 و" 
تحبم 2 # . 


الرجل المحصن بالأولى كذا في «المحلى» و «الجمل»» وتشترط لالإحصان 
شرعاً شرائظ مذكورةٌ في الفقه. 

(«اثم لرْ يأوأ4) لإثبات مدعاهم (بريعَةَ سُبَه4) يشهدون برؤيتهم زناهاء 
(## فَأجلِدوهز ) أي كل واحد منهم (تملنين جَلَدَة ولا تقبلوا طم شهلدة#) في شيء من 
الأمور أصلاً («أبنا») ما لم يتوبوا عند الإمام مالك ومن معه من القائلين» إن 
التائب تجوز شهادته. ولا تقبلوا مدة حياتهم» وإن تابوا عند أبي حنيفة ومن 
معه من القائلين» إن التوبة لا تجعله مقبول الشهادة (#وأوْليِكَ هم الْفسِفُونَ#) أي 
المحكوم عليهم بالفسق لإتيانهم اكير وهي رَمْْ المحصن (#إلَّا انين تابوأ من 
عد ذلك #) أي رجعوا عن قذفهم وآ صَلحوأ #) أعمالهم ( م فَإِنَ 2 عَفْورٌ #) لهم 
قذفهم (تبيه) بهم بإلهامهمء وتوفيقهم إصلاح العمل. 

أوجب الله عز اسمه على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة 
أحكام : الأول: أن يجلد ثمانين . الثاني : ترد شيادقة أنذا . :الغالك: أنه.فاسق 
عند الله وعند الناس» ثم استثنى الله عرّ وجل منها التائب» واتفق العلماء على 
أن الحكم الأول لا يتناوله الاستثناء» فإن الجلد لا يسقط عنه سواء تاب أو لم 
نيه إلا ها ف «المحلى» عن البيضاوي إذ قال: الاستثناء راجع إلى أصل 
الحكم. وهو اقتضاء الشرط بهذه الأمورء ولا يلزمه سقوط الحد به كما قال به 
الشعبي » اه. 


وقال الحافظ'''؟: بالغ الشعبي» فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد 
سقط عنهء اه واتفقوا أيضاً على أن الحكم الثالث المتصل بالاستثئناء داخل 
6 «فتح الباري» (5/ 550). 
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2 كتاب الأقضية (9) باب 
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فيه» فإن الفسق رغد نعي يض اكاب واختلفوا في الحكم المتوسط - 

احن بحن الال أو الآخر؟ فقالت الأئمة الثلاثة ومن معهم: هو ملحق 
بالآخره ويرتفع بالتوبة حكم رد الشهادة أيضاً. لأن الاستثناء إذا تعقب جملا 
بعضها معطوف على بعض» ينصرف الاستثناء إلى الكل» فكذلك ههنا إلا أن 
الأول خرج منه بالإجماع. فبقي الآخران داخلين في الاستثناء. 0 

وقالت اللعلية ومن معهم: إن الاستثناء يتعلق بالثالك فقطء. لأن الأصل 
فيه أن يتعلق بالملحق» ولو سلم تعلقه بالجميع فهو ممنوع ها هنا لخروج 
الأول منه إجماعاًء ولا وجه لتعلقه بالاثنين من الجمل الثلاثة» فإنه إما. أن 
يتعلق بالكل. وهو ممنوع . أو يتعلق بالآخرء وهو واضح . 
قال العيني""2: أما شهادته فلا تقبل أبداً عند الحنفية» لأن ردٌّ الشهادة من 

تتمة الحدء لأنه يصلح جزاء فيكون مشاركاً للأول في كونه جذا.وقوله: 
وليك هم لْفَسِقَنَ*. لا يصلح جزاءء لأنه ليس بخطاب للأئمة» بل هو 
إخبار عن صفة قائمة بالقاذفين» فلا يصلح أن يكون من تمام الحدء لأنه كلام 
مبتدأ بالاستئناف منقطع عما قبله لعدم صحة عطفه على ما سبق» لأنها جملة 
إخبارية ليس بخطاب للأئمة» وما قبله جملة إنشائية خطاب لهم . ظ 

ظ وكذا قوله: «ولا تقبلوا» جملة إنشائية خطاب للأئمة. فيصلح أن يكون 
عطفا على قوله: «فاجلدوا» والشافعيى ‏ رحمه الله - قطع قوله: «ولا تقبلوا» عن 
قوله: «فاجلدوا» مع دليل الاتصال» وهو كونه جملة إنشائية صالحة للجزاء 
مفوضة إلى الأئمة مثل الأول» وواصل قوله: لواوليكَ هم الْتَسِمُن4. مع قيام 
دليل الانفصال» وهو كونه جملة اسمية غير صالحة للجزاءء اه. 


وفي «المحلى): قال افق حنيفة وأضيعاره: 17 اا 5 ىق 4 


.)59١7/9( «عمدة القاري»‎ )١( 


ه١‎ 


معطوف على قوله: ##قَأبْرُوم4» والعطف للاشتراك» فيكون ردٌ الشهادة من 
الحد» وهو لا يرتمع بالتوبة» والاستثناء تعقب جملة منقطعة. وهئ جملة 
مستأنفة» فإنها تخالف لما قبلها بكونها إخبارية غير مخاطب بها الأئمة» اه. 


(قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة المنوّرة (أن الذي 
يجلد) ببناء المجهول (الحد ثم تاب) عن قذفه (وأصلح) عمله أي غلب عليه 
صلاح العمل كما سيأتي (تحوز شهادته.» وهو) أي هذا القول (أحبّ ما سمعت 
إلي) متعلق بأحبّ (في ذلك) متعلق بسمعت. ا 


قال الباجي”" : وفي أي شيء تقبل شهادته؟ روى ابن حبيب عن مطرف 
وابن الماجشون عن مالك تقبل شهادته في كل شيء إلا القذف» وقال ابن كنانة 
في «المجموعة»: من حَُدَّ في قذف أو زنا قبلت شهادته في: القذف والزنا 
وغيره» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وجه القول الأول ما طبع عليه الخلق أن 
عو كات يوضم أو قرط فى امس خرص ان ولسق ذذك يفيه نين االنانين 
ليساووه» وينفي عنه مَعَرّة ذلك» فيتهم أن يشهد على غيره بما وافقه ليساويه. 
ووجه القول الثاني أن حكمنا بعدالته ينفي مثل هذه التهمة عنه» فإذا قبلنا 
شهادته في غير ذلك من الحد 5-5 أن تقبل شهادته في القذف.». اه. 

ؤقال:الموقق؟'؟؟ إن الحاكي إذا عليه عدت فاق 38" اقنورافقة لنستقه ل 
تاب وأصلح وأعاد تلك الشهادة لم يكن له أن يقبلهاء وبهذا قال الشافعي 
وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور والمزني وداود: تقبل» قال ابن المنذر: والنظر 
010 «المنتقى» (0508/0). 
)2 «المغني» .)١190/١5(‏ 


نكن 


- كتاب الأقضية (9) باب 
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يدل على هذا لأنها شهادة عدل» فتقبل كما لو شهد وهو كافرء فردّت شهادته. 
ثم شهد بها بعد إسلامه. 

ولنا أنه مُتَّهَمٌّ في أدائهاء لأنه يُعَيِّر بردهاء ولحقته غضاضة لكونها ردّت 
بسبب نقص يتعير به؛ وصلاح حاله بعد ذلك من فعله يزول به العار.» فتلحقه 
تهمة في أنه قصد إظهار العدالة لتقبل» فيزول ما حصل بردهاء وفارق ما إذا ما 
ردت شهادة كافر لكفره أو صبي لصغره أو عبد لرقهء ثم أسلم الكافرء وبلغ 
الصبي. وعتق العبدء وأعادوا تلك الشهادة» فإنها لا ترد لأن البلوغ والحرية 
ليسا من فعل الشاهدء فيتّهم في أنه فعلهما لتقبل شهادته» والكافر لا يرى كفره 
عاراء ولا يترك دينه من أجل شهادة رذت عليه». وقد روي عن النخعي 
والزهري وقتادة وأبي الزناد ومالك أنها ترد أيضاً في حق من أسلم وبلغ. وعن 
أحمد رواية أخرى كذلك, لأنها شهادة مردودة» فلم تقبل كشهادة من كان 
فاسقاء وقد ذكرنا ما يقتضي فرقاً بينهما فيفترقان» اه. 

وفي «الدر المختار»”'': الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود 
بقذف. قال ابن عابدين: قال قاضيخان: الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم 
يمض عليه زمان يظهر أثر توبته» ثم بعضهم قدّر ذلك بستة أشهر» وبعضهم قدّر 
بسنة» والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمَعٌدلء وفي «خزانة المفتين» : 
كل شهادة ردت لتهمة الفسق إذا أعادها لا تقبل» اه. 


ثم في قول مالك المذكور أناط الحكم على التوبة وصلاح العمل 
كليهماء لكن المعروف عند المالكية أن المؤثر فيه صلاح العمل فقط . 

قال الباجي: ليس من شرط توبته ولا مؤثراً في قبول شهادته رجوعه عن 
قذلفه. وإئما يعتبر فى ذلك بصلاح حاله. رواه اح القاسم عن مالك في 
١‏ را 


ديك 


«المجموعة» قال: ولا يقول له الإمام: تبْء ولو قال: ثُبْتْ لم ينفعه ذلك» 
ولو قال: لا أتوب لم يضره ذلك» لأن قول الإنسان: تبت لا يقبل منه» ولا 
بنقله عن حالة الفسق حتى يظهر من أفعاله ما يستدل به على ذلك: وقال 
الشافعي: توبته تكذيبه نفسه» وبلغني عن القاضي أبي الحسن نحوه. 


وجه قول مالك أن هذه توبة من ذنب» فكانت بالاستغفار والعمل الصالح 
كسائر الذنوب. وجه القول الثاني أن المعصية إذا كانت بالأقوال» فالتوبة منها 
بالقول. وتكذيب نفسه كالردة» لما كانت ولا كانت التوبة منها بتكذيب قوله 
المتقدم» اه. ظ 


وفي 0 : عند مالك يعتبر صلاح العمل مع التوبة لقوله تعالى : 
#إِلّا لذن تابُوا وَآَصَكَحُوا# وهو قول للشافعيء» وقيل: لا يعتبر لأن عمر ‏ 
رضي الله عنه قال لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك» وقنا.يجاحة تان آنا بكرة 
كان من العباذة م العمل كان ثابتاً اه 


وقال الم : ظاهر كاده أحيد والخرقي أنه لا يعتبر في ثبوت أحكام 
التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل. وهو أحد 
القولين للشافعي» وفي القول الآخر يعتبر إصلاح العمل إلا أن يكون ذنبه 
الشهادة بالزناء ولم يكمل عدد الشهودء فإنه يكفي مجرد التوبة من غير اعتبار 
إصلاح» وما عداه فلا تكفي التوبة حتى تمضي عليه سنة تظهر فيها توبته 
ويتبين فيها صلاحهء وذكر أبو الخطاب هذه رواية لأحمدء لأن الله تبارك 
وتعالى قال: #إإلا الَدِنَ تابُوا مِنْ بََدِ دَلِكَ وَأصَكمُا4”'' وهذا نص فإنه نهى عن 
قبول شهادتهم» ثم استثنى التائب المصلح . ظ 


)200 «المغني» .)١95/١5(‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .١5٠١‏ 


امه 


كتاب الأقضية (90) باب 
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بر بر ب 


ولناء -2 كله : (التوية تنيت ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن ل:ذنت» 
لما ولأن التوبة من الشرك بالإسلام. لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده» وهو 
أعظم الذنوب كلهاء فما دونه أولى» فأما الآية فيحتمل أن يكون الإصلاح: 

هو التوبة» وعطفه عليهاء لاختلااف اللفظين» ويل ذلك قول عمر - رضي الله 
عنه - لأبي كر تي انيل شهادتك». ولم يعتبر أمراً آخرء ولأن من كان 
غاهيا* فرد ما في فلاية أو سانيا للزكاة فأداهاء وتاب إلى الله قد حصل منه 
الإصلاح. وعلم نزوعه عن معصيته بأداء ما عليه؛ ولو لم يرد التوبة ما أدى ما 
في يديهء ولآن تقييده بالسنة تححكمٌ لم يرد 0 ان :التقبيك انها تيت 
بالتوقيف. 


وما ورد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في حق صبيغ إنما كان لأنه تائب من 
بدعة» الر” توبته ا ا 0 أنه 0 0 7 
56 صبيغ : رواه العم قال ومن توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل 
البدع» ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة» والصحيح أن التوبة من البدعة 
كغيرها إلا أن تكون التوبة بة بفعل يشبه الإكراه. تا ؛ فيعتبر له مدة تظهر 
أن وهلي إخلاص» لا عن إكراه. 


وللحاكه أن يقول للمتظاهر بالمعصية: تب أقبل شهادتك. قال مالك: لا 
أعرف هذا. قال الشافعي: كيف لا يعرفه. وقد أمر النبي كَلِةِ بالتوبة» وقاله 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي بكرة» اه. وتقدم قريباً ما في «الدر المختار) 
وشرحه. 01١‏ ظ 00 


)قن 


كتاب الأقضية (5) باب 


62 باب القضاء باليمين مع الشاهد 


(5) القضاء باليمين مع الشاهد 

قال الموفق©: أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة 
شهودء وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: 00 عدو عَلَيهِ بِأريِمَة . 
ج2"" الآية . فى اق سزاغا» .وا جميغوا على أنه ملتصرظ كونيم مسلمين, ' 
عدولا ظاهراً وناطاء ستواء كان المشهود عليه مله أو ذمياء وجمهور العلماء 
غلن أله يتحرط أن يكونوا رجالا أخرارا وافلا قبن شتيادة اناك بولا العبيدة 
وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأيء وشذَّ أبو ثور فقال: .تقبل فيه شهادة 
العبيد» وحكي عن عطاء وحماد أنهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال 
وامزائية ظ 


ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطَلِعٌ عليه الرجال أقل من رجلين. 
وهذا القسم نوعان؛ أحدهماء العقوبات» وهي الحدود والقصاصء. فلا يقبل 
فيه إلا شهادة رجلين» إلا ما روي عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل 
وامرأتان» والثاني» ما ليس بعقوبة كالنكاح والرجعة والطلاق وأشباه هذاء فقال 
القاضي: المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين» ولا 
تقبل فيه شهادة النساء بحال. 


ولا يثبت شيء من هذين النوعين بشاهد ويمين المدعيء لأنه إذا لم يثبت 
بشهادة رجل وامرأتين» فلأن لا يثبت بشهادة واحد ويمين أولى» قال أحمد 
ومالك في الشاهد واليمين: إنما يكون ذلك في الأموال خاصة. لا يقع في حدٌ 
ولا نكاح ولا طلاق ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل . 


وقد قال الخرقى : إذا اذعى العبد أن سيذهة أعتقه, أت بشاهد.ء وحلف 


2.01796/15( «المغني»‎ )١( 
.1 سورة النور: الآية‎ 47 


همه 


مع شاهده صار حراًء نص عليه أحمد»ء وقال في شريكين في عبدٍ اذَّعَى كل 
واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه» وكانا معسرين عدلين» فللعبد أن يحلف 
مع كل واحد منهماء ويصير حراًء أو يحلف مع أحدهماء ويصير نصفه حرا 
فيخرج مثل هذا في الكتابة والولاء والوصية والوديعة والوكالة» فيكون في 
الجميع روايتان. ما خلا العقوبات البدنية والنكاح وحقوقهء» فإنها لا تثبت 
بشاهد ويمين قولاً واحدا. < 

قال القاضي: المعمول عليه في جميع ما ذكرنا أنه لا يثبت إلا 
بشاهدين. وهو قول الشافعي» وروى الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي عله 
قال: بوب جبرائيل”'' في القضاء باليمين مع الشاهد» فأشار عليّ في 
الأموال» لا تعد" ذلك؛ وقال عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي عله 
«أنه قضى بالقناهك واليمين؟ قال: نعم في الأموال»» وتفسير الراوي أولى من 
تفسير غيره» رواه الإمام أحمد وغيره» ولا يقبل في الأموال اقل من وجل 
وامرأتين» ورجل عدل مع يمين الطالب. 

يخملة ذلك ان :اتجال كالقر اع بو الذعيبيي .والديوة كلهاف وما مين 
به المال كالبيع. والوقف. والإجارة» والهبة. والصلح. والمساقاة. 
.والعضارية). والشركة» -والوطية اله والتحتانة الموجية للمال 'كجناية الخطاء 
وضية الخطا » :والعية المرحت للمالنه دون التضاضي #الحافلةا تق كنياد: 
رجل وامرآتين 

وقال أبو بكر: لا تثبت الجناية في البدن بشهادة رجل وامرأتين» لأنها 
جناية. فأشبهت ما يوجب القصاص. والأول أصحٌ» لأن موجبها المالء 
فأشبهت البيع» ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال» وقد 


. فى «المغنى» جبريل‎ )١( 
فى «المغنى) «لا تعدو‎ )( 


كممهة 


- كتاب الأقضية (54) باب 
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نَصّ الله تعالى على ذلك في كتابه بقوله: ##وإن لَّمْ يَكْوْنا رََّنِ4 الآية. وأجمع 
أهل العلم على القول به» وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدّعيه بشاهد 
ويمين 4« رورئى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى» وهو قول الفقهاء السبعة 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وأياس» وعبد الله بن عتبة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن وربيعة ومالك وابن أبي ليلى» وأبي الزناد» والشافعي . 

وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي: لا يقضى بشاهد 
نيعون وال محمدىة التفينن :نين فقدى بالشاعل والسيق نقضك حشكية. انه 
تعالى قال: #إوّن لَمْ يكوا مَجلِينِ فجن وَأثرآكان4 فمن زاد في ذلك فقد زاد في 
النص» والزيادة في النص نسخ» ولأنه يَكِ قال: «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر» فحصر اليمين في جانب المدعى عليه كما حصر البينة في جانب المدعي . 

ولنا؛ ما روي عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ «قضى رسول الله صَكِل 
باليفين مع الشاهد الواحد) رواه سعيد 5 منصور في «اسننه» والأئمة في 
(السنئن» و«المسانيد»» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وفي الباب عن 
علي وابن عباس وجابر وسُرّقٍ'''. قال النسائي: إسناد حديث ابن عباس في 
اليمين مع الشاهد إسناد جيدء ولا حجة لهم في الآية لأنها دلت على مشروعية 
الشاهدين» والشاهد والمرأتين ولا نزاع فيه» وقولهم: إن الزيادة في النص 
نسخ غير صحيح» لأن النسخ الرفع والإزالة» والزيادة في الشيء تقرير له لا 
رفع» وحديثهم ضعيفء وليس هو للحصر بدليل أن اليمين تشرع في حق 
المؤدِع إذا اذعى.زة الودينة :وثلفها :وغير ذللة من الأموو انتهى «ميختصرا : 

وقال ا لفسر ١!‏ فون تيقل بالخاعد و امي اكرمامت! لوشيركقراين | 56 
وعطاء والنخعي والشعبي والأوزاعي والكوفيين والأندلسيين من أصحاب مالك» اه. 


)0010 في الأصل مسروق» وهو تحريف . 
(؟) «عمدة القاري» (9/ 657). 


امه 


8“ - كتاب الأقضية 2 (4) باب 


! 000 :10ت ظ‎ ٠ 
وزاد الزرقاني”'' فيهم الثوري والحكم والزهري بخلف”'' عنه» وفي‎ 
«المحلى»: قال النووي: جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية على‎ 
وأء بن. عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة‎ 
وعبد الله بن عمر والمغيرة» وخو ححجة جمهور العلماء من الصحابة والتابعين‎ 
" لاق متشي‎ 


قال: وأورد الشيخ السيوطي في «جمع الجوامع» هذا الحديث من رواية 
مسلم وأحمد وأبي داود وابن ماجه عن ابن عباس» ومن رواية أحمد والترمذي 
وابن ماجه عن جابر»ء ومن رواية أبي داود والترمذي عن أبي هريرة» ومن رواية 
أحميك والطبراني عن عمارة بن حزم» ومن رواية الطبراني وأبي نعيم في 
«الحلية» عن زيد بن ثابت» ومن رواية البيهقي عن على وعمر ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ب ظ 


ولم يعمل به الحنفية لمخالفة الكتاب 01 الشهور :6 وعن الزهري في 
اليمين مع الشاهد أنه بدعة» وأوله قن تفن نه مغناوية: رواه ابن أبن سية 6 
قال محمد: ذكر ذلك ابن أبي ذئب عنه» قال: سألته عن اليمين مع الشاهدء 
فقال: بدعة» وأول من قضى به معاوية» وكان ابن شهاب أعلم عند أهل 
المدينة بالحديث عن غيره» وكذلك ابن جريج أيضاً عن عطاء بن أبي رباح» 
أنه قال: كان القضاء افون واف شاهدان؛ قدت 
ال 


ظ وترجم البخاري في اويح يجنا باب اليمين على ا عليه في 
الأموال والحدود»ا. بوكال النبي كلد : شاهداك أو يمينه» وعن ابن شبرمة كلم 


. 03797 «شرح الزرقاني» (؟/‎ )١( 
أي على اختلاف عنه.‎ )0( 


كد 


8 - كتاب الأقضية (4) باب 0 )١4(‏ حديث 


قالَ يَحْيّل : 
أبيه ؛ أن رميول الله علد 5 ش52 


رمج ماج ار 


أبو الزناد فى شهادة الشاهد ويمين المدعىء فقلت: قال تعالئ: #9وَاسَتَتْيدُوا 
سَِيدَيْن» الآية» فإذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي» فما يحتاج أن 
تذكر إحداهما الأخرى ما يصنع بذكر هذه الأخرى. 


وبسط الشاففل 5 ابن حجر والعينى فى مرجحات مأ اختاراه» والرد 
على مخالفهما بما يليق بشأنهما من البسط والتفصيلء الذي لا يسعه هذا 
المختصر . ظ 


وفى «الدر المختار»: واليمين لا ترد على مدع» لحديث: «البينة على 
المدعى)». وحديث «الشاهد واليمين» ضعيف » بل ابن معين » بل أنكره 
الراوي «عينى» اه. ش 


(مالنك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه) 
محمد بن على بن الحسين (أن رسول الله كَِةْ) قال ابن عبد البر: مرسل في 
«الموظأً»» ورواه عن مالك جماعة»؛ فوصلوه عن جابر» منهم عثمان بن خخالد 
العثماني وإسماعيل بن موسى الكوفيء, ورواه عن مالك أيضا محمد بن 

عبد الرحمن بن روّاد ومسكين بن بكيرء فوصلاه عن علي» وقد أسنده عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر جماعة حفاظ؛ منهم عبيد الله بن عمرء 
وعبد الوهاب الثقفى» ومحمد بن عبد الرحمن بن رؤواد» ويحيى بن سليم». 
وإبراهيم بن أبي حية» قال السيوطي في «التنوير»”"؟: أخرجه الترمذي وابن ماجه 
من طريق عبد الوهاب به اه. 


.)0407 295557/9( انظر «فتح الباري» (0/ 7587) و«عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) «تنوير الحوالك» (ص057).‎ 
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2 كتاب الأقضية (5) باب )١590(‏ حديث 


أخرجة :سل فق حديت ابن عباين. فى + كنات الأقضية: © بان 


ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن جعفر قال: قضى به على رضي الله عنه ب 
بين أظهركم. وللبيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه وَل وأبو بكر وعمر 
وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد. ويمين المدعى. كذا 7 «المحلى) . 

قلت -وفال الببهقى"'' بعة. ذلك + الروانة فيه عن أن كر وغمر وعفمان 
ضعيقة » وهيى عن على وأبي بن كعب مشهورة. أه. 
وقال ابن التركماني: من نظر في الرواية عنهما عرف أنها عنهما أيضا 
2 ضعيفة . أهم. ْ 

قال الناس "" :وله فض بالبمية تشعو معميةق: احدهماة أنه اضحة 
ذلكء والثاني: أنه أنفذ القضاء بهما. وعلى هذا عمل الحجازء وبه قال مالك : 
والشافعى. ظ 

فإن قيل: يحتمل أن يكون النبي كَلْةِ إنما حكم في ذلك بشهادة خزيمة بن 
ثابت» الذي جعل النبي كَل شهادته وحده شهادة اثنين» فالجواب أنه لا يصحٌ 
هذاء لأن النبي كَكةْ لم يجعل شهادته لغيره كشهادة اثنين» وهذا إذا ثبت حكم 
اختص بالنبى كَل كما اختص فى أن يكون الحاكم» ويسمع البينات فيما ادّعى 
عليه . 


يف 


يبين ذلك أن ما يشيرون إليه لم يشهد فيه خزيمة بن ثابت للنبي كك بأمر 
شاهدهء وإنما شهد له بما سمع منه لعلمه بصدقه. وهذا لا خلاف في أنه لا 


.:)119/7/1( :«الستن الكبرئ»‎ )١( 
.)3١8/5( «المنتقى)‎ )0( 


وه 


- كتاب الأقضية (5) باب )١5(‏ حديث 
0 يي اه عَنْ أبي و أن ععير بن 


حاب ' 00 ايا" عَلَى الكوكة: ‏ ا 15210000 


يتعدى إلى غير النبي َل ولأن من يخالفنا في هذه المسألة لا يقول: إن 

وجواب ثان» وهو أنا لو سلمنا أن شهادة خزيمة تتعدى إلى غير النبي كَل 
لم يجز أن يقال: إنه المراد بالحديث الذي احتججنا بهء لأنه إن كان النبي وَل 
جعل شهادته شهادة شاهدين» فلا معنى لليمين» فإن قيل: يحتمل أن يكون 
النبي كَلِ قضى بيمين المطلوب مع شهادة المدعي»: فتبين بذلك أن لا تأثير 
لشهادته» فالجواب أن قوله: «قضى باليمين مع الشاهد» يفيد كونهما مما قضى 
به وأن يكون قضى بكل واحد منهماء ولو كان ما قلتموه لقال: قضى باليمين 
مع وجود الشاهد أو قضى باليمين ورد الشاهد. 

وجواب ثانء وهو أن قوله: «باليمين مع الشاهد» ظاهره أنهما من جنبة 
واحدة» وعلى ما يتأولونه اليمين فى غير جنبة الشاهد» فلا يقال فيها: إنها 
معه » بل هي ناقضة له ومبطلة لشهادته اه. ظ 

١‏ (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان» زاد في النسخ 
الهندية بعد ذلك عن الأعرج» وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية» لا في 
المتون» ولا الشروح» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء وأخرجه البيهقي'" 
برواية الشافعي عن مالك. وبرواية محمد بن عجلان عن اف الزناد بدون 
الزيادة (أن عمر بن عبد العزيز) الإمام العادل الشهير (كتب إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوي أبو عمر المدني (وهو) أي 
عبد الحميد (عامل) أي أمير (على الكوفة) استعمله عليها عمر بن عبد العزيزء 


(101: .7 الى الكبرى) 111/150 


هو١‎ 


2 كتاب الأقضية ' (5) ياب )١5(‏ حديث 


ل افض بالْيَمِينِ مع م #الشاهن. 
دنا ا رانب أن مة 


ا 


لقا رسن وو اةالسطةه ينات بعاد في خلافة - 0 ا ل 
من مشيختهم أن 56 قضى بذلك. كذ ١‏ في «المحلى». 


0 البيهقي برواية محمد بن عجلان 0 الزناد بلفظ «أن اقض 2‏ 
باليمين مع الشاهد فإنها السنة» قال أبو الزناد: فقام رجل من كبرائهم فقال: 
ايف أن شريحا قضى بهذا في هذا المسجد» قال الباجي: وما رواه عن 
عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة وسليمان في تصحيح القضاء باليمين مع 
الشاعد» والامر بذلك إظهارٌ لاتفاق علماء المدينة وأئمتهم وأعلامهم على 


5 بذلك. اه. 


٠‏ وما حكي من الاتفاق من أهل المدينة مشكلٌ. بعد ما تقدم من اختلاف 
بعض أهل المدينة في ذلك لا سيما من خلاف الزهري الذي يقال : هو أعلم 
الحدية في أهل المدينة» وفي «الجوهر النقي»: روي عن عمر بن عبد العزيز 
الرجوع إلى ترك القضاة هد ا د 


5 (مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري 
(وسليمان بن يسار) الهلالي الفقيه الشهير (سُعِلاً) ببناء المجهول (هل يقضى) 


ببناء المديول (باليمين مع الشاهد فقالا : نعم) وبسط البييهقي وصاحب (الجوهر 
ال في الآثار ر عمن قال بذلك وعمن لم يقل به. 


.)١9/7/١١( انظر: هامش «السنن الكبرى»‎ )١( 
011 


كتاب الأقضية (4) باب )١40(‏ حديث 


1١ 


قَالَ ل ا ال ِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاِدٍ 
1 يحلف صَاحِبٌ الحَق مَعَّ شَاهِدِهِ. 0 ٠‏ تك 


1 


ات بَحْلتء ات المظوت: فَإِنْ حَلْف سَقَطَ ء عَنه ذلك 
5 َإِنْ أبن أنْ يَحْلِف نَبْتَ عَلَيْهِ الْحَقّ لِصَاحِيهِ. ظ 


آرم 


تآن كاللك: ترانها ركو ذلك فى الأقوا ل تخاضة». :مهم 5 


طاو 


(قال مالك: مضت السنة) في المدينة المنوّرة (في القضاء باليمين مع 
الشاهد الواحد) في الأموال خاصة» وصورته أن (يحلف صاحب الحق) أي 
المدعي (مع شاهده) الواحد (ويستحق) بعد ذلك (حقه)الذي ادعى به (فإن نكل) 
المدعي (وأبى) عطف تفسير س9 يحلف) أي لا يحلف المدعي (اخلف) مناه 
المجهول (المطلوبُ) أي المدعى عليه (فإن حلف) المطلوب (سقط عنه ذلك 
الحق) الذي ادّعى به الطالب (وإن أبى) المطلوب (أن يحلف ثبت عليه الحق 
لصاحيه) أي ار ظ 


قآل الجاقو” 55 كال احية: .عفدت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد 
الواحدء فإن اف أن يلت استخلف المطلوب». وهذا فول فاللك ويروى عن 2 
اتعول فإن أَبى المطلوب أن يحلف ثبت الحق عليه أه. 


رونيطة اجاج افو اروم عقا البانب بيجا لا سزية علي انقا ك2 نويعلاز كنم 
قال: إن صاحب الحق يحلف مع الشاهد» ويستحق حقه إذا كان ممن يقتطع 
الحقوق بيمينه» وذلك أن المشهود له على ضربين» معين» وغير معين» فإن 
كان معيناًء فعلى ضربين: غير مولى عليه ومولى إلى آخر ما بسط. 

(قال مالف ورتم يتكون ذلف» أى الاسسحفاق بالبينين .والكنا هك اف 
الأموال خاصة) كما تقدم في كلام الموفق مبسوطاًء قال الزرقاني: وذلك 


.)١39/1١:( «المغني)‎ 4 
.)١5١5- 7١94 /65( «المنتقى»‎ )١( 


7ه 


- كتاب الأقضية (5) باب )١49(‏ حديث 


َلَا يَمَعْ ذْلِكَ فِي شَيْءِ مِنَ الْحَدُودٍ. وَلا فِي نِكاح وَلَا فِي طَلَاقٍ. 
دلا في عَتَاقةٍ ولا في سَرِقٍَ. 1 


بإجماع القائلين باليمين مع الشاهد. وجزم به عمرو بن دينار راوي حديث ( 

وفي «المحلى»: أما إذا كانت الدعوى فى غير الأموال». فلا يقبل شاهد 
ويمين بالاتفاق» واحتج لذلك بما زاد الشافعى لفظ في الأموال عقب حديث 
أنه يك قضى بشاهد ويمين » اه. ظ 

(ولا يقع ذلك) أي القضاء باليمين والشاهد (فى شىء من الحدود) فلا 
تثبت إلا بشاهدين» وتقدم ما قال الموفق: إن العقوبات وهي الحدود 
والقصاصء. فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين إلا ما روي عن عطاء وحماد أنهما 
قالا: يقبل فيه رجل وامرأتان قياساً على الشهادة فى الأموال. 

ولكانه أن هذا مما يحتاط لدرئه وإسقاطه. ولذا يندرىء بالشبهات» وفي 
شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى: #أن تَضِلَّ إِحْدَنهُمَا4 الآية إلى أن قال: 
وإذا لم نكت اتات رجل واهرا تين : فللآن لا يعبت بشهادة واحد ويمين 
أولى» أه. ظ 
طلاق ولا فى عتاقة) سيأتى بيانه واضحاً (ولا فى سرقة) قال الموفق"؟: إذا 
يحو له "الما اليشهوة:نهة إناكان ناقا أ :فبمغة كان خالناء. .ول" رسب 
القطع لأن هذه حجة في المال دون القطع» وإن ادّعى على رجل أنه قتل وليه 
عمداًء فأقام شاهداً. وحلف معه. لم يثبت قصاص ولا دية. 

والفرق بين المسألتين أن السرقة توجب القطع والغرم معاًء فإذا لم يثبت 


.)177/١5( «المغني»‎ 69 
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- كتاب الأقضية (4) باب )١47(‏ حديث 


ك ماسم 


4 كن القكانة يق الأنوالقع ققد أخطا . 
لق ذلك على قا كان ولن كان .ذلك على ا كان لخلت العيد 
مَعَّ شَاهِدِهِ إِذّا جَاءَ بشَاهِدِء أن سَيّد 


أحدهما ثبت الآخرء والقتل العمد موجبه القصاص عيناً في إحدى الروابتين» 
والدية بدل عنه» ولا يجب البدل ما لم يوجد المبدل» وفي الرواية الأخرق 
الواجب أحدهماء لا بعينه» فلا يجوز أن يتعين أحدهما إلا بالاختيار أو 
التعذرء ولم يوجد واحد منهماء وقال ابن أبيى موسى: لا يجب المال في 
السرقة أيضاً 4 لأنها شهادة على قعل يوحي الخد :والمال»:فإذا يطلت في 
إحداهما بطلت في الأخرىء والأول أولى لما ذكرناء اه. 

وقال الباجي"'': إن شهد شاهد أنه سرق لم يقطع يدهء ويحلف صاحب 
المتاع مع شاهده» ويستحق رد ما سرق منه» اه. 

(ولا في فرية) بفتح الفاء 56 الراء وشدّ الياء» كذا ضبط بالقلم في 
نسخة صحيحة. والذي فى اللغة الفرية بالكسر والسكون: الكذبء قاله 
الزرقاني. قال الباجي : الفرية وهي القذف بالزنا لا تثبت على. القاذف بشاهد ‏ 
التي 

(فإن قال قائل: فإن العتاقة) تعدّ (من الأموال) فلا بد أن تثبت بشاهد 
ويمين (فقد أخطأ) هذا القائل لأنه (ليس ذلك على ما قال) وليين ا 
الأموال (ولو كان ذلك على ما قال) هذا القائل (يحلف)» وفي نسخة «لحلف» 
أي لجاز أن يحلف «(العبد مع شاهده) الواحد (إذا جاء) العبد (بشاهد واحد) 
على (أن سيده أعتقه) . 

قال الباجي: وهذا الذي قاله مبنيَّ على بيان معنى قولنا: الشهادة على 
الأموال» وذلك أن الشهادة على المال هي الشهادة بطلب مال يخرج من متمول 


.)١١7/4( «المنتقى»‎ )١( 


هذةه 


8 - كتاب الأقضية (54) باب )١45(‏ حديث 


0 القد إِذَا ا بشَاهِدٍ ء مَالِ ا َال أذّغَاء حلت مع 
و ين امقر 00 


تاودن اش عد كي خرف ار ظ 
1 شال لال 2 0 لْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتَه 
الخغت - أَعْتَقَهُ . وَبَطلَ ذْلِكَ عَنّْهُ. ظ 
قَالَ ما : وَكَذْلِكَ الة عد انها في لاقي إِذَا جَاءَتِ 
كه 1 سي للدي 55 0 8 1151 


له إلى متمول م ويس هذا ات الشهادة على العتاقة» لآنها بالعتاقة. لا 
تخرج إلى متملك. ظ ظ 
نذهيتب الاختارلة خخلافا لما حكى الخرقي من نص الإمام أحمد أن العبد يعتق 
(وأن العبد إذا جاء بشاهد) واحد (على مال من الأموال ادّعاه») العبد 
(حلف))العبد (مع شاهده) الواحد (واستحق حقه) أي يأخذ هذا المال الذي 
ادعاه (كما يحلف الحر) مع الشاهد فلا فرق فى استحقاق المال بشاهد ويمين 
بين الحر والعبد. ظ 
(قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد) واحد (على عتاقته) 
وحلف العبد على ذلك مع الشاهد الواحد لم يعتبر بذلك كما مضى قريباً بل 
(استحلف) ببناء المجهول (سيده) على أنه (ما أعتقه) لذن المين سكن العدق 
والبينة للعبد إذا لم تعتبر فاليمين على من أنكر بالأصل المعروف المجمع عليه 
(وبطل ذلك) أي العتق (عنه) اله عن العبد بعد حلف السيد. 


جاءت المرأة) أو 506 (بشاهد) ا على (أن زوجها طلقها) وحلف ع 
على ذلك مع الشاهد الواحد لا يعتبر بهذاء بل ترد هذه البينةٌ وإذا ردت البينة 


9ه 


- كتاب الأقضية (54) باب (1437) حديث 


و 


ع اي ه 2 20 ا م ال 2 1 
أاحلفت 1 رَوَحَهًَا د فإذا خلف لم يقع : عليه الطلاق. 


< 1 مَالِكَ : 5 فَسَنَّةَ العّللاق وَالْعَتَاقَةٍ في الشَاهِدٍ الْوَاجِدٍ وعد : 
نما تكون. التوِين عَلَى زَرْجٍ الراءه َعَلَى ميك العتلةي .وَإنما العتافة 
0 الوق فمم م ةف ءام ةم قم م ةم ف ة ممم م ممم ةم ةم م ةيم ممم ممم ممم م5666 


تبق البينة له (أخلت) 5 ناء المجهول (زوجها على 5" (ما طلتهاا لأنه له متكر 
الطلاق) وبطل دعواها. 


-_ 


(قال مالك: فسُّئَةٌ الطلاق والعتاقة في) اعتبار (الشاهد الواحد) مع يمين 
المدعي (واحدة). وهي أنه لا عبرة فيهما للشاهد واليمين (وإنما يكون) فيهما 
(اليمين على زوج المرأة) لكونه منكر الطلاق (وعلى سيد العبد) لكونه منكر 
العتاق. 

قال الزرقاني تبعاً للباجي: فإن نكلا أي الزوج والسيد حُبِسَاء كما رجع 
إليه مالك» واختاره ابن القاسم والأكثرء وكان يقول: أولا تطلق الزوجة بتكول 
الزوج» ويعتق العبد بنكول السيدء وبه قال أشهبء. وهو ظاهر قوله ههناء إذا 
حلف لم يقع عليه الطلاق» وعلى المذهب فقال مالك: يحبس أبداً حتى 
تتجلفة اناه سحنون» وقال ابن القاسم: إن طال حبسه حُلَي عنه» والطول 
قد لان السنة مدة في الشرع لمعانٍ من الاختبار» كالعئة وغيرهاء وروي عن 
ابن نافع سسجن :.ويضري "له أجل الاباك فإذا القضى طللن عليه بين ذلك 
انتهى بزيادة. 

نّم بيّن وجه عدم عبرة اليمين مع الشاهد في العتاقة فقال: (وإنما العتاقة 
حَدٌ من الحدود) أي من حدود الله تعالى» قال الباجي: يريد أنه يتعلق بها 
عرو ان تدالن نالك لو انق السيد والعبد على إبطال العتق لم يكن لهماء 
وقد ذكر الله تعالى الطلاق» فقال: «الطَلَقُ مَرّتَانّ* إلى أن قال: #أتَلكَ حَدُودُ أله 
ا تَنتَدُوهَا4 فوضف الطلاق وما لذكر نمعه يأئة من .حدود الله اه 


لله 


- كتاب الأقضية (5) باب )١47(‏ حديث 


لأ تور افيف شياذة السشاء: ا 2201111111 


ظ فكذلك العتاقة أيضاً حد من حدود الله (و) لهذا (لا يجوز فيها) أي 
العتاقة (شهادة النساء) أيضاً فضلاً عن شهادة الواحد واليمين» قال الباجي”": 
ا ا 1 

قال الموفق”'*': وما ليس بعقوبة كالنكاح» والرجعة» والطلاق» والعتاق» 
والإيلاء» والظهارء والنسبء والتوكيل» والوصية إليه»ء والولاء. والكتابة. 
وأشباه هذاء فقال القاضي: المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا 
يكبا تين د كرو ولا تقبل فيه شهادةٌ النساء بحالٍ» وقد نصّ أحمد في رواية 
الجماعة على أنه لا تجوز فيه شهادة النساء في النكاح والطلاق» وقد نقل عن 
امي في الوكالة: إن كانت بمطالبة دين يعني تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين» 
فأما غير ذلك فلاء قال القاضي: فيخرج منه أن النكاح وحقوقه من الرجعة 
وشبهها لا تقبل فيها شهادة النساء رواية واحدة» وما عداه يخرج على روايتين» 
وقال أبو الخطاب». يخرج في النكاح والعتاق أيضا روايتان؛ إحداهما: لا تقبل 
فيه إلا شهادة رجلين» وهو قول النخعي والزهري ومالك وأهل المدينة 
والشافعي. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة في الطلاق . 

والرواية الثانية: تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين» روي ذلك عن جابر بن 
زيد وإياس بن معاوية والشعبي والثوري وإسحق وأصحاب الرأي» وروي ذلك 
في النكاح عن عطاءء واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة» فيثبت برجل وامرأتين 
كالمال» ولنا أنه ليس بمال» ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه الرجال فلم 
يكن للساء في شهادته مدخل» كالحدود والقصاصء. اه. 


واف 7اليدايةه "5 التبواوة على مراقي. بننيا الشهادقاقى الرناء عير فيه 
)١(‏ «المنتقى» .)5١8/0(‏ 


69 «المغني» (5١//1؟7١).‏ 
96) (مه/لااه). 


هه 


2 كتاب الأقضية (5) باب )١470(‏ حديث 
ا تيم 


عمو 3-4 


لأَنْهُ إِذَا عن الفد لنت خر مه :13 تعن لذ الكدوة». وفعت كلك 


أربعة من الرجال» ولا يقبل فيها شهادة النساء» لحديث"' الزهري «مضت 
| السنة من لدن رسول الله يك والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في 
الحدود والقصاص». ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة 
يغليوه و لاوين هذا قهادة العادلنا ذكرنا. 

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» 
سواء كان الحق مالاً أو غير مال» كالنكاح والطلاق والوكالة ونحو ذلك» وقال 
الشافعي: لا يقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعهنا:: لآن 
الأصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية» فإنها 
لا تصلح للإمارة» ولهذا لا تقبل في الحدود ولا تقبل شهادة الأربع متهن 
وحدهن إلا أنها قبلت في الأموال ضرورة» والنكاح أعظم خطراًء وأقل 
وقوعاً» فلا يلتحق بما هو أدنى خطراً وأكثر وجودا. 

ولنا أن الأصل فيها القبول لوجود ما يبتني عليه أهلية الشهادة» وهو 
المشاهدة والضبط والأداء» إذ بالأول يحصل العلم للشاهد» وبالثاني يبقى 
العلم» وبالثالث يحصل العلم للقاضي» ولهذا يقبل إخبارها في الأخبارء 
ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليهاء فلم يبق بعد ذلك إلا 
الشبهة». فلهذا لا تقبل فيما يندرىء بالشبهات». وهذه الحقوق تثبت مع 
الشبهات» وعدم قبول الأربع على خلاف القياس كيلا يكثر خروجهنء, اه. 

(لأنه) دليل لكونه من حدود الله وحرماته (إذا عتق العبد ثبتت حرمته) 
عند الله عرّ وجل» قال الباجي: يريد ثبتت ل ل ل ا 
الحرء ويثبت القصاص بينه وبين الحر في النفس والأطراف (ووقعت له 
الحدود) يعني من قذفه مع قف ند حدر القت لوو قحك عليه ) العدره #الجر 
الأصلي من حد الزناء والشرب وغيرهما. 


ْ .)1/4/5( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 
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2 كتاب الأقضية (5) باب )١40(‏ حديث 
سس سس ؟ب؟ببح )يبي 
ون زَنَى وَقَدْ أَخصِن رُجمَ. َإِنَ قَتَلَ الْعَبْدَ قُيِلَ به. وَنَبَتَ لَه 


فاح 20 


الْمِيرَاتُ 1 َبيْنَ مَنْ يوَارئْهُ . كَإنٍ احْتَجٌ مُحْيَح فَقَالَ: لو أن رَجُلا 


ذكر بعض أمثلة الحدود عليه» فقال: (وإن زنى) بعد الحرية (وقد أحصن) 

ببناء المجهول (رجم) جزاءً لقوله: وإن زنى (وإن قتل قتل به) هكذا في النسخ 
الهندية» وأكثر المصريةء وبيانه عندي أن الفعلين مجهولان؛ ومعناه أن هذا 
الذي عتق إن قتله أحد بعد ذلك قتل به القاتل» وأما قبل العتق فإن قتله حر لا 
يقتل بهء وهذا مني على مذهب الإمام مالك ومن معه بخلاف الحنفية 
50 ظ 
١‏ ا ااا د : قال مالك والشافعي وأحمد: لا يقعل الحر بالعيد: 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسهء وقال قوم: يقتل 
الحر بالعبد» سواء كان عبد القاتل أو عبد غير القاتل» وبه قال النخعي» 

وعلى هذا فمعناه واد ضح أن قبل العتق لا يقتل به قاتله الحر. 


وأ يعت لعافتل ا ا اناا ان قتل العبد 
قتل به». فزاد لفظ العبدء والأولى حذفه. 
وأقله الروفائ 17م فقاقاة ,روزن فيل العد الذي تحرى قدل نه قاتلة» لقو 
وعلى هذا أيضاً الفعلان مجهولان وضبط بالقلم في بعض النسخ المصرية العبد 
بالنصب والفعل الأول ببناء الفاعل» وهو تصحيف من الناسخ على الظاهر. 
(وثبت له الميراث) بعد العتق.(بينه وبين من يوارثه) أي من يجعله وارثا من أهل 
الر رست ا ظ 
(فإن احتج محتج) أي إن استدل أحد بالفرع الآنتي بيانه على أن شهادة 
النساء تعتبر في العتق وغيره (فقال) هذا المستدل في استدلاله (لو أن رجلا) أي 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟798/5). 
ههه شرح الزرقاني» (/ ١91‏ ). 


- كتاب الأقضية (54) باب )١577(‏ حديث 


عْتَقَ عَبْدَهُ. وَجَاءَ رَجُلْ يَظْلْبُ سَيْدَ الْعَبْدٍ بدَيْنِ لَهُ عَلَيْ فَسَهِدَ له 


2 حَمَهِ ذَلِكَ رَجَل وَامرا نان إن لِك يُنيِتُ الْحَقّ عَلَى سيل 
ذا لَمْ يَكُنْ لِسَيدٍ الْعَبدِ مَل غَيْر 5 


1 هو سر 


ريذا مثلا (أعتق عبده وجاء) بعد ذلك (رجل) آخرء وهو عمرو مثلاً (يطلب سيد 
العبد) أي يطلب عمرو زيداً (بدين له) أي لعمرو (عليه) أي على زيد (فشهد له) 
أي عمرو (على حقه ذلك) أي على دينه على زيد (رجل وامرأتان فإن) ب(ذلك) 
الشاهد الواحد مع اليمين (يثبت الحق) لعمرو (على سيد العبد) أي على زيد. 
وإذا ثبت بالشهادة المذكورة الدين على زيد قبل العتق بطل عتقه (حتى ترد) 
وتبطل (به عتاقته) أي إعتاق زيد عبده (إذا لم يكن لسيد العبد) أي لزيد (مال 
غير العبد) المذكور الذي عتق . 

قال الباجي”'2: لأن عتق الرجل عبده» وعليه دين يحيط بماله والعبد غير 
جائزء سواء كان عتقه واجبا أو تطوعاً؛ لأنه ليس له إتلاف أموال الناس بأداء 
الكفارة منها أو عتق تطوعء اه. 

0 يقد بي على سلك الإنام سكي الله عنه - ومن حت 


ظ وافقهم في ذلك جواز عتق اد (بريد) + هذا المحتحٌ الى اي ا 
المذكون (أن يُجِيرَ : بذلك) الاحتجاج أي ب يُثبت بدليله المذكور جوارٌ (شهادة 
النساء في العتاقة) أيعنا: فإن في الفرع المذكور دليلا على عبرة شهادتهن في 
الحنع إذ رد العتق مها ته 

:قال مالك رداً على المحتح المذكور: (فإن ذلك) الاحتجاج (ليس على ما 
قال) المختج المذكور» لأن رد العتاقة ليس بشهادة النساءء بل بثبوت الدَيْنِ 


.)5١9/5( «المنتقيل»‎ )١( 


8 - كتاب الأقضية (4) باب )١4(‏ حديث 


وَإِنّمَا مَكَلُ ذلِكَء الرَّجْل يُعْتِقُ عَبْدَهُ. َم يَأتِي ا الْحَقْ على سيد 
بَشَاهِدٍ واحد. يَحْلِفُ مَعَ شَاهِي .٠‏ ثم يَسْبَحِقٌ حَقَة. ره د بذلِكَ 
عاقه الفقم از 2 وار الا ب ور لسر لحا 


مف 


على زيدء وإن لزم منه مآلا ردٌ العتق» ومعلوم أن لزوم الشيء غير التزامهء فإن 
في الفقه فروعاً كثيرة فى أن الشىء قد يقبت لروما وتبعاء ولا يشت أصلا 


نما 


وَقَضيداً: 


ثم ذكر العضك نظائر أخر عديدة لهذا المعنى الذي ذكر من أن شهادة 
الباء تتنفيت أنباء قتعا بولا فته أضالك بزقد عرقف مما سيق نونا. أن 
هذه الفروع كلها تشكل على الذين قالوا: إن شهادة النساء تقبت المال فقط؛ 
وأما الحنفية الذين قالوا: تثبت بها الحقوق كلها غير الحدود»ء فلا يشكل عليهم 
شيء من ذلك . 
فقال: (وإنما مثل ذلك) أي نظير الفرع المذكور من الفرق بين إثبات 
الشيء بشيء أصالة. ولزومه به تبعاً (الرجل يعتق عبده. ثم يأتي) رجل آخر 
(طالب الحق على سيده) أي على سيد العبد فيثبت هذا الطالب حقه (بشاهد 
واحد) على حقه (فيحلف مع شاهده) فيقبل القاضي دعواه» ويقضي له بشاهد 
ويمين (ثم يستحق حقه) بقضاء القاضي (ويرد بذلك عتاقة العبد) لثبوت الدين 
على السيد بشاهد ويمين لكون الدين مالآ ولزم منه رد العتاقة». مع أن العتاقة 
لا ترد بشاهد ويمين» وشهادة الواحد واليمين أدنى حالاً من شهادة رجل 
وامر ا تبر رومع للق عدار شع إلى يوه المعانة» قشحة إليه اده وجل 
وامراتيخ اول ظ 
(أو يأتى الرجل) عمرو مثلاً (قد كانت) كذا في النسخ المصرية» وهو 
الصواب» ووقع في النسخ الهندية بدله كاتب» والظاهر أنه تحريف (بينه) أي 
بين عمرو (وبين سيد العبد) أي وهو زيد مثلاً (مخالطة وملابسة) في الأموال. 


5 


- كتاب الأقضية (4) باب )١4(‏ حديث 


ساكو > - 2 4 5 ل ا عطس ب ماه واس واس _ 5 ده 
عليك ما ادعى. فإن نكل وابَى أن يحلف. حلفت صَاحت الحىق. 
وس م 27 ع 00 ا 2 ع ١‏ . ل ا ام عو ل ب امه - 2 
وثنَخنه علق سيد اله فكون ذلك 3 غتافة العو إذاا فت 
ا و 06 عر 
المال عَلى سَيْدِهِ. 

0 0 0 53 1 َس وو ظ 

قال: وَكُذْلِكَ أيْضا الرجل 00000 


'وكون المخالطة والملابسة بينهما شرطء. كما سيأتي بيانه في باب القضاء في 
الدعوى (فيزعم) عمرو (أن له على سيد العبد) زيد (مالا) وليس عنده شاهد 
(فيقال لسيد العبد) أي لزيد: (احلف ما عليك ما اذعى) أي لا يجب عليك ما 
ادّعى عمروء فإن حلف زيد برىء عما ادّعاه عليه عمروء (فإن نكل) زيد (وأبى 
أن يحلف) عطف تفسير لقوله: نكل (حلف صاحب الحق) أي عمرو على ما 
ادعاهء (وثبت حقه) أي حق عمرو المدعي (على سيد العبد) زيد (فيكون ذلك) 
أي نكول زيد وحلف عمرو (يرد عتاقة العبد) مآلاً (إذا ثبت المال) لعمرو (على 
سيده) أي سيد العبد زيدء ولم يكن له مال غير العبد المذكور؛ لما تقدم أن 
عتق المديون لا ينفذ عند مالك . 


قال الباجي"'': أما قوله: إن العتق يُرَدُ بنكول السيد عن اليمين» فهو 
قول مالك في «الموطأ». وكذلك وقع في «العتبية» و «المجموعة»» وفي «كتاب 
ابن مزين» عن ابن القاسم: لا تَرَدُ بذلك غتاقة العبدء زاد أبو محمد في 
وؤائعة» ولا بإقرازة إن أقر أن غليه ذينا : :وجه ذلك أن التكول: مق فعله». :فليسن 
له أن يرق به العبد؛ لأنه رجوع في عتقه كإقراره بالدين» اه. وهذا الفرع أيضاً 
مبنيئٌ على ما اختاره الإمام مالك من أن عتق المديون لا ينفذ وما ذكر فيه من 
رد الحلف على المدعي سيأتي بيانه قريباً في آخر هذا الباب. 


(قال) مالك: (وكذلك أيضا) أي مثل الفروع المذكورة (الرجل) أي زيد 


.)١١9/5( «المنتقى»‎ )١( 


>. 


- كتاب الأقضية (4) باب (1487) حديث 


يَنْكَحٌُ الأمَة. فْتَكُونُ امْرَأَتَهُ. فَيَأْتَى سَيِّدُ الْأَمَةٍ إِلَى الرَجْلٍ الْنِي 


ل -ر سير سير 
يم نه امل اسن مجاهم عي 


00 : ابت مني جَاريَيي ُلَانَة. أَنْتَ وَفْلَانُ بدا وَكَذَا 
.كار فَيُنْكرُ ذْلِكَ رَوْجَ 5 بتي سَيْدُ الأمةٍ برَجَلٍ واقراتة 


يَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ. ا ار ور الم عله 
زوجها. يَكُود ذْلِكَ فِرَاقاً وهم وَشَهَادَةٌ ؛ الْسَاءِ لا يوذ في 


اللّاق . 


"كال :قالك: وَميْنْ ذلك أنْضاء الرَجلَ : بفتَرِي عَلَى الرَّجُلٍ الخ 
بِقَع عَليه الْحَدُ. . و ل ا ل اه 


مشلا (ينكح الأمة) أي يتزوج أمة عمرو مثلاً (فتكون) الأمة (امرأته) أي زوجة 
زيد (فيأتي سيد الأمة) عمرو (إلى الرجل الذي تزوجها) أي إلى زيد (فيقول له) 
ويدعي أنك (ابتعت) بصيغة الخطاب أي اشتريت (مني جاريتي فلانة) يعني 
زوجة زيد (أنت وفلان) رجل ثالث (بكذا وكذا ديناراً) سماها (فينكر ‏ 
ذلك)الشراء (زوج الأمة) زيد (فيأتي سيد الأمة) عمرو (برجل وامرأتين فيشهدون 
على ما قال) عمرو من دعوى الشراء (فيثبت) بتلك الشهادة (بيعه) أي بيع عمرو 
جاريته (ويحق حقه) أي يثبت بتلك الشهادة ثمن الجارية على زيد ورجل آخر 
(وتحرم الأمة) حينئذٍ (على زوجها) زيد لثبوت ملكه نصف الجارية (ويكون ‏ 
ذلك) أ لوت الملك 0 بينهما) أي 0 حتف لأن الملك يفسخ 
السك -- ظ ظ 
(و)معلوم أن (شهادة النساء لا تجوز في الطلاق) ومع ذلك جازت ههنا 
في الفرقة. لأنها كانت أصالة في المال. وهو ثبوت قيمة الجارية على زيد 
ظ وشريكه؛ ثم انجرت إلى الفراق تبعاً. ' 
(قال مالك : ومن ذلك) القبيل (أيضاً الرجل) زيد مثلا (يفتري على الرجل 
الحر) أي على عمرو مثلاً فيرميه بالزناء ثم لا يقدر على أن يثبت يثبت الزنا بالبيتة 
(فيقع عليه) أي على زيد لجنا أى .ند القرية زة قم ركين على أذ يليت يثبت زنا 
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8" - كتاب الأقضية 2 (4) باب )١150(‏ ححديث 


فياتي رَجْل وَامْرَأَتَانٍ فَيَشْهَدُونَ أن الْذِي افَْرِيَ عَلَيْهِ عَبْدَ مَملوك. 
فَيَضَعْ ذلك الْحَدَ عَن الْمُفتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَمَ عَلَيْهِ. وَشَهَادَةٌ النْسَاءِ لا 


يمه 


تجوز في الْفِريَة 
َال مالك: وَمِمَا يشبه 00 أنْضاً 0 يَفتَرقَ فيه الْقَضَاءُ وما 
مَضَى مِنَّ 3 أن اردع شهدا عَلَى اسْتَهْكَال الدين: 0 


005 بالبينة فيجب لذلك ا زيد حد 'الغرية (فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون 
أن الذي افثّري عليه) ببناء المجهول وهو عمرو (عبد مملوك) خبّر أن (فيضع) 
كذا في المصرية» وفي الهندية : فيوضع (ذلك) أي يسقط بتلك الشهادة (الحدّ 
عن المفتري) أي عن زيد (بعد أن وقع عليه) ووجب عليه؛ لأنه ثبت بالشهادة 
المذكورة كون عمرو عبداًء ولا يجب حد الفرية على قاذف العبد (و) الحال أن 
(شهادة النساء لا تجوز في الفرية) وقد اعتبرت ها هنا باللزوم . ظ 

(قال مالك: ومما يشبه ذلك) أي يشبه الفروع المذكورة في أن الشبوت 
أصالة غير الثبوت تبعاً (أيضاً مما يفترق فيه القضاء) إذ يصح فيه القضاء 
المذكور (وما مضى من السنة) من أن شهادة النساء لا تعتبر في غير الأموال (أن 
المرأتين تشهدان على استهلال الصبي) أي على خرر+- حيا من بطن أمهء فتثبت 
بشهادتهما حياة 0 

قال الموفق''': لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول نيان : التببناء 
المفردات في الجملة. والذي تقبل فيه شهادتهن متفرذاك: خمسة. أشياء: ‏ الولادة 
والاستهلال» والرضاعء والعيوب تحت الثياب» كالرتق والبكارة وغيرهماء 
[وانقضاء العدة] وعن أ حنيفة لاا تقبل شهادتهن منفردات عل الرضاع ؛ لأنه 
يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجالء فلم يثبت بالنساء متفردات . 


ولناء حديث قصة أم يحيى بنت أبي إهاب متفق عليهء وإذا ثبت هذا 


.)175/١5( «المغني)‎ 60 


الى اد (5) باب )١47(‏ حديث 


الصَبئ. 3 ل 0 لين شَهِدَتَاء د هينه وفذ 
0 ا ل 0 


فكل موضع قلنا: تقبل فيه شهادة النساء المنفردات» فإنه تقبل فيه شهادة المرأة 
الواحدة» وعن أحمد رواية أخرى: لا تقبل فيه إلا امرأتان» وهو قول الحكم 
يكفي ثلاث؛ لأن كل موضع قبل فيه النساء كان العدد ثلاثة» كما لو كان معهن 
رجل» وقال عطاء والشعبي وقتادة والشافعي وأبو ثور: لا يقبل فيه إلا أربع؛ 
لأنه كلِةِ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل» ولناء حديث قصة أم يحيى 
المذكور» اه مختصراً بتغير 


وفي «الهداية)20: تقبل في الولادة والبكارة 557 بالنساء في موضع 
لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة» وأما شهادتهن على استهلال الصبي 
لا تقبل عند أبي حنيفة في حق الإرث؛ نيما بط عه الرجال 1 في سن 
الصلاة؛ لأنها من أمور الدين» وعندهما تقبل في حق الارث أيضا؟: لأنه 
صوت عند الولادة» ولا يحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتهن على نفس 
الولادة» اه. ظ ظ 


وَعْلِمَ من ذلك أن شهادة المرأتين منفردة تكفي في استهلال الصبي 
(فيجب بذلك) أي باستهلاله (ميراثه) أي كونه وارثاً (حتى يرث) الصبي 
بشهادتهما (ويكون ماله) أي مال الصبي (لمن يرثه إن مات الصبي) بعد 
الاستهلال (وليس مع المرأتين) المذكورتين (اللتين شهدتا) ههنا في استهلال 
الصبي (رجل ولا يمين) للمدعي ومع ذلك اعتبرت شهادتهما مالا في الميراث. 


(وقد يكون ذلك) أي اعتبار شهادتهما منجراً إلى الميراث (في الأموال 


.)١١972/95( )1١( 


8 - كتاب الأقضية (4) باب )١50(‏ حديث 


الْعِطَام. مِنَ الذَّمَبٍ وَالْوَرِقِ. وَالرباعَ وَالْحَوائْط وَالرَقِيقِ. وَمَا سِوَى ‏ 
ذلِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ. وَلَوْ شَّهِدَتٍ امْرَأَنَانٍ عَلَى دِرْمَم وَاحِدٍ. أو أَقَلَ 
وزرائيت أو اقنر ل تنل تهاكتيها نجنا ردن تجن إلا ان يكور 
مَعَهُمَا شَاهِدٌ أو يَمِينٌ. 

قَالَ مَالِكُ: وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ لا تكون اليَمِينُ مع الشَّاهِدٍ 
الواحن. وَيَحتَّحَ لس ا وي ا ل ل الم ع سر 1 


العظام) أي الكثيرة (من الذهب والورق) أي الفضة (والرباع) أي المنازل 
(والحوائط) أي البساتين (والرقيق) أي العبيد (وما سوى ذلك) أي غير ما ذكر 
(من الأموال) كالدواب والأمتعة (ولو شهدت امرأتان) منفردتان أصالة (على 
درهم واحد أو أقل من ذلك) أي أقل من الدرهم الواحد (أو أكثر) من ذلك (لم 
تقطع) ولم تثبت (شهادتهما شيئاً) كذا في النسخ المصرية» وهو أوضح عبارة» 
وفي النسخ الهندية بدله «لم يقطع بشهادتهما شيئاً» (و)ذلك لأنه (لم يجز) 
شهادتهما في المال أصالة (إلا أن يكون معهما شاهد) رجل (أو يمين) المدعي 
بدل الرجل عند الإمام مالك خاصة. 


قال الع لا تقبل شهادة امراتية ونية المدعي»ء وبه قال 
الشافعي» وقال مالك: يقبل ذلك في الأموال؛ لأنهما في الأموال أقيمتا مقام 
الرجل» فحلف معهما كما يحلف مع الرجل .وتنا أن الببنة غلئخ المال:إذا 
خَلَتْ من رجل لم تقبل كما لو شهد أربعٌ نسوة» وما ذكره يبطل بهذه الصورة. 
فإنهما لو أقيمتا مقام رجل من كل وجهء لكفى أربع نسوة مقام رجلين» اه. 
' (قال مالك: ومن الناس من يقول) وتقدم في أول الباب مذهب: من أنكر 
الشاهد واليمين (لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد) حجة, ولا يقضى بهما في 
شيء من الأشياء (ويحتج) هذا المنكر. وهذا احتجاج الإمام البخاري في 


.)١1":9/1١5( «المغني»‎ © 


كتاب الأقضية (5) باب )١50(‏ حديث 


بقَوْ لاله ارك وشا وله الْحَقَّ - لاوَاسَتَيِْدُوأ سَهِيِدَيْنٍ مِن 
سس و لير عرص 


لِك إن ل 52] كلل ملشل : كان فتن تن 3 أشْهدَة» 


عم 


َُولُ: كن لم يَأتِ برَجْلٍ وانرأكير ن قلا اشَيْءً لهُ. وَلَا يُحَلَْتُ مَعَ 


كا لكالت: َمِنَ الْحْجّةٍ عَلَى مَنْ قال ذلك الْقَوْلَ: اه 
لَهُ: أرََيْتَ لو أن رجلا اذَّعَى عَلَى رَجَُلٍ ال ال تل 
الْمَطلُوبٌ ما ما ذْلِكَ الْحَقَّ عَلَيْهِ. و سن وَإنْ نكل 
عَن الْيَمِينَ حُلْف صَاحِبٌ الْحَقّ ... 51000 


افمشنعة ةوقل احتح بذلك غيره أيضا (بقول الله تبارك وتعالى) الآتي نظمه 
(وقوله) تعالى (الحق) جملة معترضة (##وَأسَتَئْبِدُواً©#) أي أشهدوا والسين والتاء 
زائدتان (لمَبِيدَْنِ4) أي شاهدين (#ين يَبَالِكُمٌ ون لَّمْ يَكُْنا4) أي الشاهدان 
( 9 رجن #) جامعي شرائط الشهادة (#فْرَجَلٌ وأرآكان4) مبتدأ محذوف الخبر 
أي يشهدون (#ممّن رَصَوْنَ مِنّ الشهدَآء#) لدينه وعدالته . ظ 
(يقول) هذ المحتج المذكور في احتجاجه: (فإن لم يأت) أحد (برجل 
وامرأتين فلا شيء له) في ثبوت دعواه (ولا يحلف مع شاهده) لظاهر الآية فإنها 
تدل على أنه إن عدم 0 فلا يجزىء إلا دجل وامرأتان والزيادة في 
اللصن عتلهم تسح ظ ش 
(قال مالك: فمن الحجة) التي ترد (على من قال ذلك القول) المذكور 
الذي احتجح به المحتج المذكور (أن يقال له: أرأيت) أي أخبرني (لو أن رجلا) 
أو امرأة (ادعى على رجل) آخر .(مالا) وليس عند المدعي شهادة ما (أليس 
يحلف المطلوب) أي المدعى عليه (ما ذلك الحق) أي ليس الحق الذي ادعى 
به المدعي (عليه) أي على المدعى عليه (فإن حلف) المدعى عليه (بطل ذلك) 
أي فتاهل دعوى المدعي (عنه) أي عن المدعى عليه بإجماع الآأمة (وإن نكل) 
وأبى المدعى عليه (عن اليمين) فلا يحلف (حلف صاحب الحق) أي المدعي 
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- كتاب الأقضية (5) باب ظ )١477(‏ حديث 


إن حَفَهُ لْحَق وَتَبَتَ حَقَّهُ عَلَى صَاحِبهِ فَهُذا ما لا اياف فيه عِنْدَ 
أَحَدٍ مِنَ النّاس. وَلَا ببَلّدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ 520107108 


(إن حقه) الذي ادعى به (لحق) ثابت (وثبت حقه) أي لزم حق المدعي بهذا 
الحلف (على صاحبه) أي على المدعى عليه (فهذا) الذي قلنا في الاحتجاج 
(ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا) اختلاف فيه (ببلد من البلدان). 


يُشّكل على ما قال الإمام من نقل الاتفاق والإجماع بدون خلاف أحد 
من الناس» أن رد اليمين على المدعي ليس بمجمع عليه» بل فيه اختلاف 
وسيعٌ» ولذا قال الحافظ في «الفتم)"'' : أما احتجاج مالك في «الموطأ» بأن 
اليمين تتوجه على المدعي عند النكول» فإذا حلف ثبت الحق بغير خلاف. 
فيكون حلف المدعي» ومعه شاهد آخر أولى فهو متعقبٌ. و يرد على 
الحنفية ؛ ؛ لأنهم لا يقولون ووه البمير ا 


قلت: وأجيب عن ذلك بأجوبة؛ أوجهها عندي أن بيان الاتفاق 
إذا لم يكن للمدعي شاهدء وأما ذكر الجزء الثاني وهو رد اليمين إلى المدعي 
عند تنكول المدعى عليه فذكره تبعأ أ واستطراداً مات لتصوير البينة . 


قال الباجي”"''2: وحاصل الجواب أن من ادّعى على رجل مالاآًء فإن 
المطلوب يحلف ما ذلك الحق عليه»؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين الأئمة. 
وليس هذا في كتاب الله وأما قوله بعد ذلك: فإن نكل المدعي ليس مما لا 
اختلاف فيهء فإن أبا حنيفة وأكثر الكوفيين لا يرون ردٌّ اليمين على المدعي 
و لماحوت سياه ون اللا 
يجاب اليمين على المنكر دون رد اليمين على المدعي» ‏ اه. 


.)5857 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)757١/5( (؟) «المنتقى»‎ 


ظ 


- كتاب الأقضية (5) باب )١59(‏ حديث 


وقال ابن عبد البر"؟: مذهب الكوفيين أن المدعى عليه إذا نكل عن 
اليمين حكم عليه بالحق دون رد اليمين على المدعي» ولا يظن بمالك مع علمه 
باختلاف ما مضى أنه جهل ذلك» وإنما أتى بما لا يختلف فيه كأنه قال: ومن 
يخكم بالنكول خاصة أحرى أن يحكم بالنكولء. ويمين الطالب» ومالك 
كالحجازيين» وطائفة من العراقيين لا يقضي بالنكول حتى ترد اليمين» ويحلف 
الطالب» وإن لم يدع المطلوب إلى يمينه؛ لحديث القسامة أنه كَل رد فيها 
اليمين على اليهود إذ أبى الأنصار منهاء اه. 

قلت: وتوضيح مسألة رد اليمين ما في «المغني»'' إذ قال: وإن نكل من 
توجهت عليه اليمين عنهاء وقال: لي بينة أقيمها أو حساب أستثبثه» لأحلف على 
ما أتيقنٌ» فذكر أبو الخطّابء أنه لا يُمْهَلُء وإن لم يحلف. بعل ناكلاء وقيل: لا 
يكون ذلك نكولاً» ويمهل مدة قريبة وإن قال: ما أريد أن أحلف. أو سكت. فلم 
يذكر شيئاً نظرنا في المُدَّعَىء فإن كان مالآء أو المقصود منه المال» قضي عليه 
بنكوله» ولم تُرَدّ اليمينُ على المُذَّعِيء نص عليه أحمد» فقال: أنا لا أرى رَدَ 
اليمين» وبهذا قال أبو حنيفة» واختاره أبو الخطاب أن له رَدّ اليمين على المذعي» 
قال: وقد صوّبه أحمدء فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحقٌ. وقال: هو قول أهل 
المدينة» وروي ذلك عن علي رضي الله عنه -» وبه قال شريح والشعبي والنخعي 
وابن سيرين ومالك رحمهم الله في المال خاصة . 

وقاله الشافعي في جميع الدعاوي؛ لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يَكِهٍ رد اليمين على طالب الحق, رواه الدارقطني”"'» وقال 
ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يُقرّ أو يحلف. ولناء قوله يَكْةِ: «ولكن اليمين على 


.)7954 /( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.) م00‎ /15( )0( 


فره 557 الدارقطنى» (7/5١5؟).‏ 
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- كتاب الأقضية (5) باب )١58(‏ حديث 


جرء اس 7 000 5 
فيَأى شئء أخذ هذا؟ ل اه 


جانب المدعى عليه»)» فحصرها فى جانب المدعى عليه» وقوله: «البينة على 
عليه؛» كما جعل جنس البينة فى جنبة المدعى» وقال أحمد: قدم ابن عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ إلى عثمان فى عبد له فقال له: احلف أنك ما بعته وبه عيب 
عليفه فأبى ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يحلف فرد العبد عليه ولم يرد 
اليمين على المدعي» ولأنها بينة في المال» فحكم فيها بالنكول» كما لو مات 
من لا وارث لَه فوجد الإمام فى دفتره ديناً لَه على إنسان» فطالبه به 6 فأنكره» 
وطلب منه البميية فأنكره» فإنه للا خلااف أن اليمين لد ترد. 


وقد ذكر أصحاب الشافعي في هذا أنه يقضى بالنكول في أحد الوجهين» 
وفي الآخر يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف. والخبر لا تعرف صحته 
ومخالفة ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ له في القصة التي ذكرناها تدل على 
ضعفهء فإنه لم يوذ البمدة على المدعي» ولا ردها عثمان» فعلى هذا إذا نكل 
عن اليمين قال له الحاكم: [إن] حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثاً. فإن حلف 
وإلا قضى عليهء وعلى القول الآخر يقول: لك رد اليمين على المدعيء فإن 
ردهاء حلف. وقضى لهء وإن نكل عن اليمين سئل عن سبب نكولهء فإن قال: 
لي بينة أقيمهاء أو حساب أستثبته لأحلف على ما أتيقنه أخرت الحكومة» وإن 
قال: ما أريد أن أحلف سقط حقه من اليمين» اه. 

(فبأي شيء) من الآية المذكورة (أخذ) المحتج المذكور (هذا) الذي ادعاه 
من إنكار الشاهد واليمين» قال الزرقاني”'' قيل: أخذه من حديث الأشعث بن 
قيس كان بيني وبين رجل خصومة فاختصمنا إلى النبي يله فقال: «شاهداك أو 
يمينه»» الحديث في «الصحيحين» وروى وائل بن حجر نحو هذه القصة»ء وزاد 
فيها «ليس لك إلا ذلك» رواه مسلم وأصحاب السئن. 


.)5915 /9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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2 كتاب الأقضية (4) باب )١470(‏ حديث 


أو في أي مَوْضِعِ مِنْ كِتَابٍ الله وَجَدَه؟ فَإِنَ أقَرَ بهذا فَليقرِرْ ِاليَمينٍ 
2 7 و ره 


مَعَ الشَّاهِدٍ. إن لَمْ يكْنْ ذْلِكَ فِي كِتَابٍ اللّهِ عَرَّ وَجَلَ. وَأَنْهُ لَيَكُفِى 


ا 


يها 


ففى الحصر دليل على رد اليمين والشاهد أجيب بأن المراد بقوله كَل : 
«شاهداك) بينتك». سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجل ويمين 
الطالب» وإنما خص الشاهدين بالذكر؛ لأنه الأكثر الأغلبء. وإلا لزم رد 
الشاهد والمرأتين؛ لأنه لم يذكرء فدل على أن لفظ الشاهدين غير مراد». بل 
المراد هما أو ما يقوم مقامهماء اه. 

وتقدم الجواب عنه في كلام الموفق قريباً من جعل البينة في جنبة 
المدعىء واليمين فى جنبة المدعى عليهء وأيضا جعل فى الحديث اليمين 
مقابلاً للبينة» فكيف يكون داخلاً فيهاء فإن مؤدى قوله كَلله: «أو يمينك» أنه إن 
لم تكن البينة لك فاليمين عليه. 

(أو في) بلفظ أو في النسخ المصرية والواو في الهندية (أي موضع) من 
المواضع الأخر (من كتاب الله) المجيد (وجده) المحتج. هكذا في نسخة 
الزرقاني» وهو واضح.ء وفي عامة النسخ المصرية والهندية بلفظ «أو في أي 
كتاب الله وجده)»؛. والمعنى أو في أي كتاب من كتب الله وجده. وهذا أشد 
إنكاراً من:السياق الأول؛ لأنه ليس كتاب آخر من كتبه تعالى غير القرآن المجيد. 

(فإذا أقر) واعترف المحتج (بهذا) يعني إذا اعترف بأنه لم يجد في 
كتاب الله القضاء بحلف المطلوب» ومع ذلك أجمعوا على الاعتبار به (فليقر) 
بالإدغام في النسخ الهندية وبلفظ فليقرر بفك الإدغام في النسخ المصرية. 
وجعلهما الزرقاني أيضا نسختين (باليمين مع الشاهد) أيضا (وإن لم يكن) 
وصلية (ذلك في كتاب الله لأنه أيضا زيادة على كتاب الله تعالى لا نسخ له. 
كما أن الاعتبار بحلف المطلوب زيادة على كتاب الله تعالى لم يتناوله الكتاب 
(وأنه ليكفي من ذلك) في الاحتجاج على اعتبار الشاهد واليمين (ما مضى من 
السنة) من أن رسول الله يك قضى باليمين والشاهد. 
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كتاب الأقضية (6) باب 


وَلكِنِ الي فد يعضت أن يعرف جه الصّوَاب وَموَقِع ال ٠‏ قَفِي 
هذًا بَيَانْ ما أُشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىَ . 


زه( باب القضاء من يوسن دين ) وعليه دين له فيه شاهد واحد 
قَالَ يَحْيّء قَالَ مَالِكُء في الرّجْلٍ يَهْلِكُ وَلَهُ دين عَلِيْهِ شَاهِد 


واجده وَعَليه دين للنّاس» 3 فيه شَاهد راض قاكا رةه أن 
يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهمْ 0 


(ولكن المرء قد يحب) بالحاء المهملة في جميع النسخ المصرية والهندية 
فهو بضم أوله وكسر ثانيه (أن يعرف وجه الصواب) ناكم (و) يعرف 
لي من القرآن والحديث معاًء ولا يترك الأحاديث قائلاً بأنه لم يجد 
هذا الحكم في فى القرآن» فكم من أحكام لا توجد في القرآن المجيد. بل توجد 
في الأحاديث الصحيحة الشهيرة (ففي هذا)الذي قررنا (بيان) واضح وحجة تامة 
(لما أشكل) ببناء المجهول على ما أعرب في النسخ المصرية» أي لما أورد من 
الإشكال في إثبات القضاء باليمين والشاهد. 

(إن شاء الله تعالى) زاده للتبرك» ومن لم يقل بذلك يقول أيضاً : إنه أخذه 
بالأحاديث الشهيرة القولية في ذلك» وقضاؤه كَل باليمين والشاهد واقعة حال لا 
عموم لهاء مع ما فيه من الاحتمالات التي تقدمت فيما سبق والبسط في المطولات . 


(6) القضاء فيمن هلك وله دين , وعليه دين ) له فيه شاهد واحد 

(القضاء فيمن هلك) أي مات (وله دين) على الناس (وعليه دين) أيضاً 
لناس آخرين (له) أي للميت (فيه) أي في الدين المذكور (شاهد واحد) لا غير 
فكيف القضاء بذلك . 

(قال مالك في الرجل بهلك) أي يموت (وله دين على رجل عليه) أي 
على دينه (شاهد واحد وعليه) أي على الست أنقنا (دين 0 لهم) أي 
للغرماء (فيه شاهد واحد فيأبى) أي تمتنع (ورثته أن يحلفوا على حقو قهم) أي 

11> ظ 


2 كتاب الأقضية (5) باب 


مَعَ شاهدهم. قال:: فَإِنَ الحرياء 0 ادير حَُمُوقَهُمْ. فَإِنْ 
َصَلَ فضل لَمْ يكن للْورئة نه شَيٌْ. رَذْلِكَ أن الأَيْمَانَ مُرضَتٌ 
عَلَيْهِمْ قبل كَتَرَكُوهًا . إلا أن يقُولُوا لَمْ نَعلَمْ لِصَاحِبنَا فَضْلًا. وَيُعْلم 
أنْهُمْ إِنْمَا ان ع أل ذْلِكَ. فَإِنْي أرق أن يخلهوا 
وَيَاخذوا ما بَقَى بعد ذَيْنْهِ . 


على أموال مورثهم التي على الغرماء (مع شاهدهم) الواحد (قال مالك: فإن 
الغرماء) أي الذين لهم دين على الميت (يحلفون) مع الشاهد (ويأخذون 
حقوقهم) أي يستوفون دينهم عن الذين عليهم دين الميت. 

(فإن فضل فضل) أي بقي شيء من المال بعد استيفاء الذين لهم دين على 
الميت (لم يكن للورثة منه) أي من الفضل (شيءء وذلك) أي وجه عدم 
استحقاقهم (أن الأيمان قد عرضت عليهم) أي على الورثة (قبل) أي قبل الغرماء 
(فتركوها) أي نكلوا عن الأيمانء. قال الزرقاني: قال ابن زرقون: لا أعلم 
خلافاً في المذهب إذا كان في الحق فضل أن تبدأ الورثة باليمين» فإن لم يكن 
فيه فضل» فقال مالك: تبداً الورثة» وقال محمد وسحنون: تبدأ الغرماء» اه. 

(إلا أن يقولوا) الورثة إنا نكلنا عن الأيمان أولاً ؛ لأنا (لم نعلم) أولاً أن 
(لصاحبنا) أي لمورثنا (فضلا) في المال بعد استيفاء الغرماء. 

(ويعلم) ببناء المجهول أي يظهر صدق قولهم ذاك» ويتحقق (أنهم إنما تركوا 
الأيمان) أولاً (من أجل ذلك) الذي قالوه» قال مالك: (فإني أرى أن يحلفوا) أي 
الورثة بعد النكول أيضاً (ويأخذوا ما بقي) من الفضل (بعد دينه) أي بعد أداء دين 
الميت» قال الزرقاني''': وروى عنه ابن وهب أن لهم ذلك مطلقاًء اه. 

وبسط الباجي”'' في فروع هذا الباب» وذكر اختلاف أصحابهم في تبدثة 
الورثة أو الغرماء» فارجع إليه. 


() «شرح الزرقاني) (”/ 296). 
(؟) «المنتقى» (5/ .)١١5‏ 
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4" - كتاب الأقضية (5) باب (153) حديث 


(") باب القضاء فى الدعوى 


8/١8‏ - قَالَ يَحْيَل : قَالَ مَالِكُء عَنْ جَمِيل بن عَيْدِ الرَحْمر 


ع 


وال اموق 59 إن اليه إذاهاتف مقلسا :رادغى ووققة دين لعل 
رجل فأنكر» فأقاموا شاهداً عدلاً» وحلفوا معه. حكم بالدين للميت» ثم 
تقضى منه ديونه» ثم تنفذ وصاياه من الثلث. فإن أبى الورئة أن يحلفوا لم يكن 
للغريم أن يحلف مع شاهد الميت» وبهذا قال إسحاق وأبو ثور والشافعي في 
الجديد» وقال في القديم: للغريم أن يحلف. ويستحق» وهذا قول مالك؛ لأن 
حقه متعلق به» بدليل أنه لو ثبت المال قدم حقه على الورثة . 

ولناء أن الدين للورثة دون الغريم» فلم يكن له أن يحلف عليه» ثم قال: 
وتركة الميت يثبت الملك فيها لورثته» سواء كان عليه دين أو لم يكن» نص 
عليه أحمد فيمن أفلس ثم ماتء. قال: قد انتقل المبيع إلى الورثة وحصل ملكا 
لهمء وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان الدين يستغرق التركة منع 
نقلها إلى الورثة» فإن كان لا يستغرقها لم يمنع انتقال شيء منهاء وقال أبو 
سعيد الإصطخري: يمنع بقدره» وقد أومأ أحمد إلى مثل هذاء والمذهب 
الأول ولهذا قلنا: إن الغريم لا يحلف على دين الميت» اه. 

ولة خرضفه هذا" الناف: الل التحقيةة. آذ علدا زه على إشنابك الدع :يك عد 
واحد مع يمين المدعي. 


(5) القضاء في الدعوى 


يعني إن ادّعى أحد بشيء فكيف يقضى به باعتبار الشهادة ولزوم 
الدعوى؟ 


8/1١37‏ (مالك عن جميل) بفتح الجيم وكسر الميم (ابن عبد الرحمن 


.)5١5/١5( «المغني»‎ (1) 


88 - كتاب الأقضية (9) باب 000 )١4(‏ حديث 


مد أنَهُ كان يَحْضْرٌ عُمرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزٍ وَمُوَ يقْضِي بَْنَ الام . 

فإِذَا جَاءَهُ الرَجْل يَذَعِي عَلَى الرَّجُلٍ حَقَاء نَظَر. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا 

لغيه از كلامت زات بلزي لون ملب ورا لم بن قي بز 
ذلك ٠‏ لم يحلفة . 


المؤذن) المدنى (أنه) أي جميلاً (كان يحضر) فى مجلس الخليفة الراشد 
(عمر بن عبد العزيز وهو) أي عمر (يقضي بين الناس) لعله في زمن إمارته على 
المدينة. وقال الا 3 كان عمر بن عبد العزيز أميراً على المدينة. لم كان 
خليفة» ويحتمل أنه كان يقضى فى الحالتين» اه. 


(فإذا جاءه الرجل) المدعي (يدعي على الرجل) الآخر (حقاً) له من 
الحقوق (نظر) عمر (فإن كانت بينهما) أي بين الطالب والمطلوب (مخالطة أو 
ملابسة) وعجز الطالب عن إقامة البينة (أحلف) ببناء المجهول (الذي ادعي عليه) 
أي المطلوب (وإن لم يكن» بينهما (شيء من ذلك) أي شيء من الملابسة 
والمخالطة (لم يحلفه) أي لم يحلف المطلوب. 


فال الباجيى: هذا قول عمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة بالمدينة. وبه 
قال مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحلف المدعى عليه من غير إثبات 
خلطةة. والدليل فلن مااتقولة انعجر الدعوف لز يحي شكما |لأ“لسفة 
ضرورة» وفي استحلاف المدعى عليه مضرة تلحقه» فلا يجوز أن يؤذى باليمين 
بمجرد نان أن تكون ضرورة» اه. 


قال الزرقاتي "9ف تعن الأفبة الكلؤنة وعبرهم إلى تويعة اليمتن.علن 
الصحيحين» «أن النبى كلم قضى باليمين على المدعى عليه»» لكن حمله مالك 


.)١57؟7/0( «المنتقى»‎ )١( 
.)3"957/9( «شرح الزرقاني»‎ )( 


- كتاب الأقضية (5) باب )١5(‏ حديث 
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وموافقوه على ما إذا كانت خلطة» لئلا يتبذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم 
مراراً في اليوم الواحد. فاشترطت الخلطة لهذه المفسدة. 


وافنعد له انون شين الى الذللك بنكو نه تعالى علو إن 6ك لم فد كد يمن بال 
َصَدَّقَتْ# الآيات. وقال ابن عباس: لما أتي يعقوب بقميص يوسف - عليهما 
السلام » ولم ير فيه خرقاً كُذّبَهِم» وقال: لو أكله السبع لخرق قميصه»ء وقال 
الشعبي: كان في قميص يوسف - عليه السلام - ثلاث أيات» فزاد حين ألقي 
على وجه أبيه فارتدٌ بصيراء وهذا أصل في ثبوت الخلطة» 


قال الموفق'''2: إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم» فيه روايتان: 
إحداهما: أنه يلزمه أن يستدعي خصمهء سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم. 
وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا يعامله» كالفقير يدعي 
على ذي ثروة وهيئة» نص على هذا في رواية الأثرم» وهو اختيار أبي بكرء 
ومذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن في تركه تضبيعاً للحقوق وإقرارا للظلم» فإنه 
قد ثبت له الحق على من هو أرفع منه بغصبء أو يشتري منه شيئاً ولا يوفيه 
أو يودعه شيئا ولا يردّه» ولا تعلم بينهما معاملة» فإذا لم يعد عليه سقط حقه. 
وهذا أعظم ضررا من حضور مجلس الحاكمء فإنه لا نقيصة فيه» وقد حضر 
عمر وأبِيّ عند زيد وحضر هو وآخر عند شريح» وحضر علي رضي الله عنه 
عند شريح» وحضر حضر المنصور عند رجل من ولد طلحة بن عبيد الله . 

والرواية الثانية: لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملةء ويتبين أن لما 
اذّعاه أصلاً. روي ذلك عن على - رضي الله عنه -» وهو مذهب مالك؛ لأن 
في ادْعائه على كل أحد تبذيل أهل المروءات وإهانة لذوي الهيئات» فإنه لا 
يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعل» وربما فعل هذا من لا حق له 


.)79/١5( «المغني»‎ (001) 
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- كتاب الأقضية (5) باب )١40(‏ حديث 


لفلف حر عليه من حضوره وشر خصمه بطائفة من المال» والأولى أولى». 
لأن ضرر 3 تضييع الحق أعظم من هذاء وللمبخدعى علي ان يُوكُلَ من يقوم 
مقامه إن كره اله اه. 


وفي «المحلى»: اختلفوا في تفسير الخلطة» فقيل: هي معرفة بمعاملة 
ومداينة بشاهد أو بشاهدين» وقيل: يكفي الشهرة» وقيل: هي أن يليق به 
الدعوى بمثلها على مثله» وروى البيهقي”' عن علي رضي الله عنه ‏ اليمين 
على المدعى عليه» إذا كان قد خالطه. فإن نكل حلف المدعي» وقال الشافعي 
والجمهور: اليمين متوجه على المدعى عليه» سواء كان بينهما اختلاط أم لاء 
ودليلهم عموم حديث اليمين على من أنكرء. ولا أصل لتلك الشروط في كتاب 
ولا سنّة ولا إجماع. كذا ذكره الطيبي”'' . 

وخص مالك من عموم هذا الحديث دعوى القصاصء. فلا يجب به 
اليمين عندهء إلا أن يقيم على ذلك شاهداً. فيجب اليمين» ومنها دعوى التكاح 
على المرأة. ودغواق المرأة الطلاق ومنها العتق. اه مختضرا. 

وبسط الباجي”" في تفاصيل هذا الباب فقال: في ذلك أبواب ثلاثة: 
الأول في الدعاوي التي يعتبر فيها الخلطة؛ وتمييزها من غيرهاء والثاني» في 
تفسير معنى الخلطة» والثالث» فيما تثبت به الخلطة. 

أما الأول» فما تعتبر فيه الخلطة» هو الا وادّعاء دين من معاوضة. 
وكذلك إن ادّعى عليه كفالة بحق فلا يلزمه» إن لم يكن بينهما خلطة. وأما 
الثاني» فالخلطة المعتبرة هي أن يسالفه مبايعة ويشتري منه مراراء ولا تثبت بين 


.)١185/١١( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)11١09/8( انظر: «شرح الطيبي»‎ )( 
.)7175 /65( «المنتقى»‎ )*( 
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- كتاب الأقضية (0) باب 


بر 
>" 


قَالَ مَالِكُ: وَعَلَئْ ذَلِكَء الأمْرٌ عِنْدَنَا. أَنَهُ مَنِ اذّعَى على 
ل بدَغوّى», ل فَإِن كَانْتٌ بنيما ل 5 ماس أخلفت 


ِ 
م 


القذعى عا َِنْ حَلَفَ بَطلَ ذُلِكَ الْحَنُ عَنْه. وَإِنْ أب أنْ يَحَلِفتء 


ا 
شاع 


وَرَدٌ 0 عَلَى المدعي + فلت ظالت 1 0 


(0) باب القضاء في شهادة الصبيان 


أهل السوق مخالطة بكون المتداعيين من أهل السوق. وأما الثالث» يعني ما 
تثبت به الخلطة فإقرار المدعى عليه بها والبينة تشهد بهاء وقال ابن المواز: إذا 
أقام بالخلطة شاهداً واحداً حلف المدعي معه وتثبت به الخلطة» ثم يحلف 
حينئذٍ المدعى عليه» اه ملتقطاً . 

(قال مالك: وعلى ذلك) الذي ذكر من أثر عمر بن عبد العزيز (الأمر 
عندنا) بالمدينة المنوّرة يعنى (أنه) أي الشأن أن (من ادعى على رجل بدعوى 
نظر) تيناب الحجميوق (فإن أكانكه بيقهما متغالظة) قال الورقاق :"١١‏ مقل التجار 
ومن نصب نفسه للبيع والشراء (أو ملابسة أحلف) يبناء المجهول (المدعى عليه 
فإن حلف) المدعى عليه (بطل ذلك الحق) الذي ادعى به المدعي (عنه) أي عن 
المدعى عليه (وإن أبى) المدعى عليه (أن يحلف) على إنكار الدعوى (ورد 
اليمين على المدعي) على مذهب من قال برد اليمين على المدعي» كما تقدم 
مبسوطاً في الباب السابق (فحلف طالب الحق أخذ حقه) لأنه ثبت حقه بحلفه 
يعد تنكول الندعى .علية) 3 
كما تقدم . 


(0 القضاء فى شهادة الصبيان 
قال المونو"' :يعر .فى الكاهن سيفة قبروط::.متهناا:: أن ايكون الما 
() «شرح الزرقاني» (9/ 790). 
(0) «المغني» .)١55/١5(‏ 
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2 كتاب الأقضية 0) باب 
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فلا تقبل شهادة صبيّ لم يبلغ بحال. يروى هذا عن ابن عباس . وبه قال القاسم 
وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق». 
وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه» وعن أحمد رواية أخرى: أن 
شهادتهم تقبل في الجراحء. إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوًا 
عليهاء وهذا قول مالك؛ لأن الظاهر صدقهم وضبطهم.ء فإن تفرقوا لم تقبل 
شهادتهم؛ لأنه يحتمل أن يُلَقَنواء قال ابن الزبير: إن أخذوا عند مصاب ذلك» 
فبالحريّ أن يعقلوا ويحفظوا. 


وعن الزهري : أن شهادتهم جائزة. ويستحلف أولياء المشجوج. وذكره 
عن مروان» وروي عن أحمد رواية ثالثة: أنها تقبل إذا كان ابن عشرء فعلى 
هذه الرواية تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص كالعبيد. 


وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أن شهادة بعضهم تقبل على بعض. 
وروي ذلك عن شريح واللحموة والنخعي. قال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة 
بعضهم على بعض فيما كان» قال المغيرة: وكان أصحابنا لا يجيزون شهادتهم 
على رجل ولا على عبدء والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء لقول الله 
تعالى: اوَسْئَِدُوا سَبِيِدَنٍ من رَبَاِكُمٌ 4 وقال: طوَأَكْيِدُوأ دوَقَ عَدَلٍ يك 
وقال: #مِمَن وُضونَ من الشهدَآء» والصبي من لا يرضى» وقال: #ومَن ع 
قَإِنَّهُه ءَايْمُ لحم 4 فأخبر أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم» والصبي لا 0 فيدل 
على أنه ليس بشاهدء. ولأن الصبي لا يخاف من مأثم الكذبء فَيَرَعْه عنه. 
ويمنعه منه» فلا تحصل الثقة بقوله» ولآن من لا يقبل قوله على نفسه في 
الإقرار» لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون». يحقق هذا أن الإقرار أوسع؛ 
لآنه يقبل من الكافر والفاسق والمرأة» ولا تصح الشهادة منهم. ولأن من لا 
تقبل شهادته في المال» لا تقبل في سراد كالفاسق» ومن لا تقبل شهادته 
على من ليس بمثله. لا تقبل على مثله كالمجنون» اه. 


57 


- كتاب الأقضية (0) باب )١454(‏ حديث 


1 


0) 


4/1 فال يَحْيَى : : قَالَ مَالِكْء عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَة؛ 
عَبْدَ الله ِنَ الزُبَيْرٍ كَانَ يَقْضِي بِسَهَادَةٍ الصَّبْيَانٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ 
الجرّاح . 

قات مَالِكٌ : الأَمْرٌ الْمُجْتَمَعْ عله عند ا». أن شهاةة الشتان 


0 سمو تير ه 


نجو 0 مِنَ الْجرَاح. ةر عَلَى غَيْرِمْ . ونم جور 
يه يمَا بِيْنْهُم مِنّ مِنَ الْجرّاح وَخدها. لا حور فِي غَيْرِ ذلك . 


1 11111111كذظغظ2 الله بن الزبير) 
الصحابي أمير المؤمنين (كان يقضي بشهادة الصبيان فيما) يقع (بينهم من 
الجراح) قال أبو يد اختلف عن ابن الرفين افئ ذلك» والأصح أنه كان 
يجيزها إذا جيء بهم فى حال نزول النازلة. وروي مثله عن على - رضي الله 
عنه ‏ من طرق ضعيفة» اه. 


| قال الزرقاني"" 5 وبإجازتها قال معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن 6ظذ5ظ 
وعروة والشعبي وابن أبي ليلى والزهري والنخعي بخلف عنهء ولم يجزها 
الجمهور. وحمل مالك دود ابن عباس بعدم المي اي 
الكبار. اهم. 


(قال مالك: الأمر عندنا) بالمدينة المنوّرة (المجتمع عليه) فيما بينهم (أن 
شهادة الصبيان تحوز) بتأنيث الصيغة في جميع المواضع من هذا الآثر ة في النسخ 
المصرية» وتذكيرها في الهندية بلفظ يجوز (فيما بينهم) فيما يقع (من الجراح) 
بينهم (ولا تجوز) شهادتهم (على غيرهم) من الكبار (وإنما تجوز شهادتهم فيما 
بينهم من الجراح وحدها) أي في الجراح خاصة؛ (لا تجوز في غير ذلك) أي 
في غير الجراح من الأموال وغيرهاء كَرَّره تأكيداً ودفعاً لاحتمال شمول غير 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» (؟5؟7/8/7). 
(6) «شرح الزرقاني» (5957/5). 


">5١ 


- كتاب الأقضية 0) باب )١55(‏ حديث 


إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يتَمَرَقُوا. أو يُحَيَبُوا أو يُعلّمُوا. فَإِنِ اكْتَرَقُوا قَلَا 
شَهَادَةَ لَهُمْ. إلا أن يَكُونوا قَذْ أَسْهَدُوا اللثرل على هانيع قِبِلَ 


الجراح (إذا كان ذلك) أي أخذ الشهادة (قبل أن يتفرقوا) من موضع الجراح (أو 
يخبيوا) بخاء معجمة فموحلتين ببناء لقره من الخب بالكسر الخداعء كذا 
ضبطه الزرقاني» وفي النسخ الهندية وبعض المصرية: يخيبواء بالتحتية بعد 
الخاء . 

قال الباجي"'" : معناه أن يدخل بينهم كبير أو كبار على وجه يمكنهم أن 
يلقنوهم الشهادة ويصرفوهم عن وجههاء أو يزينوا لهم الزيادة فيها أو النقصان 
منها. فإذا كان ذلك لم تقبل شهادتهم وبطلت» اه. 

(أو يعلموا) ببناء المجهول من التعليم أي علمّهم ولقنهم أحد (فإن 
افترقوا) قبل أداء الشهادة (فلا شهادة لهم) أي لا تعتبر لاحتمال التلقين (إلا أن 
يكونوا) أي الصبيان (قد أشهدوا) الكبار (العدول) جمع عدل (على شهادتهم قبل 
أن يفترقوا) فتقبل لانتفاء احتمال التلقين. 

وقال الباجي: في ذلك ثلاثة أبواب: الأول: في ذكر من تجوز شهادته 
منهم. الثاني: في تبيين الحالة التي تجوز عليها شهادتهم. الثالث: فى حكم من 
تجوز شهادتهم . 

أما الأول: فاتفق أصحاب مالك على أنها تجوز شهادتهم فيما دون القتل 
من الجراح» واتفقوا على أنها لا تجوز في الحقوق. قال سحنون: إنما أجزتها 
في الجراح» ولم أجزها في الحقوق للضرورة؛ لأن الحقوق يحضرها الكبار 
ولا يحضرون في جراح الصغار في الأغلب», ولو حضرها كبير لم تجز 
شهادتهم. واختلف أصحابنا في جوازها في القتل» فروى ابن القاسم عن مالك 
في «كتاب ابن سحنون» أنها تجوز بينهم في القتل. ومنع ذلك اكنهي. 


.)77٠١ /5( «المنتقى»‎ )١( 


بحرن 


2 كتاب الأقضية (6) باب 


() باب ما جاء في الحنث على منبر النبي 355 


وأما من ذا الذي تجوز شهادتهمء فروي عن مالك أنها تجوز شهادة 
الذكور دون الإناث. وقال سحئول: اختلف قول ابن القاسم في شهادة الإناث 
في الجراح»ء فلم يجزها في كتاب الشهادات» وأجازها في كتاب الديات. 
وقال ابن الماجشون: أقل ما يجزىء من شهادة الصبيان غلامان أو غلام 
وجاريتان» ولا يجوز غلام وجارية» ولا جوار وإن كثرن؛ لأنهن وإن كثرن 
مقام حبني واهات مقام غلا م ولا يحكم بشهادة غلام . 

قال مالك: ولا تجور شهادة العبد منهم ١‏ زاد ابن الماجشون». ولا شهادة 
مَنْ على غير الإسلام. ولا ينظر فى الفيسيان الح عدالة ولا عداوة» قال 
معحمدك : ولم يختلف في أنه لا ينظر إلى عدالة ولا جرحة فيهم. قال سحنون: 
لأن عداوتهم لا عود لهاء يعني لا يثبت». وليس لهم من الحال ما يقصدون به 
إلى أذى من يعاديهم بمثل هذا . 

وقال أبن القاسم في «كتاب ابن المواز»): إذا د ثبتت العداوة لم يجزء وهل 
يجور لذوي القرابة؟ قال ابن المواز: لا عر ل لوانتن إلى جرحة ولا 
قرابة» وقال عبد الملك: تسقط فى قرابة. 

وأما الثانى : يعنى تبيين الحالة. فهى أن لا يكون بينهم كبيرء وتقيدل 
شهادتهم قبل أن يفترقواء فأما الكبير يكون معهمء فإن ذلك يمنع قبول 
شهادتهمء سواء كان الكبار رجالا أو نساءً» وهل تراعى العدالة في الكبير 

وأما الثالث: يعني في حكم من تجوز شهادتهمء فإنهم إن شهدوا بقتل 
صبي لصبي» ففي «كتاب ابن المواز» عن ابن ل تلزم العاقلة الدية بلا 
قسامة.» وقال سحئول : عمد الصبي خط للد شعن . 


(4) الحنث ‏ بكسر الحاء المهملة ‏ على منبر النبي عله 


أي الحلف الكاذب عنده» قال الراغعب في قوله تعالى: #وكانوا يَصِرُونَ عل 


يفن 


ع 


8 - كتاب الأقضية (8) باب 


َلْنثِ العظم4: أي الذنب المؤثم. وسمي اليمين الغموس حنثاً لذلك» وقيل : 
حنث في يمينه إذا لم يف بهاء وقال المجد: الحنث بالكسر الإثم» والخلف 
في اليمين» والميل من باطل إلى حق أو عكسه ؛ وفي «المجمع» في حديث 
'اليمين حِدْتْ أو مُنْدَمَةه: الحنث فيها نقضها كأنه من الحنث الإثم» يعني أن 
الحالف إما أن يندم على ما حلف عليه أو يحنث. فيلزمه كفارة. 


فال ادن وو حزما الأيماة شرنو تخد ا على أنها تبطل بها الدعوى 
عن المدكََى عليه» إذا لم تكن للمدعي بينةٌ وكلهم مجمعون على أن اليمين 
الذي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هوء وأقاويل 
فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة» وهي عند مالك بالله الذي لا إله إلا هوء لا 
يزيد عليهاء ويزيد الشافعي: الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. 


وأما هل تغلظ بالمكان؟ فإنهم اختلفوا في ذلك» فذهب مالك إلى أنها 
تغلظ بالمكان» وذلك في قدر مخصوص. وكذلك الشافعي» واختلفوا في 
القدرء فقال مالك: إن من ادّعى عليه بثلاثة دراهم فصاعداً وجبت عليه اليمين 
في المسجد الجامع. فإن كان في مسجد النبي كَلْةِ» فلا خلاف في المذهب أنه 
ا ؛ وإن كان في غيره من المساجد. ففي ذلك روايتان: 
إحداهما حيث اتفق من المسجدء والأخرى عند المنبر» وروى عنه ابن القاسم 
أنه يحلف فيما له بال في الجامع ؛ و يكدد 


وقال الشافعى: يحلف فى المدينة عند المنبر» وفن فكة سين الب كر 
والمقام. وكذلك يحلف عنده فى كل بلد عند المنبر والنصاب عنده فى ذلك 
عشيرون ديتا را وقال داود: يحلف على المنبر في القليل والكثير» وقال أبو 
حنيقة : لا تغلظ اليمين بالمكان. 
69 «بداية المجتهد) (45/0). 


5" 


كتاب الأقضية (6) باب 


وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحديث على منبر النبي وله يفهم 
منه وجوب الحلف على المنبر أم لا؟ فمن قال: إنه يفهم منه ذلك قال: لأنه 
لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ معنى» ومن قال للتغليط معنى غير الحكم 
بوجوب اليمين على المنبر» قال: لا يجب الحلف على المنير» اه. وما حكي 
من الإجماع على تغليظه بالصفات ليس بصحيح.ء رَدَّه البخاري في «صحيحه) 
وبسط الاختلاف فيه في شروحه وغيرها ليس هذا محل بيانه. 


وأما اختلافهم في تغليظه بالزمان والمكان فشائع» وترجم البخاري في 
«صحيحه) «باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من 
موضع إلى غيره»» قال الحافظ"'': وهو قول الحنفية والحنابلة» وذهب 
الجمهور إلى وجوب التغليظ» ففي المدينة عند المنبر» وبمكة عند الركن 
والمقام» وبغيرهما بالمسجد الجامع» واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال 
الكثير لا في القليل» واختلفوا في حد القليل والكثير» اه. 


وفيه نسبة القول الثاني اك الجمهور مشكل» وكذا يشكل قوله: ل 
وجوب التغليظ. فإن جمهور من قال بالتغليظ ذهبوا إلى استحبابه» لا وجويه»ء 


وكذا قوله: اتفقوا على أنه فى المال الكثير مشكل إذ أكثر الظاهرية على إطلاقه . 


وفي «الشرح ال لابن قدامة: إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن 
أو مكان جازء وظاهر كلام الخرقي أن اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة. 
ولا تغلظ في حق المسلمء وبه قال أبو بكرء وممن قال لا يشرع التغليظ 
بالزمان والمكان في حق مسلم أبو حنيفة وصاحباه» وقال مالك والشافعي : 
تغلظ. ثم اختلفاء فذكر اختلافهما في المكان والنصاب بنحو ما تقدم في كلام 


)2230 افتح الباري» (ه6/ 585؟). 
هع .)١١5/15(‏ 


556 


© © © ©» © © © © © | © © © "هس ه »© © © © © © »© © © © ه © هم ه ه »© © ه© همه ه ه ١‏ »© هه هسه © © »© ©#ه ‏ 6ه هه © ٠#‏ © © © © © ه هه © > © هم ه اه 


ابن رشدء إلا أنه حكى فى مذهب الشافعي عند الصخرة ببيت المقدس» 
وحكى عن ابن حزم: تغلظ في المال القليل والكثير. 

ثم قال: ولنا قول الله تعالى: #اتَبْقَسِمَانِ بألَهِ لَتَََدَئُ أَحَنٌ4 الآية» ولم 
يذكر مكاناً ولا زماناً ولا زيادة في اللفظ. واستحلف النبي يَلِةٍ ركَانَة في 
الطلاق» فقال: الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردث إلا واحدة» ولم 
يغلظ يمينه بزمن ولا مكان ولا زيادة لفظء وحلف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لأبيّ 
- رضي الله عنه - حين تحاكما إلى زيد في مكانه وكانا في بيت زيدء وقال 
عثمان لابن عمر ‏ رضي الله عنهما : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه. 
وفيما ذكروه من التغليظ تقييد لهذه النصوصء ومخالفة للإجماع» فإن ما ذكر 
عن الخليفتين عمر وعثمان مع من حضرهما لم ينكرء وهو في الشهرة» فكان 
إجماعا . 

وقوله تعالى: #تَحبِسُوتَهُمَا من بَعَدِ ألصَّلَوة» إنما كان في حق أهل الكتاب. 
والوصية في السفرء وهي قضية خولف فيها القياس في مواضع؛ منها؛ قبول 
شهادة أهل الكتاب على المسلمين» ومنها؛ استحلاف الشاهدين» ومنها؛ 
استحلاف خصومهما عند العثور على استحقاقهما الإثم. وهم لا يعلمون بها 
أصلاء فكيف يحتججون به. ولما ذكر أيمان المسلمين أطلق اليمين» ولم 
يقيدهاء والاحتجاج بهذا أولى من المصير إلى ما خولف فيه القياسنُ» وثرك 
العمل به. 
وأما حديثهم فليس فيه دليل على مشروعية اليمين على المنبر» إنما فيه 
دليل على تغليظ الإثم على الحالف. وأما قضية مروان» فمن العجب 
احتجاجهم بهذاء. وذهابهم إلى قول مروان في قضية خالفه فيها زيد. كما 
يا 

وقال ابن المنذر : لا أعلم حجة توجب أن يستحلف في مكان بعينه. ولا 
يمينا يستحلف بها غير اليمين التي يستحلف بها المسلمون. 


>” 5 


8 2 كتاب الأقضية (6) باب )١4(‏ حديث 


70 7 قَالَ يَحْيَئْ: حذثنا مَالِكَء عَنْ هِشَام بن 


وفي الجملة» لا خلاف بين المسلمين في أن التغليظ بالمكانٍ والزمانٍ 
والألفاظ غير واجب. إلا أن ابن الصَّبَّاعْ ذكر في وجوب التغليظ بالمكان قولين 
للشافعي» وخالفه ابن القاصء قال: لا خلاف بين أهل العلم أن القاضي 
حيث استحلف المدّعى عليه في عمله وبلد قضائه جازء وإنما التغليظ بالمكان 
الغا ر.عهه فكوة التدلظ عنن.من :راه اهارا والتعحباناء. الثهن مكتهيرا : 


وكذا قال الموفق'''. إذ قال: وعلى كل حال فلا خلاف بين أهل العلم 
فى أن التغليظ بالزمانٍ والمكان والألفاظ غير واجبء. ثم ذكر قول ابن الصباغ 
وابن القاص بلفظ ما تقدم من «الشرح الكبير» إلى قوله: اختياراً واستحباباًء 
القهي.: 


٠١4‏ - (مالك عن هاشم) بن هاشمء ويقال فيه: هشام بن هشامء 
هكذا في نسخة الزرقاني» وذكره في النسخ المصرية بلفظ عن هشام بن هشام بن 
عتبة» وفي النسخ الهندية بلفظ عن هاشم بن عتبة» فنسبه إلى جده الأعلى 
(ابن عتبة) بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية فموحدة (ابن أبي وقاص) 
مالك الزهري المدني ثقة من رجال الستة»ء قال الزرقاني”'': عُمّر طويلاء 
ومات سنة بضع وأربعين ومائة» وقال الحافظ في اكوا هاشم بن 
هاشم بن عتبة» ويقال: هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة» وهو أصحء لأن 
هاشم بن عتبة قتل بِصِمَيْن سنة سبع وثلاثين» فيبعد أن يكون صاحب الترجمة 
ابنه لبعد ما بين وفاتيهماء ذكره ابن حبان في «الثقات» . 


)١(‏ «المغني» (707/1؟). 
(؟) «شرح الزرقاني» (5/؟). 
 )9(‏ «تهذيب التهذيب» .)09١ /١١(‏ 


يغن 


.2 كتاب الأقضية (4) باب )١14(‏ حديث 


16 


ابي الاو بن نِسْطاسٍء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل الْأَنْصَارِي؛ 9 


سُولَ اللَّهِ يلل قَالَ : من مخلت: على مز 1 116 34 196 جه ف اث يهال ره قار ا لا عار بون ل ان 


وقال: مات سنة أربع وأربعين ومائة» وقال البخاري عن مكي : سمعت 
منه سنة أربع» وقال أحمد بن حنبل عن مكي: سمعت منه سنة سبع وأربعين» 
وقال ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل المدينة: هاشم بن هاشم بن عتبة 
أمه أم ولدء فولد هاشم بن هاشم هاشماًء وأمه أم عمرو بنت سعدء فكلامه 
محتمل أن يكون الراوي هو هاشم بن هاشم أو ابنه» وهو الأقربء انتهى . 

قال ابن عبد البر: وزعم بعضهم أنه مجهول ليس بشيء. فقد روى عنه 
مالك وشجاع , فرة: :الواليك وأنس بن عياض ومكي بن إبراهيم وغيرهم» ومن روى 
عنه رجلان ارتفعت عنه الجهالة لمالك عنه مرفوعاً هذا الحديث الواحدء. 
انتهى . 

(عن عبد الله بن نسطاس) بكسر النون وسين مهملة ساكنة» المدني مولى 
كندة» وفي «الاستذكار»"'؟: أنه ذهلي”"' تابعي ثقة» قال مصعب: أبوه نسطاس 
مولى أبي بن خلف أدرك الجاهلية» قال الزرقاني: وعليه فيكون مولى قريش» 
وقال الحافظ في «تهذيبه»”"': عبد الله بن نسطاس المدني مولن كندة. 0 
جابر حديث الحلف على المنبر» وقال مسلم: هو مولى آل كثير بن 
وقال غيره: هو أخو عبد الله بن بسطام * شيخ الزهري» وقال ابن العزاء كان 
مطاف بجا هلا و برهو مواد ان 5 598 كذا قال في رجال «الموطأ). 
والذي يظهر أن نسطاساً والد عبد الله غير مولى أبي بن خلف» انتهى.. 

(عن جابر بن عبد الله الأنصاري) الصحابي ابن الصحابي (أن رسول الله كله 
قال: من حلف على منبري)» قال مالك: يريد عند منبري» وهو الآن في موضعه 


8# /55(« )١( 


(0) هكذا في الأصل ولكن في «الاستذكار» هذلىٌ. 
(9) «تهذيب التهذيب» (057/5). 


583 


- كتاب الأقضية (6) باب )١475(‏ حديث 


© ©» ه اه 6 ه 6 هن هه هس © هاه هاه هاه ه ها وههي ه ه ه نا هاه هاه هه هاه © شاه هاه وه هع اه ها هس © ها بج هج هه ها هاه ه هاه هه ه هع د هه هه 


الذي كان في زمن النبي وَة فى وسط المسجدء وهو بعيد من القبلة 
والمحراب» نه زيد فى المسجد فكانت اليمين عند منبره يِل أولى. لأآنه 
مضع مصلاه عد وأما القبلة والمحراب فشيء بني بعذه » قاله الزرقاني"'' . 


وقال الباجي”"': إنما يريد والله أعلم ‏ من حاف يفاك :على بوعة يأثم 
به» وإنما ذكر منبره في هذا الحديث على سبيل التعظيم له» والإعلام بتغليظه 
على من حلف عليه آثماًء وإنما لم يذكر المنبر في الحديث الثاني» فعلم منه أن 
ذكر المنبر في الحديث الأول على معنى التغليظ» انتهى . 


وقال التوربشتي : وجه دك السفن عن من 2 يرى التغليظ بشسيء من 
الأزمنة والأمكنة أنهم كانوا يتحاكمون ويتحالفون يومئذٍ في المسجدء فاتخذوا 
جانب الأيمن منه» وهناك المنبر محلاً للأقضية» فذكر فى الحديث على ما كان 
دأبهم. وقال الطيبي: إن لناصر القول الأول أن يقول: وصف المنبر باسم 
الإشارة بعد إضافته إلى نفسه ليس إلا للتعظيم» فإن للمكان مدخلا في 
التعظيم» كذا فى «المحلى). 

قلت: وذكر الإشارة وقع في بعض طرق حديث الباب» قال الحافظ”" : 
ورد التغليظ فى اليمين على المنبر فى حديئين: أحدهما: حديث جابر مرفوعا : 
«لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواكِ أخضر إلا تبَوَّأ 
مقعذه من النار»)» أخرجه مالك وام داود والشماتي واس ماجه)») وصححه 
ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم» واللفظ الذي ذكرته لأبي بكر بن أبي 


٠. تفينييك‎ 


٠ هو‎ 


.)7/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)777/0( «المنتقى»‎ )0( 
.)580 /0( فرة افتح الباري»‎ 


"5848 


كتاب الأقضية (6) باب )١85175(‏ حديث 
لمارا مَفُعَدَهُ مِنَّ النَار». 


أخرجه أبو داود: ١‏ - كتاب الأيمان والنذور»  ”‏ باب ما جاء في تعظيم 
اليمين عند منبر النبي كَلِةِ. وابن ماجه في: ١‏ كتاب الأحكام؛. 4 باب اليمين 
عند مقاطع الحقوق. 


الهم أحديث أبي 0 ا م ا هذا 
اح 5 يقبل الله منه صرفا ولا عد لأا 58 النسائي» ورجاله ثقّأت » 
انتهى . 


وفيه أن الوارد في الحديث «ولو على سواك أخضر» والقاتلون بالتغليظ لم 
يقولوا بالحلف على المنبر إلا في النصاب. كما تقدم. فهم أيضاً لا يأخذون 
بهذا الحديث. 


(الها)بالمد :وكير اليكلدة» قال ابن عبد البرء قراف سين 6 داه 
القعنبي وابن القاسم وابن بكير والأكثر عن مالك بسنده بلفظ «من حلف على 
منيري هذا بيمين اثمة» والمعنى واحدء وفيه اشتراط الإثمء فلا يقع الوعيد إلا 
مع تعمد الإثم في اليمين» واقتطاع حق المسلم بهاء زاد ابن أبي شيبة في هذا 
الوجه. «ولو على سواك أخضر» (تبوأ) بصيغة المضارع في النسخ الهندية» 
والماضي في المصرية» أي اتّخذء وأصل البواء مساواة الأجزاء في المكان» 
يقال: مكان بواء إذا لم يكن نابياً بنازله» وبوأت له مكاناً سوّيته فَتَبََأْء قاله 
الراغب''' (مقعده من النار) وعيدٌ شديدٌء يفيد أنه من الكبائر العظيمة . 


قال أبو عمر''': مذهبنا أي أهل السنّة في الوعيد أنه لا يتحتم» بل إن 
شاء الله عرّ وجل غفرء وإن شاء عذب؛ لقوله تعالى: واي 


.)١158ص( «مفردات القرآن»‎ )١( 
.)85/77( انظر: «الاستذكار»‎ )6( 


ف 


8“ - كتاب الأقضية 2 (8) باب )١55(‏ حديث 


نت 


00 5 ب 5 د عَنٍ الغلا 0 1 ار عَنْ 
لأنْصَارِي : 3 لك اماما ا من 


شرك بو وَيمْْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن 274453 انتهى 

ال ل و اول وام ال 0 
معبد بن كعب السلمي) بفتحتين نسبة إلى ب' بنى سلمة من الأنصار»ء قال 
ابر هين الب ين ارو ناو انحية د لفت قر ذال الا اا ين 
معبد بن كعب بن مالك الأنصاري» انتهى . 

قلت: لا شك أن محمد بن كعب القرظي خطأء والظاهر عندي أنه اشتبه 
بمحمد بن كعب السلمي» فإن مسلماً أخرج حديث الباب برواية إسماعيل بن 
جعفر عن العلاء عن معبد بهذا السند» ثم أخرجه برواية الوليد بن كثير عن 
محمد بن كعب أنه سمع أخاه عيد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي 
٠ 00‏ قال الحافظ في «تهذيبه»"' ب 


كعب بن مالك الأنصاري السلمي روى له مسلم حديث للا يقنطع رجل مسلم) 
التق فالحديث للأخوين عا 


(عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري) قائد أبيه إذ عَمِي (عن 
أبي أمامة) قال النووي”": ليس هو أبا أمامة الباهلي صدي بن عجلان 
المشهورء بل هذا غيره» واسم هذا إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي من بني 
الحارث بن الخزرج» وقيل : إنه بلوي. وهو حليف بني حارثة. وهو ابن أخنت 
أبي بردة بن نيارء هذا هو المشهور في أسمه» وقيل: اسمه عبد الله بن ثعلبة» 


(9)* غبورة التفناء:: :الآية ب ة: 

.)175/4( )0( 

رةه شرح صحيح مسلم)» للنووي .)١5١ /”/١(‏ 
كر 


2 كتاب الأقضية (6) باب )١55(‏ حديث 


| 


نَّ رَسُوَلَ اللَّه لله قَالَ : )م من اقْتَطمَ ع حَقٌ امْرئ مسّلِم 5257570( 


رد النبي يَلْهٌ من بدر من أجل أمهع فلما رجع وجدها ماتت». فصلى 
عليهاء وتعقب النووي قول أهل السير إنه مات عند انصراف النبي وَل من 
أحد.ء فصلى عليه. 


(أن رسول الله كَلِْهٌ قال: من اقتطع) افتعل من القطع (حق امرىء)قال 
النووي: يدخل فيه من حلف على غير مال. كجلد الميتة والسرجين وغير ذلك 
من النجاسات التي ينتفع بهاء وكذا سائر الحقوق. كحدٌ القذف ونصيب "2 
الزوجة في القسم وغير ذلك (مسلم) قال النووي: التقييد بالمسلم لا يدل على 
عدم تحريم حق الذمي» بل معناه أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكر لمن اقتطع 
حق المسلمء وأما الذمي» فاقتطاع حقه حرام» لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه 
العقوبة العظيمة» وهذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم. وأما من لا يقول 
به» فلا يحتاج إلى تأويل» وقال القاضي عياض: تخصيص المسلم لكونهم 
مخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة» لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه 
حكمه في ذلك انتهى . 


وقال الزرقاني”"" : اختلف هل قوله: مسلم قيدء فلو اقتطع حق كافر لا 
نينتحق .هذا الود أو :لبسن بقيد. بل ورد لبيان أن رعاية حق المسلم أشد؛ 
لأن حرمة حق المسلم أقوى» وقيل: إنما ذكره للدلالة على أن حق الكافر 
أوجب رعاية» فإن إرضاء المسلم بإدخاله الجنة يوم القيامة أمر ممكن» فيجوز 
أن يرضي الله خصمه. فيعفو عن ظالمه» وأما إرضاء الكافر بذلك فغير ممكن» 
فيكون الأمر صعباً» فإذا كان حق من يتصور الخلاص من ظلمه واجب الرعاية 
فحق. مرح ل يتصنور أولى: النينق ..وقال«غيرة: شرق على الخالي» وعذنان 
حكم الذمي والمعاهد. 


.)7/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


ضن 


- كتاب الأقضية (6) باب )١55(‏ حديث 


بَيَمينِهِ حَرّم ال قلق الخلل وزعت لد النازقاى تالواة روزن كان 


س2 


ا رَسُولَ اللَّم قَالَ: «وَإِنَ كان .فسا هد ارال وَإِنْ 
كان فشبييا رد أرَاكِ . وَإِنْ كان 'فقبيبا من أرَاكُِ) دة ثَلاتَ 

أخرجه مسلم في: ١‏ - كتاب الإيمانء 54 باب وعيد من اقتطع حق مسلم» . 
بيمين فاجرة» بالنارء حديث 148 .١‏ 

(بيمينه) أي بحلفه الكاذب (حرم الله عليه الحنة وأوجب له النار) قال 
النووي”'؟: فيه الجوابان المتقدمان المتكرران فى نظائرهء أحدهما: أنه محمول 
على المستحل. فإنه يكفر ويخلد في الخاو» والثاني : فمل استحق النار ويجور 
العفو عنه. 


(قالوا) أي الصحابة: (وإن كان) الحق وصلية (شيئاً يسيراًيا 
رسول الله) يَكِةٍ (قال: وإن كان) ذلك الحق (قضيباً) فعيل بمعنى مفعول أي 
غصناً مقطوعاً (من أراك) شجر يستاك بقضبانهء الواحدة أراكة (وإن كان قضيباً 
من آأراك) وفي.رواية: إن تمان سواكاً من أراك (وإن كان قضصيباً من آراك 
قالها) أي كررها (ثلاث مرات) لزيادة التنفير وشدة الاهتمام لعلا يتهاونوا 
الى ادير 

وليس في هذا الحديث عند المصنف ذكر المنبرء ولعله ‏ رحمه الله - 
اناو بك ا سنيف إلى تانان ع خا رون أن الحلت على الى لكر 
فى الشييم البنيي». ,لذ ل يكو فى هذا الحديك» ,يذلاك تظيى ناسية كه 
في باب الحلف على المثبر. 
)١(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١11١/7/١(‏ 


ا 


2 كتاب الأقضية (9) باب )١4750(‏ حديث 


(9) باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر 
ةي نال تخي نال مَالِكٌ: 1 
أنه سَمِعَ أبَا عَطفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمْرِيَ يَقو لُ: فصع زَيْدُ بن نَاِتٍ 
الْأنصَارِيُ َابْنَ مطيع في ذَارٍ كانت مما إلى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم . 
وَهُوَ أُمِيرٌ عَلَى الْمَدِيئَِ. َقَضَى مَرْوَانَ عَلَى رَيْدٍ بْنِ ثَابتٍ بِاليّمِينِ عَلَى 


أي 56 المتفرقة فى ذلك 


7١/13‏ (مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغراً (أنه سمع أبا 
0 مفتوحات (ابن طريف) بفتح الطاء وكسر الراء 
المهسلكين (المري) يضم الميم.وتشديد الراء المهملة ايقول: اختصم زيد بن 
ثابست) الأنصاري الصحابي الشهير (وابن مطيع) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود 
العدوي المدني له رؤية. وكان رأس قريش يوم الحرة» وأمّره ابن الزبير على 
الكوفة» ثم قتل معه سنة “الاه. 


قال صاحب «المحلى»: ولد في عهد النبي كَل وذهب به أبوه وكان 
اسم أبيه العاصي فسماه فَطيغا : 00 من رواة البخاري في «الأدب المفرد) 
وفسك : (لن دار كانت بينهما) قال الباجي”''2: واختصامهما في دار لا ندري 
من الطالب» من المطلوب» ولا هل كانت للطالب بيئة أو كيف كان حكمها؟ 
(إلى مروان بن الحكم) الأموي (وهو أمير على المدينة) من جهة معاوية (فقضى) 
أي حكم (مروان) بن الحكم (على زيد بن ثابت باليمين) يحلف (على المنبر) 


أي عنذه . 


.)51757/5( «المنتقى»)‎ )١( 


1 


2 كتاب الأقضية (9) باب )١5759/(‏ حديث 
قَقَالَ رَيْدُ بْنُ نَابتِ: أَخْلِفُ لَهُ مَكَانِي. قَالَ فَقَالَ مَرْوَانَ: لا وَاللَه 
إلا عنْدَ مقَاطِعٍ الْحُقُوقٍ. َالَ فجَعَلَ رَيْدُ بْن نَابتٍ يَحْلِفُ أن حَفَه 
5 وَيَأبَى أن يَحْلِفَ عَلى الوسل. قال فكع مزران دز الْحَكم 
يَعْجََبُ مِنْ ذَلِكَ. 

(فقال زيد بن ثابت: أحلف له) أي للخصم (مكانى) هذا أي ههنا (قال) 
أبو غطفان: (فقال مروان: لا) تحلف (والله إلا عند مقاطع الحقوق) أي في 
المحل الذي تقطع فيه الحقوق. وهو المنبر (قال) أبو غطفان: (فجعل ز وَنَدَ 
يحلف) في مكانه (أن حقه لحق) ثابت على الخصم (ويأبى) ريد (أن يحلف 
على المنبر) قال الباجي : ولم يكن زيد يقول: إنه لا يلزمه ذلك. وإنما كان 
يمتنع منه إعظاماً له.» وقد روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان 
بكره ذلك بوإن كان ضيادفا وقول أختى أن يوافق قدرا» فبقال» إن ذلك 


وقال مالك: كره زيد صبر اليمين» وقال الشافعي: بلغني أن عمر ‏ 
رضي الله عنه - حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجلء» وأن عثمان 
ردت عليه اليمين على المنبر» فافتدى منهاء وقال: أخاف أن توافق قدر بلاءء 
فيقال بيمينه» قاله الزرقاني”''» قلت: ما حكي عن عمر وعثمان ‏ رضي الله 
عنهما - يخالفه ما تقدم عنهما في أول الباب . 


(قال) أبو غطفان: (فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك) أي من 
امتناع زيد الحلف على المنبر مع حلفه في محله على صدق دعواه. 

قال الموفق”'“2: وأما قصة مروانء فمن العجب احتجاجهم بها وذهابهم 
إلى قول مروان في قضية خالفه زيد فيهاء وقول زيد فقيه الصحابة وقاضيهم 


.)5/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)771/١5( هع (المغني»‎ 


- كتاب الأقضية (9) باب )1١4797(‏ حديث 


وأفرضهم أحق أن يحتج به من قول مروانء. فإن قول مروان لو انفرد ما جاز 
الاحتجاج. فكيفف يجوز الاحتجاج به على مخالفة إجماع الصحابة» وقول 
أئمتهم وفقهائهم2. ومخالمة فعل الى علد وإطلاق كتاب اللّه؟ وهذا لا يجور . 


يما 


انه : 


وقال الشافعي رحمه الله: واليمين على المنبر مما لا خلاف فيه عندنا في 
قديم ولا حديثء فعاب قولنا هذا عائبٌ» ترك فيه موضع حجتنا بسنّة 
رسول الله يد والآثار بعده عن الصحابة» وزعم أن زيد بن ثابت لا يرى اليمين 
على المنبر» وإنا روينا عنه ذلك. وخالفناه إلى قول مروان» فما منع زيد لو لم 
يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول: مقاطع الحقوق مجلس الحكم» وقد 
قال له أعظم من هذا. أتحل الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله» قال: فالناس 
يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوهاء فبعث مروان الحرس ينتزعونها من أيدي 
الناس» فإذا لم ينكر مروان على زيد هذاء فكيف ينكر عليه في نفسه. أن 
يقول: لا يلزمني اليمين على المنبرء لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة عند 
مروان» وأرفعهم منزلة» ولكن علم زيد أن ما قضى به مروان حقء» وكره أن 
لخر يدي 1 التي 

وفيه أن زيداً إن زعم أن ما قال مروان حق ثابت بالسئّة» فإنكاره على 
قبوله مع حلفه في مكانه مما لا. يقبل» ولذا ترجم البخاري على هذه القصة. 
«باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. ولا يصرف من موضع 
إلى غيره» . ظ 


قال الحافظ”": كأنّ البخاري احتجٌ بأن امتناع زيد بن ثابت من اليمين 


.)4 /5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)586 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 


شن 


2 كتاب الأقضية (9) باب )١450(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: لا أَرَى أَنْ يُحَلف أَحَدٌ عَلَى الْمِثبره عَلَى أقَل مِنْ 
] ا 2 
ربع دينار. وذلك انه دَرَاهِم . 


على المنبر يدل على أنه لايراه واجباًء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من 
الاحتجاج بمرواآنء. وقفل حاء عن ان عمر ‏ رصي الله عنهما ‏ نحو ذلك» 
رضي الله عنهما كان و صي رجل » فاكاة رجل بصك» قل درست السنناء 
شهوده » فقال ابن عمر: يا نافع ! اذهب به إلى اليه فاستحلفهء فال الرجل : 
يا ابن عمر! أتريد أن تسمع بي الذي يسمعني هناء فقال ابن عمر: صدق 
فاستحلفه مكانه. 


وقد وجدت لمروان سلفاً في ذلك». فأخرج الكرابيسي في «أدب القضاء» 
بسند قوي إلى سعيد بن المسيب قال: اذَعَى مدع على آخر أنه اغتصب له 
بعيراً»ء فخاصمه إلى عثمان» فأمره عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن يحلف عند 
المثيرءة فاص 6 .زقال: أخلت لواحيف ناء غير المتوة: فأ علنه عنيان أن لا 
يحلف إلا عند المنبر» فغرم له بعيراً مثل بعيره ولم يحلف» انتهى . 


(قال مالك: لا أرى أن يُحَلّف) ببناء المجهول من التحليف (أحد على 
المنبر على أقل من من ربع ديئارء وذلك) أي ربع الدينار (ثلاثة دراهم) فلا عت 
على أقل من ثلاثة دراهم» وذلك لما تقدم في أول الباب الماضي أن الجمهور 
من الذين قالوا بالتغليظ اتفقوا على أنه لا يغلظ في القليل التافه» واختلفوا في 
مقداره» وهذا الذي ذكر مذهب الإمام مالك. وقال الشافعي رحمه الله : 1 
يحلف على أقل من عشرين ديناراً» وقال داود وابن حزم: يُغَلّطْ في القليل 
والكثير . 


5 00 : :]1 . ]ا 
وقال العيني : روى ابن جريج عن عكرمة قال : أبصر عبد الرحمن بن 


.)005 /9( «عملة القاري»‎ )١( 


يذ 


- كتاب الأقضية )9١(‏ باب 
)٠١(‏ باب ما لا يجوز من غلق الرهن 


عوف ‏ رضي الله عنه ‏ قوماً يحلفون بين المقام والبيت. فقال: أعلىّ دم؟ 
قيل : لاء قال: أفعغلى عظيم من المال؟ قال: لاء قال: حشيثت أن يتهاودن 
الناس بهذا المقام» قال: ومنبر النبي يكل في التعظيم مثل ذلك؛ لما ورد فيه 
من الوعيد على من حلف عنده بيمين كاذبة» انتهى . 


)٠١(‏ ما لا يجوز من غلق الرهن 
هو بتسكين الهاء توثيق الدين بالعين» وهو حبس المال توثيقاً لاستيفاء 
الدينة. واليهن ههركا الجرهون» كذا قن «المحلى»؛ وقال الراغب"'؟: الرهن 
ما يوضع وثيقة للدين؛ والرهان مثله. لكن يختص بما يوضع في الخطارء 
وأصلهما مصذر » يقال: رصت الوه وراهنته رَعَانا فهو رهين». ومرهول» 
ويقال في جمع الرهن : رهان ورهنٌ ورهون» اننهي: 
وفي «المجمع»: الرهينة الرهن» ثم استعملا في معنى المرهون. 
وقال الموفق”'؟: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام» يقال: ماء راهن أي 
راكد. وقيل: هو من الحبسء. وفي الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين 
ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه» انتهي: 
وقال ابن عابدين: الرهن لغة: حبس الشىء بأيّ سبب كانء» قال تعالى : 
.2 5 9 ل و مق ع 5ظ 7 ْ اق - 
#كل نفس يما سََبَتْ رن أي مرهونة» ويطلق الرهن على المرهون تسمية 
للمفعول بالمصدر. وشرعاً: حبس شيء مالي بحق مالي يمكن استيفاؤه منه 
الفهن, 


وأما غلقه. فقد قال الجوهري وعيره: غلق الرهن بغين معجة ممتوحة 


)١(‏ «مفردات القرآن» (ص/7”57). 
(؟) «المغنى» (5577/9). 


0 


- كتاب الأقضية )292١(‏ باب )١47(‏ حديث 

مخ١/”‏ 3 - قَالَ يَحيَ: حدثنا مَالِكُ عن 0 شهاب» عَنْ 
تعوديق النشيية أن .كول الله تقر قال 101000 
ولام مكسورة وقاف يغلق بفتح أوله واللام غلقا بفتح الغين واللام أي استحقه 
المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط . 

قال الباجي27: غلق الرهن معتاه أن لا يفك يقال: غلق الرهن إذا لم 
فكه. لشفو ٠‏ 

وقال أبو عبيد: لا يجوز لغة غلق الرهن إذا ضاعء إنما يقال: غلق إذا 
استحقه المرتهن» فذهب بهء وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد 
ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهنء فأبطله الإسلام» كذا في 
«النهاية»). وفى «المغنى»: غلق الرهن استحقاق المرتهن إياه لعجز الراهن عن 
فكاكه» التهى:: ظ 

(مالك عن ابن شهاب) الرهري (عن سعيد بن المسيب) 
التابعى الشهير (أن رسول الله بَهِ قال) قال ابن عبد اليبر"': أرسله رواة 
«الموطأ» إلا معن بن عيسى »© فوصله عن امن هريرة)») ومعن ثقة» لكن أخشى 
لكن تابعه أبو بكر بن جعفر عن مجاهدء والأصح إرساله. وإن وصل من 
جهات كتمرة» فكلها معللة» وزاد فيه بع ض الرواة: له-عقية وعليه غرمه. 
واختلف في رفع هذه الزيادة» وأنها من كلام ابن المسيب» انتهى . 


قلت: وبسط الزيلعى فى «(نصب الوا فى تخريج هذا الحديث». 
)١(‏ «المنتقى» (1739/05؟7). 


(؟) انظر: «التمهيد») (5/ 25370 575). 
6 05/5 


عي 


2 كتاب الأقضية )9١(‏ باب )١40(‏ حديث 
رلا 00 الْرَهِنْ»). 


ورَجَحَ وصلهء وذكر جماعة رواةٍ ذكروه موصولاًء وذكر الاختلاف في رفع 
الزيادة. ووقمها على اسن السيعية فراجعه. وقال في اتحن البحث: قال 
صاحب «التنقيح»: وقد صَحححَ اتصاله الدارقطنئٌ وابنُ عبد البر وعبدٌ الحق. 
وقد رواه أبو داود في «المراسيل» من رواية مالك وا قاض 5-5 والأوزاعي 
وغيرهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب» وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن 
أبي ذئب مرسلاء وهو المحفوظ. وزاد ابن الجوزي في «التحقيق» في متن هذا 
الحديث» قال إبراهيم يم النخعي : كانوا يرهنول» ويقولون: إن جئتك بالمال لون 
وقفت كذا وإلا فهو لك». فقال النبى 6 ذلك. انتهم. 


(لا يغلق الرهن) بفتح الياء واللام» والرواية برفع القاف على الخبر أي 
لا يذهب ويتلف باطلاً» وذكر صاحب «الدر المتضد» أن «لا2 نافية» أو ناهية» 
فعليه تكسر القاف. لكنه لم يفصح بأنه روي بالوجهين» وقد أفصح أبو عمر 
بأن الرواية بالرفع خبرء وهو أبلغ في النهي من صريح النهيء قاله الزرقاني”'"'. 
وضبطه بالقلم في «موطأ محمد)""ا ببناء المجهول» وفي «المحلى»: برفع القاف 
على الخبر. يقال: غلق الرهن غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على 
تخليصه. والمعنى لا يستحقه المرتهن إذا ل سكم انتهى . 


وفي «المجمع) عن الطيبي: لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه 
0 ياء 0 قدا ادس ل ا أي لد يستحمقه مرتهنه 


ا تصرف مالكه فيه» فله غنمه أي منافعه. عه غرمه 1 هلا كه 


ونقصه » انتهى . 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (5/ 0). 
(1) انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (7/ 7157). 


55 


- كتاب الأقضية )٠١(‏ باب )١59(‏ حديث 
كال خالاكة وتفسيية ذلك فيقا الرئ واللة أغلم: أن يرهن 
الرّجْلَ الرّهْنَ عِنْدَ الرّجُلِ بِالشَيْءِ. وَفِي الرَّمْنِ فَضْل عَمّا رْهِنَّ بو. 
َيَقَولُ الرَاهِنٌ لمْرتهن: إن جِنْتكَ بِحَقَكَ إلى أجَلٍ يُسَمْيه يُسَميهِ له. وَإِلا 
فَالرَهُنٌ لَكَ يما رهن فيه فيه. - 1 
قَالَ: ْنَا لا يضلع ولا يزه اوَهذَا الّذِي نْهِيَ عَنْهُ وَإِنْ 


جَاءَ صَاحِبه بِالْذِي رَهنّ به بعل الأَجَلِء فَهُوَ لهُ. وَأرََ هذا الشَرْط 
ليناء 


(قال مالك: وتفسير) أي توضيح (ذلك) الذي ذكر من قوله يك (فيما نرى) 
بضم النون أي نظن (والله أعلم) بمراد نبيه كَلِةِ (أن يرهن الرجل) الراهن (الرهن) 
بمعنى المرهونء وهو الذي يرتهن به (عند الرجل) المرتهن (بالشيء) أي بعوض 
شىء كالدين مثلاً (وفى الرهن) بمعنى المفعول (فضل) أي زيادة (عنما رهن به) أني 
ظ عن اللا رهن 0006 أخل الراهن فانة دينازدينا ورهن فرسا قيحته ماتتا يتان 
وأجل لأداء الدين شهرين (فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك) أي أديت إليك 
مائة دينار (إلى أجل يسميه له) أي إلى الشهرين في مثالنا فأخذت فرسي عنك (وإلا) 
أي إن لم أقض مائة دينار إلى شهرين (فالرهن) أي المرهون» وهو الفرس المذكور 
(لك) تملكه (بما رهن فيه) أي بعوض مائة دينار . 
(قال) مالك: (فهذا) الشرط (لا يصلح ولا يَجلْ) 207 تفسير (وهذا الذي 
نهي عنه) ببناء المفعول ضبطه الزرقاني» ويحتمل ببناء الفاعل أي رسول الله له 
5 الكديت المدكو و سابقاً زوز جاء صاحبه) أي الراهن (بالذي رهن به) أي 
نعوضه وهو امائة ديناز (يعد الأجل) أي«بعد الشتهرين في .دالا (فهو له) أي 
الفرس المذكور للراهن يستوفيه من المرتهن (وأرى هذ الشرط) المذكور 
(منفسخاً) أي لا عبرة به. 0 


5 عنه الالام 0 : ل 0 32 
قال الزرقاني ٠.‏ وبعجوه قسيرهة طاووس والنخعي وشريح القاضي والثوري 


.)0 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


5١ 


ءِ 


- كتاب الاقضية )١(‏ باب 41 )١‏ حديث 


والزهري وأبو عبيد» انتهى. وبه فسره محمد في «موطته""'' إذ قال: وبهذا 
نأخذء وتفسير قوله: «لا يغلق الرهن» أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل 
فيقول لهة: إن فتك نمالك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بعالك قال 
رسول الله كَكْةِ: «لا يغلق الرهن»» ولا يكون للمرتهن بماله. وكذلك نقول: 
وهو قول أق حنيفة» وكذلك فسره مالك , ب انمن > انتهى .. ودكر الطحاوي في 
الآثار» عمن قال بهذا التفسيرء وبهذا فسره الإمام احويك: 

قال الموفق”*: إن شرط أنه متى حل الحقّ ولم يُوَفْنِيء فالرهن لي 
بالدين» أو هو مبيعٌ لي بالدين الذي عليك» فهو شرظ فاسدء روي ذلك عن 
ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» ولا 
نعلم أحداً خالفهمء والأصل فيه ما روي عنه يكٍِ «لا يغلق الرهن» رواه 
الأثرم» وقال: قلت لأحمد: ما معنى قوله: «لا يغلق الرهن»؟ قال: لا يدفع 
رهناً إلى رجل» ويقول: إن جتتّك بالدراهم إلى كذا وكذاء وإلّا فالرهنٌ لك. 
قال ابن المنذر: هذا معنى قوله: «لا يغلق الرهن» عند مالك والثوري وأحمد. 
انتهى . ظ 

وفي «التعليق الممجد»”": استدل بهذا الحديث جمعٌ من العلماء على أن 
الرهن إذا هلك في يد المرتهن لا يضيع بالدين» بل يجب على الراهن أداء 
دينه» ورده الطحاوي في «شرح معاني الآثار» بأنه قال أهل العلم في تأويله غير 
ما ذكرت. ثم أخرج عن إبراهيم بنحو تفسير مالك المذكورء وأخرج عن 
طاووس وابن المسيب ومالك مثل ذلك» فعَلِم أن لكر المذكور في الحديث 

هو الغلق بالبيع» لا بالضياع» انتهى مختصرا . 


. 0757 /9( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)»‎ )١( 
«المغني) (0197/9ه).‎ 6 
.)71"/#( )6( 


” - كتاب الأقضية )٠١(‏ باب .(14778) حديث 


وتوضيح ذلك ما قال الموفق"©2. من أنه إذا تعدّى المرتهنٌ في الرهن, 
أو فرط في الحفظ حتى تلفء فإنه يضمن لا نعلم في وجوب الضمان عليه 
خلافاً؛ لأنه أمانة عنده» فلزمه ضمانه إذا تلف بتعدّيه أو تفريطه» وأما إن تلف 
عير تمدق ولا تفريط. فلا ضمان عليه» وهو من مال الراهن. بروق ذلك 
عن علي» وبه قال عطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذرء 
ويروى عن شريح والنخعي والحسن أن الرهن يضمن بجميع الدين» وإن كان 
أكثر من قيمته؛ لأنه روي عن النبي كَلِةٍ «الرهن بما فيه». 

وقال مالك: إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ضمان 
الراهن» وإن ادّعى تلفه بأمر خفي لم يقبل قوله وضمن.ء وقال الثوري 
وأصحاب الرأي: يضمنه المرتهن بأقل الأمرين من قيمته» أو قدر الدين» 
ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب» واحتجوا بما روى عطاء أن رجلا رهن 
فرساً فنفق عند المرتهن» فجاء إلى النبي ككل فأخبره بذلك» فقال: «ذهب 
حقك». ولأنها عين مقبوضة للاستيفاء» فيضمنها من قبضها لذلكء» ولأنه 
محبوس بدين» فكان مضموناً كالمبيع إذا حبس لاستيفاء ثمنه. ظ 

ولكاة هنا رووى انن التمسييه ان وجول اله كه كال زلا يقلى الرهة 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه» رواه الأثرم؛ ورواه الشافعي بلفظ «الرهن من صاحبه 
الذي رهنه وباقيه سواء»» انتهى . 

وترجم الطحاوي في «شرح معاني الآثار)"" : اباب الرهن يهلك في يد 
المرتهن كيف حكمه)». وأخرج فيه حديث ابن المسيب المذكورء ثم قال: فقال 
قائل: ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين» وأن لصاحبه غنمهء وهو سلامته. 


)غ2( «المغني» (057/5). 
(0) (56"”/5). 
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2 كتاب الأقضية )١١(‏ باب 
)١١(‏ باب القضاء فى رهن الثمر والحيوان 


وعليه غرمهء وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن» وهذا تأويل قد أنكره أهل 
العلم جميعاً باللغة» وزعموا أن لا وجه له عندهم. ثم بسط الكلام في الباب» 
وحكى التفسير الذي ذكره الإمام مالك عن إبراهيم النخعي وغيره: 

وقال الباجي"'' في قوله: «من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه»: 
معناه عند مالك وأصحابه له غلته» وخراج ظهرهء وأجرة عمله. وعليه غرمه 
أي نفقته. وليس يريد به الهلاك والمصيبة؛ لأن الغنم إذا كان الخراج والغلة 
كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة» وهو نحو ما روي عنه يَكْةٍ أنه قال: «الرهن 
محلوب ومركوب» أي غلته لربه ونفقته عليه» وقد رأيت للشيخ أبي إسحاق نحو 
ذا الشينه ولذ بجر ذلك للمرقون .لانم راط فى القرقى د وعوضن دوو ل 
السابية ظ 0 


وقال الشيخ أبو بكر: معنى قوله: له غنمهء أي منفعتهء ولم يُرِد مِلْكه؛ 
لأن الملك لم يزل عن الراهن» وغرمه أي نفقته وتلفه إذا ثبت تلفه من 
الراهن. - ظ 0 

وقال بعض المالكيين: معنى قوله: «له غنمه» أي رجوعه إليه» ويرجع 
رب الحق عليه بحقه» وذلك معنى قوله: «أن غرمه عليه» يريد أن الغرم الذي 
رهن من أجله عليه كما كان رجوع الرهن إليه» والله أعلم» انتهى. وسيأتي 
شىء من ذلك فى «ياب القضاء فى الرهن من الحيوان»). 


(0) القضاء فى رهن الثمر والحيوان 
يعني إذا رهن أحد تكجر ا أذ حائطاً هل يكون ثمره أيضاً داخلا في الرهن 
أم لا؟ وكذا إذا رهن حيوانا فلمن يكون فوائده للراهن أو المرتهن؟ . 
)١(‏ «المنتقى» (0/ .)١51١‏ 


5.5 


8“ - كتاب الأقضية 2 )١١(‏ باب 

قال يَحيَول: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ» فِيِمَنْ رَمَنَ حَائْطأ لَهُ إلى 
أجَلٍ مُسَمّى . يون ' َمَرُ دلِكَ الْحَائِط قبل لِك الأجل : دم 
0 ِرَمْنِ مَعَ الأضل . إل أَنْ 0 اشْتَرَط ذْلِكَء الخرديين فى 
رَهِنْه. وَإِنْ الرجل إِذَا ارتَهَنَ جَارِيَة وَهِيّ امل . أو حَمَلَتْ بَعْدَ 
ارْتِهَانِهِ إِيّاهَا : إن رلدها متا 

فال مالك: وَفْرِقَ بَيْنَ الثّمَرِ وين له الجارة 
رَسُولَ الله كلةِ قَالَ: «مَنْ بَاع تخْلا قَذْ .. ل 


كحك 


(قال مالك في من رهن حائطاً) أي بستانا (له إلى أجل مسمى) أي إلى 
سنة مثلاً (فيكون) أي يوجد ويظهر (ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل) أي قبل 
تمام السنة» فقال مالك في ذلك: (إن الثمر ليس برهن) أي لا يكون رهيئاً (مع 
الأصل) قال الزرقاني”'': سواء حدثت أو كانت موجودة عند الرهن» مزهية أو 
غير مزهية (إلا أن يكون) المرتهن . 


(اشترط ذلك) أي كون الثمر أيضاً رهيناً (المرتهن) اسم يكون (في رهنه) 
متعلق باشترط أي فيكون داخلا باشتراط المرتهن (وإن الرجل إذا ارتهن الجارية) 
مثلا (وهى حامل) وفيى حكمها الحيوان كله (أو حملت) الجارية (بعد ارتهانه 
إيافا) أى حملت يعد ابارت مرهونة كع :ولدث:الجارية لازن ونتها أيضاً 
يكون رهناً (معها) أي مع الجارية اشترطه المرتهن أو لا 


(قال: وقُرِقَ) ببناء المجهول على ما ضبط بالقلم في النسخ المصرية. 
والأوجه عندي ببناء الفاعل وفاغلة قولة: أن :سول الله يقد قال إلخ (بين الثمر) 
إذ لم يلحق مع الأصل (وبين ولد الجارية) إذ لحق بها في الرهن يعني وجه 
الفرق بينهما (أن رسول الله يَكهِ قال) كما تقدم مسنداً في البيوع (من باع نخلاً قد 
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بر 
كا ع ه66 
بر 


ل فَثَمَرهَا للبّائع . إلا أن يَشْتَرطَهُ الْمْبْتَاعٌ) . 

6 م الَنِي لا الختلاف فيه عِندنًا : أن مَْ بَاعَ وَلِيدَةَ 

مِنَ الْحَيَوانِ وَفِي بَظَيْهًا جَنِينٌ. أن ذَلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَري. 

تو م أ لم تشترظةي نشت اللخر هنر الخراقي ولي 
1 


أبرت) ببناء المجهول من التأبير (فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) فجعله 
النبي ككَِةٍ للبائع» وجعله للمشتري بالشرط . 


(قال مالك) هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية وليس في بعضهما هذا 
اللفظ. وهو الأوجه؛ لأن الكلام الآتيى جزء لما سبق داخل في وجه الفرق 
(والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة) أي أمة (أو شيئاً من 
الحيوان) كالإبل والغنم (وفي بطنها) أي في بطن الأمة وفي حكمها سائر 
الحيوان (جنينٌ) عند البيع (أن ذلك الجنين) يدخل في البيع نيعا كرون 
(للمشتري) سواء (اشترطه المشتري أو لم يشترطه) يعني يدخل في البيع بدون 
الاشتراط أيضاً (فليست النخل مثل الحيوان) لافتراق حكميهما في أن الثمر لا 
يدخل في البيع بدون الشرطء. والجنين يدخل فيه بدون الشرط أيضاً (وليس 
الثمر مثل الجنين) الذي (فى بطن أمه) لما عرفت من وجه الفرق بينهماء زاد 
في «الموازية»: ولو شرط أن الامة رهن دون ما تلده لم يجز. 


0 
مف . 


قال الباجي''': وذلك أن النماء من الرهن على ضربين: أحدهما: 
يكون من غير جنس الأول» كثمرة النخل وعسل النحل وغلة الزرع 6 
بعد عقد الرهن» فأما الثمرة فسواء حدثت بعد العقد أن" كانف موجودة حين 
الوهية مزهية اوعس شرهية: قاله احَن القاسم واشهيس: وقال أبو حنيفة 
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والثوري: إن اللبن والصوف وثمر النخل والشجر وما حدثت من ذلك بعد 
الرهن فهو في الرهن: وكذلك الغلة والخراجء والدليل على ما ثقوله أنه ثماء 
حادث من غير جنس الأصل» فلم يتبعه في عقد الرهن أصل ذلك مال العبد. 

والنوع الثاني: وهو ما كان من النماء من جنس الأصل كالولدء زاد 
الشيخ أبو القاسم: وفراخ النخل» والشجرء فإن جميع ما تلده الأمة بعد عقد 
الرهن يكون رهناً معها دون الشرطء خلافاً للشافعي» ولو شرط في الأمة أنها 
رهن دون ما تلده لم يجز ذلكء. قاله مالك في «المدونة». وقال في 
«(المجموعة»: لا يرتهن الجنين دون الأم» وليس الولد كالثمرة» وقال أحمد بن 
ميسر: يجوز أن يرتهن ما تلده هذه الجارية أو هذه البقرة أو هذه الغنم» كما 
يرتهن العبد الآبق» فإذا ولدت الغنم كان الولد رهنأء وقاله الشيخ أبو القاسم 
فى «تفريعه»), لني 

وقال :الي و5" غلة الدار بوضومة العن وسيل القاة وغيرها مق الرهن: 
وجملة ذلك أن نماء الرهن جميعه» وغلاته تكون رهناً. كالأصل» وإذا احتيج 
إلى بيعه في وفاء الدين بيّع مع الأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن. 
والمنفصل كالكسب والأجرة والولد والثمر واللبن والصوف والشعرء وبنحو 
هذا قال النخعي والشعبي . وقال الثوري وأصحاب الرأي : في النماء يتبع ؛ لأن 
الكسب في حكم الكتابة والاستيلاد والتدبير» فلا يتبع في الرهن» كأعيان مال 
الراهن . ظ 

وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء؛ لأن الولد 
يتبع الأصل في الحقوق الثابتة» كولد أم الولد» وقال الشافعي وأبو ثور 
وايق المندن: 2 يدخل في الورهة شيء ف التماء المتفصضل و لانن الكسب»؟ 
لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من ثمنهء فلا يسري إلى غيره كحق الجناية . 


)غ2 «المغني» (011/5). 
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قال مالك وهم ل ذلك أنضا : : أن مِنْ أمْرٍ النّاسٍ أن يَرْهَنَ 
الرّجْلَ ثُمَرَ التخل 4 ولأ رمن الهاي رليم قر اعد بز القبي 


100 في بَطن 4 مِنَّ الرقيق. دلا مِنَ الدَّوَابٌ . 
(10) باب القضاء في الرهن من الحيوان 


قال الشافعي: ولو رهنه ماشية مخاضاً فنتجت» فالنتاج خارج من الرهن 
وخالفه أبو ثور وابن المنذرء ومن حجتهم أيضاً قول النبي وة: «الرهن من 
راهنه له غنمه وعليه غرمه)"'"» والنماء غنمء فيكون للراهن» ولناء أنه حكم 
ثابت في العين بعقد المالك» فيدخل فيه النماء» والمنافع» والحديث نقول بهء 
وأن غنمه ونماءه للراهن» لكن يتعلق به حق الرهن ل فإنه للراهن» 
والحق متعلق به» انتهى . 


(قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا) أي مما يوضح الفرق بين الثمر 
والجنين (أن من أمر الناس) المعروف بينهم (أن يرهن الرجل ثمر النخل) خاصة 
(ولا يرهن النخل) مع الثمر (وليس يرهن أحد من الناس جنيناً) يكون (في بطن 
أمه من الرقيق ولا من الدواب) وذلك لأنهم قالوا: كل عين جاز بيعها جاز 
رهنها؛ لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن 
الراهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن» وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعهاء 
وقد عرفت في ما سبق في أبواب البيوع أن بيع الثمر دون الشجر جائز شائع. 
بيع لين لي ينان أمه لا يجي لقره قود لق 


(0) القضاء فى الرهن من الحيوان 
بعتن دارع نيعا هه الخيراة» فياك عدد المرتون: فكييه يكون 
القضاء فيه؟ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)0١/7(‏ والدارقطني في «سننه» (7/ 277 . 
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8 - كتاب الأقضية )١(‏ ياب 


تال 1 تيكف شالك ينول لامر :الى لا االخياوف ده 


عِنْدَنَا في الرَّمْن: أن مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلَاكْهُ مِنْ أرض أو ذَارٍ 
أو حَيوانٍ. فَهَلكَ فو يَد الخر نين وَعَلِمَ هلا كه . فَهُوَ م مِنَ الرَاهِنٍ. 
وَإِنَّ ذلِكَ لا يَنْقْصٌ مِنْ حَقٌّ الْمُرْتن شَيئا . ا اده افر وا ا ا 


(قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في) مسألة (الرهن أنه) أي 
الشأن (ما كان من أمر) أي شىء (يعرف) ببناء المجهول (هلاكه) أي يكون 
هلاكه معروفاً معلوماً عند الناظرين (من أرض أو دار أو حيوان) قال الباجي"'' : 
يريد أن يكون ذلك غالب أمره أن ضياعه يعرف ويشتهرء ولا يغاب عليه 
كالأرض والدور والحيوان» فإن هذا لا يمكن إخفاؤه بالمغيب عليه والستر له 
قال مالك: وكذلك الزرع والثمرة في رؤوس النخل (فهلك في يدي المرتهن 
وعلم هلاكه فهو من) ضمان (الراهن) . 

قال الزرقاني”': وكذلك إذا ادّعى إباق العبد وهروب الحيوان» فلا 
ضمان ما لم يتبين كذبهء» كدعواه ذلك بحضرة عدولء فأنكروه (وإن ذلك) أي 
هلاك ما تقدم ذكره (لا ينقص)ولا يضيع (من حق المرتهن شيئا) . 

قال الباجي”": يريد أن حق المرتهن على الراهن بكماله لا ينقص منه. 
لأجل ما ذهب من الرهن بيده وبه قال الأوزاعي. ورواه يحيى بن أبي كثير 
عن على رضي الله عنه ‏ وقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة: الرهن كله 
من ضمان المرتهن. وروى القاضي أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتهن 
نصف عبد»ء وقبضه كله» وتلف عنده» أنه لا يضمن إلا نصفهء وهذا موافق لما 
قاله أبو حنيفة في ضمان المرتهن لما لا يغاب عليه» إلا أنه عند أبي حنيفة 
وقبمونة تناز لديم 1 ميته 


.)557 /0( «المنتقى»‎ )١( 


(0) «شرح الزرقاني» (9/5). 
(*) «المنتقى) (0/ 57 ؟١).‏ 


164 


- كتاب الأقضية )١10(‏ باب 


00 ب 7 هم م هم 0-0 و 5 . 2 1 17 ل 2 التبو - 3 
وَمَا كان مِنْ رَهِنٍِ يَهْلِك فِي يَدِ المرتهن. فلا يغلم هلا إلا بقوَله 
عل دم هم ' ماي اود ل لق 

فهو من المرتهنٍ . وهو لقيمته ضامن ل ل لل ل ل ل لال ل ل يي يك ©#© © هد .هه وه م وه هه 


وقد قال في «كتاب ابن المواز»: قلت: في أي موضع يكون الرهن بما 
فيه إن ضاع؟ فقال: فيما يغاب عليه. ل تار ل ور لان 
ولا المرتهن ولا غيرهماء فهذا لا طلب لأحدهما على الآخره. وقد كان 
القياس يحتمل أن يجعل قيمته من أدنى الرهن» وقد ذكر لي ذلك عن أشهب 
وما قلت لك أولاً هو قول العلماءء وأحقهء. بحديث النبي وَل «الرهن بما 
فيه»» قال أبو الزناد: وفي الحديث (إذا عميت قيمته»» وهذا الذي ذكره لا 
يثبت عن النبي كَلْةْ فيه شيء» ولا له أصل» وإنما هو قول جماعة من الفقهاء : 
إن الرهن يضمن منه قدر الدين» وما زاد على ذلك من قيمته» فهو أمانة» وهو 
قول ابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة» وروي عن محمد بن الحنفية عن علي . 


وما روي فوق هذا من قول أصحابنا في معنى قوله: «الرهن بما فيه» هو 
قول الفقهاء السبعة إنما ذلك إذا جهلت صفاته. ولم يدّع معرفة ذلك راهنٌ. 
ولا مرتهنٌ» وهو قول الليث بن سعدء وبلغنى عن على بن أبي طالب» وقل 
قال مالك: الرهن بما فيه إذا ضاع عند المرتهن ما يغاب عليه» وكانت قيمته 


بقدذر الدين. انتهى . 


ظ (قال مالك) هكذا في بعض النسخ المصرية» وليس في أكثرهاء ولا في 
النسخ الهندية» والأولى حذفه؛ لأن الكلام الآتى في نسق الكلام السابق» (وما 
كان من رهن يهلك في يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله) أي بقول 
المرتهن كثياب وعروض وعين وحلي وكل ما يكال أو يوزن مما يغاب عليه. 
قاله الزرقاني” '' (فهو من المرتهن) قال عنه ابن القاسم. الأ تقوم ببينة هلاكه 
فلا يضمن. قاله الزرقاني (وهو) أي المرتهن (لقيمته ضامن) اف ديف لاد عينة: 


010 شرح الزرقاني» (9؟/7) . 


"66 


- كتاب الأقضية )١6(‏ باب 


» ©» © © »© © © ه © © © © © © # © هم هد ه © هم ه هم ه ه هه ه هس اه ه هه هس هه هاه ه © © ه © همه اج هس اه ه © هس ه © © © © + هده هده ه هاه هه ه 


قال الباجي"'؟: قوله: وما كان من رهن إلخ يريد أنه مما يغاب عليه ولا 
يكاد أن يعلم هلاك ما كان من جنسه.ء إلا بقول من هو بيده كالثياب والعروض 
والعنبر والحلى والطعام وغير ذلك مما يكال أو يوزنء» فهذا إذا ضاع بيد 
المرتهن» فلا يخلو أن تقوم بضياعه بينة» أو لاء فإن قامت به بينة فعن مالك 
في ذلك روايتان: إحداهما: أنه لا يضمن» وبها قال ابن القاسم وعبد الملك 
وأصبغ» واختارها ابن المواز. والثانية: يضمن في الرهن والعارية» وهو مذهب 
الأوزاعي في الرهن» وبه قال أشهبء. ثم بسط في وجه الروايتين والفروع في 
ذلك . 

ثم قال: وأما إن تلف بغير بينة فلا خلاف في المذهب في أنه مضمون. 
خلافاً لسعيد بن المسيب والزهري وعمرو بن دينار في قولهم: إن الرهن كله 
أمانة ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه» وبه قال الشافعي» ثم أي وقت يراعى 
في قيمته؟ في «العتبية» من رواية عيسى» عن ابن القاسم: يضمن قيمته يوم 
الضياع» وقال في موضع آخر: يضمن قيمته يوم ارتهنه»ء وهذا إذا لم يقوم الرهن 
يوم الارتهان» وأما لو قوم الرهن بعشرة دنانير» فضاع فتلك القيمة تلزمه. إلا 
أن يكونا قد -زادا في قيمته أو نقصاء فيرد إلى قيمته. انتهى مختصرا . 
رفاك انو وقد وان ترق مالك بين ها ينا نيه غيلية :يوق ها الا يقانب 
عليه فهو استحسانء. ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه» ولا تلحق 
نينا لكاب ضلهع. وقد عدلتىن الاسعصبان" الى تحب الله مالف كتير ا : 
لله تومه بوزق الو 1 الال جما إلى عقا وجدرا | لمعن نا يانه اقول 
بغير دليل» ومعنى الاستحسان عند مالك». هو جمع بين الأدلة المتعارضة» وإذا 
كان كذلك فليس هو قول بغير دليل» انتهى . 


() «المنتقى» (5/ .)١55‏ 
(؟) (بداية المجتهد) (؟778/5). 
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ثم يمومه أل الْبَصرٍ بذْلِكَ. إن كان فِيهِ فضل عَم سَمّى فِيه 
م أَحَذهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أقَلّ مِما حي ارك الرَاهِنٌ 
عَلى ما سَمّى الْمُرَْهِنُ. رَبَطل عَنْهُ المَضْل الذي م سَمَى المُرنون. فَؤْقَ 
قِيمَةٍ الرّمْنِ. وَإِنْ أبن اراق أن تخافتث: أغطى الْمُرْتهِنُ ما فَضَلَ 
اكسوية الولو افرن ال« الفرتونه اله عل لى رش لخن ا 


ص 


(ويقال له) أي للمرتهن (صفه) قال الزرقانى"'': فإن اتفقا على وصفه 
حكم بقيمة تلك الصفةء وإن اختلفا فيه يقال له: صفه (فإذا وصفه أحلف) ببناء 
المجهول (على صفته) أنها كانت كما وصفه (و) أحلف على (تسمية ما) أي 
الدين الذي (له) هكذا ضبطه الزرقانيى» وعلى هذا فما موصولة و«له» بلام 
الجارة المفتوحة. وضبط بالقلم في النسخ المصرية بالجر على اللام» فيكون 
لفظ المال مضافاً إلى الضميرء (فيه) أي في الرهن أي في مقابلته. وهذا إذا 
اختلفا في قدر الدين» كما سيأتي في كلام الباجي (ثم يقومه) بتشديد الواو من 
التقويم (أهل البصر بذلك) أي أهل الخبرة بالقيمة على الوصف الذي وصفه. 


(فإن كان فيه) أي المرهون يعنى فى قيمته (فضل) زيادة (عما سمى فيه 
المرتهن أخذه الراهن) أي أخذ الفضل (وإن كان) قيمة الرهن (أقل مما سمى) 
ما ذكر من الدين زائداً على قيمة الرهن. 

(وإن أبى الراهن أن يحلف) أي نكل عن اليمين (أعطي) ببناء المجهول 
(المرتهن) 5 لزم الراهن أن يعطي المرتهن (ما فضل) ع ما زاد من الدين 
(بعد قيمة الرهن) لنكوله عن اليمين (فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن) 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7/5). 
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خلف الرَامِنٌ عَلى صَفَةٍ الرَّهُن. وَكَان ذَلِكَ لهء إذا جَاءَ بالأمُر الي 
ا ْ 


كم كانت (خحُلَفَ) ببناء المجهول (الراهن على صفة الرهن) قال الزرقاني: لأن 
المرتهن صار مدّعياً على الراهن (وكان ذلك له) أي كان حلف الراهن مفيداً له 
(إذا جاء) الراهن في حلفه (بالأمر الذي لا يستنكر) ببناء المجهول أي جاء بأمر 
أكون عيذ عيذا . 


قال الباجي”'': قوله: يقال له: صِفْهء ثم يحلف على صفته إلى آخر 
الفصلء معناه إن لم يختلف الراهن والمرتهن في صفة الرهن الذي تلف. ولزم 
المرتهن ضمائْهُ» إما لتعديه أو لعدم البينة على ضياعهء أو لأن ذلك حكم ما 
يغاب عليه من الرهون على رواية أشهب عن مالك. فإن اتفقا على صفة الرهن 
حكم بقيمة تلك الصفة» وإن اختلفا في صفته وقيمته» وصفه المرتهن وحلف 
على ذلك» وعلى ماله فيه» يريد إن اختلفا في قدر الدين» قال: ثم يقوّم بتلك 
الصفة. فإن كان فى القيمة فضل أخذه الراهن». وإن كان نقص حلف الراهن 
على ما سمى» در م ل ل م فإن نكل أدى ما زاد على 
قيمة الرهن. ‏ - 


ووجه ذلك أن المرتهن غارم» فالقول قوله فيما ينكره مما يدعيه عليه 
الراهن من صفة الرهن» ويحلف مع ذلك على ما قابله فيه من الدين؛ لأن 
القول قوله في قدر الدين إلى منتهى قيمة تلك الصفة». فلذلك جمعت له يمينه 
ما يستحقه بيمينه في هذه الحكومة» فإن حلف فكان في القيمة فضل على الدين 
أدى الفضل إلى الراهن., وإن كان في الدين فضل على القيمة حلف الراهن 
على ما سماه المرتهن من دينه» ليسقط عن نفسه ما فضل منه على قيمة رهنه. 
لكان ينا أقانية عن لين اك بم قنية الجاع 
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وقوله: كان ذلك إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكرء يريد أن يأتي بما يشبه 
من صفة ما يرهن في مثل ذلك الدين» وما يكون له من القيمة فيما يقرب منه 
على ما جرت به عادة الناس في الرهونء. وإنما راعى في ذلك الأمر الذي لا 
سك دن المرتهن لو يكل.عن البعين» ولا اذَّعَى الجهلَ بصفة الرهن على 
الأطلاقة راتما اذعى الخيل فق العلقة على ركه كلك علنها بوكو 
ذلك صفتها على حقيقتهاء فإذا أتى اد بصفة تبعد عن مقدارها عنده كان له 
الرجوع إلى أن يصفها بصفة لا شك أنها أفضل من صفة الرهن» وهي دون 
الصفة التي وصفها بها الراهن بكثير» فيسقط عن نفسه ما يستنكره من الثمن» 
ولو سمع وصف الراهن» ثم نكل هو عن اليمين» ورد اليمين عليه» لكان 
للراهن ما حلف عليه» ولم يعتبر عليه في ذلك ما يستنكر؛ لأن المرتهن قد 
رضي بذلك حين رذ عليه اليمين بعد العلم بتلك الصفة» انتهى . 

وقال الزرقاني”'': قال ابن عبد البر: إذا اختلف في مبلغ الدين» فلا 
خلاف في مذهب مالك أن القول للمرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن» وقال أبو 
حنيفة والشافعي: القول للراهن مع يمينه ولا ينظر إلى قيمة الرهن؛ لأن 
المرتهن مدع» قال إسماعيل القاضي: والحجة لمالك قوله عرّ وجل: #أوَلمٌ 
تتَحِدُوأْ كيبا رهن مقو 4 فجعل الرهن بدلاً من الشهادة؛ لأن المرتهن أخذه 
وثيقة بحقه فكأنه شاهد له؛ لأنه ينبىء عن مبلغ الدين» وما جاوز قيمته» فلا 
وثيقة فيه» فكان القول فيه قول الراهن» ووافق مالكا على الفرق بين ما يغاب 
عليه؛ فيضمنه إلا لبينة وبين ما لا يغاب عليه فلا ضمانء إلا أن يظهر كذبه. 
الأوزاعي وجماعة. وروي عن علي رضي الله عنه ‏ وقال جماعة: هو 


وقال أبو حنيفة وجماعة: الرهن مضمون بقيمة الدين» وما زاد عليه فهو 


)2غ( ااشرح الزرقاني» (:/ لل 8). 
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أمانة» وقال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين: الرهن كله أمانة لا يضمن إلا 
بما تضمن به الودائع من التعدي والتضييع» سواء كان حلياً أو حيواناً مما 
يغاب عليه أو لا يغاب» والدين ثابت على حاله» للحديث: «له غنمه وعليه 
غرمه». قالوا: له غلته وخراجه. وعليه غرمه أي فكاكه؛» ومنه مصيبته. 
والمرتهن ليس بمتعدٌ فى حبسه؛ وقال الحنفية: غنمه ما فضل من الدين» 
وغرمه ما نقص منهء وقال المالكية: غرمه نفقته لا فكاكه» ومصيبتهء وإذا كان 
له الخراج والغلة وهو غنمهء كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة» انتهى . 


وتقدم في باب ما لا يغلق من الرهن' كلام الموفق وغيره في ذلك؛ 
وسيأتي الكلام على اختلافهما في مقدار الدين وغيره في «باب القضاء في 
جامع الرهون». وفي «المحلى»: قال الشافعي وأحمد: الرهن كله أمانة في يد 
المرتهن حتى لا يسقط شيء من الدين» وقال زفر: الرهن مضمون بقيمته . 


وقال أبو حنيفة: يضمن بأقل من قيمتهء ومن الدينء له ما رواه 
الببيقى'" عن عمر ب رضن الله عنة ء أنه قالافي: الرصل الدىء«يرتين الرهن 
فيضيع: إن كان أقل مما فيه ردَّ عليه تمام حقه. وإن كان أكثر فهو أمينٌ» وما 
زفق أبن أبن .شنينة''* عن .على ...رضي اللّه:عنه:. اتساقال: إذا كان الرهن اكثر 
.مما رهن لهء فهلك فهو بما فيه؛ لأنه أمين في الفضل» وإن كان أقل مما رهن 
به» فهلك رد الراهن الفضل . 

وما زوق أيضا هد عير : «(إذا كان الررشية اككو ضهنا رهن به فهو أمين في 
الفضل» وإن كان أقل ردٌ عليه»» وأخذ زفر بما وَوأة عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
عن علي أنه قال: الراهن والمرتهن يترادّان الفضل بينهما في الرهن» وأجيب 
)١(‏ «السئن الكبرى» (5/ 57). 
(؟) «المصنف» (ه/ 5 39). 
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عنه بأن المراد به ما زاد على حالة البيع» أي إذا باع المرتهن الرهن يرد ما زاد 
على الدين» فإن كان الدين زائداً يرد الراهن ما زاد من الدين. 

واحتجٌ الشافعيى ‏ رحمه الله على أنه أمانة بقوله يَلهِ: «لا يغلق الرهن 
الرهن ممن رهنء, له غنمه وعليه غرمه»؛ وادّعى الزهري أن معنى قوله: «لا 
يغلق الرهن» لا يصير الرهن مضموناً بالدين» لصاحبه غنمه أي زوائده» «وعليه 
غرمه» أي لو هلك هلك على الراهن». ولكن وف أن داود في «مراسيله» أن 
قوله: «له غنمه وعليه غرمه» من كلام ابن المسيب. 

وذكر الكرخي أن أهل العلم من السلف كطاووس وإبراهيم وغيرهما 
اتفقوا أن المراد من قوله: «لا يغلق الرهن» لا يحبس الرهن عن الراهن 
احتباساً لا يمكنه فكاكه. بأن يصير مملوكاً للمرتهن» ولم يفهم أحد منهم نفي 
الفيفاق عن الحرتهه» ظ 

ومن الأخبار الدالة على وجوب الضمان ما رواه أبو داود في «مراسيله». 
وابن أبي شيبة عن عطاء: أن رجلاً رهن فرساء فنفق في يدهء فقال النبي كَل 
للمرتهن: «ذهب حقك». وروى أبو داود في «مراسيله» أيضاً عن عطاء عنه مَل 
قال: «الرهن بما فيه». قال ابن القطان: يعني هو مضمون بما رهن فيه. 

وفي «آثار الطحاوي)”') سند صحيح عن أبي الزناد : أدركت من فقهائنا 
الذين ينتهى إلى أقوالهم» منهم ابن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله في مشيخة من نظرائهمء أهل فقه 
وصلاحء أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك. وعميت قيمته» ويرفع ذلك منهم 
الثقة أن النبي عَلِل قال: «الرهن بما فيه»» انتهى. زاد الطحاوي: فهؤلاء أئمة 
المدينة وفقهاؤها يقولون: إن الرهن يهلك بما فيه» ويرفعه الثقة منهم إلى 
البي يكلله. 


)١(‏ انظر: «نصب الراية» (77/5؟77). 
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كتاب الأقضية )١(‏ باب 


قَالَ مَالِكُ: وَذْلِكَ إِذَا قَبَض الْمُرْتَهِنُ الرّهْنَ. وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى 


(قال مالك: وذلك) الذي ذكر من الحكم في القول السابق (إذا قبض 
المرتهن الرهن) بنفسه (ولم يضعه على يدي غيره) قال صاحب «المحلى»: فلو 
وضعه عند غيره يضمن من غير تفصيل» انتهى. وبعكسه قال الزرقاني”'". إذ 
قال: فإن كان بيدي غيره فلا ضمان على المرتهن» وإن لم تقم بينة» انتهى . 


وبذلك جزم الباجي”' إذ قال: يريد أن المرتهن إنما يضمن الرهن الذي 
يغاب عليه على الوجه المذكور إذا كان هو الحائز له وأما إذا كان موضوعاً 
بيد غيره بحكم حاكم أو باتفاق الراهن والمرتهن» فلا ضمان على المرتهن في 
ضياعهء وإن لم تقم بذلك بينة» انتهى. وهذا هو المذهب عند مالك كما جزم 
به الباجي في مواضع من كتابه في الفروع المختلفة» منها صرح في أول الباب 
الاتي. 


وقال الموفق”"': إن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل» 
ورضيا به واتفقا عليه جازء وكان وكيلاً للمرتهن نائباً عنه في القبض» فمتى 
قبضه صح قبضهء في قول جماعة الفقهاء. منهم عطاء وعمرو بن دينار والثوري 
وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وقال الحَكم 
والحارثٌ العُكُلِيَ وقتادةٌ وابنُ أبي ليلى: لا يكون مقبوضاً بذلك؛ لأن القبض 
من تمام العقد. فتعلق بأحد المتعاقدين كالإيجاب والقبول» ولناء أنه قبض في 
عقدء فجاز فيه التوكيل كسائر القبوض وفارق القبول؛ لآن الإيجاب إذا كان 
لمن 1ن الشيول مع 4 لاندديكا .يكن التهن.. 


)00 اشرح الزرقاني» (9//5). 
(؟) «المنتقى» .)7١517/0(‏ 
(*9) «ا لمغنو ») (5/ .):7١‏ 


161/ 


- كتاب الأقضية )١16(‏ باب 


(1) باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين 
قال يَحيَيا : سَمِعْتٌ مَالكاً يَقُولُء فِي الرّجْلَيْن يَكُون لَهُمَا رَهُنٌ 


وقال السرخسي في «المبسوط»: وقبض العدل للرهن بمنزلة قبض 
المرتهن له فى حكم صحة الرهن وذهابه بالدين إذا هلك عندناء وهو قول 
إبراهيم النخعي والشافعي وعطاء والحسن., وقال ابن أبي ليلى: لا يتم الرهن 
بقبض العدل حتى إذا هلك في يد العدل لم يسقط الدين» قال: لأن العدل 
نائب عن الراهن فكذا إذا لحقه عهدة يرجع على الراهن» ووجه قولنا أن يد 
العدل كيد المرتهن بدليل أن ملك العدل رد الرهن برضا المرتهن» ولو كانت 
يده كيد الراهن لتمكن الراهن من استرداده متى شاءء انتهى. ظ 

وبسط الباجي”'' في فروع هذا الباب: وقال: فيها ستة أبواب» الأول: 
في وجوب الحيازة للرهن» وكونها شرطأ في صحته أو إتمامه. الثاني: في صفة 
الحيازة وتمييزها مما ليس بحيازة. الثالث: فيمن يكون وضع الرهن على يده 
حيازة وتمييزه من غيره. الرابع: فيمن يوضع على يديه الرهن عند اختلاف 
المتراهنين» الخامس: فيمن يقوم بالرهن ويلي الإنفاق عليه والاستغلال له. 
السادس : : في جم العدل الذي يوضع على يده فى ثم بسط وار على 
الأبواب الخمسة الأول كل :سحظ: 


000506 القضاء ذ في الرهن‎ )٠( 


يعني إذا أقفن يكن ذينا من ويك وكمرز الفا الفأ من كل واحد منهماء 
ورهن عندهما داراً له مثلةء فكيف يكون القضاء في ذلك؟ ظ ظ 


(قال مالك في الرجلين) أي فى زيد وعمروء فى المثال الذي ذكرناه في 
الترجمة (يكون لهما رهن) أي يكون عندهما دار لبك وهنا وقد أعطيا بكراً 


.)5 437 /5( «المنتقى»‎ )١( 


504 


كتاب الأقضية (16) باب 


”> لي اس ءِ وام بيو 0ن 


ينهما . ٠‏ فَيَقَوم أخدهما بِبِيع رَهِنْه. وَقَد كان الآخر 5 


١ 


قَالَ: إن كَان عدر على أن نقتت الرفين. وَلَا يَنْقَصَ خن الزى 
انط مله 0 


ألنا ألما كينا و يوازقينا ذارا .مقع كا (يتيها) بازاة يدها 

قال الباجي''': وهذا على حسب ما قال: إن الرجلين يصح أن يرتهنا 
رهنا من رجل بحى لهماء وذلك يكون على وجهين : أحدهما : أن يرتهناه في 
وفت واحدء» والثاني : أن يرتهن أحدهما قبل الآخرء وقسالة الكتاب تفتضي 
أنهما ارتفتاه فعا (فبقوم أحدهما) أي زيد مغلا (يبيع رهته) أي يطالب زيد أن 
يباع حخصة رهنه. وَيْوَفى ديله . 


قال الباجي : أفيات الرهخ ا المر ته لها كان له تومه وكان بيذه (وقد 


كان الآخر) أي عمرو (أنظره) أي أمْهَلَ عمرو بكرا (بحقه) أي بدينه الذي على 
بكر (سنة) أي يؤديه بكر بعد تمام المينة , 

(قال مالك) في الصورة المذكورة: (إن كان يقدر على أن يقسم) ببناء 
المجهول (الرهن) أي يكون الرهن صالحاً للقسمة بأن لا ينقص قيمته بالقسمة 
(ولا ينقص) عطف تفسير لقوله: يقدر على أن يقسم (حق الذي أنظره بحقه) أي 
لا ينقص حق عمرو بهذه القسمة» قال الباجي : قال في الأصل : متو 
قسمته حق الذي أنظره بحقه بيع. وفي «المجموعة» من رواية ابن القاسم: | 
مايا0 


ينا 


ححقية ,. 

قال الباجى: وإنما يراعى فى ذلك إدخال القسمة النقص فى قيمة الرهن» ‏ 
وإذا دخل النقص فى أحد القسمين» فلا بد أن يدخل فى الآخرء فتارة أظهر 
مراعاة حق القائم» وتارة أظهر مراعاة حق الآخرء والمعنى فيهما واحدء لا 
60 «المنتقى) (7657/0؟). 


584 


مي و 86 ٠‏ 6 َ 0 © مره في لس 8 ٠‏ 22 ه 
م لَه ضف الرهن الذي كان بَسِنْهِمَا فاوفىّ حفقه وإن خف ان 
72ر0 شو ئ يي ه عي ومو عه سَ 020 راق فيو 7 


يما وقد ليك فى المسالة أن الرهن بينهما بنصفينء وقد زاد في 
(المسجدوعة2 أنندينهها 0 انتهى:. ٠‏ (بيع له( أي لزيد (نصف الرهن) أي 
نصف الدار (الذي كان) مشتركاً (بيدهها) اىئ نين ريد وععور (فأَوْفِي) ببناء 
المجهول (حقّه) أي أغطيّ من قيمة نصف الدار دين زيد. 


قال الزرقاني”'': فإن قصر عنه طلبه ببقية حقهء ولم يكن له في بقية 
الرهن شيء» انتهى. وقال الباجي”'': فإذا بيع نصف الرهن فكان ثمنه قدر 
الدين قبضه القائم في حقهء وإن قصر عن الدين طلبه ببقية دينه» ولم يكن له 
أن يباع شيء من بقية الرهن لتعلق حق صاحبه به» وبقي إلى الأجل الذي أنظره 
(فإن خيف) بالقسمة (أن ينقص حقه) أي حق عمرو المنظر (بيع الرهن كله) لئلا 
يتضرر القائم بحقه بالتأخيرء ولا المنظر بحقه بالقسمة (فأعطي) ببناء المجهول 
(الذي قام ببيع رهنه) أي يوفي زيد (حقه من ذلك) في النسخ الهندية» وفي 
النسخ المصرية «حصته من ذلك»». والمؤدئ واحد أي يؤدي زيد من نصف 
القيمة: 


قال الباجي”": إن الرهن كله يباع» ويعطى من ذلك» ولم يبين قدر ما 


0 ؛ وشكل ب 1 :ذلك يي ا من رواية ابن القاسم عن مالك» فقال 


الذي هو حصة الذي أنظره. اه .: 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (8/5). 


(؟) «المنتقى») (5657/0). 
(*) «المنتقى» (5/ /761). 


٠ 


8 - كتاب الأقضية )١(‏ باب 


َه س ب 


زه ابك تشلل الذي انقذرا بِحَقَهِ بِحَقَهء أن يَدْفَعَ يضف الثَمَنِ إِلَى 
لزانم وَإِلَا لف الْمُرْتهِنْ .. أيه ما انق إلا ترقت ل خش على 
همئّنه . نم أغطي حَقه عَاجِلًا . 

(فإن طابت) أي رضيت (نفس الذي أنظره بحقه) أي نفس عمرو (أن يدفع 
نصف الثمن) الذي بقي (إلى الراهن)فعل (وإلا) أي وإن لم يَطِبْ به نفسه 
(حُلفَ) ببناء المجهول من التحليف (المرتهن) عمرو (أنه ما أنظره) أي لم يمهل 
عمرو بكرا (إلا ليوقف) أي لم يمهله إلا لأجل أن يحبس (لي رهني) أي نصف 
الدار (على هيئته) أي على صفة الرهن 


(ثم) بعد التحليف (أعطي) عمرو أيضاً (حقه عاجلا) وليس في النسخ 
الهندية لفظ عاجلاً. قال الباجي: يريد أنه إن أراد المرتهن أن يدفع إلى الراهن 
ثمن نصف الرهن» وهو الذي كان ارتهنه المؤجل بالدين جاز ذلك؛ لأنه رهن 
قد طابت نفسه بردّه إلى الراهن» وينظره مع ذلك بدينهء وإن أبى من ذلك 


لاه اانا خَرّه إلا ليبقى الرهنٌ وثيقة بحقه. ثم يقتضي من ثمن حصته من 
الرهن دينه . 

وال الفورق"5وإذا :وسو عينا ععة وجلبن: تفن احدهها خحرجت 
حصته من الرهن؛ لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عَقْدِينء فكأنه رهن كل 
واحد منهما النصف مفرداً فإن أراد مقاسمة المرتهن» وأخذ نصيب من و قاد 
وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة كالمكيل والموزون لزم ذلك». وإن كان مما 
تنقصه القسمة لم تجب قسمته؛ لأن على المرتهن ضرراً في قسمته. ويُقَرٌ في يد 
المرتهن نصفه رهنٌّ» ونصفه وديعة» انتهى . 

ثم قال: وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بعد حلول الأجل جازء 
وتعلق حقه بثمنه» وإن أذن له قبل حلوله فباعه بطل الرهن» ولم يكن عليه 


() «المغني» (20)8/5). 


551 


- كتاب الأقضية )١16(‏ باب 


1 
بف 


ا 


ل: وتععت مالك ” ولي في د يَرهَنَه سسدهة» للقن 
مَالُ: إِنَّ مَالَ الْعَبِدِ لَيْسَ بِرَهْن. إِلّا أَنْ يَسْتَرطَهُ المته: 


1 


عوضه؛ لأنه أذن له فيما ينافى حقهء فأشبه ما لو أذن فى عتقهء وللمالك أخذ 
تمتةم نؤزية قال الشافعي»: :وقال أو عتنيفة :ومتحمد: يكوق الحمن وهنا : لأن 
الراهن باع الرهن بإذن المرتهن فوجب أن يثبت حقه فيه» كما لو حل الدين. 
به كما لو أتلفه متلف » انتهى. 


وقال السرخسي: إذا كان لرجلين على رجل دينٌ هما فيه شريكان أو 
لأحدهما دنانير» ولآخر دراهم» أو حنطة أو غيرهماء فرهنا بذلك رهنا 
واحداًء فهو جائز من أيّ وجهٍ كان كالواحد من الدينين؛ لأن جميع الرهن 
يكون محبوساً بدين كل واحد منهما لاتحاد الصفقة. ولأنه لا شيوع في 
المحل» فإن قضى أحدهما ماله لم يأخذ الرهن حتى يقبض الثاني ماله لثبوت 
حق الحبس لكل واحد منهما في جميع الرهن بدينه» انتهى . 

(قال مالك فى العبد يرهنه سيده وللعبد مال) فقال مالك: (إن مال العبد 
ليس برهن) مع العبد (إلا أن يشترطه المرتهن) والمسألة إجماعية» وقد اتفقوا 
على أن مال العبد لا يدخل في البيع إلا بشرط فالرهن أحرىء» واختلف فيما 
يستفيده العبد المرهونء فقال ابن القاسم وأشهب: لا يكون ما وهب له 
ولاخراجه رهناً وقال يحيى بن عمر: ذلك كله رهن معهء. والصواب الأول» 
قاله أبو عمر'''» وقد تقدم اختلافهم في نماء اليد غل يكرة ينا أم لا؟ 
قريباً في رهن الثمر. 

ولعل المصنف ذكر هذ القول. فى الترجمة باعتيار أن مال العبد كالرهن 
الراك لرتسلي افيف واي ”7 


() انظر: «الاستذكار» .)١١7/7507(‏ 
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4 - كتاب الأقضية )١5(‏ باب 
لا التق ب كا الركور 
كال تشكن : سيقت نالك يفول فِيِمَنٍ ازتَهَنَ مَتَاعاً فَهَلَكَ 
لمت عِنْدَ الْمُرْتهِن . ل الَذِي عله الخد ينتية الكري واشهفا 
عَلَى اسه : وَتَدَاعَيًا فى الرَهن . فُمَالَ اداه : قيمته عشرون 
دِيارا . وَقَالَ متهن : 00-6 دَنَانِيرَ. وَالكن الذي للرّجل فيه 
عِشْرُونَ ويئاراً. كَالَ مَالِكُ: يَُالُ لِلّذِي بِيَده الرّْنُ: صِنْهُ. فَإِد 


)١5(‏ القضاء في جامع الرهون 

يعني الأحكام المتفرقة في مسائل الرهن. 

(قال مالك في من ارتهن) عند رجل (متاعاً) هو كل ما ينتفع به من 
العروض وغيرها سوى النقدين (فهلك المتاع) المذكور (عند المرتهن) ووجب 
عليه الضمان على شرائط وجوب الضمان عند مالك كما تقدم ذكرها (وأقر 
الذي عليه الحق) قال صاحب «المحلى»: وهو الراهن.ء انتهى. وعلى هذا 
فالمراد بالحق هو دين المرتهن (بتسمية الحق) أي بمقدار الدين وهو عشرون 
ديناراً في الصورة المذكورة على ما سيذكرها المصنف (واجتمعا على التسمية) 
المذكورة يعني لم يختلفا فيها (وتداعيا) أي اختلفا (في الرهن) أي في قيمته 
(فقال الراهن: قيمته عشرون ديناراً) أي مساو للدين (وقال المرتهن: قيمته) أي 
قيمة الرهن الذي هلك كانت (عشرة دنانير والحق الذي) كان فيه (للرجل) 
المرتهن (فيه) أي في الواين (عشرون ديناراً) مثلاً . 

(قال مالك) في الصورة المذكورة: (يقال للذي , بيده الرمن) أي يقال 
للمرتهن: (صفه) أي اذكر صفة الرهن كيف كانت (فإذا وصفه 0 ببتناء 
المجهول أي المرتهن (عليه) أي على ذاك الوصف. قال الزرقاني"'2: لأن 


.)9/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


لذ 


- كتاب الأقضية )١5(‏ باب 


عر 


ءَ 


ثم أ قَامَ َلك الّمَةَ أَهُلْ الْمَعْرِقَةٍ بهَا. فإن كانت القيمة أكثر هما 
رَهِنّ به قِيل لِلْمُرْتَهِن : أَردد لعن الرَاهِن بَقِيّةَ حَقَهِ. وَإِنْ كَانتِ القيي 


عا 


اك ينا ثمز ريه اخد الفزين نينا حنوروة الراعن. وَإِنْ كَانَتِ 


الراهن خالفه في تلك الصفة وادّعى أفضل منها (ثم أقام) أي قوم (تلك الصفة) 
التي اذَّعَى بها المرتهن (أهل المعرفة بها) فاعل أقام يعني يقال لأهل المعرفة 
بقيمة هذا الرهن: أن يقَوّمُوه بتلك الصفة التي ذكرها المرتهن (فإن كانت القيمة) 
التي عينها أهل المعرفة (أكثر مما رهن به) يعني تكون قيمة الرهن أكثر من 
عشرين ديناراً في مثالناء فتكون ثلاثين ديناراً مثلاً (قيل للمرتهن: اردد إلى 
الراهن بقية حقه) وهو عشرة دنانير في مثالنا . 


(وإن كانت القيمة) المقومة (أقل مما رهن به) يعني قَوَّمُؤْه بعشرة دنانير 
مثلاً (أخذ المرتهن بقية حقه) وهو عشرة دنانير في مثالنا (من الراهن) لأن الدين 
كان عشرين ديناراً (وإن كانت القيمة) المقومة (بقدر حقه) يعني عشرين ديناراً 
منواء(فالوهق ييا افيه) لز لد وله عليه ظ 


قال الباجي"'" : أكثر هذا الفصل قد تقدم الكلام عليه» ومعنى ذلك أن 
الرهن إذا ضاع عند المرتهن» وكان مما يغاب عليه فلزمه ضمانه؛ لأنه لم يقم 
بينة بضياعه» أو لأنه يحكم. بضمانه له وإن قامت بيئة» على ما رواه أشهب. 
فإن اختلفا في قيمته وادعى الراهن أكثر مما أُقَرّ به المرتهنٌ: قيل للمرتهن: 
صِفهء فإذا وصفه حلفت على تلك الصفة؛ لأن الراهن خالفه فيهاء وادّعى 
أفضل منهاء فإذا حلف المرتهن على الصفة التي أَقَرّ بها قَوّمَها أهلّ المعرفة. 
فربما قَوَّمُؤْها بأكثر مما أقَرََ به من القيمة» فإن كانت تلك القيمة أكثر من 
الدين» فهذا يقطع دينه مما لزمه من القيمة» وقيل له: ردّ الفضلَ على الراهن. 


)غ0 (المنتقى» (94/6١56؟).‏ 
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قال يخيل: ونيييت تالكا عول: الام عِنْدَنَا في الرَجَليْنِ 
يَخْتَلِمَانِ فِي الرّهْن. يَرْهَنْهُ أَحَدَهُمًا صَاحِبَه . فيَقَولَ الرَاهِنٌ : أرهنتكه 


وخسمي لكوي ضف ٠‏ عمف 2 6 انه 2 
بعسرة دانير . وَيقول المعردهنة هلعن و عه هم هد واه هو هو ه هد و هاه هاه .ا هاه ها هاه وها وها م ماه قا عه عم مه 


وإن كانت القيمة أقل من الدين كان على الراهن أن يُوَفْي بقية الدين» 
وإن كانت القيمة بقدر الدين» فقد قال: إن الرهن نغا'قية يريك أن هذاا'من 
المواضع التي قال فيها من تقدم: إن الرهن بما فيه» أو أنه يصح أن يحمل 
قولهم على هذه المسألة وأشباههاء انتهى مختصرا . 

وقال صاحب «المحلى»: قال أبو حنيفة: القول قول المرتهن في القيمة 
مع يمينه» ومذهب الشافعي أن القول قول الغارم مطلقاء انتهى. 

وهذا يخالف ما في «المغني"''' إذ قال: إذا اختلفا في قيمة الرهن إذا 
تلف في الحال الذي يلزم المرتهن ضمائه. وهي إذا تعدى أو لم يُحْرِزُء فالقول 
قول المرتهن مع يمينه؛ لأنه غارم» ولأنه منكر» لوجوب الزيادة على ما أقَرٌ 
به» والقول قول المنكرء وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا. 

وإن اختلفا في قدر الحق نحو أن يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا 
بألف. فقال المرتهن: بل بألفين» فالقول قول الراهن» وبهذا قال النخعي 
والثوري والشافعي والبتى وأبو ثور وأصحاب الرأي» وحكي عن الحسن وقتادة 
أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته» ونحوه قول مالك؛ 
لآن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق» انتهى . 


(قال مالك: والأمر) المرجح (عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن) الذي 
(يرهنه أحدهما) أي أحد الرجلين (عند صاحبه) وليس في النسخ ا لفظ : 
اعنداء ثم ذكر الاختلاف الذي وقع بينهما بقوله: (فيقول الراهن: أرهنتكه 
بعشرة دنانير) أي أخذتٌ الدين عشر دنانير وجعلته رهنا بها (ويقول المرتهن) 


.)075 /5( «المغنى)‎ )١( 
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ظ الْمُرْتَهَ م يحي بِقَيمَةِ الرَمُنٍ. فَإِن كَانَ ذلك 5 زِيَادَة فيه رلا 
شار عَم 5200 أن 5 فيه) 0 ارهد بِحَقَه. وكان أ ول 
. الَبَدِئَة بالَيَمِينِ. لِقَيْضِهِ الرَّهْنَ وَحَِارَتِهِ إِيَاهُ. 1 أ شاك رت الر هق 


عََ 2 


سعد الَنِي حلت عله 00 ره 


لاء بل (ارتهنثه) كذا في النسخ المصرية» وهو أوجه مما في الهندية من لفظ 
أرهنته (منك بعشرين ديناراً) أي أعطيتك عشرين ديناراً وأخذته منك بها (والرهن 
ظاهر) أي موجودء وهذا هو الفرق بين هذه الصورة والماضية» فإن الرهن في 
الأولى كان هالكاً (بيد المرتهن) أو بيد أمين يعني لم يهلك الرهن. 


(قال) مالك في الصورة المذكورة: (يُحَلّفُ) ببناء المجهول (المرتهن حتى 
بحيط بقيمة الرهن) وفي ؛. بعض النسخ حين يحيط بقيمة الرهن. أي لا يكون 
دعواه أكثر من قيمة الرهن (فإن كان ذلك) أي قيمة الرهن (لا زيادة فيه. ولا 
نقصان عما حلف) المرتهن من (أن له فيه) أي في الرهن (أخذه) جزاء لقوله: 
فإن كان (المرتهن بحقه) لأنه يساوي الحق (وكان) المرتهن (أولى بالتبدئة) أي 
بالبداءة (في اليمين) وفى في لصح المصرية «باليمين». أي يقدم على الراهن 
(لقبضه الرهن) أي لكونه قابضاً (وحيازته إياه» عطف تفسير (إلا أن يشاء رب 
الرهن) أي الراهن (أن يعطيه) أي المرتهن (حقه الذى حلف عليه) وادعاه (ويأخذ 
رهنه) عطف على يعطيه» 5 فيجوز له أخذ رهنه بعاد فضا المرتهن ما ادعى . 

قال الباجي''': وهذا كما قال: إنهما إذا اختلفا في قدر الدين» فقال 
الراهن: عشرة» وقال المرتهن: عشرون, والرهن قائم بيد المرتهن. يحلف 
حتى يحيط بقيمة الرهن» قال: وكان مبدأً باليمين لقبضه الرهن وحيازته لهء 
قال ابن المواز: ولأن الرهن شاهد له»ء انتهى . 


)20 «(الماحة ( (6/ 2. 
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َالَ: وَإِنْ كَانَ الرّهْنُ أَقَلَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْتِي سَمَى. أخلق 
الْمرْتهِن عَلَى الْعِشْرِينَ التي سَمّى. ثم يُقَالُ لِلرّاجِنِ: إِما أَنْ علي 
ا" وتاخن رمتل» وَإِمّا 8 الذى فلت 
أَنَكَ رَهَنْتَهُ بف ل ا رو ون فلي لاله ٠‏ فَإِنَ 
جنك لين ير نلق غلا إن 3 اتخلت ارما رفعلت ما 


ص 


المرتهن . 


0 434/ 
61 


لك فإن هلك الرهنٌ»: وَتَاكرًا الحن, 0000 


(قال مالك) وليس هذا اللفظ في بعض النسخ بل الكلام الآتي في 
سياق النظم السابق (وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى) المرتهن 
وادّعاها (أحلف) ببناء المجهول (المرتهن) نائب فاعل (على العشرين التي 
سمى) وادعى بها (ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه) أي المرتهن (الذي حلف 
عليه) وهو عشرون ديئاراً (وتأخذ رهنك) بعد أداء عشرين فيجوز لك أخذه 
(وإما أن تحلف على الذي قلت) أي على عشرة دنانير (أنك رهنته به) كما 
تقدم فى آزل القول (وسبطل عدك) يعد مخلناك لاما زاد. المرتهن) أي ادعاء 
(على قيمة الرهن) مثلاً يكون قيمته خمسة عشر ديناراً» فيبطل عنك خمسة 
دنائير التى ادعاها المرتهن زائداً على قيمة الرهن» إذ ادّعى أن الدين كان 


2 


(فإن حلف الراهن) على دعواه أن الدين كان عشرة دنانير (بطل ذلك) أي 
الزائد على قيمة الرهن (عنه) أي عن الراهن (وإن لم يحلف) الراهن (لزمه غرم) 
بالغين المعجمة» والراء أي دفع (ما حلف عليه المرتهن) وهو عشرون دكار : 
وتقدم اختلاف الائمة في ذلك في آخر القول السابق من كلام الموفقء إذ قال: 
فإن اختلفا في قدر الحق إلخ. 


(قال مالك: فإن هلك الرهن وتناكرا الحقّ) هكذا في جميع النسخ 
/ 


8 2 كتاب الأقضية )١5(‏ باب 


ا الوم 0 ترود ديئاراً . وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ 
الحرة َم يكن لكَ فيه إلا عَشَّرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ اللي 3 ل ا 


الرّهْن عَشَرَةٌ دَنَانِيرَ. َكَالَ الَذِي عَلَيه الْحَن: قيدنة ترون دنارا. 
فر للوى: 8 الخد ندم كإذا وضلة أخلت عَلَى صِلَته. كم 
تَلكَ الضّمَةَ أَهُل الْمَعْرِقَةٍ يِهَا. فَإِنْ كَانَتٌ قِيمَه الرَّهْن أَكْثَرَ مِمّا اذّعَى 
فيه الْمَرْتَهِنُ أخليف عَلَى مَا اذّعَى . الو مَا فصل مِنْ 


لي نس نا 


قِيِمَةٍ الرّمْن . وَإِنْ كَانَتْ قِيِمَتْهُ أُقَلَّ مما يَدَّعِي فيه ا 


الج والهندية غير نسخة الباجي ففيها: وتناكلا باللام موضع الراءء 
والمعنى اختلفا في الحق» ثم اختلفت النسخ في أن لفظ تناكر بالإفراد في 
الهندية والتثنية في المصرية. (فقال الذي له الحق) أي المرتهن: (كانت لي فيه) 
أي في عوض الرهن (عشرون ديناراًء وقال الذي عليه الحق) أي الراهن: (لم 
يكن لك فيه إلا عشرة دنانير) واختلفا أيضاً في قيمة الرهن (وقال) أيضاً (الذي 
له الحق) أي المرتهن: (قيمة الرهن عشرة دنانيرء وقال الذي عليه الحق) أي 
الراهن: (قيمته عشرون دينار) فالفرق بين هذا القول وبين القولين السابقين 
أنهما اختلفا ههنا في أصل الحقء» وفي قيمة الرهن معاء وفي القول الماضي 
اختلفا في قدر الدين» والرهن كان موجوداًء وفي الكو الثالث اختلفا في قيمة 
الرهن واتفقا على تسمية الحق الذي فيه. 

(قيل للذي له الحق) وهو المرتهن: (صِفه) أي اذكر وصفهء وقيل له؛ 
لأنه هو الغارم حينئذٍ (فإذا وصفه) المرتهن (خلفَ) ببناء المجهول (على صفته) 
التي وصفها (ثم أقام) أي قوم (تلك الصفة أهل المعرفة بها) كما تقدم في القول 
الثالثك (فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادّعى فيه المرتهن) وهو العشرون ذكارا , 
(أخلف على ما ادعى) أي المرتهن (ثم يُعغطى) ببناء المجهول «(الراهن ما فضل 
من قيمة الرهن) أي ما زاد على العشرين (وإن كانت قيمته أقل مما يدّعي فيه 


.)١١9/77( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
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الْمُْتَهِنُ؛ أخليف عَلَى الَذِي رَعَمَ أَنّهُ لَهُ فيه. م قَاصَّهُ يما بَلَعَ 
البق َم أخليت الي ليد الحق. عَلَى الْمَضْلٍ الدق فخ للمدعى 
عليه عَلَيْهِ. بَعْدَ مَبْلْعْ نه ثمَن الرّهن. وَدلَكَ أن الْذِي بِيّدِه الرفنة: يار 
مُدَّعِياً عَلَى الرَّاهِن . شر 6 لاا ا يه 
مِما اذَّتَى فَوْقٌ قِيمَةٍ الرّهْن. وَإنْ تَكَلَء لَرِْمَهُ ما بَقِيَ مِنْ حَنٌ 
الْمُرْتهنَ. بَعْدَ قِيمَةٍ الرَّمْنِ. 


المرتهن) أي يكون أقل من العشرين (أحلف)المرتهن (على) المقدار (الذي زعم 
آنه للااقعة) :وعتر العقيروت دنتارا (ثم قَاصّه) أي قاصّ الرهنء» وفي النسخ 
المصرية «ثم قاصّوه» فالضمير إلى أهل المعرفة (بما بَلْعَ الرهنُ) من القيمة يعني 
تكون المقاصة في مقدار قيمة الرهن 


ثم أخلف الذي عليه الحق) وهو الراهن (على الفضل الذي بقي للمدعى 
عليه) أي للمرتهن (بعد مبلغ) أي بعد وضع (ثمن الرهن. وذلك) أي وجه 
حلف الراهن (أن الذي بيده الرهن) وهو المرتهن (صار) حينئدٍ (مدعيا على 
الراهن) بما بقي للمرتهن من الفضلء واليمين على المدعى عليه معروف (فإن 
حلف) الراهن على نفي الزيادة (بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن) يعني يبطل 
الذي كان (مما ادعى فوق) أي زائداً عن (قيمة الرهن وإن نكل) الراهن أي أنكر 
عن اليمين (لزمه) أي الراهن لنكوله (ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن) . 

قال الباجي''؟: قوله: ثم أحلف الذي عليه الدين فيما فضل من الدين 
عن قيمة الرهن؛ لأن الذي بيده الرهن مدع فيما زاد على قيمة الرهن ٠؟‏ فإذا 
حلف سقط عنه ذلكء» وإن نكل لزمه ذلك مع قيمة الرهن؛ لأنه قد حلف 
المرتهن على إثبات ذلك لما لزمته اليمين في إثبات ما يقابل من دينه قيمة 
الرهن» فأضيف إليها اليمين على ما ادعاه زيادة من الرهن على قيمة الرهن». 


.)577 «المنتقى» (ه/‎ )١( 
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وجعلت يمينا واحداً لئلا يكون''' عليه اليمين في حق واحد مع إمكان إفرادها 
وجمعها. ٠‏ لكنه لما لم يتقدم له ما يقوي دعواه في الزيادة. لم يحكم له بها. 


فإن حلف الراهن أسقط عن نفسه هذه الزيادة» فإن نكل قوى نكوله ما 
تقدم من يمين المرتهن بهاء فحكم له بذلك» ثم قال الباجي: وذكر في هذه 
المسألة يمينين على المرتهن. إحداهما: على الصفةء والثانية: على إثبات 
الدين» فيحتمل أن يريد أنهما يلزمانه منفصلين» وذلك أن اليمين الأولى تجب 
عليه قبل أن تجب الثآنية» ولا يمكن النظر في أسباب آلثانية» إلا بعد إنقاذ 
البحين الأولى؟ لآن الآولق تحب لإثيات الضفانك :ولا تحي: الثانية بعد 
ويحتمل أن يريد بذلك ذكر ما يتناوله اليمين من المعنيين المذكورين». ولكنه لا 
يلزمه أن يفرقهماء ٠‏ بل له أن يجمعهما في يمين واحدة» وهذا معنى قول مالك 
وأكثر أصحابه عندي - والله 0 انتهون مختصراً. ٠‏ وتقدم ريا كلام الموفق 
في اختلاف الراهن والمرتهن 


كلاسن و : أما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي به 
وجب الرهنء» فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك». فقال مالك: القول قول المرتهن 
فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك» فما زاد على 
قيمة الرهن» فالقول قول الراهن. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجمهور 
فقهاء الأمصار: القول في قدر الحق قول الراهن» وعمدة الجمهور أن الراهن 
مَذَعَى عليه والمرتهن مدع؛ فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر 
السنة المشهورة. 


وعمدة مالك ههنا أن المرتهن وإن كان مُدَّعِياّء فله ههنا شبهة بنقل اليمين 


)١(‏ كذا في الأصل والظاهر لثلا يتكررء اه. «ش» 
(؟) «بداية المجتهد» (؟77,/8/5). 
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إلى جعيزمه وغو كن الرهن شاهدا له ومن :ابول أن علب أقرى. الوهذا عبيره 
شبهة» وهذا لا يلزم عند الجمهور؛ لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثر من 
المرهون فيه وأما إذا تلف الرهن» واختلفوا في صفته فالقول ههنا عند مالك 
قول المرتهن؛ لأنه مذدَّعَى عليه» وهو مُقِرٌ ببعض ما ادّعى عليه» وهذا على 
أصولهء فإن المرتهن أيضاً ضامن فيما يغاب عليه. 00 

وأما على أصول الشافعي فلا يتصور على المرتهن يمينٌ إلا أن يناكره 
الراهن في إتلافه. وأما عند أبي حنيفة» فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن» 
وليس يحتاج إلى صفة؛ لأن عند مالك يحلف على الصفة» وتقويم تلك 
الصفةء وإذا اختلفوا في الأمرين جميعاً أعنى في صفة الرهن وفي مقدار 
الرهن» كان القول قول المرتهن في صفة الرهن» وفي الحق ما كانت قيمة 
الصفة التي حلف عليها شاهدة له وفيه ضعف. وهل يشهد الحق لقيمة الرهن 
إذا اتفقا في الحق» واختلفا في قيمة الرهن؟ في المذهب فيه قولان» والأقيس 
الشهادة؛ لأنه إذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهونء انتهى . 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثالث عشر من «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك» 
ويليه إن شاء الله الجزء الرابع عشر وأوله «باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها» 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 

وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثياً. 


/ا> 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة الم ضوع الصفحة 
4 - الحكرة والتربص ه | 77 بيع الحيوان باللحم ..... 8 
اختلاهم فيما يجوز احتكارء و 2 قال ابن المسيب: من الميسرة بيع 
لا يجوز .. 1016ذظغ2 “| الحيوان باللحم .... 5 
ل تن ا ا لاحب اللنت الللعن سيب 26 
في سوقنا .... ٠١‏ |أنواع اللحوم عند الأئمة ... : 
ا 00 48 ما جاء فى ثمن الكلب ... 06 
أن تزيد في السعرء أو ترفع من هر البتى وستران كاه مي 57 
مرو فنا بو لسع 14 .م اب بن لزان يوان 
6 ما يجوز من بيع الحيوان ببعض ... 00 
بعضه ببعض والسلف فيه ....... 64 ع ل لم ا /اه 
امي سي هق اشترى أنواع العيات من الكتان 
بعشرين بعيراً .... 4] والشطوي والقصبي والإتريبي 
2 ششرى ابن عمر رضي الله عدا وغيرهاأ ...... . 8ه 
واخلة تأ سوة توا ليل كسمم 6 ١‏ - السلف في العروض -- م 
بيع الجمل بالجمل وزيادة دراهم 5 رل سنس كباب كبرت 
إذا اختلف البعيران في الصفات :85 أقاعها قبل القبهن: > 
اللعيله فى“ اللحيوان بدي 7506 بيع لاون والحديد 
65" ما لا يجوز من بيع الحيوان ... |]٠"١‏ وغيرهما مما يوزن ..... 7 
نهى عليه السلام عن بيع حبل الحبلة . "١‏ الأعر مها كال أو موزن مما لا برعا 18 
النهي عن المضامين والملاقيح 10ت النهي عن بيعتين في بيعة  .........‏ لا 
فن الخرى يران اعاتيا وفديراء ذال ليعل: اينع هذا امسر بتي 
أقن ادللف عي 5"] أبتاعه متك ... م 


> 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
من اشترى بعشرة نقداً وبخمسة 
عشر إلى أجل 5 م 
فروع البيعتين في بيعة ... هم 
5 - بيع الغرر ....... ا 
م والضالة بالرخص م 5 
بع ليون بوابيسا وو ١١‏ 
بيع الزيتون بالزيت والزيد ده 
م 7 د 
بيع حب البان بالسليخة ... 4 
بيع الرجل على أن لا نقصان ا 
ا 415 
إن قال: بع 59 ا كله 
ه” ‏ الملامسة والمنبابذة وتفسيرهما .. /4 
بيع 1 في جرابه والشثوب 
المطوي .... ٠١‏ 
والنس هدق كببع ا الأعدال. ا 
البرنامج ١‏ 
35 - بيع د -- ه١٠‏ 
ما يحسب في بيع المرابحة .. ١‏ 
فى رجل اشترى بدراهم» ثم تغير 
الفراقة ام ا عا ل لا 
في رجل باع بعشرة أحد عشر» ثم 
بان خيانته في رأس المال يي ا 
- البيع على البرنايج .. ١‏ 
8 - بيع الخيار ..... ١‏ 
الخيار على سيك | عدوي / ١7‏ 
الجتا تمان +اللخياو ينا 8 د 
ار ال رسيي 17 
ظ ١‏ 


معنى : إلا بيع الخيار وخيار الشرط 5 


8 ما جاء ذ 


الموضوع 


مدة خيار الشرط ... 

البيعان تخالفاء فالقول ما قال 
البائع أو يترادّان ... 

من باع شترفل: أن -سيعى فللانا 

إذا اختلف البيعان في الثمن إلخ 

في الربا في الدين 


الو ا 2 د 
- جامع الدين والحول .... 
مطل الغني ظلمٌ وإذا أنبع أحدكم 
ما باع سلعة على أن يوافي إلى 
أجل؛ ثم يخلفه إلى الأجل 
شراء ذية. على غامب أو مدت 
الارق من قر ان العافيه وا لفطله- 
50 ماجاء فى الشركة والتولية والإقالة 5 
من باع ثياباً مصنفا واستثنى بعضها 
0 براي ب ل 
اكه 

١‏ انوكي ف ملفتك زان 
الحا امن اللاس الحرمم د 
ايها رجل باع فشاغا انين 
المشتري فهو أحق به ... 


1/١ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
وإن مات الذي ابتاع فهو أسوة 

ا ل ل ا 
بيان الشروط في استحقاق من 

أدرك متاعه عند المفلس مو ١57‏ 
إذا فرق السلعة فوجد بعضها د 

بعض يي ١11‏ 
من عمل في السلعة عملاً كالنسج 

أو يثاء الذاق سي ا 
إذا تحول سوق السلعة أو ولدت 

الجارية ز ذل 
5٠‏ ما يجوز من السلف يعنى ما 

يجوز أخذه قرضا م يي 57 
استسلف رسول الله يِه بكرا وقد 

تعوّذ من الدين مسي 01 
حسن قضائه عليه السلام كان من 

بيت المال أو من عند نفسه ا 
لا يجوز عند مالك حسن القضاء 

ع 000 
5 - ما لا يجوز من السلف م 1 

استسلف على أن يقضيه فى بلد 

آخر ز 1 0 
قال ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 

السلف على ثلاثة أوجه ا 11 
قوفن الجوار :و الاماء معدي 1 
0 - ماينهى عنه من المساومة والمبايعة .. 7١7‏ 
قال عليه السلام: ‏ لا يبع بعضكم 

على بيع بعض لجسي ا 
فيه أبحاث في معنى أ يعء فى قيد 

الفسلم» قو مر باع على بره 114 


قوله عليه السلام: لا تلقوا 

الركبان» والأبحاث فيه 01 
قوله عليه السلام: لا يبع حاضر 

لبادء والأبحاث فيه ... اف 
الأبحاث في بيع المصرّاة .... ضف 
شرط النهي 0 بيع أخيهء الركون 

إليه 01 
جواز البيع لمن يزيد لي ين 8 
الى .هه الفسان والف قد يت نه" 
انما خاء فى جام البيوع ... 0 
قوله عليه السلام لرجل: إذا 

بايعت. فقل: لاا خلاية 10 
هل يُرَدْ البيعٌ بالغبن الفاحش؟ سب 0" 
هل يجوز الحجر على الكبير للسفه؟» 559 
إذا جئت أرضاًء يوفون الكيل. 

فأقم بهاء وإلا لا ...... 07 
أحب الله عبداً سمحا إن باع 

واشترى وفضى ييه 5370 
فى الذي يشتري المعدود جزافا 1 
فيمق قال :يع سلعتى يكذ ء :ولك دينان 71/7 
الفرق بين الْجْعْل والإجارة سمهي قل 
في الرجل ُكْرِي ما اكتراه سيت ا 

(4؟) كتاب القراضء (أي المضاربة) 

11 ما حاء ذ فى القراض و ا ا‎ ١ 
الغا عمو ووسبى لفن عق شحنا إلى‎ 

اران بو ماعنا ل ري ا 

قرضاًء فجعله عمر رضى الله عنه 

قِراضاً 1ض اال 


الموضوع 


من غصب مالا فاتجر به» فلمن 
آثار و وو 
"-ما يجوز من القراض .... 

لا دافن أن يعين كل واحد منهما 
لا بأس أن يشتري رب المال من 
العامل سلعته من غير شرط كه 
في اشتراك العامل وغلام رب 
الكال قن اهماد 

..... ما لا يجوز من القراض‎  '"“ 

إذا كان لرجلٍ على ا دينع 
فيقارضه فيه ... 55 .. 
فيمن دفع إلعة 08 مالا ا 
فهلك المال قبل العمل . 


للا يصلح القراض إلا في العين 


دول العروض .... 
ومن البيوع ما يجوز وما 1011 
وكذ1 القواضن .تسب 

حكم القراض الفاسد ...... 5-5 
؛ - ما يجوز من الشرط في القراض . 
من شرط أن لا يتّجر بسلعة فلانة 
أو.يتجر بها تخاصة :- 

بن فارص» وام شترم في الريح 
شيئاً لنفسه ... 


ولا عمل 2 


الفهرس 


ما اجون الشرط ف الات ١‏ 


م 


من عند نفسه يي يي كت 
المضارب يضارب مع آخر 11 
فخ تسلفت “مال القراضن». واشترئق 
لنفسه 110 


4 ما يجوز من النفقة فى القراض . 


22316 


دون 


اقفر 
00 


اليا 
ارون 


ل 


57١ 


57 


77 7/ 


١84 
ا‎ 


الصفحة الموضوع 
أولا ينبغى أن يشترط أحدهما على 
اعدف زيادة 1 1 1 1 11111111 
5 إأولا يكافئ العامل ولا يولى أحداًء 
١ 41‏ ولا وول كينا الشية سمه م 
7 له يعور القيس نف القرزا ضوف 
لكل واحد ميدكا فسخهاء فإذا 
48] فسخت والمال عروض 20010 
اشتراط الزكاة على العامل 50505 
| لا يجون أن مقتفرط: ألا يتحرف 
الامخ فلان نه 212 
٠١‏ ا|اشتراط الضمان على السل. اليه 
ل يهو ان يشفرط أن يشتري 
الدواب والنخل للوقف 0ظظ 
:لل بأس أن يشترط العامل على 
رب الدال غاذما: فينة ‏ 
65 القراض في العروض 2321116 
إذا أعطاه عرضاء وقال: بعه. 
8 اوقارض ال لمث يي 71117 
- الكراء فى القراض 526 
5 إإذا أنفد الكراء لربح ورأس المال 
سا 2 التعدي في راد ت ‏ ا 
0 جارية القراض» فحملت .. 
لا" | من. اشترع .مالا للقراضن» وزآذ قيه 


570١ 
70 


لام 
6 


الموضوع 


ا 
يدخل فى النفقة 
من خرج بمال الفبراض وغيره» 
فكيف النفقة؟ ... 0 
٠‏ م ل يجوز من انفقة في القراض 

- الدين في القراضء» وهل 
يجوز بيعه نسيئة؟ 
إذا هلك العامل وأراد ورثته إتمام 
العمل؟ 
إذا اشترط على العامل أن ما باعه 
نسيئة فهو ضامن : 
١‏ - البضاعة فى القراض 


2 02 2 2 2 00 00 كك 00211111111 


- المحاسسة فى القرلاض 5270 


إذا طلب غرماء العامل أن يقضيهم . 
إذا اقتسما الربح وتركا رأس المال 
١6‏ جامع ما جاء في القراض 


لتلنيننفهنا 


الفهرس 


الصفحة 


86 


ون 


ابر 


دنا 
7/١‏ 


في رب المال إذا تسلف من عامل 


7 
لكالا 


إذا أرادرب المال البيع وامتنع عنه العامل 94" 
إذا أقرّ المضارب المال أو الربح 
ثم أنكر .. يكن 
إذا اختلفا لت ا 
يدها ١‏ تالا 
إذا هلك المال بعد ما ا / 7 
إذا بقي عند المقاررض أشياء تافهة .. 65٠٠‏ 
(20) كتاب المساقاة 
١‏ - ما جاء فى المساقاة .... 600١‏ 
وفيه أبحاث: في لخته» وتعريفه. 
وحكمهء وفي أنها مستثناة من 
الأصول. وفي محل المساقاة ...... 6٠5‏ 
قال عليه السلام ليهود خيبر 
أقرّكم فيها ما أقركم الله لا 
فيه جواز المساقاة إلى زمن مجهول .. 5٠9‏ 
وكان ابن رواحة يخرصهاء وحكم 
الخرص ... امس مار 11 
على من يجب الزكاة في المساقاة .. 6١0‏ 
كانت الجيود يعطي ابن رواحة 
حليهم رشوة .. 0 
إذا ساقى لمعن رع وفيها 
البياضن > 6 
إذا ساقى وزرع في اود 5 ذه 
فى العين المشتركة على من بناؤها. 555 
إن كانت النفقة كلها على رب 
المال فليس بمساقاة .... فد 
لا يجوز استثناء شيء» ولا اشتراط 
منفعة خاصة لأحدهما ب 


الموضوع 


ما يجوز اشتراطه على العامل .... 

ما يلزم العامل في عمل المساقاة 

ما يجوز فيهالمساقاة من 
الأشجارء وغيرها 

لا يجوز المساقاة فى أشجار طاب 
2 : 

لا يجوزالمساقاة فى 6 
النهاء بالتلف وغييعااه 

المزارعة على سئة واحدة أو 58 
الأكرت 

لا تجوز أذاياخد أحعدهها فر 
الآخر قتعا للفمةنه 

إذا كان فى الحائط أرض بيضاء ... 

فايحجورا لعتل دتما عالار فى الليقيناد 
وحلية السيف والقلادة وغيرهما 


إذاا اقخر 
الحائط ... 

إذا ا رقيقاً غير عبيد الحائط . 

إذا أخرج ربٌ الحائط عبيد الحائط 


(9؟) كتاب كراء الأرض 
١‏ ما جاء في كراء الأرض ... 
اختلافهم في أنواع كراء الأرض» 
عن رافع ‏ رضي الله عنه ‏ نهى 
عليه السلام عن كراء المزارع 
عن ابن المسيب لا بأس به 
بالذهب والورق 


الفهرس 


2 
00 


2 


255 


به كر 5 


دك 


07 
؟ ‏ الشرط فى الرقيق فى المساقاة ... 


مه 


500 06 


5:04 . 


61 


211 


25 
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الصفحة | المو ضوع 


وأشكل عليه بحديث رافع 


تكارى عبد الرحمن بن عوف إلى الموت 


(07) كتاب الشفعة 
اختلافهم في لغته» وتعريفه وحكمه 
١‏ ما يقع فيه الشفعة ست 
رونل مح الققدة 3ذ3ذز522000 
قضى عليه السلام بالشفعة فيما لم 

شعو بين الشركا .م 
القعة فا لا كه لوقي 
تمه اشترف هيا 3 ا 
ري ا 


إذا اختلفا فى قيمة العرض الذي 


اشترى به ........ 


الشفعة في الأرض ده 
لا تسقط الشفعة بغيبة الشفيع ..... 

في الورثة إذا مات أحدهم. 9 
وازثاء. لمن الشفعة؟ ب 

الشفعة على قدر الحصص أو على 
الرؤوس .... 

يس الختور او 5 
أخذ الجميع أو ترك الجميع 6 
من عمر في المبيع ثم أخذه الشفيع 
من باع أرضاء ثم استقال هل 
يكون الشفعة؟ .ب 


5556 65 5565665665 666666 © »6ن »ب 66و.و 4م 5 3 فيما رد بعس وعيره ينب 


يف3 


الفهرس 


الصفحة الموضوع صفحة 
من اشترى دارا مغ شيء آخر في هل يجوز للحاكم أن يقضي بعلمه؟ .. 007 
صفقة واحدة سس ...0 81١5‏ ]هل ينفذ القضاء باطناً إل اي »0 
الأرض في -الشركاء سلّم بعضهم قول يهودي لعمر رضي الله عنه: 
الشفعة وأبى بعضهم .....ب...... |50١6‏ قضيت بالحق وعلاه بالدرة 004 
إذا 'كاقث الشركاء موهودنة إلا * - الشهادات 5 
واحداً منهم ... كاه ا عير النيداء سن يات بها قبل أن 
 "‏ ما لا يقع فيه الشفعة سس #اهة]| يسأل ا 351177 
قال عثمان رضى الله عنه: لا شفعة ما يفعل بالشاهد الزور وإثبات 
في بثر ولا فحل النخل ............ 018 | العدالة للشاهد .. 031 
الشفعة في الطريق صلح القسم فيها قال عمر رضي الله عنه: لاا تجوز 
أل | شهادة خصم. ولا ظنين 
الشفعة في عرصة الدار س#س«ام| وغيرهما ... الات 
الشفعة في المبيع بالخيار ... ٠‏ أ” - القضاء في 55 البعتود ب عيه كاذه 
فده أل وعد رات طويل» وأثبت تفسير قوله تغالى: ##ولا تقبلوا لهم 
لق ال ا كسم | شهادة أبدا»# مي يي يي نقلة 
حكم النماء في هذه المدة ... رد عن رد تياد ده الفريي م اتات 
2 الحيلة لإسقاط الشفعة .._ مسم| وأصلح وأعاد الشهادة يشتر 
الخرزعة ل عد 5 صلاح العمل مع التوبة لد مه 
1 0 ا ووو له ب القضاء باليمين مع الشاهد سنب 0/06 
اه الامور التي يعور كيها الشاعة ميم ا 
لوب وفوا ل وتتصيد ار 5 اليمين والتي لا يجوز فيها سيكت 1ه 
, 2052 |قضى عليه السلام باليمين مع الشاهد. 04٠‏ 
م حكم . ناكم أو البحث عن قصة شهادة خزيمة 
بدوتة؟ -- - زدزدٍ20جد1111113201 1 7 رضي 0 0 
(0؟) كتاب الأقضية | 450 ولا يجوز دوه 8 نكا 
١‏ الترغيب في القضاء بالحق يف 1655 .ول اطلاق وال تاف ]2 
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